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المح للدَرَاسَاتٍ وَالششر 


الحمد لله العلي الشأن. الجلٍ البرهان, الذي كرّم بني آدم بالعلوم الضرورية الحاصلة 
لهم بلا اكتسابات» والعقل الغريزي الذي استعدوا به لإدراك دقائق المعلومات. وأُمّلِهِم 
للنظر والاستدلال» والارتقاء في مدارج الىال» ثم أمرهم على ألسنة الرسل بالتفكر في 
المخلوقات» والتدبر في المصنوعات؛ ليؤديهم ذلك التفكر والتدبر إلى العلم بوجود صانع 
قديم» قيُوم حكيم» واحد أحد. فد صمّد مئرّه عن الأشباه والأمثال» متصف بصفات 
الجلال والكيال. 

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد يك أشرف الأواخر والأوائلء 
اللبعوث من أشرف القبائل بأمبر المعجزات وأظهر الدلائل» الموضح للسبلء الخاتم للأنبياء 
والرسلء وعلى آله الطاهرين» وأصحابه أجمعين. 

وبعد؛ فإن جميع العلوم الإسلامية» وإن تكثرت. فالمطلوب منها أمران: أحدهما: إِلفْ 
العبادات الذي مرجعه إلى صحة الاعتقادات والقيام بوظائف الطاعات. والثاني: إِلفٌ 
العادات الذي مرجعه إلى إقامة الأبدان بالأغذية والمعالجات» ونظام المعاش بالمعاملات. 
والأمر الأول المتعلق بالاعتقادات والعبادات» وإن كان أوكد؛ نظراً إلى وقوع التكليف به 
أصالة: لكن قوامه لآ يكون إلا بتمام الثانيء وهذا احتيج إليهماء وضرنا مكلفين بها . 

وقد جاءت شريعة الدين الإسلامي الخاتمة للشرائع وافيةَ بالأمرين» كافية لتحقيق 
المقصدين, أقصد مقصد صحة الاعتقادات نتن مطابقة لا في نفس الأمرء مع تصحيح 
العبادات لتكون خالِصّة لله الذي له الخلق والأمر. ومتى. حفظ صحة الأبدان لتكون منعمة 


بالسلامة» وملائمة للقيام بوظائف العبادة» مع تنظيم ما بين البشر من المعاملات» لتكون 
مجتمعاتهم سالمة من الاختلافات» وما ينجر عنها من التنافرات. 

وقد قام بالأمرين أحسن قيام» وبيّن طرق تحصيل المقصدين أتم بيان: المعلم الأكبرء 
المبعوث لسياسة الخلق أجمع: سيدنا ونبينا محمد يل وتمَم تبليغ رسالة الله العليم الخبير بمصالح 
الإنسان, الذي منّ علينا بإرسال الرسل لتعلمينا سُبل تحصيل مصالح الدنيا والآخرة بممحض 
الفضل والامتنان. 

هذاء وقد علم بالتجارب السابقة» والخبرة السارية في العالم» من أوّل نشأة الإنسان إلى 
اليوم» أن العقول غير مستقلة باستدفاع المفاسد. ولا باستجلاب المصالح. لا الدنيوية ولا 
الأخروية» فالمصالح الدنيوية لا تستقل عقول البشر بإدراكها على التفصيل ألبتة» لا في ابتداء 
وضعها أوَّلأَه ولا في استدراك ما عسى أن يُفْرَضٍ في طريقها؛ فإنَ وضعها أوّلا لم يكن إلا 
بتعليم من الله تعالى» إذ آدم عليه السلام لا أنزل إلى الأرض عُلُّمَ كيف يستجلب مصالح 


[البقرة: ١‏ 1]. 
فآدم عليه السلام لم يتوصل إلى علم شيء من الأشياء إلا بالوحيء ثم توارثت ذريته 
العلومَ كذلك في الجملة» فإِنَ الصناعات المهمة مثلا أصلها بالوحي لأنبياء الله إدريس وداود 
وغيرهما عليهم الصلاة والسلام وقس على ذلك باقي أصول العلوم» لكن ١‏ توصلت 
العقول إلى إدراك بعض فروع تلك الأصول توهمت استقلالها بتحصيلهاء و س الآمر 

كذلك. 

وما يوجد لبعض المجتمعات المتمدنة اليوم من صور الانتظام القانون» ف ' بحث 
عن أصله وجد مقتبساً من الشرائع الإلهية على وجه المحاذاة لهاء ثم هو مشوب باء حلال 
والإفراط والتفريط بقدر بعده عن المناهج الشرعية الربانية. 

والمقصود إجمالا أنه لولا أن الله تعالى مَنَّ على الخلق ببعثة الأنبياء والرسل لم تقم 
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للناس حياة» ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهمء وهذا معلوم بالنظر في أحوال الأولين 
والآخرين؛ لا سيها أحوال العرب خاصة. 

وأما المصالح الأخروية» فإدراكها أبعد عن مجاري العقول من جهة وضع أسباياء 
وذلك كالعبادات مثلاء إن العقل لا شعور له بها على الجملة» فضلا عن العلم بها تفصيلاء 
وأيضا فالعقل لو ثُرك ونفسه لما جزم بوجود الدار الآخرة التي عليها مدار السعادة الأبدية 
بل ليس له فيها إلا تجويز الوجود أو عدمه» ى) هو شأن العقل في الحكم على الممكنات. 

والشرائع - ىا هو معلوم -لم تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» والأنبياء أيضاً لم تزل تتواتر على البشر من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختمت 
الشرائع بالشريعة المحمدية الإسلامية ‏ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ‏ والتي أمرنا 
معاشر المكلّفِين كافة بالاعتصام بها والاحتكام إليهاء تمثلةً في مصادرها الأساسية: وهي 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وما يتفرع عنهما من أصول الأحكام الشرعية العلمية 
والعدلة: 

وحيث لا يمكننا الاعتصام بتلك المصادر ولا الوثوق منها إلا إذا كانت معصومة 
محفوظة من أيدي العابثين» ومطهرة من تحريفات المحرّفين» تفضل الله تعالى علينا بحفظها 
حفظا كاملا إمَا مباشرة كما وقع للقرآن العظيم حيث قال عز من قائل: 8 إِنَا ححنُ رن 
لِك وَإِنَا لم لفِظُوتَ * [الحجر: 9]. أو حفظا غير مباشر ىا وقع لباقي المصادر التشريعية. 
زذللك عه طر ين مسن القاياء الضلد وق والأمة مر ضجين الذين نولو البحفط البينة النبرية 
المطهرة تدوينا وتنتيحاء وقو اعد الشريعة تقعيدًا وتأصيلا. خلافا للشرائع السابقة التي 
طالتها أيدى التحريف. و :“عبت بها أكف التزييف. فشُوّهت عقائدهاء وبذلت أحكامها. 


وقد مرت مراحل حفظ مصاد. الدين الإسلامي بمحطات مهمة. ووقع ذلك الحفظ 


2 5 ١خ[‏ !1 1 3 م٠‏ ه المحتمعا ف اللاساك ف 
على تدرج محكّم بحسب الأحداث التارييه '. قائع المستجد وحاجه : الام هيه 
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فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون من جميع تلك المصادر ما يُحتاج إليه» إما بتلقيهم 
ذلك من النبي الاكرم يك أو بفهم من القرآن مباشرة لسهولة ذلك عليهم من حيث كونهم 
عربا بصائرهم قد تنورت بفهم لغة القرآن حق الفهم. إضافة إلى بركة اقتدائهم بالنبي ملك 
فلم يحتاجوا مع ذلك إلى آلة يتوصلون بها لفهم مبانيه» ولا وسيلة يستعملونها لدرك معاني 
غير أنهم مع حفظهم للقرآن العظيم في صدورهم كانوا يكتبون ما يسمعون منه في الرقاع 
واللخاف وغيرها لحكمة ظهرت في! بعد وهو أن ذلك سيكون وسيلة إلى حفظه. 

فلما استحر القتل في القراءء وخاف أبو بكر رضي الله عنه ضياع القرآن» جمعه في 
مصحف لإدراكه أن ذلك قد تعيّن وسيلةَ إلى حفظه. ولا أحس عمر رضي الله عنه أن فهم 
الكتاب والسنة يحتاج إلى موصل لا فيهما من دقائق الإشارات وغرائب العبارات حض على 
الجاهلية» ففيه معنى كتابكم. ولما خشي عثمان رضي الله عنه اختلاف الناس جمع القرآن في 
المصاحف لعِلّمِه أن ذلك صار وسيلة إلى ضبطه وارتفاع النزاع فيه. ولما سمع عللٌ رضي الله 
عنه اللحن وخاف ضياع لغة القرآن وضع النحو لعلمه أنّه وسيلة إلى حفظ اللسان العربي» 
وحفظه وسيلة إلى فهم معاني الكتاب والسئّة اللذين عليها مدار الشريعة الإسلامية» ولا علم 
مهرة الصحابة والتابعين أنه ليس كل أحد يقوم بفهم معاني القرآن اشتغلوا بتفسيره. ودونوا 
التفسير نصحا لمن بعدهمء ودونوا الأحاديث النبوية لأن ذلك وسيلة إلى ح لل ما وقع به 
التكليف. وهو وسيلة إلى الامتثال لأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. 


ونا كان ما يُنقَل من الأحاديث ليس كله متواتراً ولا متفقا على صحته عن النبي يلق 
بل منه الصحيح وغيره» واحتاج أئمة الدين إلى تمييز المعمول به من غيره» وإلى ه فة تلقي 
ذلك وتبليغه. أحدثوا صناعة الحديث وما فيها من الاصطلاحات والألقاب» د ' كانت 
الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة منها ما يرجع إلى كيفية عمل» ومنها ما يرجع |. اعتقاد 
صرفء والأولى لا تتناهى كثرة فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة» فنيطت بأدلة 3 من 
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عمومات وعلل تفصيلية تستنبط منها عند الحاجة. فجمعوا ذلك ودونوه وسموا العلم 
الحاصل لهم عنها فقهاً. 

ون اختلفوا في استنباط المسائل المستجدات» واحتاجوا في الهواب عن كل نازلة نازلة 
إلى مقدمات كلية» كل مقدمة منها ينبني عليها كثير من الأحكام» وربا التبست ووقع فيها 
الاختلاف حتى تشعبوا شعبا وافترقوا على مذاهبء لم يروا إهماللها نصحا لمن بعدهم, وإعانة 
لهم على درك الحقائق» فدونوا ذلك وسموه أصول الفقه. 

وأما الاعتقادات فقد كانت في صدر الإسلام سلضة 1 تكاثرت الأهواء والشّيّع 
وافترقت الأمة ىا أخير بذلك الصادق المصدوق كلل على فرّق» وكثر الخبط في الدين. 
وعظويكة عل الى 23 7المطليت» قيفي عل الكمة:وعل] :الله إل مماضلة المطلة 
باللسان» ى) كان الصدر الأول يناضلون عن الدين بالسنان» وأعدوا لجهاد المبطلين ما 
استطاعوا من قوّة. فاحتاجوا إلى مقدمات كلية» وقواعد عقلية» واصطلاحات وأوضاع 
يجعلونها على النزاع» ويتفقهون بها مقاصد القوم عند الدفاع» فدوّنوا ذلك العلم وسموه 
بأسيزاء منها اعلم أصول الدين» و«علم الكلام». وصار يعرف في| بعد بأنه علمٌ بأمور يدر 
مَعةُ على إثبات العقائد الدّينية على الغير وإلزامه إياهاء وذلك بِإِيرَادٍ الحُجّح عليها ودفع الشبَه 
عنهاء ويعرف أيضاً بالعلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية. 

وقد صار هذا العلم الجليل من أهم العلوم الإسلامية على الإطلاق» وآكدها باتفاق» 
نظرا لكونه كليا بالنسبة إليهاء وسائرها جزئي بالنسبة إليه» وقد علل الشيخ شمس الدين 
الأصفهاني ذلك ني أول شرحه على مطالع البيضاوي بأ قواعد الشرع ومعالم الدين أصلّها 
الكتاب والسنة. والاست-لال بها يتوقف على إثبات أن الله تحال كله مرمئل للرسل 2# 
اله وهذه الأمور إنا نُعلم عنى الوجه الصحيح من «علم الكلام' الَّنيء فيكون «علم 
الكلام» مبنى قواعد الشرع وأساسها. د 'س معالم الدين ورأسها. 


ووضح ذلك حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في أول كتابه «المستصفى» مبيّنا أنَّ 
العلوم منقسمة إلى عقلية ودينية» وكل واحد منهما ينقسم إلى كلي وجزئيء فالعلم الكل من 
العلوم الدينية هو «علم الكلام»؛ وسائرها من الفقه وأصوله والحديث والتفسير علوم جزئية. 

ووّجَْهُ ذلك أن المفسر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصّة؛ والمحدّث لا ينظر إلا في 
طرق بوت الحديث خاضة. والفقيه لا ينظر إلا في أحكام أفعال المكلفين خاصة, والأصولي 
لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية خاصة. والمتكلّم هو الذي ينظر في أعم الأشياء وهو 
المعلوم» ثم يقسمه إلى موجود ومعدوم., ثم ينظر في ا موجود فيقسمه إلى موجود قديم لا أول 
لوجوده. وموجود محدّث مسبوق بالعدم» ثم يقسم المحدّث إلى أقسامه التي تندرج ضمنها 
جميع المخلوقات. ويبين افتقارها في جميع الحالات. ثم ينظر في الموجود القديم فيبين أنه كامل 
غنِيٌٌ عن كل ما سواه» وأنه لا بد أن يكون واحداًء وأن يكون متميزاً عن المخلوقات بأوصاف 
تجب له وبأمور تستحيل عليه؛ ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه وأنَّ العا فِعْلّهِ الجائز وأنه 
لجوازه افتقر إلى موجدء ويبين أيضاً أن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة» وأنه قادر عليه وعلى 
تعريف صدقهم بالمعجزات, وأن هذا الجائز واقع» وعند هذا ينقطع كلام المتكلم ويعزل 
العقلٌ نفسه بعد أن أثبت صدق النبي» فيذعن لما جاء به ويعترف أنه يتلقى منه بالقبول ما 
يقول في أحكام الله وني اليوم الآخر وسائر ما لا يستقل العقل بدركه ولا يقضي باستحالته؛ إذ 
الشرع لا يرد بها يخالف العقلء لكن يرد بها يقصر العقل عن الاستقلال بإدراكه. 

فقد عرف من هذا أن «علم الكلام» هو أعم العلوم؛ حيث يبتدئ المتكل, ظره أو لا 
في أعم الأشياء» ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل المذكور فيثبت مبادئ سائر العلوم الدينية من 
الكتاب والسنة وصدق الرسولء فيأخذ المفسّر من جملة ما نظر فيه المتكلم واحدًا خ اوهو 
الكتاب فينظر في تفسيره؛ والمحدّث يأخذ واحداً خاصا وهو السنة فينظر في طريق وتهاء 
والفقيه يأخذ واحداً خاصا وهو فعل المكلّف فينظر في نسبته إلى خطاب الشرع من ليث 
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الوجوب والحظر والإباحة» ويأخذ الأصولي واحدًا خاصا وهو قول الرسول فينظر في وجه 
دلالته على الأحكام الشرعية» فكان «علم الكلام» هو المتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدينية 
كلهاء وهي جزئية بالإضافة إليه. انتهئ. 

وقد مر علم الدفاع عن الأصول الدينية» بعد ظهور المخالفين فيها من شتى الملل 
والنحل» بمراحل أساسية. فالمرحلة الأولى كان فيها الأئمة المحدّئون ‏ أمثال الإمام البخاري 
ومسلم وأبي داود وأحمد بن حنبل والترمذي وابن حبان والدارقطني وغيرهم رضي الله عنهم - 
هم السابقون للقيام بواجب الدفاع عن العقائد الإسلامية بحسب ما ورد في عصرهم من 
الشبهات. فأثبتوا العقائد السليمة التي كان عليها السلفٌ الصالح ودار حوها الجدال آنذاك 
كحَلْقِه تعالى لأفعال العباده وعموم تعلق إرادته سبحانه. وكون القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق. وأن رؤيته تعالى واقعة للمؤمنين في الدار الآخرة. وحقيّة سؤال الملكين. والصراطء 
والميزان» والشفاعة في خروج من دخل النار من عصةة الموحدين. وأن مرتكب الكبيرة من 
الموحدين مؤمن, وردوا على المخالفين في هذه الحقائق وأبطلوا أهواءهم فيها بالآيات القرآنية 
واللحافوت القوة اساسا 

وأمّا المرحلة الثانية التي تقوّت فيها شْبّه المخالفينء لا سيه| مع إدخال المعتزلة بعض 
العلوم الفلسفية في مقالاتهم وما تخيلوه من الأدلة العقلية» فجادلوا في بعض دقائق مباحث 
الالميات كالصفاتء ونفوا كثيرا من السمعيات. فاعتنى بالرد عليهم طائفة أخرى من علماء 
أهل السنة كعبد الله بن سعيد بن كلابء وأبي العباس القلانسي. والشيخ أبي الحسن الأشعري. 
وتلميذه ابن مجاه.د البصريء وأبي الحسن الباهلي» والأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني؛ وأبي بكر 
ى نكر الباقلاني» والحافظ البيهقي. وإمام الحرمين عبد الملك الجويني. 


ابن فورك. والقاضى ١‏ 
ونحو هؤلاء من العلماء الذي: اعتله أ بالرد على المخالفين والمناضلة ع الدين بالبراهين القطعية 
والقواطع السمعية. فكانوا ناضرين 3 - .مهم من علماء الحديث نا رسوه من الحجّح القطعية 


أ 0 ايز وال 0 
وأبدوه من البراهين العقلية. قائمين بحجة الله ل » له بعد الصحابة والتابعين 


وأمّا المرحلة الثالثة التي شهدت ظهور سلطان فكر الفلاسفة الإسلاميين الذين 
أحيوا العلوم الإلحية اليونانية وآلاتها المنطقية - كالفارابي وابن سينا وأرادوا مطابقتها على 
نصوص العقائد الإسلامية» فخالفوا الكثير من المعاني الظاهرة الصريحة للنصوص الدينية» 
وحاولوا نقض العديد من قواعد العقائد الصحيحة؛ فتصدى للرد عليهم طائفة أخرى من 
علماء أهل السنة كحجة الإسلام الغزالي» والشيخ عبد الكريم الشهرستانيء وإمام المعقول 
والمنقول فخر الدين الرازي (ت 5١1ه)‏ «إمام المتكلمين» ذي الباع الواسع في تعليق 
العلوم والاجتماع الشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم, الذي انتظمت بِقَذْرِه العظيم عقود 
الملة الإسلامية» وابتسمت بدرّه النظيم ثغور الثغور المحمدية» الذي كان في العلوم الشرعية - 
تفسيرًا وفِقهًا وأصولا وغيرها ‏ بحراً لا يجارىء وبدراً إلا أنه هُداه يشرق خهارا»7١"»‏ فتصدى 
لنقض القواعد الفلسفية» مستنداً في ذلك على القواطع النقلية والعقلية» وصنف كتبا كثيرة 
بين فيها الحق» وأظهر فيها الصدق, ورد على الفلاسفة مذاهبهم الفاسدة وآرائهم الباطلة» 


فكان كما وصفه ابن عنين: 


مَانَتَ به بِدَع تَادَى عمرّهًا 
وَعَلابهٍ الإسلامٌ أزفعَ مَصْبَةٍ 
عَلِطَ هوق ب«أبي عَلٍّ() اه 
ل أن وقطاليتن يتنك أمظ 
وَنخَارَبَطلِيمُوسٌ لَوْ لاقاهُ مِنْ 


اه اه لس 0 0ه رعو 
وَلُوْأْتَجُمْ جع والَدَيهِ تَيَقنوا 


دَهْرًَاوكَادَ ظَلامُهَا لايَنْجَلٍ 
وَرَسَا 0 في الخضيضي الأَسْفَلٍ 
هَيْهَاتَ قَصَّرَ عَنْ هدَاهُ أبو عَيِلٍ 
من لَفظِه لَعَرَنهُ هِرَةٌإفَكَلٍِ0© 


ك0 شَكل مُشْكَلٍ 


أنَ القَضِيلَة تكن لِلأوَلٍ 


.)8١ :8( انظر طبقات الشافعية للتاج السبكي‎ )١( 
(؟) ابن سينا‎ 


الح 


وقد كانت مصنفات الإمام الفخر الرازي للعلماء الأفاضل موئلاء ولذوي النهى 
والآلباب منزلاء يستضيئون بأنوارهاء ويثابرون على اقتفاء آثارهاء ومبتدون حين يتيهون 
بنجومهاء ويسمرون بجميل ذكرهاء ويعترفون بعلومهاء ويغترفون من بحارهاء كما كانت محل 
اهتمام المحققين النظار بالشرح والتعليق والنقد. والقصد الأسامي من وراء ذلك الدفاع عن 
العقائد الصحيحة التي جاء بها الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة. 

ومن أواخر كتب الفخر في علم الكلام والتي حظيت بعناية العلماء كتاب «معام 
أصول الدين» الذي نص فيه زبدة أفكاره. وضمّنه صفوة أنظاره» فكان متنا جديرًا بالبحث 
والشرح والتعليق» والنقد والتصحيح قَصّدَ التحقيق» وقد تصدى لذلك جملة من علماء أهل 
السنة والجماعة» منهم الشيخ المحقق شرف الدين ابن التلمساني: الإمام العالم بالفقه والأصلين» 
فشرح غوامضه. وكمّل نواقصه. وكشف عن مشكلاته. وحل معضلاته» فصار بدوره كتابا 
لا يستغني عنه عالم فضلا عن طالب ولا يزهد فيه زاهد فضلا عن راغب؛ كيف وقد أتى فيه 
على أهم مباحث علم الكلام» وحقق أبرز ما فيه من المطالب التي ينال بها المرام؟! 

وقد وفقنا الله تعالى بفضله للوقوف عليه والاستفادة منه ثم يسّر لنا الاعتناء 
بمخطوطاته تصحيحاً وتحقيقا وإعدادا لطباعته ليعم النفع به والله نسأل أن يجعل نشره عملا 
صالحا متقبلا تدوم فوائده بدوام وجوده؛ وأن يسد به ثغرة من ثغرات النقص الحاصلة في 
تحقيق كتب هذا العلم الجليل بهذا المنهج الحقي الأصيلء وبالله تعالى التوفيق. 


١ 


ترجمة الشبخ 


شرف الدين ابن أ لتلمسانى(2) 


المبحث الأول: اسمه ونسبه. 

هو: عبد الله بن محمد بن علي» شرف الدين» أبو محمد الفهري المصريء المعروف 
ب«ابن التلمسانى». 

هذا ما اتفة تفقت عليه جميع المصادر فيم| يتعلق باسمه واسم والده وجده ولقبه وكنيته 
وشهرته. غير أنه قد ورد في النص المحقق لفهرسة اللبلي عند ذكر اسم والده لفظ «يحيى) 
بدل «محمد). وذلك في مفتتح ترجمته. وكذلك عند نقل اللبلى إجازة ابن التلمساني له وفي 


)١(‏ مصادر ترجمة ابن التلمساني رحمه الله: 
* فهرسة اللبلي ص 77-7 لأحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهري (ت-191). تحقيق 
ياسين عياش وعواد أبو زينة. دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان. ط508.1١اه-‏ 19188م. 
* طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8: )١١‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود محمد الطناحي. 
نشر دار إحياء الكتب العربية. 
* طبقات الشافعية 2١57 :١1(‏ لعبد الرحيم الإسنوي (ت "لاه ). تحقيق كال يوسف الحوت. 
نشر دار الكتب العلمية: بيروت لبنان. 1 114048اه- 1941م 
* طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة. (5: ؛ 1). بتصحيح الدكتور عبد العليم خان. ط١‏ . دائرة 
المعارف العثانية. الهند. 799١1ه-‏ 19179م. 
* حسن المحاضرة للسيوطي :١(‏ جعى م738#). مطبعة -' 5 الوطن بمصر 99؟5١اه.‏ 
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آخرها قال: «كتبه عبد الله بن يحسى بن علي الفهري)217. 

وعدا الأمن بد فشكا في اسم والدهء لكن يزول ذلك الشك عند الرجوع إلى 
وصف المحققين لنسخة فهرسة اللبلي التي اعتمدا عليها بأنها كثيرة الأخطاء. وأنها نسخت 
بعد ثلاثائة سنة من وفاة اللبلي'", فالاحتمال الراجح أن يكون قد وقع فيها بعض 
التحريف, إضافة إلى أن جميع مخطوطات شرح ابن التلمساني على معالم أصول الدين التي 
اطلعت عليهاء وشرحه على لمع الأدلة» وشرحه على معالم أصول الفقه قد ذكرت والده 
باسم «محمد). 


المبحث الثاني: مولده. ووفاته. 


إن المصادر الأساسية في التعريف بابن التلمساني والقريبة من عصره لم تذكر تاريخحا 
محددا لسنة ولادته» بل قد قال تلميذه اللبلٍ الذي لازمه مدة: «لم يتحقق لدي تاريخ مولده 
ووفاته حتى أثبته»”"» وكذلك الإسنوي والسبكي وابن قاضي شهبة لم يذكروا شيئا عن 
ذلك» والذي نرجحه حسب القرائن التاريخية أن مولده كان في مطلع الثلث الأخير من 
القرن السادس للهجرة» وهو زمن يتناسب مع أخذه العلم عن شيخه الإمام تقي الدين 
المقترح المتوفى سنة (5717ه) ويصعب تحديد السنة بدقة في ظل غياب أي نقل معيّن لذلك. 

أمّا ما ورد في ترجمته في حسن المحاضرة للسيوطي من تحديد سنة ولادته با يخ 
(070ه).ء وتبعه عليه أكثر المترجمين لابن التلمساني فيم| بعد. وكذا إثبات سنة وفاته بد . بخ 
(5544ه) فهو وهم محض ناتج عن خلط وقع في حسن المحاضرة بين ترجمتين لشيخن 
ومما: الشيخ شرف الدين بن التلمساني» والشيخ محبي الدين القليوبي. 


)١(‏ فهرسة اللبلى» ص772. 
0( المصدر السابق» ص8١ ١‏ 
زفوة المصدر السابيق» ص/ا73. 


1١/ 


ولكي يتبين ذلك أورد نص حسن المحاضرة في ترجمة ابن التلمساني كاملا ثم أعلق 
عليه: 

اشرف الدين عبد الله بن محمد بن علي الفهري المعروف بابن التلمساني» كان إماما 
عالما بالفقه والأصلين. تصدر للإقراء بمدينة مصرء وانتفع به الناس» وصنف الكتب المفيدة. 
منها شرح التنبيه» وشرحان على المعالم/ للإمام حيبي الدين عثمان بن يوسف القليوبي» ولد 
سنة سبع وستين وخمسائة» وأجاز له أبو اليمن الكندي» وناب في الحكم بالقاهرة» وألف 
المجموع في الفقه. وشرح الخطب النباتية» أجاز للدمياطي. مات بالقاهرة ليلة السبت حادي 
عشر حمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وستائة. (حسن المحاضرة. /١‏ 0777 777. مطبعة 
إدارة الوطن بمصر 799١ه).‏ 

هذا نص حسن المحاضرة» وقد تبيّن لي بعد البحث أنه قد وقع فيه خلط بين ترجمتين» 
فترحمة ابن التلمساني تنتهي عند قول السيوطي: «وشرحان على المعالم». ثم تبتدئ ترجمة 
الشيخ محبي الدين القليوي. والتي لخصها السيوطي من طبقات الشافعية للإسنوي (7: 
5» وأوردها ابن قاضي شهبة أيضاً في طبقات الشافعية .)١1557:7(‏ 

وبالرجوع إلى ذينك المصدرين يتبين جزما أن ثمة خلطا وقع بين الترجمتين» ومن 
دون الرجوع أيضاً يتبين ذلكء فإِنَ المعالمين ‏ أقصد معالم أصول الدين ومعالم أصول الفقه - 
هما من مصنفات الإمام الفخر الرازي» لا من مصنفات محيي الدين القليوبي» ولا أظن مثل 
هذا يخفى عن السيوطيء وهذا ما يدعونا إلى اعتقاد أن النساخ قد خلطوا بين الترجمتين وم 
ملو ينما 

أمَا تاريخ وفاته. فقد قال الاي في طبقاته: «لا أعلم تاريخ وفاته»''؟. والتاج 


السبكي لم يذكر شيئا عنها. وكل من عل عر الترجمة الواردة في حسن المحاضرة ولم ينتبه 





.)١65:1()1( 
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إلى الخلط الواقع قال بأن ابن التلمساني توفي سنة (744ه). وهو تاريخ وفاة الشيخ محبي 

وإضافة إلى هذا فإن بعض القرائن التاريخية أيضاً تفيد عدم صحة تعيين سنة 
(0ه) تاريخا لوفاة ابن التلمساني» فمنها أن الشيخ اللبلي الذي هو أحد تلامذته ولد سنة 
(11ه) بالأندلس» وارتحل منها إلى بجاية فسكنها وأقرأ بها مدة. ثم ارتحل إلى تونس وبها 
استقر مدة وأخذ فيها العلم عن الشيخ أحمد بن علي البلاطي» ثم من تونس رحل إلى المشرق 
في مرحلة متقدمة من عمره كما يشير إلى ذلك قول الغبريني في عنوان الدراية بقوله: ١م‏ 
يستفد بالمشرق علم لأنه ما ارتحل إلا بعد الأستاذية والاقتصار على ما علم»27؛ فإذا فرضنا 
أن وفاة ابن التلمساني كانت سنة (7145ه). فكيف تكون إحدى وعشرون سنة كافية 
للشيخ اللبلي لنيل الأستاذية والتقدم في العلوم في تلك السن المبكرة جدًا على مثل تلك 
المراتب؟! إضافة إلى أن ابن التلمساني قد وصف اللبلي في إجازته له بأنه الشيخ الفقيه الإمام 
العالم الآديب النحوي مجد العلماء وفخر الأدباء»0, وهذا يؤكد صحة إشارة الغبريني 
السابقة» ويفيد أن اللبلي عندما أخذ عن ابن التلمساني لم يكن صغير السن. 

وما يزيد ذلك تأكيدا ما ورد في فهرسة اللبلي من أنه أخذ في المشرق عن شمس 
الدين عبد الحميد الخسروشاهي, فقد قال: «قرأت وسمعت عليه أي اسروشاهي - 
بالقاهرة وبدمشق)0". وحضر جنازته بالصالحية سنة (76057ه) 240 وهذاا ريخ يرجح 
أن رحلته إلى المشرق وأخذه عن ابن التلمساني كان بعد سنة (5155ه). وأن جوعه إلى 


تونس حيث استقر كان قبل وفاة شيخه ابن التلمساني» حيث قال في ترجمته: «لم يتحقق لدي 


))١(‏ صه5550. 

)١(‏ فهرسة اللبلي» ص75. 
(*) المصدر السابق» ص77١.‏ 
(:)المصدر السابق ص5 ١7‏ . 
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تاريخ مولده ووفاته حتى أثبته)27. 

والذي سيمكننا من الوقوف على تاريخ وفاة ابن التلمساني هو نقل ثمين في ترجمة له 
أوردها ابن قاضي شهبة في طبقاته حيث قال: «وقد رأيت بعض المصريين ترجمه فى مصنف 
له في التاريخ وقال: قرأ الأصلين على التقي المقترح. وشرح لمع الأدلة لإمام الحرمينء 
وصنف في الخلاف كتابا سماه إرشاد السالك إلى أبين المسالك» وشرح الجمل في النحو 
للجرجاني» وله تعاليق على الخلاف كثيرة» وفوائد. توفي في صفر سنة ثان وخمسين وستائة 
(04>ه )2200 

فهذا النقل قد انفرد به ابن قاضي شهبة» ويمكن الوثوق منه بناء على وروده في سياق 
معلومات صحيحة ثابتة عن ابن التلمساني» مع تعيين شهر وفاته ما يشعر بثقة المؤرخ في 
معلوماته. والله تعالى أعلم بالصواب. 
بل حتى السلاطين والأمراء كان لهم آنذاك نصيب وافر من العلوم نظرا إلى اهتمامهم 
بالسياسة الشرعية واجتاعهم المتواصل بالعلاء وأخذهم عنهم نصيبا وافرا من العلوم. 
ولعل السلطان صلاح الدين الأيوبي وبعض أبنائه الذين عاصرهم ابن التلمساني رحمهم الله 
اكر شاهد على ذلك. 

وفي ددث الإطار العلمى المتميز تبيأ لابن التلمساني الأخذ عن أبرزهم بم| سيمكنه 
من التصدي لشرح بس أهم الكتب في علوم العربية والفقه وأصول الفقه وأصول الدين 


مس وي 


وعلم والخلاف. لكن نضر < معلومات المصادر التي ترجمت له لم نقف إلا على أبرزهم 


)١(‏ فهرسة اللبلى ص8؟. 
(5؟5()5:ه"1). 


ع« 


وفيا يل ترجمته: 


هو: مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين الأنصاري الأزدي المصري الشافعى (077/ 


5ه) يكنى بأبي العزء وبأبي الفتح» وبتقي الدين» ويلقب ويُعرّف بالمقترّح لشدة عنايته 


أخذ عن شهاب الدين الطوسي (5947/577ه)» وعن محمد بن أبي منصور البروي. 
(010/ 077 ه)ء وأبي طاهر بن عوف الزهري (586/ ١5/8ه).‏ 


كان أنظر أهل عصره. وأحدّهم خاطرًا في علم الكلام وغيره» وأقطعهم للخصوم 
في المناظرة» وأعرفهم بطرق الجدال والمباحثة» له العبارات المهذبة» والألفاظ الرشيقة 
المستعذبة» كلامه قليل الحشو. مشحون بالفوائد. وألفاظه منتظمة مثل الفرائد37©). 
وكان كثير الإفادة» منتصبا لمن يقرأ عليه» كثير التواضع» حسن الخلق» جميل العشرة» 
ديّنا متورعا''©. تفقه وبرع في أصول الدين والخلاف والفقه» وصنف التصانيف وتخرّجٍ به 
جماعة كثيرة". وكان إماما كبيراء له التصانيف في الفنون المتنوية في الأصول والفقه 
والخلاف7). وكان إماما في الفقه والخلااف وأصول الدين» نظارا قادرا عل فهر ا لخصوم 
00000 5 0 اا : ا مه ه(60) كن . 
وإزهاقهم إلى الانقطاع. وتخرج به خلق. وصنف التصانيف الكثيرة » فمنها 


الصبرع انور لوطلع ل ارا ماروا لمر امي كاري ااي نيه 


.7/8 فهرست اللبلي» ص/2717‎ )١( 

.)72377 :8( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 
.)١18:55( تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )"( 

(5) طبقات الشافعية (؟: 57 ؟7). 

(5) المصدر السابق (4: 507/7). 
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ابن محمد البروي الشافعي. وهذا الكتاب هو سبب اشتهار الإمام تقي الدين ب«المقترح» 
لشدة ملازمته واهتامه به. وقد نشر كتاب البروي بتحقيق الدكتورة شريفة بنت سليمان 
سنة ٠٠7‏ بمطبعة الوراق. 

١‏ - أرواح الحقائق. لم يرد ذكر له في كتب التراجم. وهو كتاب في أصول الفقه كى) 
قال الشريف أبو يحبى زكريا الإدريسي في شرحه على «الأسرار العقلية» لشيخه المقترّح» 
أن الإمام المقترّح نفسه يحيل عليه في «الأسرار العقلية» في مسألة تكليف ما لا يطاق 

7 الأسرار العقلية في الكلمات النبوية. كتاب لطيف دقيق جدا في أصول الدين. 
يعتبر من أوائل مصنفات الإمام المقترح في ذلك العلم. فقد قال الشيخ أحمد بن محمد 
المقري عند تعرضه لترحمته أنه «ألف الأسرار العقلية وهو ابن خمسة وعشرين سنة» وبعد 
ذلك شرح الإرشاد فرجع عن كثير مما في الأسرار»”'2. وقد وفقنا الله تعالى لتحقيق هذا 
الكتاب النافع ونشره سنة 9٠٠7م,‏ مكتبة المعارف. بيروت لبنان. بتقديم الشيخ سعيد 
عبد اللطيف فودة. 

5 كفاية طالب علم الكلام قُْ 2 الإرشاد للإمام: دكره الإمام المقترح مهذا الاسم 
في شرحه على العقيدة البرهانية» وهو من أهم كتبه على الإطلاق. شرح به «الإرشاد إلى 
أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين أبي المعالي المويني. نسخه الخطية متعددة بالمكتبات7"'. وهي 
دالة عى شهرته. لاسيا في الغرب الإسلامي. وقد حقق ضمر' أطروحة دكتوراه سنة ٠٠١١‏ 
بجامعة محمد “.ن بوجلدة المملكة المغربية. 

)١(‏ 9إتحاف المغرم المغرى بتكمير ‏ _ الصغاى» (4؟/ ب) نسخة رقم ١19171‏ بدار الكتب الوطنية 


بو بسن . 


.)7137517 :5( انظر مثلا معجم تاريخ التراث الإسلامي بي مح العالم‎ )١( 
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* - شرح العقيدة البرهانية والفصول الإيانية. وهو شرح على عقيدة الشيخ أبي عمرو 
عثمان الفاسي المعروف بالسلالجي (ت 215ه»). والراجح أنه من أواخر مصنفات الإمام 
المقترح في أصول الدين حيث قال في معرض الكلام على معجزة القرآن: «وها نحن في المائة 
السابعة من وقت نزوله. وأعداء القرآن المكذبون من الجن والإنس أكثر من أوليائه بأضعاف 
مضاعفة. والحرب منصوبة» والقتل والقتال» وارتكاب الأخطار والأهوال» وإبليس وجنوده 
وسائر أتباعه يفرّون ويتفرٌقون عند سماعه قد يئسوا من معارضته» واستعدوا لمحاربته» انتهيل. 
وقد وفقنا الله تعالى لتحقيقه ونشره. 


5 نكت على البرهان ني أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني. نقل منه الزركشي في 
البحر الح اورم يي لاج وبا ةكرع افراع يرهن حوري : «ونَكَتَ عليه 
0 الذين ترح جد الشيخ في ان بن تقيق يد ل 00 توجد منه نسخة 
الملبحث الرابع: تلاميذه. 


كان لابن التلمساني مجالس علمية يحضرها كبار الفقهاء. وقد نقل التاج السبكي عن 
الشيخ الفقيه الصالح الورع الزاهد البارع في العلوم الملازم لطريقة السلف في التقشف 
والورع محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري أبي الطاهر المحلي (605/ 777ه) 
خطيب جامع مصر العتيق جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان تمن ضر مجالس 
ابن التلمساني العلمية» ذكر ذلك عند تعرضه لمناقب الشيخ أبي الطاهر المذكور وما جرى 
بينه وبين أحد الفقهاءء قائلا: «فاتفق حضورهما عند الفقيه شرف الدين ابن 'لتلمساني 
شارح التنبيه». فهذه الإشارة تفيد بأن الشيخ ابن التلمساني كان منتصبا للتدريمر كما قال 


(1) البحر المحيط للزركشي (8:1). 
)١(‏ معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم (4: /117/51). 
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ابن قاضي شهبة: «تصدر للإقراء في مصرء وانتفع به الناس)217. ومن لازم ذلك أن يكون 
قد تخرج به جملة من المشايخ لكن للأسف لم تذكر كتب التراجم أسماءهم بالتفصيل؛ وفيا 
يل بعض ما أمكن رصده من تلاميذه. 

١‏ -أحمد بن يوسف بن يعقوب. بن علي الفهري اللبلي”"2» أبو العباس» أبو الحجاج. 
محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري (5177/5655ه). وقد عثرنا على بعض 
المعلومات المهمة في فهرسته حول أستاذه ابن التلمساني» رحمهم الله تعالى. وقد ذكر اللبلي أنه 
قد قرأ على شيخه شرف الدين كتاب «الإرشاد) 00 
كتاب «البرهان» في أصول الفقه للجويني أيضاء وبعض كتاب «غاية الأمل في علم الجدل» 
للسيف الآمدي. وسمع عند أيضا عضن «معالم أصول الدين» للفخر الرازي مع بعض 
شرحه عليه وسمع عنه أيضاً بعض كتاب «الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» للشيخ تقي 
الدين المقترح. 

وقد أذن الشيخ ابن التلمساني لتلميذه الشيخ اللبلي في إقراء بعض الكتب إذنا خطيا 
جاء فيه: «قرأ علي جميع كتاب «الإرشاد» لإمام الحرمين» ومن «برهانه» في أصول الفقه إلى 
النواهي. وبعض «غاية الأمل في علم الجدل» للآمدي الشيخ الفقيه الإمام العالم الأديب 
النحوي مجد العلماء وفخر الأدباء الفاضل أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي» نفعه الله 
بالعلم» ونفع به» وأحسن إليه» وأجزل نعماه لديه. قراءة بحث واستيضاح وكشف لغوامض 
ذلت. قولة تؤذن لفهم معانيه والوقوف على ما أودع فيه وقد أذنت له وفقه الله أن يقرئ 
ذلك لم رغ فيه ثقةٌ بحذقه وعلمه وجوة ذهنه وفهمه. والله تعالى يعصمنا وإياه من الزلل. 


1 ا 5 5 : َ ؛50) 
ويوقمد نصاح الت '. ٠‏ العمل. كتبه عبد الله بن يحبى بن علي الفهري : 
)١(‏ طبقات الشافعية (؟: .١١58‏ 

: الل 1 : ٠‏ تحقة الدكت, 90 
(5) راجع ترجمته في نفح /١‏ لطيبت لما ىن . *). تحقيق الدكتور إحسان عبا ل 
(*) فهرسة اللبلى ص5” -77. 
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؟ - القاضي فخر الدين بن بنت أب السعد. وهو عثمان بن علي بن يحيى بن هبة الله بن 
إبراهيم بن المسلم بن على الأنصاري الدمشقي. ولد بقرية دار من غوطة دمشق في شهر 
رجب سنة (174ه)» وتوفي بالقاهرة في ليلة الأحد رابع عشر جمادى الآخرة سنة (19١لاه)‏ 
ودفن بالقرافة الصغرى رحمه الله تعالى. قال الشيخ المطيري في الذيل على طبقات الشافعية: 
قرأ الأصلين على الشيخ شرف الدين ابن التلمساني. انتهئ. 
المبحث الخامس : مكانته وصفاته 


لقد كان الشيخ ابن التلمساني رحمه الله تعالى شيخا فاضلا ديّنَا ورعًا حَسَن الخُلق كثير 
البشر» وهذا يفسر ما قاله تلميذه اللبلي في ترجمته من أنْ قاضي القضاة بالديار المصرية شرف 
الدين محمد بن عين الدولة الإسكندرانيٍ كان شديد الاعتناء بابن التلمساني والتحفي بجانبه 
لما لحقه من ديانته وسداد طريقته. حتى أَهّْله للعدالة بالديار المصرية» وجعله من أوجه 
عدوفاء وكان أخيرا عاقد الأنكحة به(١2.‏ وإلى جانب ذلك فإن مصنفات ابن التلمساني دالة 
على مكانته العلمية العالية» واعتماد كثير من العلماء الذين جاؤوا بعده عليها دال على ذلك 
أيضاء وقد وردت ألفاظ صريحة عن تلامذته وبعض المشايخ المعتبرين صرحوا فيها بعلو 
مقامه العلمي» فمن ذلك: 

- قول اللبلي: كان رحمه الله نظارا محمّفَاه وفي علم الأصوليين مدقفّاه تحرج ا 
الإمام المقترحء وسلك فيها طريقه. وبر فيها صحابته» فاضلاء ديّناء متواضعًا. حعسن 
الخُلق. كثير البشْر”'. وقال كذلك: وكان شيخنا شرف الدين بن التلمساني شافعي 
المذهب. ذا معارف كثيرة في فنون من العلوم متعددة, له التصانيف النفيسة» والتو فى 





.7 5 فهرسة اللبلي ص77.‎ )١( 
المصدر السابق» ص؟77.‎ )0( 


هه" 

المفميدة قْ الأآأصول والفروع وغيرهم("). 

- وقول تاج الدين السبكي: كان أصوليًا متكلّأ ديناً حيّراً من علماء الديار المصرية 
ومحققيهه!". 

- وقول ابن قاضي شهبة: كان إماماً عالماً بالفقه والأصلين. ذكياً فصيحاً حى. 
التعبير. تصدر للإقراء قُْ مضصرء. وانتفع ده الناس. وصئف التصانيف المفيدة”". 

- وقول أبي حفص عمر القلشاني”؟): هو من الأئمة المهتدين المحررين. المتحفظ: 
بعقائد أهل السنة. 
المملحث السادس: مذهبه الفقهى وعقيدته 

أمّا مذهبه الفقهي. فقد كان ابن التلمساني رحمه الله تعالى شافعياء ولا أدل على ذلك 
من شرحه على كتاب التنبيه للشيرازي في الفقه الشافعي. وإشارة تلميذه الشيخ اللبل التي 

وأمّا مذهبه العقدي. فقد كان رحمه الله تعالى إماما من الأئمة المحققين المهتدين 
المحررين. المتحفظين بعقائد أهل السنة رضي الله تعالى عنهم. وقد اتصل سنده بالإمام الرضيّ 
أبي الحسن الأشعري ‏ شيخ أهل السنة والجماعة ‏ بأخذه عن شيخه تقي الدين المقترّح, الذي 
أخذ عن شيخه شهاب الدين الطومي. وأخذ الطوسي عن شيخه محمد بن يحبى. وأخذ ابن 
يحسى عن شيخه أبي حامد الغزالي» وأخذ الغزالي عن شيخه أبي المعالي الجويني. وأخذ أبو المعالي 
عن شيخه أبي حد. الاسفرايني. وأخذ الاسفرايني عن شيخه أبي بكر بن الطيب الباقلاني. 


.73 .57 فهرسة اللبلى. ص‎ )١( 
.)1 :8( (؟) طبقات الشافعية‎ 

(؟) المصدر السابق (؟: 5 .)١17‏ 

(5) شرح طوالع الأنوار. نقلا عن غنية الراغب لنتوي --. 557 مخ. 
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وأخذ اب قلا عن شيخه الباهل. وأخذ الباهل عن شيخه الإمام أبي الحسن الاأشعري. كذا 
ذكر اللبلي سند شيخه في فهر سته. 


والشيخ أبو ال حسن الأشعري هو: علي بن إسماعيل بن بشر بن إسحاق بن إسماعيل 
ابن عبد الله بن موسى بن بلال بن أب بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله يكلب 
وإليه تنسب جماعة أهل السنة من حيث العقائد» ويلقبون بالأشاعرة والأشعرية» وكانوا من 
قبل ظهوره يلقبون بالمثبتة لكوخهم أثبتوا ما نفت المعترلة. 

والكلام في علم أصول الدين وحدوث العالم هو ميراث الشيخ أبي الحسن الأشعري 
عن أجداده وأعمامه الذين قدموا على رسول الله َك إذ لم يثبت عند أهل العلم بالحديث أن 
وفدا من الوفود وفدوا على رسول الله كَل فسألوه عن بدء الخلق وحدوث العالم إلا وفد 
الأشعريين من أهل اليمن» فقد روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه قال: دخلت على النبي لد وعقلت ناقتي بالبابء فأتاه ناس من بني تميم فقال: «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم»» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء مرتين» ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن. 
فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمنء إذ لم يقبلها بنو تميم»» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله قالوا: 
جئناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» 
وكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق السموات والأرض»"'". 
المبحث السابع: مصنفاته. 


مع أن تراجم ابن التلمساني كانت مقتضبة وغير موسعة؛ إلا أنها حفظت لنا جملة من 
عناوين مصنفاته التى وصلنا منها البعض مخطوطاء وقد اعتنى الباحثون ببعضها ولله ال ب 
وف ذلك دليل على أهميتها ودقتها ىا يقف على ذلك من يطالعهاء وفيما يل عناوينها: 





)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق. 
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١‏ - شرح معالم أصول الفقه. وهو أحد المعالّين للفخر الرازي. وقد أفاد فيه ابد 
اتلمساني وأجاد» وكان شرحه هذا مرجعا لكثير من العلماء المحققين» يستظهرون بنصوصه: 
تمن دللكماتهله المقري في اتفع الطنكين عقن الالدلين الرظ رق افق ان متافط نلو فو 
في مجلس السلطان أب تاشفين بين الشيخ أبي زيد ابن الإمام التنسبي''' والشيخ أبي موسى 
عمران المشدالي حول الإمام ابن القاسم المالكي هل كان مقلَّدا مقيّد النظر بأصول مالك ىا 
ادعى أبو زيد» أو مجتهدا مطلقا ى) ادعى المشدالي» فاستظهر أبو زيد بنص لشرف الدين ابن 
التلمساني من شرحه على معالم أصول الفقه يرجح صحة ما ذهب إليه. ثم توجه للسلطان 
وقال: «هذا كلام أصولّ محقق» ويقصد ابن التلمساني7". 

وهذا الشرح قد حققه لنيل الدكتوراه الدكتور أحمد محمد صديق سنة ١505(‏ - 
ه) بجامعة أم القرى بمكة الكرمة. 

١‏ - شرح على معالم أصول الدين. وهو الكتاب الذي بين أيدينا. ومكانته في هذا العلم 
لا تخفى. فقد جمع فيه ابن التلمساني بين دقة النظر وصوابه ودقة الانتقاد على بعض آراء 
الفخر الرازي الكلامية وحسن الإجابة عنها. ولاشك أن ابن التلمساني ما كتب هذا الشرح 
إلا بعد وصوله إلى مرتبة عالية في تحقيق مسائل علم أصول الدين؛ لا سيا أنه قد استفاد كثيرا 
من آراء شيخه العالم المحقق في علم الكلام تقي الدين المقترّح. وقد قال الشيخ أبو العباس 
البسيل (ت0٠47ه)‏ في تفسيره «النكت والتنبيهات»: إن تصانيف الفخر ل وصلت مصرّ م 
يقبلوا عليها لمخالفتها نظم كتب المتقدمين, حتى اشتغل بها تقيّ الدين المقترّح فقرّبها لأفهامهم. 





)20 هو: أبو زيد عبد ال > : د محمد بن عبد الله ابن الإمام التنسي التلمساني (رت”:لاه) العالم الراسخ 
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فعكفوا عليها وتركوا كتب المتقدمين.''2 | أن ابن التلمساني قد استفاد من تحقيقات سيف 
الدين الآمدي وأبكار أفكاره» وعلى وجه الخصوص كتابه في علم الجدل الذي كان معتنيا 
بتدريسه ى] ذكر تلميذه الشيخ اللبلي. 

ومن قواطع الأدلة على أهمية شرح معالم أصول الدين أن الإمام محمد بن يوسف 
السنوسي صاحب الكتب الشهيرة في علم العقائد قد اعتمد عليه اعتمادًا كليا في شرحه على 
عقيدته الكبرى والوسطى. تلك الكتب التي أعاد بها إحياء علم أصول الدين في زمانه. 
ادا إلى حقيقات ابن التلسبان وآرائه العقدرة السديية وعقيفاته الفرردة بون بسانت 
الإمام السنوسي فإن غالب علماء المغاربة ‏ خاصة ‏ في علم التوحيد يعتمدون ذلك الشرح 
النفيس» ويعززون بنصوصه شروحهم وحواشيهم في كتب ذلك الفن» ولذا نجد أن أكثر 
نسخه مبثوثة في مكتبات الغرب الإسلامي. 

ولهذا الكتاب تحقيق قام به الباحث عواد محمود عواد سالم في إطار رسالة ماجستير 
لسنة (575١ه/‏ 5١٠7م)‏ بجامعة الأزهر كلية أصول الدين القاهرة» قسم العقيدة والفلسفة» 
بإشراف الدكتور السيد محمد الآنور حامد. والدكتور محمد ربيع الجوهري. وقد وقفت عليه 
بعد شروعي في تحقيق الكتاب با يزيد عن سنة أو أكثر» وفي بادئ الأمر ظننت أنه لا حاجة 
إلى إكمال تحقيقه نظرا لقيام الباحث المذكور بذلك. لكن بعد مقارنات مدققة بين ما مرعنا 
فيه من العمل وبين التحقيق المذكوره تبن لي با لا يدع مجالا للشك أن الكتاب لم ينر حظه 
من التصحيح ىا يجب في رسالة الماجستير المذكورة» رغم بذل الباحث جهودا لا بأس بهاء 
وتبين أنه لابد من إتمام العمل الذي شرعنا فيه نظرا إلى تعدد السقطات ووقوع بء:ى 
التحريفات في التحقيق المذكورء وربا يعود ذلك أساسا إلى رداءة المخطوطات التي اع د 
عليها الباحثء أو السهو في بعض الأحيان الذي قلما يسلم منه باحث. ونحن لا ندعي 


)18:7()١(‏ تحقيق الأستاذ محمد الطبراني» منشورات وزارة الأوقاف المغربية. 


53> 
تحقيقنا للكتاب سلي| مائة بالمائة من الأخطاء. لكن نظن أنا وفينا الكتاب حقه من التدقيق 
والمقارنة والتصحيح. والله تعالى الموفق بفضله. 
معالم منهجه وطريقة تأليفه هذا الشرح 
الشراح من يلتزم في شرحه نقل المتن المشروح كاملا مميزا له بعبارات نحو «قوله» «أقول». 
ومنه من لا يلتزم ذلك بل يذكر فقط المواضع المشروحة؛ ومنهم من يسلك طريقة الشرح 
الممزوج يمزج فيه عبارته بعبارة المتن المشروح مع تمييزهما إما باللون أو بغير ذلك. 
وقد اعتمد ابن التلمساني الطريقة الأولى في تصنيف شرحه على معالم أصول الدين» 
حيث يذكر متن المعالم تاما ناسبا إياه إلى الفخر بعبارة «قوله». ثم بعد ذلك يشرع في التعليق 
والشرح با يراه مناسبا بحسب المقام» فتارة يجد عبارة الرازي واضحة بينة فيكتفي بقوله: 
«هذا واضح». وتارة يشرع في بيان المقدمات التي ذكرها الفخر وتحقيق المقامات التي يتوقف 
عليها فهم الكلام. ولم يلتزم التفريق بين كلامه والمتن بقوله مثلا «أقول» أو «قلت" مما يجعل 
التفريق بينهما أحيانا صعباء لكن بتحقيق متن المعالم تمكنا بفضل الله تعالى من التمييز بين المتن 
وقد سلك ابن التلمساني في هذا الشرح مسلكا علميا أصيلا متحليا بالآداب الراقية 
للشراح والتي 8 | القنوجى قائلا: «من آداب الشارح وشرطه أن يبذل النصرة فيه| قد التزم 
شرحه بقدر الاستطاعة» ويذب عما قد تكفل إيضاحه بها يذب به صاحب تلك الصناعة؛ 
ليكون شارحا غير ناقض _جارح, ومفسرا غير معترض. اللهم إلا إذا عثر على شيء لا يمكن 


عزرل ومو اد ا أنر يه عليه جعررضن او الصريع :متنسحا يديل العددل 


والأتق نا امتش اط النة واللعقات اذ ال فيان عل التمجاو والعلم ابسن بمعضوم من 
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الطغيان. فكيف بمن جمع المطالب من محالها المتفرقة»'١'‏ وبقراءة هذا الكتاب يقف الباحث عن 
انطباق هذه الشروط والآداب على شرح الشيخ ابن التلمساني. 

“- شرح لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة. وهو فيا أعلم ‏ الشرح الوحيد على 
متن لمع الأدلة لومام الحرمين الجويني الذي اختصره من كتابه «الإرشاد»» ولعله من أوائل 
مصنفات ابن التلمساني في أصول الدين» وقد أشار إليه في آخر شرحه على المعالم الدينية 
للفخر. 

وهذا الشرح قد حقق في إطار رسالتين جامعيتين: 

الأولى تناولت قسم الإلهيات» فحققه ودرسه الأستاذ عوض جد الله حجازي. 
نشرته: كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر تاريخ النشر: ١99١‏ م. 

- والثاني تناول قسم النبوات والسمعيات إلى آخر الكتاب» وحققه ودرسه الأستاذ 
محمد عبد الوهاب محفوظ. جامعة الأزهر» كلية أصول الدين القاهرة» قسم العقيدة والفلسفة. 
سنة 515١ه/‏ 1997م. 

: - المغني في شرح التنبيه. وهو شرح على متن التنبيه في الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي» صنفه الشيخ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي أبو إسحاق اله _ازي. 
والشرح لم يكملء ولا أثر لذكره ‏ بحسب اطلاعنا في فهارس مكتبات المخطوطاد ١‏ فهو 
يعتبر في حكم المفقود. والله أعلم. 

ه ‏ إرشاد السالك إلى أبين المسالك. وهو كتاب في علم الخلاف. ذكره ابن قاضي 
شهبة في طبقاته» وما يدل على اهتمام ابن التلمساني بهذا العلم أنه كان يدرس كتاب ١‏ .ية 
الأمل في علم الجدل» للشيخ سيف الدين الآمديء ى) أن شيخه تقي الدين عرف با م 
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في حكم المفقود أيضاء والله أعلم. 
1 - شرح الجمل في النحو. والجمل المذكور هو كتاب الشيخ عبد القاهر الجرجاني 
(رت١471ه)‏ الذي اختصر به كتاب العوامل. وهذا الشرح في حكم المفقود أيضا. والله أعلم. 


النسخ المخطوطة المعتمدة. 

تعتبر الكتب الكلامية من أصعب الكتب نسخا بالنسبة إلى النساخ» ذلك أنه فن 
صعب نسبيا مقارنة إلى غيره من الفنون لاحتوائه على مطلحات دقيقة وتراكيب وعبارت 
خاصة. فهذا يعتبر من أسباب ورود كثرة الأخطاء في المخطوطات الكلامية المنسوخة بصفة 
متأخرة عن النسخة الأم؛ نسخة المؤلف نفسه. وقد تعذر العثور على نسخة ابن التلمساني 
بخطه على معالم أصول الدين» أو حتى النسخ المنقولة عن خطه ولو بواسطة. وبالمقابل فقد 
عثرت على عدة نسخ مخطوطة لهذا الشرح تتفوات في الأهمة وتتفاضل في الدقة والصحة 
لكن مجموعها يساعد على إخراج الكتاب بشكل قريب جدا إلى وضع المؤلف. 

وقد اعتمدت أساسا في تصحيح الكتاب على نسختي المكتبة الوطنية بتونس الآتي 
ذكرهماء واستعنت بثلاث نسخ أخرى مخطوطة للترجيح عند الاختلاف أو رفع الشك عند 
وقوعه. وهذه النسخ الثلاث الأخيرة هي: 

نسخة الخزانة العامة بالرباط (المغرب) تقع في 177 لوحة. ومسطرتها 217 بها نقص 
من الأول حيث تبغ بالباب الثالث في إثبات العلم بالصانع وتنتهي إلى آخر الكتاب. نسخها 
علي بن الحسن الرسموكي ب- اكش سنة //51ه. 

نسخة المكتية الوطنية توس_ء وهي قطعة ثانية ضمن مجموع رقم ١1٠١417‏ من 
اللوحة 85 إلى اللوحة .76٠‏ مسصرتب 2١‏ ناسخها محمد بن بلقاسم بن علي بن أحميد 


ألمء 3 ادى سنه 01 ٠‏ اه 


بض 

- نسخة المكتبة الوطنية تونس» رقمها 159119. بها ١54‏ لوحة» مسطرتها 0؟. 
نسخت سنة 54١١ه.‏ 

أما النسختان المعتمدتان أساسا في التحقيق فههم|: 

١‏ النسخة (أ) نسخة دار الكتب الوطنية تونس» ورقمها: .١7807‏ عدد أوراقها: 
"ل. مسطرتها: 4. لم يذكر فيها اسم الناسخ. 

١‏ - النسخة (خ) محفوظة بدار الكتب الوطنية تونسء رقمها: 9704. عدد أوراقها: 
عبط :08 تحتف وه 71 7ه 

وقد اعتمدت طريقة النص المختار» وتجنبت إثقال الحوامش باختلافات النسخ التي 
لا أثر لها في صحة النصء والله الموفق. 
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بعم لان راشم ارطيةعزجرميه 
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3 # 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 


قال الشميخ الفقيه الإمام العالم شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي 
الفهري المعرف بابن التلمساني رحمه الله: 


هذا تعليق جْمَعْنَه على «معالم أصول الدين» للإمام «فخر الدين محمد بن الخطيب؛ 
2 ل - ٠س‏ 
فدس الله روحه ونور ضرححه. 

[الْحَمْدُ لله فَالِقٍ الإضبَاح, وحَالِقٍ الأزوّاح والأشْباح. فَاطِرٍ العُقُولٍ وَالحَوَاسّ. 
مدع الأنوّاع والأجتاس. لا بِدَابَةَ لقِدَمِِ ولا غَايَةَ ِكَرَمِو ولا أَمَدَ لِسُلْطَانه ولا عَدَدَ 
لإحسانة حَلَقَ الأشيّاء كما شَاءَ بلا مُعِينِ ولا ظَهِيرِ وأبدَعَ في الإنْشَاءِ بَلاتَرَوٌ ولا تَفكير 
لت عْقُود كمي صُدُورُ الأ وج بجوم يفم وجُوء الأخياء. مع بين اوج 
وَالْْسَدٍ بِأحْسَرٍ تَأِيفٍ. ومرَّج بقدْرَتِ ْيف بالكَِيفٍ. َصَى كُلَ أمر ححْكَم, وأبدَعَ كل 


صُنْع جيب َبِصِرَةَوِكْرَى لِكُلَ عب مزيب. 
أَخْمَدُه ولا عَيْدَ إلا دُونَ نعّائه. وأتحد هأرم اوأر أشمانه, وأصَي على 
رَسُوَلِهِ الداع إِلَّ الذي القَويمء لتاب لقرآ آنِ العَظِيم ؛ المَظر في دَعْوَة إبْرَاهِيمَ تيا 


ام ب بى قَوْمَُ ملي المصر” اسْمُةُ ع وي اديه الْوّبٍ مث وآدم ين له 
والطَينِ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ د م سَيّدَ الأوّلين والآخرين» وحََاتم النٍ النيّينَ لين وار جلث وصَلَوَاتٌ 


5 


لله َي وعلى آل الطبيينَ الطاهرِينَ» وعلى أضْحَابهِ الأنصَارٍ منّْهُمْ والهَاجِرِينَ وَل 
عَلَيْهِمْ أحْمَعِينَ. أمّا بَعْدُ](". 

5 - 7 ل سي 2 ا 5 و ار 

قوله: (فهذا محتصَرٌ مُشتمل عَلى أنوّاع مِنَ العلوم المهمّةِ). 

يعتى ف الذي وإن) كانت تتهمة فى الديق لآن تعليها مر أسبات: الستفادة الأددية 
بالخلود في الجنان والنجاة من النيران. 

5 م ثح دو ٍِ 

قوله: (فاوطا: عِلمْ أصول الدين). 

و ا ا ا 
تعالى وصفاته. فالعلم به أجل العلوم وأشرفها. ولأنّ شرف الشيء يُعلّم بخساسة نقيضه 
وضده. ولا كان حاصل هذا العلم هو العلم بقواعد الإيهان» ونقيضها عدم العلم بهاء 
وضدذها الجهل بها أو بثىء منها واعتقاده على خلاف ما هو به وذلك كفر أو بدعة نعوذ 
بالله منهم| ‏ كان العلم با يزيل ذلك من أهمّ العلوم والمطالب. 

وسمّى هذا العلم ب«أصول الدين» لبناء الإسلام عليه» والدين عند الله الإسلام. 
وأصل الشيء: ما يبنى عليه ويفتقر في ثبوته وتحققه إليه وهو كذلك. 

ويقال له: «علم الكلام», قيل: لأنْ «المتكلمين» يبوّبون على هذا العلم» ف لون: 
باب القول. أو الكلام في إثبات العلم بحدوث العالمء باب الكلام في إثبات العلم. جود 
الصانع”"» باب الكلام في ما يجب لله تعالى من الصفات النفسية والمعنوية» باب الكلام في 


)١(‏ هذه الخطبة لم ترد في تعليق ابن التلمساني. أضفتها إتماما لكتاب المعالم. 

(؟) الصانع: اسم من أسمائه تعالى؛ وقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في كتاب ال 1 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئتء عن أبي هريرة رضي الله : 
قال: قال النبي يَك: «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم في 


فت 


مالو باب الكلام في ما يجوز ني أفعاله وأحكامه. باب الكلام في جواز بعثة 
الرسل. باب الكلام في إثبات نبوة محمد وك باب الكلام في أن جميع ما أخبر به صدق. 
ومن ذلك عذاب القبر» والنشر والحشر, والحسابء والميزان» والصراط؛ والثواب 
والعقاب. والشفاعة, والخلود في الجنة أو النار وغير ذلك؛ فقيل: علم الكلام» وحذفت 
الصلة اختصاراء واكتفي عنها بلام العهد. 

وقيل: إن "الظاهرية» منى سُئلوا عن شيء من مسائل هذا العلم قالوا: هذا ما ينا 
عن الكلام فيه. وتكرر ذلك منهم وشاعء فقيل فقيل اعِلّْمُ الكلام» لذلك. أعني المنهيّ عنه في 
زعمهم اكتفاءً بالموصوف عن الصفة. كقوله تعالى: #مَالوْآلكَنَ جِدْتّ بَِلْحَقّ # [البقرة: ١/ا]‏ 
أي ابره 

وقيل: لأن الآدمي إنما شرف على سائر الحيوانات بم| امتاز به من القوة الناطقة 
الفكرية» وكل من كانت هذه القوةٌ فيه أظهر كان في نوعه أشرفء ومعرفةٌ هذا العلم لَا 
كان مِنْ أغمض العلوم وأدقهاء وبه يحصل اليرٌ بين الحق والباطل في العَقد. والصدق 
والكذب في القول. كان تَعلمه من أعظم الأسباب المظهرة لهذه القوة» فسمي «علم الكلام' 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبّب. 

ثم لابْدَّ من التنبيه على حقيقته ومقصوده وفائدته فأمّا حقيقته: فهو العلمٌ بثبوت 
الإخية والرسالة» وما يتوقف معرفتهم| عليه من جواز العام أو حدوثه. وإبطال ما ناقض 
ذلك. وأمًا متصوده: فأن يُعبّد الله تعالى ويُدعى إليه على بصيرة. 

وأما فائدته: ف" مَيْرٌ بين العلوم والاعتقادات. وبين البراهين والشبهات؛ وبين 


'.». وقد ورد في الحديث الذي أخر جه البيهقي في شعب 


- الدعاءع» فإن الله صَانِعٌ ما شاء. لا مك : 
الله يعفلة: «إن الله صائع كل صائع وصنعته». ى) 


الإيهان عن حذيفة رضي الله عنه فاح قال اسه 


ف 4# [النمل: 8ة]. 
يمك أخذه من قوله تعالى: «مُنع شه ألِىَ أن أثقن ل 


مع 


ماري العقول ومواقفها؛ فإن مبناه على البراهين العقلية والقواطع السمعية في ما لا 
يتوقف إثبات المعجزة عليه ويتعيّن السمع في ما يرجع من ذلك إلى وقوع جائز. 

ثم معرفة الله تعالى أوّل ما يجب على البالغ العاقل شرعاً؛ لأنه لا يتأتى الإتيانٌ بى 
من المأمورات امتثالا ولا الانكفاف عن شيء من المنهيات انزجارأء إلا بعد معرفة الآمر 
والناهي. وعلى هذا وردت الدعوة من الرسول كَلةِ. 


ومن قال: أوّل الواجبات: النظر”'؟؛ كما صار إليه جماعة من «المتكلمين», أو أول 
جزء منه كما صار إليه «القاضى)”'. أو القصد إلى النظر كما صار إليه «الأستاذ)7”© 


)١(‏ المعتبر في النظر عند من جعله من علماء أهل السنة أول الواجبات الشرعية ‏ إنما هو النظر الإجمالي على 
طريق العامة المحصل لمعرفة وجود الله تعالى وصفاته إجمالاء وذلك ى) أجاب به الأعرابي الأصمعيّ 
عن سؤاله: «بها عرفت ربك؟» فقال: «البعرة تدل على البعيرء وآثار الأقدام على المسيرء فسماء ذات 
أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحر ذو أمواجء ألا تدل على اللطيف الخبير؟!». أما النظر على طريق 
متكلمي أهل السنة ىا تقف عليه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى والذي يتضمن تحرير الأدلة 
وتدقيقها ودفع الشكوك والشبّه عنها فلا شك أيضا أنه فرض كفاية في حق المتأهلين له كما سيذكر 
المصنف بعد قليل» يكفي قيام بعضهم به. أمّا غيرهم من يْشى عليه من الخوض فيه الوقوء في الشبه 
والضلال فليس له الخوض فيهء وهذا محمل نبي الإمام الشافعي وغيره من السلف عن “شتغال 
بعلم الكلام. 

(؟) كلما أطلق ابن التلمساني لفظ «القاضى» فهو يقصد الباقلاني» وهو: أبو بكر محمد بن الطيب2 قلاني 
البصري: حامل لواء أهل السنة ابن يضرب به المثل بسعة علمه وشدة ذكائه. المتكلم المشهورء 
المؤيد لاعتقاد الشيخ أبي الحسن الأشعري والناصر لطريقته. توفي ببغداد سنة ٠1(‏ 5ه) رحمه الله ل. 
انظر الأعلام (5: 175). 

(*) مقصود المصنف ب«الأستاذ»: الإسفراييني. وهو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهي ن 
مهران الاسفرايني» الملقب بركن الدينء الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي المتبحر في العلوم. الخد هه 
الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور وأقر له بالعلم أهل العراق وخرسان. وتوفي بنيسابور د 
عاشوراء سنة (414ه) ثم نقل إلى إسفراين. انظر الأعلام (1: 51). 


ه: 


و«الإمام»”. فلا خلاف بينه وبين مَن قال: الأول واجب: المعرفة» في المعنى؛ لا نهم إن| 
أرادوا أن ذلك أول واجب امتثالا وأدائا؛ والمعرقة هي أول واجب خطاباً وطليا فد 
هؤلاء إن أوجبوا ذلك لأنه طريق لحصول المعرفة» وهو من فعل المكلّف» وما لايتوصل 
لأداء الواجب إلا به - وهو مقدور للمكلّف ‏ فهو عندهم واجبء فلا خلاف إذاً في 
الجن 

أمَا من زعم أن أول واجب هو الإقرار بالله ورسولهِ عن عَقْدِ مطابق وإن ل يكن 
علماً فهو مخالف؛ لتضمِّيِه الاكتفاء بالتقليد في علم التوحيد. كما صار إليه «الحشوية» 
وبعض 'المتكلمين». 

وقال «القاضي»: التقليد في علم التوحيد محال؛ فإنه إِمّا أن يؤْمّر بتقليد من شاءء أو 
بتقليد امجن والأمرُ بتقليد من شاء يلزم منه أن من قَلَّدَ الكفرة يكون ممتثلاً وهو خلاف 
الإجماع» وإن أمر بتقليد الُحنٌ فإمًا أن يؤّمَر بتقليد الحِقْ عند الله تعالى وإن لم يعلم هو 
كونه تق أو بشرط عِلْمِه بكونه مق والأول من تكليف المحال والثاني لا يَخْلَم كونه 
ًا إلا بعد النظر في مستئّده» فإنَ كل ملتزم بمذهب وداع إليه يزعم أنْهالمِقَه والأقوال 
متكافئة بالنظر إليهء فلا يعلم كونه محقاً إلا بعد النظر في دليله ومعرفة أدائه إلى العلم» 
ومتى عَرف ذلك خرج عن كونه مقلّداً. 

ولا نزاع بين «المتكلمين» أن معرفة إقامة البراهين ودفع الشكود والشبهات من 

هذا الدين من فروض الكفاية: وأنّ ما يجب:عل كل مكلف معرقة عقود 


0 


الطاعنين في ه 
الويهان بدليل ما. 


| مك : ع اه : عد الملك ٠‏ عبد الله بن يوسف بن 
)١(‏ إذا أطلق ابن التلمساني لفظ «الإمام» فب “سد الجويني. وهو: عم بن بن 


أصول الدين: الشامل. والإرشاد ولمع الأدلة. والنصد.. 


الى مين. ١59:-ملاغه).‏ من مصنقاته فِ 
'ظر الأعلام (5: .)15١‏ 


له 


وأمَا الدليل على وجوب ذلك فبالشرع؛ فإنه لا يجب شيء من التكاليف عندنا إِلّا 
بالشرع؛ لامتناع إيجابه بالعقل» فإنه مبنيّ على التحسين والتقبيح العقلي» وسيأقي بطلانه 
إواقناء اتعا: 

ار «هَإل يَسْتَجسِيُوأ لَك تأعلمواأ أَنَمَا َمِل 
بعِلم آم وأ أن لآ إِلَه ِلَّا هو > [هود: »]١4‏ وقوله تعالى: < نذأي لد إِلَهَ إِلّا أسَُّ * [محمد: 
5 وقد قال يَكِدٍ : إن الله أمر عباده المؤمنين با أمر عباده المرسلين»27. وكل آية في 
القرآن ذامةٍ للتقليد وآمرة بالنظر والاعتبار دليلٌ على ذلك؛ وإجماع الصحابة أيضاً دليل 
عليه؛ فإنها لم تزل تذمٌ التقليدء وهو قول شائع في ما بينهم من غير نكير» فكان إجماعاً. 

وأمّا الاكتفاء من رسول الله يكَةِ والصحابة بإجراء أحكام الإسلام ورفع القتال 
بالنطق بكلمتي الإيهان» فإجراءٌ للأحكام على المظانَ وكلامنا فيه بين الله تعالى وبين عبده 
وفيما ينجيه من الخلود في النار. 





)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 


الباب الأول 


ف المباحث المتعلقة بالعلم والنظر 


4 


رو معم2م 
الات الأول 


في امبَاحِثِ اَلَف بالهلّم والتّظر 


.4 2 و 4 0 له 6 م 
قوله: (البَابٌ الأوّل: في المبَاحِت الممَعَلَقةِ بالعلم والنظر. وفِيه مَسَائْل). 

إنا قم هذا الياب لأن وجود الله تعالى وصفاته ل اوها بالحس» ولا 
بالوجدان. ولا بضرورة العقلء ولا يمكن التوصّل إلى معرفته بالخبر؛ فإنه إنم| يفيد إذا 
ثبت كون المخبر صادقاً في إنبائه عن الله تعالى» ولا يثبت ذلك بالخبر؛ لما فيه من إثبات 
الشىء بنفسه. فيتعين أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى وصفاته التى يتوقف لق المعجزة 
عليها وصِدّقٍ الرسول - في مجرى العادة ‏ إِلَا بالنظر والاستدلال. وقولنا «في مجحرى 
العادة» احترارٌ من جواز حَلْقٍ الله لعبد من عباده معرفته بالضرورة. 

نيوانع كلم العاداء و أرائل كوهد العلم البح في النظارة واقسامهة وخ رانم 
الدليل إن كان المطلوب تصديقاً ‏ وعن ثمرته وهو العلم أو الظن وتمييزهما عن أضدادهما. 

ولا كان التكليف بالمعرفة مشروطا بالعقل» بحثوا عن ماهية العقل المشروط في 
التكليف؛ فقدّموا البدث في هذه الخمسة لأنها مبادئ النظر. 

00 2 ة اأشل لأنه الآلة ك«الامام». وم: ٠‏ قدم البحث ؤ 

ثم منهم من قدّم البحت , النظر لانه الالة 0 00 3 ل 
اللوارانه المحوح وم اا ماكر بان ع ريه« الفحرا عل جالعو لاجراي 


ذلك فزي 


ومن زعم انحصار العلوم في الحواس. أو في الحواس والنقل المتواتر من 
١السَّمَيية»217‏ فهو من «السوفسطائية)”" الجاحدين للضرورة فلا يستحق المناظرة» فإن 
الإنسان يجِد من نفسه علوماً خارجةً عن ذلك كَعذْمِه بِأَلّهِ ولدّته وصحته وسقمه. وأنَّ 
النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. ثم هذا المذهب متناقض في نفسه؛ فإنّ عِلْمَهُ 
بالانحصار في هذه خارج عنها. 


ومن سلّم الضروريات وأنكر أداء النظر إلى العلم» فسيأتي الرد عليه إن شاء الله. 
ومَنْ سَلَم من «أهل الظاهر» و«الحشوية» أداء النظر إلى العلم وزعم أن النظر العقلي حرام 
أو بدعة("» وقال: لا مَدُرَك إلا الكتاب والسئة وإجماع الأمة» وزعم أن الصحابة ل يُنَقَل 


)١(‏ قال العلامة شمس الدين الأصفهاني في «مطالع الأنظار»: «وهم قوم من عبدة الأصنام يقولون 
بالتناسخ» ص78. 

(5) سوفسطا: هو اسم مركب من اسمين تركيبا تقييديا: الملوصوف: وهو «سوف)ء مع صفته: وهو 
«اسطا"» ثم لما نسب إلى السفسطة لحقته ياء النسب فصار: سوفسطائي. وهو اسم للحكمة المموهة 
والعلم المزخرف؛ لأن «سوف» في لسان اليونان معناه: العلم والحكمة» و«اسطا"» في لسانهم معناه 
المزخرف والغلط. (حاشية النجاري على شرح السعد على العقائد النسفية. مخ). 

() وربما استند الحشوية أيضا في تحريمهم علم الكلام على بعض ما ورد من الأئمة من زج المعتزلة عنه. 
واستدلالهم باطل | أشار إلى ذلك الشيخ إبراهيم اللقاني (ت 5١‏ ١٠ه)‏ حيث قال: ان قلت: إذا 
كان هذا الفن واجباًء وقد ظهر أن موضوع هذا العلم أشرف الموضوعات, ومعلومه أج المعلومات» 
وغايته أشرف الغايات فيكون أشرف العلوم, فكيف نقل عن السلف الصالح كمالك رأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد النهي عنه؟! قلت: هو محمول على نبي المتعصّب في الدين. والقاصر ع: تحصيل 
البقينء والقاصد إفساد عقائد المسلمين, والخائض في لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفير وإلا فلا 
يُتصوّر من شريف تلك الحضرات وقوع النهى عما هو أصل الواجبات وأساس المشروعان (هداية 
المريد لجوهرة التوحيد. مخ). 
«لايخفى أن إنكار السلف للكلام لا ينبغي حمله على إنكار كلام الأشاعرة والماتريدية» بل هو -مول 
على إنكار كلام الفلاسفة وأهل الاعتزال وكلام أهل الجدال بالباطل؛ إذ الكلام الشائع في زمار - 


اه 


و 3 
٠ ٠.‏ ؟. و 5 

اما فهو بدعة» والبدعة يجب اجتابهاء وأكدوا : ذلك بأنه يَكْ خرج على بعض 

لصحابة فسمعهم يخوضون في القَدّر؛ِ فغضب حتى احمرت وجتتاه وقال: «إنما هلك منْ 

ل ل له «عليكم 

بدين العجائز"("؛ فوجه الرد عليهم مطالبتهم بإثبات أنْ الكتاب والسنة حُجّة. ولا 

يمكن إثبات النقل بالنقل» فيضطر ون إلى إثباته بالعقل. 

ومن زعم أن الصحابة لم يكونوا عارفين بالله ورسوله فقد أعظم الفزية. وكا ل 
يُسمع منهم إطلاق الجوهر والعرّض. لم يُسمع منهم أيضاً إطلاق المنقطع والموقوف 

والتجريح والإلغاء وغير ذلك مما اصطلح عليه المتأخرون من المحدّثين والفقهاء. 

وأما تبيّهِ يهِ عن النوض في مسألة القدّر فلأنها من مواقف العقولء فلا يمنع 

ذلك من البحث في| للعقل فيه نال واعتبار. وقوله: «عليكم بدين العجائز' إن صح - 

مر بملازمة الإخبات والتسليم والإقرار بالعجز والضعف. وهو من أعظم المطالب. 

مطالب أوّلاً بإثنات ذلك. والاعتهاد منهم في إثباته على أنه لطف؛ واللطف واجب على 

الله تعالى لا يصح؛ فإنه مبني على قاعدة التحسين» وهي باطلة. 

- الأنمة المجتهدين ‏ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ‏ هو كلام أهل الاعتزال والإرجاء وأمثاهماء 
وأما كلا أهل السنة والجماعة فقد حدث بعد انقراضهم بزمان كثير. (انظر مفتاح السعادة. لطاش 
كرى ١؟‏ م 

69 اخخرعة اعدف 3 5 “ح. باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر. . عن أبي هريرة قال: خرج 
علينا رسول الله 5 ونحن - ''ع في القدر فغضب حتى حمر وجهه. ٠‏ حتى كأن| فقئ في وجنتيه 
الوفاة فعا لح قا د قرت أم ب سلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
الأمر. عزمت عليكم ألا تتنازعو ثبه- 

(0) أورده ابن الجوزى فى الموضوعات ١١١5 :١(‏ 


هه 


ثم لو سُلّم وجوده» فإنا يفيدٌ لو عرفت عيثُه حتى مُكِن مراجعته. ثم لو عرفت 
عينه فكيف تكن مراجعته مع اتساع الخطة إلا بواسطة نوَابهِ ودعاته؟! وهم لا , شيطين 
العصمة لهم. ع له إظهار الكذب 
والكفر عندهم تقية» فم| يؤمننا أن ما سمعناه إن) قاله تقية؟! 

وأمّا مَنْ زعم أن طريق المعرفة الرياضة والمجاهدة وتصفية الباطن فيقال له: 
الرياضة عبارة عن ملازمة العٌزلة والخلوة والتقوى وتناول الحلال والجوع والتقلل 
ومداومة التعبد والذكرء وكيف يمكن التعبد لمن لا يعرف معبوده. والذكر لمن لا يعرف 
مذكوره. والتقوى لمن لا يعرف آمره وناهيه» وطلب مباح لمن لا يعرف المبييم؟!(7©. 

نعم, لا ننكر أن الاشتغال بذلك ‏ بعد معرفة الله تعالى وأحكام ما يتقرب به إليه - 
سببٌ لرسوخ المعرفة» والزيادة في المعارف» وتعرض لكثير من المواهبء والترقي من 
مقام الإيوان إلى مقام الإحسان؛ وإِلّا ف«البراهمة»!"2 و«النصارى» قد ارتاضوا على قواعد 
فاسدة, فلم يزدهم ذلك إِلَا ضلالاً. 

ومن قال من «الهنود': إن طريق المعرفة الإلمهام وعنوا به أن النفس إذا تجرّدت 
للشىء وأزالت الشواغل البدنية أدركته؛ فإنها في أصل خلقتها مستعدة لقبول المعارف. 
فالردٌ عليهم أن مجرد إزالة الشواغل البدنية لا يحصّل المطلوب الخاص إِلَّا مع حضور 
و إِمّا ضرورية أو غير ضرورية يترتب عليها المطلوب, وهو النظرء والتجريدٌ لازمّه. 


)١(‏ أي فقد لزم الدور من حيث إن العبادة موقوفة على معرفة الإله» ومعرفة الله موقوفة على هذه العبادة. 

)١(‏ قال الشيخ الدسوقي في حاشية شرح السنوسية الكبرى: «البراهمة»: هم جماعة من الهند ينتسبون لرجل 
يقال له «برهم» كان في الأصل مجوسياء ثم انتقل للقول بهذه الطريقة وهي امتناع بعثة الرسل عقلا 
وإحالتهاء ويكذّبون جميع الرسل. وشبهتهم أن العقل يكفي عن البعثة لأن ما حسنه العقل فحسن وما 
قبحه العقل فقبيح» وما لا يحكم فيه بحسن ولا قبح يفعل عند الحاجة إليه» وحينئذ فإرسال الرسل 
كر عل رسكا ربل لروارة لمان حون ولتي 


م 


قوله: (المسَألَةٌ الأول: 


0 2 2 عم 2 
العلمُ إِمّا تَصَورٌ أو مَضْدٍ تصديق: ٠‏ فَالتَصدٌة: :هو !راك الهِيّة مِنْ عي أن تحَكُمَ عي 


مي أو إِنْبَاتِ. كَقَوْلِكٌ: الإنْسَانُ َك تَفْهمْ ولا متاك ” ع نكم َه ا لبُوتٍ أو 


الانْيَاء َذَيِتَ امهم السّاب بق هُوَ التَصَوَرٌ. والتَصدِيقٌ: هو أنْ غك عَلَيْه بالتَفْي أو 
الإثبَاتِ). ١‏ 

ام نقسيم العلم وتنويعه على البحث في إفادة تصوره وتمييزه عن أضداده من 
الاعتقادات؛ وعلى البحث في أن تصورّه بديبيٌّ أو هو ما ينص بِالحدٌ والترتيب يقنضي 
عكسه؛ فإن تقسيمه يا ذكر فرع عن ذلك. 

وقوله: «إن التصور إدراك الماهية») يوهم اختصاص التصور بالأمور الثابتة. وكذا 
قوهم: هو الشعور بالحقيقة. وأْسَدٌ العبارات قوهم: إنه إدراكُ المسمّى؛ فإن المسمّى قد 
يكون ثبونًا وله حقيقة وماهيّة» وقد يكون عدمًا مكنا أو مستحيلاً ويتصوّر ويحَكّم عليه 
بامتناع الوجود أو بصحة الوجود. 

وقوله: «من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات". أورد عليه أن تقييده بسلب أن 
يحكم بنفي أو إثبات حُكمٌ عليه فيكون متناقضاً. 

وأجيب بأنَ المراد بذلك سَلبٌ الحكم, لا الحُكمٌ بالسلب. والمراد إدراك الماهية 
فقط. والزيادة 0 للتفهيم لا للتتميم. والعبارة :ذ نضيق . أو يقال: إن ذكره ذلك فيه للتقييد لا 
للإسناد. فيجري تجرى الوصف لا الإخبار. 

والقسفة حي امي ابا تكو بلع اجنم راكد إن العدايد ابلك الحكم 
وغير حقيقية وتكون مانعة الخلرٌ دون الجمع إن فسّر بمحض إدراك الماهية» وهو الأقرب. 


ثم يئّن أن التصديق أن مُحَكَم على شيء بنفي أو إثبات. ولا ينحصر التصديق في 


:ه 


هذاء بل منه أيضاً أن يحُكّم على شيء بإثبات شيءٍ له أو بيه عنه. 

وتسمية الحكم بنفي أو إثباتٍ تصديقاً تسمية له بأشرف النسبتين العارضتين له؛ 
فإنه كا يَعرضٌ له التصديقٌ يَعرِضُ له التكذيب. 

متحي ب عو سيور عر رمن ميري العام الات تقول: «عرفت 
زيدَا» فلا يستدعي إلا متعلقا واتدداء وتقول: «علمتٌ زيداً فاضلاً» فيستدعي أمريق 
ينسَب أحدهما إلى الآخرء فناسب أن يسمى الأول معرفة والثاني عِلَّاه ولا مشاحة في 
العبارات بعد فهم المعاني. 


قوله: (وهَها تقَسِيَان: الأوَّلُ: أن كُلَّ وا حِدٍ مِنَ التصور وَالتَصدِيقٍ كد يَكُونُ ديا 
وقد يَكُونٌ كَسَبياً. فَالتَصَوَّرَاتٌ البَدء بِّةُ مثلّ تَصَوْرنًا لِعْنَى الخَرَارَةِ والبُرودةٍ. والتَصَوَّرَاتٌ 
الكَنييَة مل تصَونً َتَى الَلَكِ والجبئ. والعَصدِيقَاتٌ ابد يه كَقَوْلنا: الى والإنبَاتٌ 


وه م 


لا يجْتَمِعَانِ ولا يَرْتَفِعا ل وَالتَصدِيقَات | لكَسْيَة ة كَقَوْلِمَا: الله قَدِيمٌ والعَالَتحْدَتٌ). 
زعم ه07 و«النظام)97) من «المعتزلة» أن العلومَ كلّها كسبية. ولا خفاء 
ببطلانه؛ فإنه لو افتقر كل عِلّْم إلى كاسب يتقدم عليه لزم الدور أو التسلسل على ما 
مكذكزة: 
وزعم «صالح قبة) منهم أن العلوم كلها ضرورية. ولا خفاء في بطلانه؛ فإِنًا نجد 
أنفسنا طالبة لفهم معاني الملّك والجنٌّ ولفهم حدوث العالم. 
)١(‏ هو جهم بن صفوان السمرقندى أبو محرز الراسبى بى بالولاء تلميذ الجعد بن درهم . له مقاللات فاسدة في 
أصول الدين منها أن الله تعالى لا يعلم الشيىء إلا حال حدوثه. قتل سنة 74١ه.‏ راجع الملل والنحل 
(465:1). 
(؟) هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصريء أبو إسحاق المعروف بالنظام المتكلم المشهور, من كبار المعتزلة» 
توفي ما بين 7٠١‏ و1771ه. تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإليين» 
وانفرد بآراء خاصة تابعته فها فرقة من المعتزلة سميت النظامية. انظر: الأعلام (1: "57). 


هه 

وقال قوم الهندسة والصنائع ونحوهما: علوم ضرورية تحصل عقيب النظر. 

وقال ”الإمام» في «البرهان»''': العلوم كلها ضرورية. وعنى بذلك أنها غير مدلولة 
عي بالقدرة الحادثة» مع تسليمه أن منها ما يتوقف على النظر. وقال: لا معنى 
للنظر سوى التردد في أنحاء الضروريات وأساليبها. 

فيقال له: أتزعم أن النظر الذي يترتب عليه العلمٌ الخاص بحصل بأي نظر اتفق» أو 
لابد: لكل معلوم خاص يطلب بالنظر من استحضار معلومات خاصة عل هيئة 
مخصوصة إذا استحضرت حصل العلم بالمطلوب؟ فإن اختار الأول فلا يخفى بطلانف 
فإن من استحضر مقدمات هندسية أو عددية لا يفيده(؟) العلمّ بوجود الصانع وقِدَمه 
وإن زعم أن لكل مطلوب معلوماتٍ تستلزمه إذا أحضرت حصل العلم به(" عندهاء فلا 
نعني بالدليل سوى ذلك المعلوم الذي يمكن أن يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم؛ فقد 
سلم أن منها مدلولة. 

وأما قوله: «إنها غير مقدورة للعبد ولا مكسوبة»» فبناه على أن العبد لو أراد دفعه 
عن نفسه عند تمام نظره لم يجد إليه سبيلا. 


واختياره في آخر أمره'*' في قدرة العبد موافق لبعض «المعتزلة» من بعض الوجوه. 
فإنه يوافقهم في أنها من الأعراض الباقية» وأنها تتقدم على الفعل وأنها تتعلق بالضدين. 
إلا أن «المعتزلة» تزعم أن النظر مقدورٌ للعبد. والعلم المترتب عليه متولد عن النظر. 
و«الإمام» لا يقول بالتولد» بل يزعم أن النظر مقدورٌ للعبد. والعلم الحاصل عقيبه من 


.)1١5 23١7" :١1( البرهان في أصول الفقى‎ )١( 
أي: ذلك الاستحضار.‎ )0( 

() بالمطلوب. 

(4) في (خ): عمره. 


كه 
محض فعل الله تعالى» لا تتعلق به قدرة العبد لا مباشرة ولا تولدأ» وهو كخلق الله تعالى 
الشبع عقيب الأكل والرّي عقيب الشرب. وهذا المذهب يُعزى إلى «الكرامية»» والأوامر 
الواردة بالعلم مُؤوّلة عنده على طلب أسبابها التي يحصل عندها. 

وجمهور «الأشعرية» يقولون: إن النظر والعلم المترتب عليه مكسوبان للعبد 
وتتعلق بها القدرة الحادثة» وتعلق المدح بالعلم يدل على أنه مكسوب. قال الله تعالى: 
َبَرَض أَشّهُ آلَّذِينَ ءامنوأ مَك وَالَدِينَ ونوا الِْلَرَ دَيَحَتٍ » [المجادلة: ]1١‏ والقدرة عندهم 
عَرَض لا يبقى زمنين» وتتعلق بالفعل حال وجوده؛ وليست القدرة على الشيىء قدرة على 
ضده عند الأكثرين. وكونه لا خيّرة له في تركه لا يمنع كونه مكسوباً له عندهم فإن العبد 
يقدر على الحركة إلى أمامه وخلفه. ولا يقدر على التعلق(2 في الهواء» ومن يجري في 
منحدر فحركاته كسب له. ولو أراد الوقوف لم يقدر إلا بعد خطوات لا يستطيع تركهاء 

وزعم «الفخر' في «المحصّل' أن التصورات كلها ضرورية. قال: ولا نريد أن نعلم 
كل متصوّر بالضرورة: فإن الواقع خلافه» وإنم| نريد أن كل ما علمناه من التصورات فهو 
حاصل لنا بالضرورة. إِمّا بالحس أو بالوجدان أو بمحض العقلء ولا يمتنع أن يختص 
شخص بتصور حقائق» لكن بخلق الله تعالى له عِلَا ضروريًا بها. واحتج على ذلك 
بوجهين. 

الآوك: أناكلا يلدي تضر ره لذ لىإا أن ركون مفو را نه أو لذ إن كان 
مشعوراً به استحال طلبه؛ لأنه تحصيل الحاصل وهو محال» وإن لم يكن مشعوراً به 
استحال طلبه لتعذر توجه القصد إليه. 


لا يقال: إنه مشعور به من وجه دون وجه؛ لأنا نقول: الوجه المشعور به غير الوجه 


() ني (خ): العلو. 


/اه 


شعور للنفس به. وهو محال. 


وأجيب عن ذلك بأنه مشعور به مع غيره. والبحث عن تمييزه. وبأنا لا نعني بالحد 
إلا طلب العلم بتفصيل ما أشعر به الاسم من حيث الجملة. وبأنا نجد أنفسنا بالضرورة 
طالبة للعلم بتفصيل ما تركب منه معجون نشاهده7". 


وبأن قوله: «كل مشعور به يستحيل طلبه» وكل ما ليس مشعوراً به يستحيل 
طلبه» قد جمعهم) في دليله”"» وإحداهما كاذبة» فإنّه متى صدقت إحداهما لزم صدقٌ 
عكس نقيضها(" وصدقٌ عكسها المستوي” إن كان لها عكسء وجاءت مناقضة 
للقضية الأخرى. 


)١(‏ ومن الأجوبة المعتمدة أيضا قول «الإيجي» ني «المواقف»: إنا لا نسلم أن الوجه المجهول مجهول من جميع 
الوجوه. فإن المجهول كذلك مالم تتصور ذاته بكنهه ولا بشيء ما بصدق عليه» وهذا الوجه المجهول 
ليس كذلك. بل قد يتصور شيء يصدق عليه وهو الوجه المعلوم؛ فإن الوجه المجهول فرضا هو الذات 
والحقيقة التي يطلب تصورها بكنههاء والوجه المعلوم بعض الاعتبارات الثابتة له الصادقة عليه» وذلك 
كما يعلم أن الروح مثلا شيء به الحياة والحس وا حركة» وبأن لها حقيقة محصوصة, وأن هذه الأمور 
المذكورة صفاتهاء ثم تطلب تلك الحقيقة المخصوصة بعينها لتتصور بكنهها أو بوجه أتم ما ذكر وإن لم 
يبلغ الكنه. (المواقف بشرح الشريف الجرجاني» .)٠١7:1(‏ 

(1) ونظم دليل الفخر كما يلي: التصور إما مشعور به أو غير مشعور به» وكل مشعور به يستحيل طلبه؛ وكل 
غير مشعور به يستحيل طلبه. ينتج: التصور يستحيل طلبه. 

(*) يقصد عكس النقيض الموافق: وهو تحويل القضية إلى أخرى موضوعها نقيض محمول الأولى» ومحموها 
نقيض موضوع الأولى» مع بقاء الصدق والكيف. ويقال أيضا: هو أن يستنبط من قضية معلومة محكوم 
بصدقها قضية أخرى صادقة موضوعها نقيض محمول القضية الأصلية» ومحموها نقيض موضوع 
القضية الصلية. 

(4) العكس المستوي: هو تحويل القضية إلى قضية أخرى يكون موضوعها محمول القضية الأصلية ومحموها 
موضوع القضية الأصلية» مع بقاء الصدق والكيف. 


مه 


مثال ذلك أنك إذا قلت: كل مشعور به يستحيل طلبه. كان عكس نقيضها: كل ما 
لا يستحيل طلبه ليس مشعوراً به وعكس هذه المستوي: بعض ما ليس مشعوراً به لا 
يستحيل طلبه» وهو نقيض الثانية» وهي: كل ما ليس مشعورا به يستحيل طلبه. 

وإذا قلت: كل ما ليس مشعوراً به يستحيل طلبه» كان عكس نقيضها: كل ما لا 
يستحيل طلبه مشعورٌ به» وعكس هذه المستوي: بعض المشعور به لا يستحيل طلبه. وهو 
نقيض قولك: كل مشعور به يستحيل طلبه. وهي المقدمة الأولى. 

- الوجه الثاني في بيان أنْ التصورات كلها ضرورية: أنْ تعريف الماهية إما بنفسهاء 
أو بالداخل فيهاء أو بالخارج عنهاء أو بها يتركب من الداخل والخارج» والكل باطل» 
فتعريف الماهية باطل. 

أمّا الأول فلأن المعرّف لابد أن يكون معلوماً قبل المعرّفء فلو عرّفنا الشىء بنفسه 
لزم أن يكون معلوما قبل كونه معلوماء وهو باطل. 

وأمّا الثاني وهو تعريفها بالداخلء فإمّا أن يكون مجموع الداخل أو بعضه. والتعريف 
بالمجموع محال لأن المجموع عينْ تلك الماهية» فتعريفها بالمجموع يكون تعريفاً للشيء 
بنفسه. وإن كان المعرّف بعض أجزاء الماهية فمحال أيضاً لأن ذلك الجزء لو كان معرّفا 
للماهية لكان معرّفا لجميع أجزاء الماهية» فيكون معرّفا لنفسه ولبقية الأجزاء» وتعريفه 
لنفسه محال» وتعريقه لبقية الأجزاء يكون تعريفا بالخارج عنهاء وهو غير هذا القسم الذي 
نحن فيه. 

وأمّا القسم الثالث وهو التعريف بالخارج فمحال أيضاً لأنَ ذلك الخارج لا يعرّف 
إلا إذا عرف اختصاصّه بذلك المعرّف لأنّ الماهيات المختلفة لا يمتنع اشتراكها في لازم 
واحد كاشتراك الإنسان والطائر في الحيوانية» لكن معنى اختصاصه به ثبوثه له وسلبّه عن 


ه 
اداه :وقوه لهامتو دق عل معرافتة فيلو زه وطتعر و لقي كوه عزذاء رفانت 18 لضو 
ما لاباية له على التفصيل» وهو محال في حقنا. 

وأمّا الرابع وهو التعريف بالمركب من الداخل والخارج فمّحال أيضاً لما فيه من 
اجتماع المحالات المذكورة في كل قسم منها. 

واعترض عليه من أوجه: 

الأول: منع حصر القسمة أوّلاء فإن من الأقسام التعريفٌ بم يتركب من النفس 
والداخل» أو التعريف با يتركب من النفس والخارج. أو بالمجموع. 

لا يقال: هذه الأقسام ل يَقَلُ بها أحدٌ فاستغنى عن ذكرها. أمَا التعريف بالداخل 
فهو التعريف بالحد الحقيقي إن ذكر فيه جميعٌ الذاتيات» أو الناقص إن اقنّصر فيه على 
الأخص. وأمًا التعريف بالخارج المساوي الأعرف فهو الرسم الناقصء وأما التعريف 
بالداخل الأعم والخارج الأخص فهو الرسم التام عند من يدعي التوصل إلى التصور 


لآنا نقول: لو كان الأمر كذلك لكان يجب ألا يُذكر تعريف الماهية بنفسها؛ فإنه م 
خرري أحد أيعنا 


وأجيب عن هذا: بأنا لا نسلّم أن تعريف الماهية بنفسها لم يَقَلُ به أحد. فإن 
«المتكلمين» يذهبون إلى أنه لا معنى للحدٌ إلا تبديل لفظ بلفظ أشهر منه» قالوا: والحد هو 
المحدود, وما ذكروه تعريف للشيء بنفسه من وجه. وبأنه لا معنى للتعريف بالداخل إلا 
التعريف بتفصيل ما أجمله اللفظ. وهذا تعريف للشيء بنفسه من وجه. وهو جواب عن 
اختيار القسم الثاني وهو التعريف بالداخل. 

وقوله: «إن في التعريف ببعض الداخل تعريف الشيء بنفسه من وجِهِ من حيث 
إنه معرّف للجملة» وهو منها»» قلنا: ما المانع من أن تكون معرفة ذلك الجزء بالضرورة 
ثم بعد معرفة ذلك الجزء يكون معرّفا لبقية الأجزاء؟! 


وقوله: إن تعريفه للأجزاء يكون من تعريف الخارج عنها»» مُسلّم. قوله: اوهو 
غير هذا القسم الذي نحن فيه»» قلنا: هو بالنسبة إلى بقية الآجزاء غيرهاء وبالنسبة إلى 
معرفة الماهية بواسطة تعريف ذلك الجزء لتلك الأجزاء تعريف للاهية بالداخل فيها 

وباختيار القسم الثالث. وهو التعريف بالخارج» قوله: «إنه موقوف على معرفة 
اختصاص ذلك المعرّف به فيدور»» قلنا: ما المانع أن يتوقف تعريفه له على اختصاصه به 
لاعلى معرفة اختصاصه بهء فلا دَوْر. وكثير من الأسباب لا تُعرّف سببيّته لا أفاده إلا بعد 
إفادته» كمعرفة العددٍ الذي يفيدٌ العلمَ في الخبر المتواتر» ودر الماء المروي. 

وقوله: «ومعرفة سلبه عما عداه يتوقف على تصور ما لا يتناهى على التفصيل». 
قلنا: ما المانع أن يتوقف ذلك على معرفة ما لا يتناهى على الجملة» لا من حيث التفصيل؟! 
ولا مانع من ذلك؛ كا أنَا إذا شاهدنا جسم مختصاً بحيّر عَلِمنا على الجملة تََيَهُ عن جميع 
الأحياز التي لا نباية لهاء فإذا كان ذلك الخارج بحالٍ متى فهم انتقل الذهنٌ من فَهْمِه إلى 
فَهُمِهه ويكون أشهر عند السائل» حَسّن التعريف به. 

وباختيار القسم الرابع» وقوله: (إنه يلزم منه المحالات اللازمة من كل قسم'»ء 
قلنا: قد بيّنا جواز التعريف بكل ذلك. ثم لو سُلَّم عدم إفادته لذلك على انفراده» فلا مانع 
من إفادته لذلك مع غيره. كالمقدمة الواحدة لا تستقل بإفادة العلم بالنتيجة. وتفيد ذلك 
مع غيرها. 

قوله: اليم الثاني: الَضدِيقٌإِمَا أنْيَكُونَ مع اَم أذ لامع الجَزم. أ أمّا القِسم 
كر ًَ 
الأول فهو عَلى أقسَام: أحدها: ل 0 وَهُوَ الجهل). 
وهو سَلبٌ العلم» مع اعتقاد الثشىء على خلاف ما هو عليه. 
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قوله: (والثاني: التصديق المطابقٌ لمخض التقليدٍ: وهُوّ كَاعْيَقَاد المقَلّد). 
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وهذا يوهم أن اعتقاد امقلّد لا يكون إلا مطابقاً» وهو ينقسم إلى مطابق وغير مطابق. 
قوله: <الثَّالِتُ: الَضدِيقٌ الحَازمُ الْمستَقَادُ مِنَ إِذْرَاكٍ إِحْدّى الحَوَاسٌ الخْمْسء 
كَعِلْمِنا بإخرٌ اق الثّارِ وإِشْرَاقَ التي الرابع : التَصِدِيقٌ الجَازمُ المسسَفَادُ من بَدِيبَةٍ العَقَلِ 

كَقَولِنَا: الَف والإثَاتُ لا يجْتَمِعَانِ ولا يَرْتَفِعَانِ). 

يعني أنه يكفي في الحكم به تصورٌ طرفي القضية. 

قوله: (الَاِسٌ: التَضْدِيقٌ الجَازمُ قاد مِنَ الدَليلٍ). 

يعني أنه لا يكفي في التصديق به تصوّر طرفي القضية. بل لابد من وسطٍ. 

قوله: (أمَّا لقنم الثَاني: : وهُوَّ التَصْدِيقٌ العَارِي عَنِ الْجَْمه فَالراجِحَ هُو الظَنٌ 
والْسَاوِي هُو الشَّكُ والَرجُوحٌ هُو الوَهمُ). 

اعلم أن المقصود من ذكر هذا التقسيم تير العلم عن أضداده الخاصة. فإِنَ للعلم 
أضداد تخصه. وأضداد لا تخصه. بل تضاده وتضاد غيره؛. فالخاصة: كل ما يستدعي 
وجوده مخطورٌ متعلّق العلم بالبال» كالجهل به والشك فيه؛ وغير الخاص كالموت والنوم 

والغفلة» فإنها ى) تضاد العلم تضاد الإرادة والسمع والبصر وغير ذلك. 

وقد سلك في ذلك ما أشار إليه «الإمام» في «البرهان»7١'‏ وساعده عليه 
«الغزالي»!؟": وهو أنَّ ما عَسْر حدٌّه فيحاوّل درُكُه بمسلك التقسيم وزعيا أن تضور العلم 

ما يَعسّر دَرْكُه بالحدٌ» وبيّناه بالتقسيم. 

.)3٠١ :1( راجع البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني»‎ )١( 

(1) هو الإمام: محمد بن محمد بن أحمد. حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعي. الإمام العالمة 
الزاهد العابد. الحامل للفقه الشافعي والأصلين على كاهله. ولد بطوس سنة ٠545ه‏ ثم قدم نيسابور 
واختلف إلى دروس إمام الحرمين حتى تخرج وصار من الأعيان المشار إليهم في زمن أستاذه. وكان يصفه 
فيقول: الغزالي بحر مغرق. ولم يزل ملازما له إلى أن توفي» فخرج من نيسابور وجال البلاد واشتهر وطار 
صيته. توفي بطوس يوم الاثنين رابع عاشر جمادى الأخيرة سنة ٠4‏ 0ه. ومصنفاته أشهر من أن تذكر. 
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وهذا فيه إشكالء فإنه لا معنى للتقسيم إلا ذكرٌ مشترَكِ بين شيئين أو أشياءء 
وإفراد كل قسم بأمر يختص به مُنتَمِ عن القسم الآخره فيتميز حينئذ. فنقول: إذا كان من 
شرط المميّرٌ اختصاصه ب! ميِّر بحيث يثبت له ولايثبت لسواه؛ فذلك الخاص المذكور بعد 
ذكر المشتّرك لا يخلو إِمّا أن يكون داخلاً في نفس ما مُيّرَ به أو خارجاً عنه: فإن كان داخلاً 
فيه فمجموع ذلك القدر المشترك مع ذلك المميّر هو الجنس والفصلء وهو عين الحدٌ 
الحقيقي. ون كان الخاضر ارس فمجموع ذلك المشترّك مع هذا الأخص هو الرَّسْمُ 

التام. 

فإن كان المطلوب ‏ والحالة هذه مما يمكن دَركّه بالتقسيم فيمكن ركه بالحدٌ 
وإن امتنع دَركه بالحدٌ فلزم امتناعٌ ركه بالتقسيم. ولهذا جرت عادة المقسمين أن يقولوا 
بعد القسمة: إذا قهمت هذا فهمتَ حدَّ كل واحد من هذه الأقسام. 

عدنا إلى البحث في هذه القسمة الخاصة فنقول: هذه القسمة متناقضة في نفسهاء 
فإنه جعل مورد التقسيم ‏ وهو القدر المشترك ‏ التصديق. فقال: «التصديق إِمّا مع الجزم 
أوْ لا»» وقد تقدم منه أن التصديق أحد نوعي العلم ثم قسَّمه إلى علم» وجهلء وظنٌ 
وعَقَدٍ مُقَلْدِه ووّهُمء فجعل ضدّ الشىء جزءاً منه. 

ثم ما ذكره من أقسام القضايا العلمية لا يشمل جميع القضايا العلمية» لا من حيث 
الإجمال ولا من حيث التفصيلء فإنه لم يذكر هنا الوجدانيات كعلم الإنسان بألمه وفرحه. 
ولا التواتريات؛ ولا الحدسيات» ولا التجربيات: فإِنْ منها ما يفيد العلم. 

وعذها من أقسامه في غير هذا الكتاب("» وجمعها بأنها ترجع إلى حُكْم الذهن 
الجازم المطابق عن موجب» وقسّم الموجب إلى الس والعقل ومايتركب منهما. 


.)١7- 1١١ :١1( راجع المحصول من علم الأصول للفخر الرازي»‎ )١( 
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والحصر في الأسباب استقرائيٌ» والعقل لا يقضي باستحالة خلق مدرّك خارج 
عنها. 

وتقبيده العلم بأنه عن مُوجِب يخرج منه علم الباري تعالى. وتمييزه عَقْدَ المقلّد في 
«المحصول» بأنه لا لموجب مناقض لقوله في حدٌّ الفقه: إنه العلم بالأحكام الشرعية 
المستدل على أعيانها('2» وإنه احتراز من علم المقلد بأن هذا حُكم الله تغال؛ فإن .له موجياً 
ملي ونفي الموجب مطلقا يناقيض إثبات مُوجب خاص. 
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(1) انظ التشضيول للفسر الررادي 1ت 
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ء عسق يت في 

قوله: (المسالة الثانية: 

لابْدّ مِنَ الاغتّرافٍ بوٌجُودٍ تَصَوْرَاتٍ بَديَِّةِ ونَصْدِيفَاتٍ بَدِبِيّة؛ إذ 
5م سر سه م 5 0 0 ا 1ه 1 
بأشرهًا كسب لافتقرَ اكْتِسَابها إلى تَقدّم تَصَوّرَاتِ وتَصَدِيقاتٍ أخرّى عَليْهَاء ولزمَ إمّا 
التَسَلْسّلٌ أو الدَّوْدُ) 

يعني إِمَا أن يفتقر إلى كواسب متناهية» مع توقف بعضها على بعض. فيلزم 
الذوو ابر 12 مكبيويه إلى تابيخو قرازه الملاج: 

قوله: (وهُمَا بَاطِلِانِ). 


7 تغتى الذور"؟ والستلسل؟'' سياف 

)١(‏ الدّوْر: ار ع رق العَئم ء عل ما يَتوَقَفُ عَلَيِْ اليه ما بِمَرْتَبتَْنِ أو بمَرَاتِبَ. وبيان استحالة 
الدور أن البدمبة شاهدة بتتقدم وجود المؤثّر على وجود أثْره؛ لأن الشىء ما لم يكن موجودا لم يوججد 
غيُه عنه. فلو أَثَر الشيءٌ في مؤثّره لكان ذلك الأثرٌ متقدَّمًا على المتقدّم على نفسه. وذلك المؤثَّرُ متأخرًا 
عن المتأخر عن نفسه. فيتقدّمُ كل واحد من المؤثّر والأثّر على نفسه بمرتبتين» ويتأخر عنها بمرتبتين» 
والبديبة شاهدة باستحالته. 
مثاله لو قُرِض أن النار مؤثّرةٌ في وجودٍ الإحراق. فإنه يلزم تقدّمّها بالوجود على وجود الإحراق؛ لأنه 
ما لم تكن النار موجودة لم يوجّد الإحراقٌ عنهاء فلو رض أن الإحراق مَؤثَرٌ في وجود النار لكان 
الإحراق متقدّما على النار لأنْ الإحراق أيضا إذا لم يكن موجودا لم توجد النار عنه. فكل واحد منهما 
عله للآخرء ومعلول له. فيتقدّمُ الإحراق على النار باعتبار العِلَّيَ ويتأخر عنها باعتبار المعلولية 
فتكون النارٌ على ذلك الفرض متقدمةً بالوجود على وجود الإحراق المتقدّم عليهاء والإحراق متقدّمٌ 
بالوجود على وجود النار المتقدمة عليه فيتقدَمُ كل واحد منهما على نفسه بمرتبتين» والنار متأخَرَةٌ عن 
وجود الإحراق المتأَحَرِ عنهاء والإحراق متأخَرٌ عن وجود النار المتأخرة عنه» فيتأخر كل واحد منهما 
عن نفبيه ممزتكن: وهو ال فالذور ال 

00( التسَلْسْلِ: هو توقف الشيء على شيء قبله» ثم كذلك لغير نهاية. واستحالته ظاهرة لأنه يؤدي إلى 
الجمع بين النقيضين وهو الفراغ وعدم النهاية» وبيان ذلك أن وجود هذا المتأخر مثلا ملزوم لوجود - 
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قوله: (إذَاعَرَفْتَ هَذًا فَنقُولُ: اَلَف الَاسَ في حَد الهم والْحمارُ ددن أنه ني 
عَن التَعْرِيفٍ؛ لأنّ كل واحِدٍ لم ِالصَرُورَةٍ كَوْنةُ عَايِ أن النَارَ حركَةٌ والشّمْسَ مُشْرِكَةٌ 
اليل حَقِبقَةٍ الم ضَرُوريا وإلا لامتََعَ أنْ يَكُونَ العِلَمُ ِحَقِيقَةٍ ذا العِلّم 
الَخْضُوصٍ ضَرُورِيَا). 
وأووة ليه أن الحكم بأمر على أمر لا يتوقف على تصوّر ماهيته ولابد» بل 
يستدعي الشعورٌ به وتمييزه من وجه. ولا يلزم من الحُكم على شيء بالضرورة تصورٌ 
ماهيته بالضرورة. 
ولو سُلَّم تصوّرٌه بالضرورة فلا يمنع ذلك حدّه حدًا لفظيّاء وأكثر من يحاول حده 
من أصحابنا إنه| أراد أن يحده حدًاً لفظيا. قال «القاضي»: «العلم هو المعرفة» واقتصر. 
وزاد مرةً فقال: «معرفة المعلوم على هو به70١؟.‏ قال: «ولو سّئلت عن المعرفة لقلت: هي 
العلم. فإن ججهل السائل العبارات كلها فسّحفًا سُحمًَا». 
وهذا تصريح منه بأنه إن| أراد حدّأً لفظيَا وهو أولى من قولهم: هو إدراك المعلوم. أو 
إثبات المعلوم» أو الإحاطة بالمعلوم, فإِنْ هذه الألفاظ مشتركة أو مجحازات. 
وقول «أبي إسحاق»: (إنه تبيين المعلوم على ما هو عليه أيضاً كذلك. وماذكره 


«القاضي' أولى, فإِنَ التبيين يُشعِر بِسَبْقٍ خفاءٍء ويحرّج منه علمٌ الباري تعالى» والعلم 


-_كل ما توقف عليه قبله؛ إذ يستحيل وجود المتوقّف بدون المتوقّف عليه» ووجودٌ المتوقّف عليه ملزوم 
لفراغه» وفراغُه ملزوم لانتهائه» والفرضٌ أنه لا نهاية له. فحينئذ صار متناهيا غير متناه وهذا عين 
الجمع بين النقيضين» وذلك محال ضرورة. 

.٠" 4 ذكر الباقلاني هذا الحد في كتاب الإنصاف ص١١ وفي التمهيد ص‎ )١( 


وهو أولى أيضاً من قول من يقول: (إنه ما يتأتى به إحكامٌ الفعل وإتقانه' فإنه 
تحرج العلمٌ بالواجب والمستحيل والباقي. وهو أولى من قول «الشيخ): (إنه ما أوجب 
كون محله عاًاه» فإنه يجري عروضه في كل ما يسأل المرء عنه من المعاني. ويَحُدَ به من لا 

يعرف الحقيقة» فإنه لا يستدعي إلا معرفة الاشتقاق. 

واعترض عليه بأن العا مشتق من العلم» فمن جهل العلمَ فقد ججهله0"". وبأنه 
يدل على التعليل» ولا يصح ممن لا يقول بالأحوال» وهو ينفيها. 

والجواب عنه: أن الشيخ «أبا الحسن» إنما أراد بذلك الرد على «المعتزلة» الذين 
انهو للبارى عابمية بدون العلمء وهو من الصفات المشتقة» ولا يتصور ثبوت المشتق 
بدون ما منه الاشتقاق» فيقال لهم: إذا اعترفتم بكون الباري تعالى عاًا فيجب أن يكون له 

علم, إذ لا معنى للعلم إلا ما أوجب كون المحل عالِاً. وهو وإن نفى الأحوال فإنه يقول: 

إن مصحّح تسميته كونه عايًا وجودٌ العلم. وقيل: إنما بينه بالعالمية لأنها يجدها المرءُ من 

نفسه ضرورة» والعلم مستدّل عليه. وهذا الجواب سديد لو كان قاتلا بالأحوال» لكن 

عنده لا معنى للعالمية إلا نفس حصول العلم به. 

وأما «المعتزلة» فقالوا: العلم: اعتقاد الشىء على ما هو به مع طمأنينة النفس إذا 
وقع عن ضرورة أو نظر'". 
واعترض عليهم بأنه يخرج منه علم الله تعالى من وجهين: 

() انظر هذا الاعتراض عند إمام الحرمين في البرهان :١(‏ /91). 

(1) نقل هذا الحد القاضي عبد الجبار المعتزلي في المغني عن شيوخه أبي علي وأبي هاشم الجبائي وهو أن 
العلم اعتقاد الشيء على ما هو به. وني شرح الأصول الخمسة قال: إن المعرفة والدراية والعلم نظائر. 
ومعناها: ما يقتضي سسكون النفس وثلج الصدر وطمأنينة القلب. وراجع موسوعة مصطلحات 
القاضي عبد الجبار (ص 5 57) مادة «علم»» فإن كل ما نقله عن شيوخه وما ذكره هو لا يخرج عما نقله 
الشارح عن المعتزلة. 


5 
الأول: أنه لا يسمى اعتقاداً» فإنه لو كان اعتقاداً لكان الباري موصوفاً بكونه 
معتقداً. ولأن تقيبده بأنه عن ضرورة أو نظر يخرجه أيضا. 
* وبأنَ العلم انشراحٌ» والعَمّد رَبْطَ ولا يخفى مباينة أحدهما للآخر(؟". 
وتقييده ب«الشىء» تُخرج العِلّمَ بالمستحيلات. فإنه عِلٌّْ وليست بأشياء باتفاق. 
وأمّا «الفلاسفة». فسنذكر مذهبهم في حقيقة العلم عند بيان أن الباري تعالى عالم» 
إن شاء الله تعالى. 
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قوله: (السَألَةُ الثالمة: 

النْظرٌ والفكرٌ: عِبَارَنَانِ عَنْ تَرتِبٍ مُقَدَّمَاتِ عِلْوِيَةٍ أوْ ظَنَيَّةِ ليِتَوصَّلَ بها إلى 
صل عِلمٍ أو ظنَ. مِثَاله: إذَا حَصَرَ في عَفَلِنَا أن هَذِه اللَسّبةَ قَدْ مَسَّنْهَا انار وحَصَرَ أيْضاً 
أنَ كل > حَشَةٍ مَسنَْا الَو هي ترق حصَلَ من عمْمُوع الِلْمِنٍ أن عِْمَالِت أن 
هذه الْسَّبَة حرق قَة. فَاسْيِحْضَارٌ العِلْمَيْنِ الأوَلَْنِ ليتَوصَلَ ييا إلى تحَصِلٍ هَذَا العلَم 
الثّالث هُوَ انه والفكة). 

النظر في اللغة يطلق بإزاء معان: فيطلق ويراد به المقابلة كقولهم: دار فلان ناظرة 
لدار فلان. وبمعنى التأخيرء كقوله تعالى: #فَّنْظِرَةٌ ِل مَيْسَرَوْ © [البقرة: .]17٠6‏ وبمعنى 
الرقة والعطف. ويوصل ب«اللام»» كقولك: نَظَرْتَ لفلان. وبمعنى الرؤية» ويوصل 
ب(إلى»» كقوله قل ل ا ِل بيه نَاظِرَة» [القيامة: 7١‏ - 7]. وبمعنى الفكر 
والتأمل» كقوله تعالى: # أولمَ ينظروأ فى مَلَكُوتٍ أَلسََمَوتِ » [الأعراف: 180] وهو المراد 
ههنا. 

واختلف أصحابنا في حدّه في الاصطلاح. فمنهم من ردّه إلى سَلْب فقال: «النظر: 
عبارة عن تجريد الذهن عن الغفللات»» ويعزى ل«أبي إسحاق». ار النظرء لا 
نفسه. 

ومنهم من ردّه إلى إثبات» واختلفوا فيه فقال «القاضى»: هو التأمل في ا حال المنظور 
فيه. وقالت «المعتزلة»: إنه الطلب المفيد للعلم أو الظن. وقال «الإمام» في «الإرشاد)(0"©: 
الهو الفكر الذي يَطلَّبٍ به من قام به علا أو غلبةٌ ظنّ». وفي «البرهان»: «إنه التردد في أنحاء 
الضروريات وأساليبها»”'". وهو قاصرء فإن النظر لا يختص بطلب المعلوم. 


.” الإرشاد إلى أصول الاعتقاد لإمام الحرمين» ص‎ )١( 
.)١١١:1( البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين.‎ )5( 
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وقول المصنف: «إنه ترتيب تصديقات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى علم أو ظن» 
يشير إلى أنه ماهية مركبة» وأنه لابْدٌ فيه من مادة وهي التصديقات, ولابدٌ له من صورة 
وهي الترتيب المخصوص. ويعبرون عن هذين الأمرين بالعلة المادية والعلة الصورية. 
وقالوا في بيان العلة المادية: إنها عبارة عن جزء الشيء الذي فيه وجودٌ ذلك الشيء بالقوة. 
كالخشب بالنسبة إلى السرير. والعلة الصورية: عبارة عن جزء الشيء الذي يلزم من 
وجوده وجوذه بالفعلء كالهيئة الخاصة بالسرير. وأمًا في النظر فالأقرب أنها الهيئة 
الحاصلة عن الترتيبء لا نفس الترتيب. 

وقوله: ١ليتوصل‏ بها إلى علم أو ظن» إشارة إلى علته الغائية» وهي ما يقصد الشيء 
لأجله. وهي متقدمة في الذهنء متأخرة في الوجود. 

وفي ضمن قوله: «ترتيب» إشارة إلى المستحضر للعلوم المرنّبٍ لهاء وهي عنده العلّة 
الفاعلية. فكأنه يزعم أن هذا ال حدّ أتمّ الحدود للإشارة فيه إلى العلل الأربع. 

والاعتراض عليه أنه قاصر؛ فإنه لا يشمل النظر الواقع لطلب التصوّر”". 
ونوقش في قوله: «ترتيب تصديقات». والدليل لا يتركب إِلَّا من تصديقين. وأجيب 
بالتزام أن أقل الجمع اثنانء أو أَنْ المراد جنس النظرء وهو يشتمل على تصديقات. وفيه 
نظر. واعترض بأن النظر لا يشترط فيه القصد للتوصلء فإنه قد يكون كسبيا فيقصّد. 
وقد يكون هَجمي يَردُ على النفس من غير قَضْدِ فلا يعم حدّه كل نظر. 

والأولى أن يُحَدَّ بها حدّه «الإمام» في «الإرشاد'. وفي قوله: «يطلب من قام بها 
إشارة إلى خلاف ما يقوله «المعتزلة» من أن المعاني التي يشترط فيها الحياة تقوم بجزء 
وتوجبٌ الحكمَ للجملة, فأشار إلى أَنْ الطالب حقيقة ليس إِلَا المحل القائم به النظر. 
وقوله: «علاً أو غلبة ظنَ) للتفهيم لا للتتميم» ولو قال: «إلى مطلوب ما» لكفى. 


.7 أورد الطومي أيضا هذا الاعتراض في تلخيص المحصل» ص‎ )١( 


وقال «الفخر' في «المحصول"»: «ثم التصديقات التي هي الوسائل إن كانت 
مطابقة لمتعلّقاتها فهو النظر الصحيح. وإِلا فهو النظر الفاسد7". وهذا يوهم أن فساد 
النظر ينحصر في عدم مطابقة المقدمات؛ وليس كذلك فإن الفاسد تارة يفسد لقصوره 
وهو أن يطرأ عليه قاط من نوم أو موت أو غفلة فلا يفيد شيئّاء وقد يفسد َيّدِه''' وهو 
النظر الواقع في شُبّْهّة. وفساده تارة يكون لخلل في مادته وهو عدم صدق المقدمات | 
ذكرناء وتارة لخللٍ في ترتيبها مع صدقهاء وتارة للمجموع. 


.١7 المحصول من أصول الفقه. للفخر الرازي»؛ ص‎ )١( 
في (أ): لخلله.‎ )0( 


الا 


قوله: (الَسأَلَةَ الب ابعة: 


2 
2 عابس 


انظ قَد يُفِيدٌ العِلْم؛ لأنّ مَنْ حَضَرٌ في عَقَلِهِ أنّ هذا العَالَ مُتَعَيّرٌ وَخَضكد أنضنا أن 
كُنَّ متَعبرَ ُكِنٌ فَمَجْمُوعٌ هدّيْن العِلْمَئْنِ يُفِيدُ العِلَمَ بأنَ العَااَ مُكِنّ. ولا مَعنَى لقَوْلِنا: 
«النَظَرٌَيُفِيدٌ العِلُمَ) إلا هَذَا). 

اعلم أن المخالفين في إفادة النظر للعلم من «السوفسطائية». 


ا تل 1 ل 
و«السوفسطائية» أربع فرق: الأولى: غلاتهم وهم القائلون: نعلم أن لا علم. 
والثانية: «العندية».(21 والثالثة: «اللأأدرية»('؟. والرابعة: «العنادية)7". 


)١(‏ العندية: هم الذين يقولون: مذهب كل قوم حق بالنسبة إليه» وباطل بالنسبة إلى خصومه. فالعندية 
ينكرون ثبوت الحقائق في نفس الأمرء ويزعمون أنها تابعة للاعتقادات» فلها وجود ني الذهن, لا 
مطلقاء بل بالنسبة إلى ذهن المعتقد» حتى إن اعتقد معتقد الشيءَ جوهرا فجوهر في عقله» أو عرضا 
فعرض كذلك. أو قدييما فقديم» أو حادث فحادث وهكذاء حتى إنهم يقولون: إن العسل مر 
بالنسبة إلى من يعتقد مرارته» حلو بالنسبة إلى من يعتقد حلاوته, ولا يلزم من ذلك اجتاع النقيضين 
لأنه لا وجود على زعمهم لنفس العسل في نفس الأمر حتى يلزم اجتماع المرارة والحلاوة عليه» بل 
وجوده في الذهن, فتكون الحلاوة في ذهن والمرارة في ذهن آخر. (ينظر: حاشية الخيالي على شرح 
النسفية؛ ص 70). 

(1) اللاأدرية: هم الذين ينفون تحقق العلم بثبوت الشيء ولا ثبوته» فالنفي منصب على تحقق العلم 
بشبوت الشيء وعلى تحقق العلم بعدمه, لا على تحقق الثبوت والعدم في نفس الأمرء وبهذا يفارقون 
العنادية الذين ينكرون ثبوت الحقائق مطلقا أي في نفس الأمر وفي المعتقد. والعندية الذين ينكرون 
ثبوت الحقائق في نفس الأمر خاصة ويثبتونها تابعة للمعتقد. فاللاأدري يزعم أنه شاك في ثبوت 
العلم أو عدمه وأنه شاك بأنه شاك وهلمٌ جرًا . (حاشية النجاري على شرح النسفية). 

(”) سموا بذلك لأ:هم يعاندون العقلاء الجازمين بثبوت الأشياء في نفس الأمر وثبوت العلم بهاء ويدعون 
الجزم بعدم تحقق نسبة أمر ما إلى أمر آخر في نفس الأمرء ويقولون: ما من قضية بديهية أو نظرية إلا 
وها معارضة تقاومها وتمائلها في القوة (حاشية الخيالي على النسفية» ص 0 7). 3 


“07 
أمّا الفرقة الأولى فقد جمعت بين النقيضين. وأمّا الثانية ‏ وهم القائلون بأنَ حقائق 
الأشياء تابعة للاعتقادات. كصاحب المرة الصفراء يجد السكر مُرَاً ‏ فالرد عليهم بأن 
0 5 : 7 . 7 ا 1 
وحدوثه. وصاحب الِرَّة إنا وجد السكر مرا لأنه عند ملاقاته الفم تكيّف بكيفية الفم 

فصار مُرَأَ فأدركه كذلك. 
وأمّا الثالثة - وهم القائلون: «لا ندري!») - فمستندهم أن قالوا: نرى أرباب 
المذاهب يدعي كل واحد منهم على خصمه العلم الضروريء مع أن خصمه يكذبه في 
دعواه» فإِذًّا تلك القضايا إِمّا أن تكون ضرورية أو لا: فإن كانت ضرورية فالمتكرون لا 
ينكرون الضرورة مع أن ذلك المنكر يعتقد أنه في إنكاره مُحق. وإن لم تكن ضرورية 
فالمعتقد أنها ضرورية قد اعتقد أنها ضرورية» مع أنها ليست كذلكء فقد اشتبه عليه 
الضروري با ليس بضروري. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن الجزم بشىء من ذلك؟! 
ثم قرروا ما ذكروه بأمثلة منقولة عن جميع الطوائف. منها أن «المعتزلة» ادّعوا 
5 5 8 0 1 ص 4 
حسن بعض الأفعال بالضرورة؛ كَحَسْنٍ الصّدق النافع» وقبّح بعضها بالضرورة كقبّح 
الكذب الضارٌ و«الأشعرية» تكذّمهم في دعوى الضرورة. 
ومنها أن «المعتزلة» تدّعي أن العبد موجدٌ لبعض أفعاله. وأنه مي بين الفعل 
والترك بالضرورة» و«الأشعرية» تكذبهم في هذه الدعوى. 
ومنها أن «الفلاسفة» و«المعتزلة» تدعى استحالة رؤية ما هو في غاية البعد المفرط 


- وقال السيلكوتي: العنادية ينتكرون ثبوت الحقائق وتميزها في نفس الأمر مطلقا بتبعية الاعتقاد أو 
بدونه» ويلزم من ذلك نفي الحقائق بالمرة لأنها إذا لم تكن متميزة في نفسها ارتفعت بالمرة» فالحقائق 
عندهم كالسراب يحسبه الظمآن ماء» ليس له ثبوت في نفسه ولا بتبعية اعتقاده. (حاشية على حاشية 
الخياليه ص 5 .)١‏ 
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بالضروة» كرؤية بقة بالأندلس لمن هو بالصين» واستحالة رؤية ما ليس مقابلاً للرائي ولا 
هو في حكم المقابل بالضرورة. و«الأشعرية) تكذبهم. 

000000 بقاء الأجسام بالضرورة» و«التَظّام؛ أنكر ذلك 

ومنها أن «المجسَّمة» ادعوا أن موجوداً ليس مختضًا بجهة ولا ملاقياً للعالم ولا 
فيقايا له محال بالضرورة. و«الأشعرية» و«المعتزلة» و«الفلاسفة» دميو وأثيتوا صانع 
العام كذلك. 

ومنها أن مثبتي الخلاء يدّعون العلم الضروري بأنّ كل جسم يتتهي إلى خلاء أو 
ملاء. ونفاةٌ الخلاء يكذبونهم. 

ومنها أن القائلين بِقِدَّم الدهر يدعون العلمَ الضروري بأنْ كل حادث لابدٌ وأن 
ينتهي وجوده في الوهم إلى زمان سابق. والقاتلون بالحدوث يكذبونهم. 

ومنها أن طائفة من «الفلاسفة» يدّعون العلم الضروري باستحالة حدوث شيء لا 
من شيء. والمسلمون يكذبونهم. 

ومنها أن جمهور «المتكلمين» اتفقوا على أن أول العلوم الضرورية علمٌ الإنسان 
بنفسه وبألله ولذته وجوعه وعطشه. وأن نفسه هي المدركة لهذه العلوم بالضرورة. 
و«الفلاسفة» تزعم أن المدرك هذه ليس نفس الإنسان. بل المدرك لما قوى جسا|نية. 

ومنها أن «الفلاسفة» ادعت العلم الضروري باستحالة إعادة المعدوم. و«المتكلمون» 
يكذبونهم ويجوزون ذلك. 

ومنها أن «الأشعرية» ادعوا استحالة إضافة الفعل إلى اميت بالضرورة. و«المعتزلة» 
أضافوه إليه بالتولد. 


لا يقال: إنه ليس الطريق إلى الجزم بأن هذا العلم ضروري مطلق وجودٌ جزم 
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النفس بذلك الحكم. لا عن إحضار وسطء بل لابد أن يفرض الإنسان نفسه خالية عن 
جميع الهيئات النظرية والعلمية من العقائد والأديان والرقة الحسية والإلف والعادة التي 
هي منشأ هذه الأغاليط. وعند ذلك فكل ما يجزم العقل به من غير إحضار وسط فهو 
الضروري؛ لأنا نقول: إن تلك الهيئات الاعتقادية تصير مَلَكَات مستقرة في النفوس». 
وحيئئذ لا تزول عند محاولة زواهاء وإذا تعذّر زوالها فهي مانعة من الجزم. ثم لو سُلّم 
زوالهاء لكن من الممكن أن تبقى هيئة في النفس لا يشعر بها على التفصيل في تلك الحال. 
فلا يشتغل بزوالا. 

والجواب: إِنَا لإ ننكر إمكان الغلط لبعض العقلاء في المعقولات. ولو مَنَع ذلك 
الاعتماد عليها فيها لم يختلفوا فيه لَنَع الاعتهاد على ما سلَّموه من المحسوسات مع وقوع 
الغلط ها مكار كه الخال» فانم أغاليط اليل بروية الصتعين كبوا كروي الثاز 
الصغيرة في الظلمة من بَعْدِ كبيرةً بسبب تكيّف المواء الملاصق للا بكيفية النور الفائض 
عن جِرْم النار» وكرؤية الكبير من بُعْد صغيراً كالنجوم لوقوع الشعاع على بعض أجزاء 
المرئي دون بعضء وكرؤية الساكن متحرّكاً كراكب السفينة يرى الشط متحرّكاً بسبب 
تحرك شعاع بصره عليه والمعدومَ موجوداً كرؤية السراب ماءً لرؤيته الجسم الشفاف 
الرجراجء فيغلط في اعتقاد أنه ماء لمشاركته في الماء في ذلك والواحد كثيراً كرؤية القمر 
قمرين بسبب انقسام الشعاع لمن غمز جفنيه من وسطهماء ورؤية الكثير واحداً كرؤية 
الخطوط المخارجة من مركز الرحى إلى محيطها المختلفة الألوان لوناً واحداً بسبب أن كل 
خط يرتسم في الحس المشترك فلا يذهب حتى يرتسم فيه لون الثاني» فيحصل منهما لون 
أخر في الخيال فيعتقده كذلك في الخارجء إلى غيره من الأمثلة التي يقدح بها الطاعنون على 
الاعتماد على الحسّيات ويردون حكمّهاء ويزعمون حصر اليقينيات في المعقولات لذلك» 
ك«أفلاطون». و«أرسطاطاليس». و«بطليموس». و«جالينوس». 

الفرقة الرابعة: وهم «العنادية»: وهم المسلّمون للحسيات والأوّليات, المتكرون 
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للنظرنات: ومعتمدهم في تقرير مذهبهم مقابلةً الأدلة بالشبهات في المذاهب الواقعة على 
طرفي النقيض» كإثبات الخال وتميهاء' وشيتية شيئية المعدوم وتَفْيهاء وكون الوجود زائداً على 
الموجود أو لا وإثبات الجوهر الفرد وتّفيه. 

والرد عليهم بآنَالم ندّع أن كل نظر يفضي إلى العلم؛ بل المفضي إلى العلم أقله؛ وهو 
الواقع بشروطه التي سنذكرها إن شاء الله» ومنه ما مثله صاحب الكتاب. وهو أن «العا 
متغيّ»» وهذه قضية معلومة بالمشاهد. «وكل متغيّر تمكن» لأنه لو كان واجبا لما زال عن 
تلك الحال» ولو كان مستحيلاً لما وُجد على تلك الحال. وإذا تيين صدق هاتين المقدمتين 
الواقعتين على هذا الوجه استلزمًا لا محالة أن «العا تمكِنٌ». فمن أنكر أداء هذا النظر إلى 
العلم فلا يخفى عناده. 

وكذلك ما تقدم التمثيل به من أن هذه الخشبة مستها النار»» وهذه قضيه معلومة 
بالمشاهدة» «وكل خشبة مستها النار فهي محترقة». وهذه قضية معلومة بالتجربة» واعتقاد 
هذين العلمين على هذا الوجه يستلزم أن «هذه الخشبة محترقة». إلى غير ذلك من الأمثلة» 
فإِنا إذا اعتقدنا ملازمة بين أمرين» واعتقدنا عمومَ أحدهماء علمنا بالضرورة أنه يلزم من 
وجود الأخص وجود الأعم, ومن نفي الأعم نفي الأخص. 

وما ذكروه من تقابل نتائج النظرين في الأمثلة فحجّة عليه فإِنّا نعلم قطعاً أن أحد 
النظرين يفضي إلى العلم؛ لاستحالة اجتماع اللغون كل الكل وإذا عيّن وقوعٌ أحد 
اللطزية عل القراقط اشر 3 تعيّن أن ما يقابله جَهْلٌ وشّبْهَةُ. ثم الناظر بعد ذلك قد 
يتفطن لحلهاء وقد لا يتفطن» ولا يمنعه ذلك من قطعه فإِنْ علمه بنقيض موجبها كافٍ 
في بطلانهاء ومانع له من اعتقاد موجبها. 


قوله: (دَلِيلٌ آكَرَ: إِطَالُ النَظَرِ إِمّا أنْ يَكُونَ بالصَّرُورَة وهو بَاطل؛ ؛ وإلا لا كَانَ 
حلفا فيه َْنَ العُقَلاءِء أو يَكُونَ بالنَظرء قيْلرَمْ مِنّهُ إنطَالُ الشّيْء بتفْسِد وهو تُحَالٌ). 


ك7 


أمّا أن كم الضروري البديبي لا يختلف فيه العقلاء» فلأنه نفس العقل عند قوم. 
أو لازِمّه عند آخرين. فلا يتآتّى اختلاف العقلاء فيه. وأمّا أن إبطال الشيىء بنفسه محال 
فلآنه يلزم منه ثبوته على تقدير انتفائه لوجوب وجود المؤثّر مع أثره. وإذا كان هو المؤثّر في 
إبطال نفسه كان موجوداً معدوماً معأ وهو جمع بين النقيضين. 

قوله: (اخْتّح المنكدونَّ فَقَالُوا: إذَا تَمَكَدْنا وحَصَلَ لَنا عَقِبَ ذلك الفكر اعْتَقَادٌ 
بون ذلك الاخقاد ذا إن كان طروي وجب أن لا يِف لقلا ف وق 
كَذِلكَ» ونْ كان تظَرِيا ار في تر كبيه وتأْلِيفه إلى نَظَر آكَرَ ولََِ الَسلْسُلُ وهْوَ تحَالُ). 

هذا الشك لا يحسن إيراده منهم على هذا الوجه الذي ذكره. فإِنْ التمسك بضرب 
من النظر مع تفي جميعه متناقضء وإنا يوردونه على طريق الاعتراض على ما تمسكنا به 
فتنقلب الحجة, فيقولون: هذا مشترك الإلزامء ومشترك الإلزام لا يلزم» وبيان أنه مشترك 
الإلزام أنكم إذا ادعيتم إفضاء النظر إلى العلم, فإِمًا أن تسندوا دعواكم هذه إلى الضرورة. 
وهو محال بعين ما ذكرتم أن الحكم الضروري لا يختلف فيه العقلاء» وإن ادعيتموه نظراً 
فقد أثبتم الشيء بنفسه. وإثبات الشيء بنفسه محال؟ فإن المفيد لابد أن يتقدم بالذات على 
المستفاد» فيلزم تقدم الشيء على نفسه. فألزمتمونا نفي الشيء بنفسه. وألزمناكم ثبوت 
الشىء بنفسه. وكلاهما محال. 

قوله: (وَالجَوَاب أنه صَرُورِي» َإِنَ كُلّ مَنْ أتَى بالنظر عَلى هَذًَا الوَجْه الصَّحِبح 
عَلِمَ بالضَرُورَةٍ كَوْنَ ذِّكَ الاغْتقاد دحقاً). 

الاكتفاء في الجواب على هذا التقدير لا يدفع الإشكالء فإِنْ دعوى الضرورة مع 
الخلاف مشترّك لا محالة بين الجانبين. وقد أجاب الأصحاب عن هذا السؤال من ثلاثة 


ع 


أوجه: 


- الأول أن قالوا: كلامكم هذا يفيدكم شيئاً أو لا؟ فإن ل يفد كان لغواًء وإن أفاد 
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فقد تمسّكتم بضرب من النظر في إبطال جميعه» والتمسك بضرب من النظر تمن ينفي جميع 
النظر متناقض. 

ولهم أن يجيبوا بآنا لم نتمسك به معتقدين صحته. وإنم) غرضنا الإلزام على موجب 
مذهبكم. والقياس الجدلي كله كذلكء فإِنْ الغرض منه إفحام الخصم. لا إثبات العقد 
الصحيح. 

الجواب الثاني أن قالوا: علمنا صحته بالنظر. قولكم: «هو إثبات الثىء بنفسه 
0 0 يول 
0 بنفسه بمعنى أن تعلق الثىء بنفسه محال فلا ل 0 ذلك» فإِن الصفات 5 
ورجولة نرت لآ م قلتها نكسا ويشرهاة كالعل يفلم بذاالجلة ركفن القان. : 
«خبري كله صدق»» فإنه يتعلق بجملة أخباره» ومن جملتها هذا الخبر» فقد تعلق الشيء 
متسر ويغي فو لظن من الصفات الت تتعلق نولا ترثن اقلا يمع اتعلفه بنفسة ويقيرهة 
وهذا بخلاف إبطال الثشىء بنفسه. فإنه نظير قول القائل: «(خبري كله كذب». ولا يتصور 
تعلق هذا الخبر بنفسه وحملة أخباره لأنها إن كانت صادقة أو شىء منها فهو كاذب» وإن 
كانت كاذبة فهو صادق في هذا الخبر. 

- الثالث قالوا: نعلم صحة بعضها بالضرورة. قوهم: (إِن حُكمّ الضروري أن لا 
ا ا 
بالبال» 6 50 فإن اه 8 والاثنات م 0 
زمن واحد وقَدَّر اجتماعهماء جزم العقل بامتناع تقرر ذلك في الخارج. 


وضَّمورييٌّ يتوقف على سبب: كالقضايا التجريبية والتواترية» فإنه يمكن الخلاف 
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فيها لعدم المشاركة في السبب. والعلم بصحة بعض النظر من هذا القسم وسببه التجربة 
والامتحان. فإنه وإن كان ضروريا فلا تمتنع المخالفة فيه» وكل من مارس العلوم علم 

ضرورة أداء بعضها إلى العلم. 

فإن قال: «جرّبت ولم أطلع» ضربنا له الأمثال بأنواع النظر القريبة ىا مثل به 
المصنف. وكرّرناها عليه إلى أن يتبين عناده» وهذا لا يتمكن الخصم من قَلْبه عليناء فإنه لا 
يمكنه دعوى تجربة كل نظر ليحكم بفساده. 

وقول المصنف: «وكل من أتى بالنظر على الوجه الصحيح علم بالضرورة أن ذلك 
الاعتقاد علم»» إشارة لدفع شبهة يقررونهاء وهي قوطم: «نرى العقلاء يجزمون بالاعتقاد 
الحاصل لهم عن النظر بُرهةٌ من الزمان ثم يرجعون عنه. وإذا كان كذلك فكيف يمكن 
للعاقل الجزم بأن الحاصل له عقيب نظره علم؟!) 

والجواب: إنه يعلمه لعِلّْمِه بأنَ النظر الذي أوقعه مستجيع لشرائط الصحة. وهي 
عند المصنف: عِلَْمُهِ بصدق المقدمتينء وصحة ترتيبهاء وأن هذا المطلوب لازم عن هذا 
الزتيك#بوآن لازم ادق خقء اقمع تمت غنذه هذه الأزيعة الأمور عله أن امخاضل له 
عِلْمٌّ بالضرورة. 

ويُحكى عن بعض «المتكلمين» أن شرائط النظر الصحيح: كال العقل» وأن يكون 
في دليل» واستداده» وتمامه. وأن يكون الناظر ذاكرًا لأركانه» وأن لا يكون معتقدًا لتَفُي أو 
إثبات في المطلوب, وأن لا يكون عانًا بالمنظور فيه. 

وهذا فيه نظره فإن عدّهم من الشرائط أن لا يكون عانًا بالمنظور فيه ولا معتقدًا 
نفيه أو إثباته لا حاجة إليهماء فإنه إذا كان النظر في الشيء يضاد العلم به والجهل به والعقد 
فوجود النظر ينفيهاء وما لا يتتصور وجوده لا حاجة إلى اشتراط نفيه. 


4/, 
قوله: (الَْسَأَلَةَ الْخَامِسَةٌ 


حَاصِلٌ اكلام في لتر ُو أن بخصْل في النّحِنْ علا وما مُوجبان علا آخر. 
َالتَوَصْلٌ بذَلكَ ال موجب إلى ذَلكَ ا موب الَطَلُوبٍ 7 النَظٌ. وذّلكَ لوحك هو 
الدَّلِيلُ). 

ماذكره ليس هو الحاصل من كل نظرء فإن النظر كى! يُطلّب به العلمٌ في القطعيات 
قد يُطلّب به الظن في المجتهدات. وكا يطلب به التصديق فيكون الموجب دليلاً قد 
يطلب به التصور فيكون الموجب حداً. 

: ا 
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لا يكون كذلك فيكون شُبهَةً. وقد يكون قاصداً للتوصل به فيكون كسبيّاء وقد لا يكون 
قاصداً بل قد يكون تذكيراً للناظ 7 لا كسب له فيه ألبتة. فإطلاقه أن النظر هو هذا 
النوع من التوصلء وأن المتوصّل به هو الدليل؛ وأنْ المتوصّل إليه علمٌ يُوهِمٌ حصرها في 
ذلكء. ولا يخفى سقوطه. 

ثم قوله: «إن حاصل النظر أن يحصل في الذهن علمان يوجبان عل)»؛ ظاهره أن 
النظر علّة لحصول العلم, والنظر في الشىء يضاد العلم به فلا يجامعه. والعلة يجب 
مقارنتها للمعلول. 

توله: (فُنقُولٌ: ذَّلكَ الدَّلِيلُ إِمَا أنْ يَكُونَ هُوَ لعل كَالاسْيدْلالٍ بِمَُاسَة النَّرِ على 
حصول ل الاختراق. أو المذلو لٌُ المسَاوٍ ي» كَالاسْتِد لال ل بخصول ل الاختر على تماسََةَ الثّار . 
أو الاسْتدلال بأَحَدٍ د الحْلُوكَينٍ عَلى الآحَرِء كَالاسْيِدُلالٍ بخصولٍ الإشرّاق عَلى حُصُولٍ 
الاخْترَاق كاتا مَعْلُولا عِلَّة واجِدَةٍ في الأَجْسَام السّفَليِّةِ وهِيّ يّ الطبيعَة الَاريُّ). 


)١(‏ ني (ب): تذكرا للنظر. 


لا تنحصر وجوه الدلالات فيها ذكرء فإن الدليل أعم من ذلكء فإِنا نستدل بعدم 
الشرط على عدم المشروطه وبانتفاء اللازم الأعم على انتفاء الملزوم الأخصء وبوجود 
الملزوم الأخص على وجود اللازم الأعم أو ا مساوي. وبِسَلْبٍ أحد النقيضين على ثبوت 
الآخرء وبثبوت أحدهما على نفي الآخره إلى غير ذلك بل حاصل الدليل أنه مستلزم 
كم ما_نفياً أو إثبتاً متقرّرٍ في محل الدعوى. 

وتمثيله استلزام العلة للمعلول بمماسة النار لحصول الإحراق تقريب لا تحقيق. 
فإن النار عندنا لا تحرق, والله عندنا فاعل الإحراق عند ماسة النار» ولا يمتنع في العقل 
عماستها من غير إحراق. 

وفرة يعار رمن الفلبائقبيق لا شرل إن عو عاتة الدارغلة نل لانفد فول الخل 
ووجود شرائط. وإنا مثاله استلزامٌ العلم للعالمية عند من يثبت الأحوالء فيستدّل بشبوت 
العلم على ثبوت العالمية» وبشبوت العالمية على ثبوت العلم. وهو مثال الاستدلال بالمعلول 
المساوي على ثبوت العلة» لا ما ذكره من الاستدلال بحصول الإحراق على مماسة النار» 
وكذلك بمثله الاستدلال بحصول الإشراق على حصول الإحراق. 

قوله: «إنهما معلولا علة واحدة في الأجسام الطبيعيات» تقريب لا ذكرنا أنه لا 
فاعل إِلَّا الله تعالى» ويّعسّر تَثِيلُه في العقليات على أصول «الأشعرية». ومثاله على مذهب 
«المعتزلة» قول «أبي هاشم»: إن لله تعالى حالة هي أخص وطق ترتكي لكولة عانا 
قادراً حيّاء فأثبتوا موجّباتٍ عن مُوجبٍ واحد. 

ما من يثبت الأحوال يو الأشغرية اويعان قلا رق تلز كار لين بعلة وإتخلةة 
قن تبي لا راون بالتعليل التأثير» وإنما يريدون به مجرد ملازمة مخصوصة. وهو 
ترتيب حال العالمية على العلم وجودا وعدم ليمكنهم تعميم التعليل في الممكن والواجب. 


م١‎ 


قوله: (الَسْأَلَةَ السَّادِسَة: 

لاد ف طَلَبٍ كُلَّ يجْهُولِ مِنْ مَعْلُومَنِ مُتَقدّمَانِ). 

يعني تصديقين» وهما مقدمتان. 

قوله: (فَإِنَ مَنْ أَرَادَ أن يَعْلَمَ أن العَامُ مُكِنٌ» فَطرد ينذأ بقول: العَامتَعَيّرٌ). 

وهذه مقدمة صغرى. وسميت صغرى لأنَ موضوعها يصح أن يكون جزنياً. 

قوله: (وكُلٌ مُتَعررٌ ُكِنٌ). 

هذه مقدمة كبرى لاشتراط عمومها ليندرج تحته الأصغر باندراجه تحت الأوسط 
المندرج تحت الأكبر, فإِنَ المندرج تحت المندرج مندرِجٌ. وهو لِيةٌ إنتاج الشكل الأول 
الذي يرجع إليه جميع الأشكال الصالحة لإنتاج المطالب الأربعة: الكلي. والجزئي. 
والإيجاب. والسلب. مع وضوح إنتاجه. فلذلك سمي أوّلاً. 

قوله: (وأيْضاً قَنَا كَانَ تُبُوتُ ذلك اَحْمُولٍ لذلكَ الَوَضُوع تجْهُولاً). 

يعني ثبوت الإمكان للعالم. 

قوله: (فَلابْدٌ مِنْ سَىْءٍ يتَوَسّطّْهُها بِحَيْتُ يَكُونٌ تُبُوتِ ذلك الَحْمُولٍ له ترما 
فكو تولةالذالت الأشوع مخلوما»: 

يعني كالتغير. 

قوله: (فَحِئَذِ يَلرَمُ ال اي َتبَتَ أنّ كل مَطلوب 
ول لابدَ لهم توعان عتم 

ا 501000 
قبل أنه متى جهلت نسبة أمر إلى أمر بنفي أو إثباتٍ فطريق تحصيله أن تأتي بثالث مستلزم 


م 


لذلك الحكم. وهو المقدمة الكبرى. ثم تحقق وجوده في محل النزاع» وهو المقدمة الصغرى. 
فيلزم تحقيق ذلك الحكم في محل النزاع لا محالة. 

ومثاله في العقليات ما ذكره» ومثاله في الشرعيات إذا ادعينا تحريم النبيذ» وجهلنا 
ثبوتٌ التحريم عار لوي ا عا بر ا 
وجود ذلك المستلزم في محل النزاع» فقلنا: والنبيذٌ مسكرٌ فيلزم أنه حرام. فَعُْلِم أنه لا 
يستغنى عن مقدمتين. 

وقد تحذف إحداهما لشهرتهاء كقوله تعالى: #« لَوْكَانَ نيمآ ءا د نَهُلعَسَدَكَا 4 
[الأنبياء: 77]» وكقولك: هذا مسكر فيحرم. وإن ذكر في الدليل أكثر من مقدمتين. فالثالثة 
من قياس آخر لتقرير إحدى المقدمتين. 

وزعم «ابن سينا7'' أن حصول العلمين في الذهن ليس كافياً في حصول النتيجة» 
بل لابد من حصول علم ثالث: وهو التفطن لاندراج الصغرى تحت الكبرىء كى) إذا 
ادعيت أن هذه بغلة» وكل بغلة عاقر» فلا ينتج أن هذه عاقر حتى يتفطن إلى أن هذه البغلة 
فرد من أفراد الكلية ليلزم من ذلك الحكمٌ على هذا الفرد. 

وما ذكره حقٌ» فإنك إذا قلت: النبيذٌ مسكرء وكل مسكر حرام, فلم يندرج النبيذ 
في الحرمة إلا من حيث كونه فردًا من أفراد المسكر, فلابد من التفطن له. إلا أنه معلوم في 
ضمن العلم بأن هذا ترتيب منتج» فلا يكاد الذهن يخلو عن ذلك عند ذكر المقدمتين على 
هذا الوجه. 


82 2 وت رزاة وه ره ماه وك 07 ه رامعم مد رام 
قوله: (نُمَ تتقول: إِنْ كَانا مَعْلُومَبْنِ عَلَ القَطع كَانَتْ اليج عِلْوِبَةَ مَطْعِيَِة وإنّْ 


)١(‏ هو الحسين بن عبد الله بن سيناء الشيخ» الرئيس» أبو على 47/-17/٠(‏ ه) فيلسوف. طبيب» شاعرء 
مشارك في العلوم. أصله من بلخ» ولد بإحدى قرى بخارىء وتقلد الوزارة بهمدان وتوف بهاء من 
مؤلفاته: القانون فى الطب الإشارات والتنبيهات. الشفاء النجاة. انظر: الأعلام (7: 141 7). 


م 
كان أَحَدُهُمَا مَظئوناً أو كِلاهُمَا كَانَتْ الَتِبِجَةٌ ظنّيّةً؛ لأنّ المَرْعَ لا يَكُونٌ أَقْوَى مِنَّ 
الآصل). 

وهذا واضح لأن عروض الشك للأصل يستلزم عروضه لما ترتب عليه» هذا 
مذهب «الفخر» وكل من نحى نحو المنطقيين أنْ النتيجة تابعة لاعتقاد المقدمتين» إن عل 
فلي وإن ظنًا فظن وإن جهلاً فجهلٌ» وإن اختلفا فلأخسّهماء فإن من اعتقد أن الباري 
موجوده واعتقد أن كل موجود في جهة استلزم ذلك جزماً أنه في جهة» والنتيجة جَهِلٌ 
لترتبها على مقدّمة كاذبة وهي قوله: كل موجود في جهة. 

وأمّا جمهور «المتكلمين» فقالوا: إِنْ النظر الصحيح إذا تم على سداده استعقب 
العلمَ» واستلزمه لزوماً عقليّاً أوعادياً على اختلاف بينهم من غير أن يُوجِبّه أو يُوجِدَه 
أو يُوَلّده ون النظر الفاسد ينقسم إلى قاصر ولا يلزمه ثيء؛ وإلى حائد وهو الواقع في 
اي وفساده إن كان لاختلال نَظمه لم يستلزم شيئاً باتفاق من «المنطقيين» و«المتكلمين». 
وإن كان لخلل في مادته ‏ وهو كذب إحدى المقدمتين ‏ فلا يستلزم شيئاًء لا جهلاً ولا 
يموت ارا شار يبد لايرل اانه بحي قتي 

قالوا: والدليل عليه أنه لو كان للشبهة وجهٌ مرتبط بعقد على التحقيق لكانت 
دليلء ولكان الحاصل عنها علماًء فإن حقيقة الشبهة: ما اشتبه على الناظر أمرّها فاعتقدها 
دليلاء وليشخ ندليل. 

قالوا: ولو كان لما ارتباط على التحقيق لما اختلف حال الناظر فيهاء وقد اختلف». 
فإن مَنْ نظر فيها ابتدءا قادنّه إلى الجهل» ومن نظر فيها بعد النظر في دليل لا تقوده لذلك» 
ومّنْ نظر فيها عقيب نظره في شبهة على النقيض تقوده إلى الشك فاّ) اختلف حال الناظر 
بعدها دلّ على أنه لا ارتباط للها بعَقْد مخصوص. 


وما ذكروه من الوجهين ضعيفء أما قولحم: «إن الشبهّة لو كان لها ارتباط بعقد 


م 
معيّن لكانت دليلاً»» فلا يلزم» ولا يمتنع اشتراك المختلفات في بعض اللوازم؛ فإن الدليل 
يفارق الشبهة وإن اشتركا في صورة النظمء فإن مقدمات الدليل ضرورية» أو تنتهي إلى 
الضرورة. 

وأمّا ما ذكروه من اختلاف حال الناظر فغير مسلَّمِء فإن الناظر فيها أوّلاً قادته إلى 
الجهلء وهو لازمها حقيقة» والعالك يعلم إفضائها إلى الجهل ولكن لا يعتقده؛ لاعتقاده 
نقيضٌ نتيجتهاء والشكُ الحاصل عند النظر فيها عقيب شبهة ل يكن من مجرد الشبهة» بل 
فق تعارافى ليون ةوقو تكله حافت راونالا استراءء بين معتقدين الذي هو 
الشك. 


قوله: (المَسَأَلَةَ السَّابعَة: 


النَظرَ في الشّيْءِ يُنَاني العِلْم ب؛ لأنّ التَظَرَ طَلَبٌّء والطُلَبُ حَالٌ حُصُولٍ الَطَلُوبٍ 
ورلا 


محال). 

أورد على هذا الدليل أنه لا يمتنع أن يكون للشيء الواحد أدلة» فإذا نظر الناظر في 
آحادها وتم نظره على سداده أفاده'1' العلم به'""» ثم بعد ذلك قد ينظر في دليل آخر يدل 
عليه» فيكون عانًا به بالدليل الأولء ناظراً فيه بالدليل الثاني» فقد اجتمعا”". 

وأجيب عنه من وجهين: 

- الأول: قالوا: لا نسلم أنه على هذا التقدير يكون طالباً بنظره الثاني حصول العلم 
به لأنه حاصلء وإن| يكون طالباً لامتحان الطريق الثاني هل يؤدي إلى العلم به أو لا؟ 
وذلك غير حاصل له حال نظره الثاني. 

وهذا الجواب ضعيف لأنّ الدليل إنما يُنتِحُ ما وْضِع في مقدّماته» والنتيجةٌ هي 
المركبة من الموضوع في المقدمة الصغرىء ومن المحمول في المقدمة الكبرىء فإنك إذا 
حذفت الوسط الثالث المتكرر فيهم| ‏ الذي أتيت به لتَْرف به ثبوت الُكُم لمحل النزاع - 
التَتَى الطرفان» كى| إذا جهلت أن صانع العا عاك قلت: «صانع العا مُحكمٌ لأفعاله. 
وكل حُحَكِم لأفعاله عاك فإذا حذفت «حُحكِمٌ لأفعاله» أنتج: صانع العا عا 

فإذا علمت ذلكء ثم وضعت دليلا ثانيا عليه فقلت: صانم العام مُرِيدٌء وكل مُرِيدٍ 
عاك فإذا حذفت الوسط وهو «مُريد التقى الطرفانء وأنتج: صانعٌ العا عا 


)١(‏ عود الضمير على النظر. 
(؟) عود الضمير على الشثىء. 
(؟) أي اجتمع العلم بالشيء بدليل والنظر فيه بدليل آخر. 


كم/ 


فالمذكور في المقدّمات إنما هو صَانِعٌ العا وأنه عالم» أمَا صحةٌ هذا الدليل أو 
فسادّه فلم يُذْكّر في المقدمات ولا نقيضه» فكيف يصح أن يقال: ما وْضِع الدليل له ليس 
مطلوباء ومالم يوضع في مقدّماته مطلوب؟!. 

نعم لا نتكر أنه إذا أفضى به هذا النظر إلى علم بأنَ صانع العا عا أن نظرّه 
صحيح لأنه عَلِم أنه أداه إلى الوجه الذي منه يدل الدليل» وفي ذهنه مقدمة كلية أن كل 
نظر يؤدي إلى العثور على الوجه الذي يدل منه الدليل صحيح""'» فأنتج له من قياس ثان 
أن هذا النظر صحيح. 

الجواب الثاني» وهو الحق: قالوا: متى نظر” في الدليل الثاني فلابد أن يُضرب 
عن علمه الحاصل من الدليل الأول» والعلمٌ الحادث لا يدوم إِلَا بتجدّدٍ أمثاله» وإذا 
اشتغلت النفسٌ بغيره لا يخطر بباله» كالقارئ إذا تلا آية لا يخطر له حال تلاوته ما قبلها 
ولاما بعدها. 


قوله: (وَكَذَلِكَ يُنَانيالْجَهلَ بو). 


)١(‏ قال الشيخ الدسوقي: النظر إما صحيح أو غير صحيح» فالصحيح: ما كان النظر فيه من جهة الدليل 
الموصلة للمطلوب. وغير الصحيح: ما كان النظر فيه من جهة الدليل الغير الموصلة للمطلوب. مثلا: 
العا الذي هو الدليل له جهات كالحدوث والتغير والوجود والإمكان. فإن خطر ببالك الاستدلال 
على وجود الله تعالى فنظرت للعالم الذي هو الدليل له من جهة كونه حادثا أو مكناء فإن حملت تلك 
الجهة على العال» ثم جعلتها موضوعا وحملت عليها المطلوب بأن قلت: العام حادث. وكل حادث 
لابد له من محدث موجود. كان ذلك نظرا صحيحا لأنك نظرت في الدليل من الجهة الموصلة 
للمطلوب التي هي الحدوث لأنها تؤدي إلى المطلوب الذي هو وجود الله سبحانه وتعالى. وأما لو 
نظرت في العام من جهة وجوده أو من جهة كونه جواهر وأعراض كان ذلك نظرا فاسدا لأن هذا لا 
يؤدي إلى المطلوب. (حاشية على شرح الكبرى للسنومي). 

(0) في (خ): نظرنا. 


/ا31/ 


يعني الجهل المركّبء أمّا الجهل البسيط وهو عدم العلم به فإنه يجامع النظر فيه. 

قوله: (لأنَّالْجَاهِلَ يَعْمَِد أنَهُ عل ودَّلكَ الاعتِقَاد يضرف عَن التَظر). 

هذا هو الجهل المركب لأنه يجهل. ويجهل أنه جاهل؛ ويعتقد أنه عالم» والمعتقَد 
لحصول شيء لا يجد من نفسه طلبّه. 

ومبذا الوجه يضادٌ اعتقادَ المقلّد أيضاء ويضادٌ الشك فيه لأن الشك استرابةٌ بين 
معتقّدين لا مزية لأحدهما على الآخر. ومتى نظر في أحد الطرفين لا يخطر بباله الطرف 
الآخره فلا تبقى حقيقة الشك. 

ومبذا الوجه يضادٌ الظنَّ والوهم» فإنه لابد فيهما من إخطار”" الطرف الثاني» 
ومتى نظر في طرف الإثبات لا يخطر بباله النفي» ومتى نظر في طرف النفي لا يخطر بباله 
الإثبات. 

وهل عدم الخطور”" للطرف الثاني الموجب للتناني عقن أو عادي؟ فيه تردد 
ل«المتكلمين). فوضح بذلك أن النظر في الشيء كا ينافي العلم به ويضاذه. فهو منافٍ 
نمقياد لخلة أمذاده: 


)١(‏ ني (خ): أحضار. 
(1) في (خ): الحضور. 


8م 


قوله: (المسَأَلَة التَامئةٌ: 


الصّحِبحُ أن النظر مُسْتَلْمٌ للم بلتيجةٍ يا ذَكرْنا أن م خضول تيك المقدكن 
يَمْتَُِ أن لايِحْصّلَ العِلْمبالمطلُوب). 

يعني أنه يستلزم العلم عقلاً. وهو رأى «الإمام». واعتّرض على المصنف بأن 
اللزوم مُسلّمء وإنما النزاع في أنه عقلي» فلم قلت: إنه عقلي؟ أعلمته بالضرورة أو بالنظر؟ 
ولا يمكن دعوى الضرورة في محل النزاع» وإن ادعيته نظراً فم| الدليل عليه؟. 

وزعم «الشيخ" أنه عادي» ول«القاضي» فيه قولان: قال في «الهداية»: إنه عقلي. 
ومن زعم أنه عادي يقول: إن كل علم نظري فإن في مقدور الله تعالى حَلّقه ضرورةً 
وحينئذ يزول الارتباط. وهذا لا حجة فيه» فإن من يدعي الارتباط العقلي إن| يدعيه في 
طرف الثبوتء وما ألزموه عكس الدليلء والدليل لا يلزم عكسه''. فهم يقولون: متى 
وُجد النظرٌ الصحيح وجد العلمُء ولا يدعون َي العلم عند انتفائه» فيجوز أن يوجَّد 
العلمٌ بالضرورة» أو من دليل آخرء بل يقولون: إن تمام النظر مع نفي الآفات العامة يكون 
المدلول حينئذ خاطراً بالبال» وبين الدليل والمدلول ارتباط» فعند العلم بذلك الارتباط 
لاد وأن يكو عالا بالمذلول وتجد ذلك ضرورة. 


وهل يكون العلم بوجه الدليل والمدلول معاء أو يستعقبٌ العلمّ بوجه الدليل 


)١(‏ من القواعد العقلية أن الدليل يجب طرده؛ أي متى وجد الدليل وجد المدلول؛ ولا يلزم انعكاسه. 
بمعنى أنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول. وبيانه أن العام - الذي هو كل ما سوى الله تعالى - 
دليلٌ على وجود الله تعالى» فيلزم من وجود الدليل الذي هو العال ثبوت العلم بالمدلول الذي هو 
وجود الله تعالى» وهذا معنى اطراد الدليل. وقبل وجود العالم كان الله تعالى موجوداء قال يلي «كان الله 
ولاشيء قبله) وني رواية: «كان الله ولاشيء غيره»» فلم يلزم من عدم وجود الدليل الذي هو العام عدم 
وجود المدلول الذي هو وجود الله تعالى» وهذا معنى عدم انعكاس الدليل. 


4م 


العلمٌ بالمدلول؟ ل«القاضي» فيه تردّد. وكذلك هل يتعلق بها إذا اجتمعا علج واحد أو 
علان متلازمان؟ فيه خللاف 

وأُورِد على من زعم أن العلم بوجه الدليل يجامع العلم بالمدلول أن الاطلاع على 
وجه الدليل من جملة النظر والنظر في الشيء يناني العلم به» فلا يصح أن يجامعه. وإنما 


5 


وأجيب عنه بأن هذا القائل لا يقول: العلم بوجه الدليل من أجزاء النظرء بل 
يقول: إن النظر ينتهي عنده. لا به. 

قوله: (إلا أنه عَبُْ مُث فيه؛ لأنا سَنْقِيمُ الدَّلالة على أنّ اموثّرَلَِسَ إلا الوَاحِدٌ وهُوَ 
الله سْبْحَانَهُ). ْ 

مذهب «المتكلمين» أن النظر الصحيح يستلزم العلم بالمنظور فيه ولا يوجدٌهء ولا 
يوجِبّه» ولا يولّده» وتضمُّنه له كتضمن إرادة الشيء للعلم به. 

وزعمت «الفلاسفة» و«أبو الحسين» من «المعتزلة» أن استحضار المقدمتين في 
الذهن والعلم بصدقه) علّة لحصول العلم بالمطلوب. 

ورد عليهم بأن النظر ضد العلم فلا يجامعه والعلة لابد وأن تجامع المعلول» فإن 
من حكيها الأطراد وا لاتعكاض: 

وأجيب بأن النظر الصحيح هو إخطار” المقدمتين وترتيبهم| ترتيبا منتجأً والعلم 
بصدقهماء فإذا حصل العلم بذلك كان علة لحصول العلم الثاني. وإذا ادّعوه كذلك لم يبق 
جواب إلا ما قاله» وهو إبطال أصل التعليل بأنه لا فاعل إلا الله وسيأتي في موضعه إن 
شاء اللّه. 


وبه يبطل قول «المعتزلة»: إن النظر يولّد العلم» فإن التولد عندهم من أثر تأثير 
القدرة الحادثة» فإذا وضح أن جميع الأفعال مستندة إلى الله تعالى خلقاً واختراعاً ‏ وإن 
كلف وعفنيها اعسات العسافا اف «التولن» 

عم ينانق أذ انان الناق: سان لكات ايها لاه الا شعن الأشارع ذاه 
ونسبة قادريته إلى كل ما يفعله خارج ذاته نسبة واحدة» فلا يصح أن يكون بعضها بالتولد 
وبعضها بالمباشرة. وإنما ألجأهم إلى إثبات التولد في أفعال العباد أن قادرية العبد'' أو 
قدرته لا تؤثر إلا فيه| يفعله في ذاته» وقد تُسب إليه ما هو خارج عن ذاته من قتلٍ أو حرق 
أو قطع» وترتب عليه الغرامة والعقوبة والثواب والعقاب؛ نسبوه إليه بواسطة حركته 
فإذا' تشركت ايده كانتت ابا لنيش رك الوتر المحرّك للسهم المولّد للحركات المفضية إلى 
الجرح المفضي إلى زهوق النفوس 

إلا أنهم أثبتوا التولد في النظر للعلم في محل القدرة» وهو خارج قواعدهم. 
وسلّموا أن تذكر النظر لا يولّد العلم. فقاس «المتكلمون» ابتداء النظر على تذكر النظر في 
عدم التولد بجامع الحقيقة » فإن حقيقة النظر لا تختلف بأن يسبقه نظر آخر أو لا يسبقه. 
فإذالم يولّد تذكّره لم يولد ابتداوّه. 

وأجاب «الفخر' عنهم بأنهم إنم| فرقوا لاعتقادهم أن تذكر النظر قد يكون من 
عضو لذ انتداق رضي للد ابي را" راان نيان تار لكا رومة قرت 
فإن كان صحيحا فهو مانع من الإلحاق» وإن كان باطلاً فلهم مَْ مَنْعٌ الْحُكم في الأصل . 

وهذا السؤال هو الملقب بسؤال التركيبء في قبوله خلاف في المجتهدات كم بيّناه 
في أصول الفقه. وأشد من هذا ما التزمه «أبو هاشم» فإنه قال: إن كان كسبيًا فأقول إنه 
ولد كال أضل ون كان ضيوؤونا فانوال إله لاتير لذ 


)١(‏ في (خ): القادر. 
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قوله: (المسَألَة لتّاسِعَةٌ: 


لديل إمَا أن يَكُونَ مرَكَبامِنْ مُقَدّمَاتٍ كُلّها عفْليْق وهذا مَوْجُوتٌ أو كلها قلي 
ومُو تُحَالُ؛ لأنّ إحدى مُقَدّمَاتِ ذلكَ الدّلِيل هي كَوْنٌ ذلك النَقْلَ حبق ولا يُمْكِنٌ إنْيَاتُ 
التقلٍ التَقلِ أوْبَعْضْهَا عَقِِنّ وبَعْضْها قن ودَّلِكَ مَوْجُودٌ. 

نم الضّابطٌ أنّ كُلَّ مُعَدُمَئَينِ لا يُمكِنُ إِنبَاتُ التَقْل إلا بَعدَ تُبُو) فَإنْهُ لا يُمْكِنُ 
ناا بالتَقْلِ وكُلُ ما كانَ إخباراً عَنْ وُفُوع ما جَارٌ وقُوعْهُ وجَارَ عَدَمُهُ َه لا مُنكِنُ 
مَعْرِقَهُ إلا بالجسٌ أو بالتَقْلِه وما سوّى هَدَيْنِالقِسْمَيْنِقَإنَُ بُمكِنٌ ننه بالدّلائل العَقِيِة 
والتّقَليِّةِ). ْ 0 

اعلم أنه لابدٌ من تقديم إفادة تصور الدليل على تقسيمه. وقد حدَّه في «المحصّل) 
بأنه الذي يلزم من العلم بوجوده العلم بالمدلول7'". واعتّرض عليه بأنه يدخل فيه ما علِم 
بالبديهة» فإنه يلزم من تصور طرفي القضية العِلّمُ بصِدْقِهاء وبالتمييز بين الذوات الحاصل 
عن الحس وليست مدلولة» وبأنه قاصر فإن الوجود ى! يدل على الوجود فقد يدل على 
العدم» والعدم على الوجودء وعكسه. قالوا: ويخرج منه الفاسد. 

وحذه «الإمام) وغيره بأنه المعلوم الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا 
يُعلّم في مستقر العادة اضطرارً("». وخصوه بما يتوصل به إلى العلم اصطلاحاًء وسمّوا ما 
يتوصل به إلى الظن أمارة. والمتأخرون يطلقون اسم الدليل عليهما معأ ولا مشاحة في 
الاصطلاحات. والتعميم أقرب إلى وضع اللغة» فإن الدليل في اللغة هو المرشد, فكل ما 
أرشد إلى شيء صدّق تسميته دليلاء إلا أنه يدخل فيه الحذ» فإنه يتوصل بصحيح النظر 
فيه إلى العلم» ولا يسمى دليلاً اصطلاحا. 


() المحصل للفخر الرازي» ص١١.‏ 
0 الإرشاد إلى أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني» ص8. 
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وحررّه بعض المتأخرين فقال: هو المعلوم الذي يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر 
فيه إلى العلم بمطلوب خبريء إن أخرجت الأمارة» أو تقول: الذي يمكن أن يتوصل به 
إلى مطلوب خبريء إن أدخلتها فيه. 

وأخذ فيه إمكان التوصل لأن كون الدليل دليلاً لا يتوقف على حصول العلم به. 
بل يكفي في كونه دليلاً إمكان التوصّل به لوكين يَنْ ايه في السَّمَوَتٍ وَالْأرْضٍ 
يَمْروت عَلَيسَاوَهُمْ عَنْهَا مُعَرِضُونَ © [يوسف: .]1١١‏ 

وقد أخرج بقوله: «بصحيح النظر» الشبهاتء والعلوم البديبية» والتمييز الحاصل 
بين المختلفات التابع لتعلق الحس بها. وعم ب«المعلوم» الموجود والمعدوم. وتقييده 
ب«الخبري» يخرج الحد ولا يبقى. إلا أنه لا يتناول الفاسد وهذا القائل لا يسمى الفاسد 
دليلاً» وإنم) يسميه شبهة. 

ثم قسّمه «المتكلمون» في غرضهم إلى العقلي والشرعيء. وعنوا بالعقلي: ما يدل 
بنفسه. أي بمجرد معقوليته ومعلوميته» من غير وضع واضع ولا نَصَبٍ ناصب. وعنوا 
بالشرعي: ما رجع إلى خبر صدق كنصٌ الكتاب ونصٌ السثة المثواترة» أو أمر يجب اتباعه 
وهو الإجماعٌ القاطع. 

وما ذكره المصنف من التقسيمء وهو قوله: «إن الدليل إِمّا أن يكون مركباً من 
مقدمات كلها عقلية وهذا موجودا واضح. وقد تقدم منه أمثلة لذلك» «أو كلها نقلية 
وهو محال لأن إحدى مقدمات ذلك الدليل كون ذلك النقل حجة» يعني: ولا يُعلّم ذلك 
إلا بدلالة العقل الدالة على صدق الرسول ذَكِْهِ فنتقول: من ادعى أن الدليل قد يكون 
نقليًا لا يمنع وجوب افتقاره في معرفة كونه دليلاً إلى العقل» وإنم| يعني بالدليل ما يباشر 
المطلوب من المقدمتين» | ذكر أن الدليل لا يكون إِلَا من مقدمتين» وما ذكره من 
الاحتياج إلى العقلي فذلك في كونه دليلاء وهو أمرٌ آخرء ىا أن الدليل الذي تقرّر به 


0 
المقدمات غير الدليل المباشر للمطلوب. فمناقشة الأصحاب لفظية» فإنهم لا ينكرون 
ويدوك اناده إل العقل وإن ستو قلنا: 

ومثاله: إن أكرم الصحابة أبو بكر رضي الله عنه لأنه الأتقى والأتقى أكرم. أما أن 
أبا بكر الأتقى فلقوله تعالى: #وَسَيجسَبها انق :* لذِىيُوْقَ مَالَه ترق 4 [لليل: 1١‏ -18]» 
نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وأمّا أن الأتقى أكرم فلقوله تعالى: #إنَّ رمك عِندَأّه 
أَنفَسَكُمْ 4 [الحجرات:"1]. فهاتان مقدمتان سمعيتان تفيدان المطلوب. وإن كان معرفة كون 
القرآن دليلاً متوقفة على صدق الرسول المبل وعصمته فيم| يبلّغه. 

وأمّا قوله: «أو يكون بعضها عقليًا وبعضها نقليّا؛ فمثاله القول بالمعاد الجسماني 
ف لآنه مكن» وقد ورد الشرع به» وتقرير الأولى بالعقلء والثانية بالنقل. 

فإن قيل: لم أخرجتم من أقسام الأدلة العاديّ ؟ 

قلنا: العادة تفيد العلم ضرورةً وإن توقفت على سبب. فالعادة من جملة مدارك 
العلوم كالحس والبديهة» ونحن نقسّم فيا يفيد العلم بالنظر والاستدلال, لا في مدارك 
العلوم مطلقًا 

وأمّا ضبطه لما يُدرك بالعقل خاصةً فإنّه كل ما يتوقف إثباتٌ المعجزة عليه؛ وأن ما 
لايُدرك إلا بالسمع فكل ما يَرْجع إلى الإنباء عن وقوع جائز عَيْبِيء وأنَ ما سواهما يُمكن 
ثبوته بالأمرين» فواضح. 
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قوله: (السَأَلَةَ العَاشِرَةٌ: 

قِبِلَ: الدَلائْلُ النقْليّةُ لا تفِيدٌ البقِينَ؛ لأتها مَبيَةٌ على تَقْلٍ امات وتَقَلٍ النَحْو 
والتَصْرِيفٍ. ركف الاخر اف وعام مكار وام امقر أريتم لاضع رجوعد المخ. 
وعدم اَم ولخ وعدم التخصِيصٍء وعلى عَدَم الَارِضٍ ي العَقلي. ولااشك أن عَدَمَ 
هذه الأشَيَاءِ مَظْنُونٌ لا مَعْلُومٌ). 

يعني أنه لا طريق إلى تفي ذلك إِلَّا بالبحث» وعدم الوجدان لا يلزم منه عدم 
المطلوب. وأقصاه أن يكون ظنا بالعدم. 

قوله: (والَوْقُوفٍ على المظَنُونٍ مَظُنونٌ). 

ما توقف إفادتها لليقين على ما ذكره فلا شك فيه» وأمّا قوله: «إن عدم هذه 
الأشياء مظنون»» فلا نسلّم أن عدمها مظنون مطلقاً فإنه لا يمتنع أن يُعلّم ذلك بقرائن 
حاليّة أو مقاليّة أو سياق''"» وإنما يقل وقوعها. 

وبالجملة» فالقواطع السمعية إِمّا نص الكتاب. أو نص السنة المتواترة» أو الإجماع 
من العدد الذي تحيل العادة اتفاقهم إلا عَنْ قاطع شرعي منقول تواترأء وكل الكتاب 
معلوم النقل بالتواتر» واقتران قرائن تفيد العلم بفحواه غير ممتئع» كقوله تعالى: #فصيام 
كه أيآمِ في في وَسبْعَةإِدًا رَجَعْتُم يلكَ عَكَرَةُ كامِلة © [البقرة: 147]: والقول بأن جميعها ل 
يطرق الطعن إلى جملة الشريعة» فإن أكثر الأحكام مستندٌ إلى الظواهر والعمومات 
وأخبار الآحاد والأقيسة» فلابد من استناد العمل بالظن إلى قاطع سمعي وإلا لزام 
إثبات الظن بالظن. 


)١(‏ وهو جواب الفخر في «الأربعين» حيث قال: واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح لأنه ربما 
اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة» وتلك الأمور تنفي هذه الاحتمالات. 
وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين» 
وبالله التوفيق. ص8١5.‏ 
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َو 


و4 (فَإذًا تَبَتَ هَذَا ظَهَرَ أنّ الدَّلائِلَ التَقْليَّةَ ظَنَيَّةٌ وأنّ العَقْليِّةَ قَطْمَِةٌ والظَبٌٍّ 
لا بْعَارضِ القَطْمٌَ). 

أمَا قوله أن: "كلها ظنية»» فقد بيّنا أن الأمر ليس كذلكء وأمّا كون النقلى لا 
ا من السمع على خلاف العقل لأن 
الشرع إنا ثبت بالعقل”2» فلو جاء بم| يكذبه لم ب يثبت العقل ولا الشرع جميعاً. 

وإنما يُتصوَّرٌ ورودٌ ظاهرٍ فيا يخالف العقلء فيتعيّن أن ظاهره غير مراد» فإن بقي 
احتمال واحد تعيّن مرادًا بحكم الحال» وإن كان أكثر فإن قام دليل قاطع على تعبين المراد 
تعين. وهل يصح تعيينه بالظن؟ منعّه السَّلَْفْء وأجازه بعض المتأخرين دفعاً للخبط عن 
العقائد. والأوّل أولى خشية الإلحاد في الأسماء والصفات. فيقال: له معني صحيحٌ وتكلٌ 
علمّه إلى الله تعالى. وإن قُدِّر خير آحاد نصّهُ فيا ييل العقل فيتعين كذبٌ الراوي أو غلطه. 

وهذا آخر ما ذكره في هذا الباب من البحث في المقدمات» ومنها البحث في الحذ. 
وهو عند «المتكلمين» يرجع إلى شرح أسم بأسم أشهر مئه)» و«المنطقيون» يقسمونه إل 
حقيقي ورسمي ولفظيء وذلك أنه إِمّا أن يراد به شرح الاسم أو المسمىء فإن أريد به 
شرح الاسم فهو اللفظي؛ وشرطه أن يكون مرادفا وأشهر عند السامع» وإن أريد به شرح 


)١(‏ ووجه توقف ثبوت العلم بصحة الشرع على العقل أن كل مطلوب يتوقف العلم بصدق الرسول على 
العلم به كالعلم بوجود الله تعالى وثبوت صفاته التي يتوقف عليها وجود أفعاله ‏ لا يمكن منهجياً 
إثباته بالدليل النقلي وإلا لزم الدور؛ وذلك لأن العلم بصدقه يَلِ إنا يكون بواسطة العلم بالله تعالى 
الذي أظهر المعجزات على يديه لتصديقه والعلم بوحدانيته وانفراده بالتأثير في العالم إيجاداً وإعداماء 
والعلم بأن الله كذلك يتوقف على العلم بوجوده تعالى واتصافه بالوحدانية وبا يتوقف عليه وجود 
أفعاله با فيها المعجزات التي قصد بها تصديق رسوله» فلو استفدنا العلم بالله تعالى وصفاته ‏ التي 
يتوقف عليها فعله-من صِدَقٍ الرسول لزم الدور. 
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المسمى فلا يخلو إما أن يبيّنه بها يتقوم به من الذاتيات. أو بها يختص به من اللوازم الخارجية 
المساوية له الظاهرة» والأول: الحقيقيء والثاني: الرسمي. 

ولا بد ني الحقيقي التام عندهم من ذكر الجنس الأقرب وهو تمام المشترك» والفصل 
وهو تمام المميز. والناقص ما اقتصر”'' فيه على ذكر الفصل . 

ولا بدني الرسم التام من ذكر الجنس الأقرب والخاصة المساوية له المطردة المنعكسة» 
بشرط أن تكون أظهر منه. والناقص ما اقتصر فيه على ذكر الخاصة. 

ولا يصح تبيين الشيء بنفسه. ولا با هو أخفى منه. ولا با يساويه. ولا ب لا 
تدك ]لأ ينه معن قه مقال الأول قر للف الفركة: القلة رانك تروويدة ا قن ب مال 
الثاني قوهم: النار: استقص شبية بالنفس. ومثال الثالث قوهم: الوتر: ما ليبس يشفع. 
ومثال الرابع قوحهم: الكيفية: ما تقع بها المشابهة» والمشاءهة هي الاتفاق في الكيفية. 

ومن جملة المبادئ: بيان العقل. ولا شك أن العقل يقال على معان مختلفة» فيقال 
العقل ويراد به الدّيةه ويقال على التَوَدّة والسكونء وعلى علوم تجريبيّة. وليين :هذا محل 
البخكا برك النست عن الحفل المشروط ل الكلس 57 

وقد ذهب «القاضي» وأكثر «المتكلمين» إلى أنه بعض العلوم الضرورية'"» ونقحوا 
ذلك فقالوا: لا شك أنه ليس بمعدوم وإلالما اختص بحكيه بعض الموجودات» وليس 
بقديم إذ لا قديم إلا الله تعالل وصفاته. ولا جوهر يا عرف من مذهبنا أن الجواهر متمائلة» 
فليس جوهراً بأن يوجب كا مثله أولى من جوهر. 


)١(‏ ني (خ): والناقص يقتصر. 

(؟) فتعريف العقل على ما اختاره القاضي الباقلاني رضي الله عنه: العلمُ بوجوب الواجبات الضرورية» 
واستحالة المستحيلات الضرورية» وجواز الجائزات الضرورية؛ كالعلم بوجوب التحيز للجرم؛ 
وكاستحالة اجتماع الحركة والسكون في محل واحد في وقت واحد. وكجواز وجود زيد وعدمه على 
البدل. وهذه العلوم الضرورية لا يخلو عاقل عن إدراكها بمجرد الالتفات إليها. 


41 


وإذا ثبت أنه من قبيل المعاني» فليس هو مغايراً للعلم لاستحالة اتصاف من ليس 
بعاقل بشيء من العلوم به» وليس من العلوم النظرية لأن وجودها مشروط بالعقلء 
والنييء لا كوت قوط فق تقيه«وليدن دن الحلوم السزة لحو العقان مع ققد التؤاتريء 
فتعين أنه علم ببعض العلوم الضرورية؛ وهي كل علم لا يخلو عن الاتصاف به عند 
الذكر لفعفا نر رلا مع رون الع ا 7 

وقرره الشيخ «أبو الحسن» و«الأستاذا بأنه لا فرق بين أن تقول: علمت الشيء» أو 
عقلته. واعترض بأنه لا مانع من اطراده وانعكاسه في ضروب من هذه العلوم؛ ولا يكون 
عينها. وأجابوا بأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقال لعل الموجب لكون العال عالاً معنّى يقارن 
العلم غير العلم» وذلك ير إلى السفسطة. 

وأجاب «الإمامٌ» في «الإرشاد» بأن غرضنا التعرض للعقل التكليفي؛ يعني: وهذا 
القدر كافٍ فيه فإما أن تكون هذه العلوم هي العقل أو لازمّه وأيّا ما كان فالشارع لا 
كات رين ننه لعن لعلو ار رو 

وقال في غير «الإرشاد»: وما حَوّم عليه إلا «الأسد المحاسبي» فإنه قال: هو غريزة 
نائكيا رك الغارة نولتي ننه" تراعيار الضف يعانى يها دك العلوم: يمف 
منهاء فغيّر لفظ الغريزة بالصفة» قال: وهو بصيرة باطنة نسبته إلى المعلومات نسبة البصر 
0" 

وعن «المحاسبي) نضا أنه أنوار البصائر. وفيه استعارة وتجوز. وعن «الشافعي») 
وامجاهد» أنه آلة التمييز. ويبطل بالحواس. وقال «الجحبّائي» من «المعتزلة»: هو العلم 
الصارف عن القبيح» الداعي إلى الحسن. وقال بعضهم: هو ما يميز به بين خير الخيرين 


() راجع ذلك في كتاب البرهان في أصول الفقه (45:1). 


484 
وشر الشْئّين. وهما رسان. لا إنباء لما عن حقيقته'١2.‏ وقالت «الفلاسفة»: هو تهيئة 
الدماغ للفيض. وهذا على أصوطم الفاسدة. وقال بعضهم: هو جوهر لطيف في البدن 
ينبعث شعاعه فيه بمنزلة السراج في البيت. 

وكثيراً ما يطلق الشرعٌ العقلّ على ثمرته وغايته: قال يَليِ: «العاقل من عقل عن الله 
تعالى أوامره)”'2. وقال لعائشة وقد سألت عن رجلين أيهم أعبد: (إنها يسأل عن عقليهما|» 
وقال: «أكثر أهل الجحنة البُلهه وأهل عليين ذووا الألباب». وعن أبي سعيد الخدري قال: 
سمعت رسول الله يلك يقول: «قسم الله العقل على ثلاثة أجزاءء» مَنْ كنّ فيه كمل عقله. 
ومَنْ لم يكن فيه فلا عقل له: حسن المعرفة بالله» وحسن الطاعة لله. وحسن الصبر على أمر 
الله»”" والعقل بهذا الاعتبار غير المشروط في التكليف. ويزيد وينقص. والله أعلم. 

واختلف في محل العقل من الإنسان, فقيل: الدماغٌ لأنه يفسد لفساده؛ ويُعزى إلى 
اأبي حنيفة». وقيل: القلبٌ. وهو الصحيح. ويُعزى إلى «الشافعي». لقوله تعالى: لفَإِتَا 
لاس سالبصدر وللكن تَح سالْقلو لق فِالصِدُور 4 [الحج: 47]. وأما فساده لفساد الدماغ 
فلا يمتنع أن تكون سلامته شرطأ في اتصاف القلب به عادة. 

وينبنى على هذا الخلاف أنه لو أوضح رأسه فأزال عقله فمن زعم أن محله الرأس 
ألزمه دية واحدة» ومن زعم أن محله القلب ألزمه ديّة وأرش الموضحة. 

وكذلك اختلف في محل العلم من الآدمي, فقيل: القلب. وقال بعض «المتكلمين» 
ومعظم!؟) «الأطباء»: الدماغ. ويقولون: إنه محل التفكر والتذكرء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ني (): الحقيقة. 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيهان للبيهقي» فصل في فضل العقل. 

كرجه لولس و الكل ونس تاررد» كان الأدنة مساوق الل <واه عدر ل الطاين 
العالية» كتاب الأدب. باب العقل وفضله. 

(5) في (خ): وبعض. 


الباب الثاني 


في أحكام المعلومات 
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م رس .ة |2 م سه 2 
قوله: (البَات الثاني: في أخكام المغلومَاتٍ. وفِيه مَسَائِل. 
-. عسر 2 / 
المسالة الآولى: 

نل . لل عا الاو لخو ل قحل ل ا مك و 

صريح العَقَلٍ حَاكِمٌ بأنْ المعلومَ إِمّا الموجودٌ وإمّا المغدوم). 

يعني بقوله «صريح العقل»: بديهة العقل» من غير توقف على نظر ولا تجربة ولا 
عادة» بل يكفي في حكمه بذلك خطور طرفي القضية بالبال. وهذا التقسيم الذي ذكره 
مبني على نفي الأحوال والوجوه والاعتبارات العقلية» فإن من أثبتها يزعم أن بين 
الوجود والعدم واسطة» ويقسّم المعلومات إلى موجود ومعدوم. وما ليس بموجود ولا 
معدوم» وهو الثابت المسمى با حال أو الوجه والاعتبار. والبحث في إثبات تلك الواسطة 
ونفيها من أغمض المباحث العقلية» فكيف يمكن دعوى نفيها ضرورة؟! 

وأجيب عنه بأنه يقول: إن كل معلوم لا يخلو: إما أن يكون له ثبوت وتحقق في 
الخارج بوجهٍ ما أو لاء والأول الموجود. والثاني المعدوم» وهذا التقسيم بهذا التفسير 
حاصر ببديهة العقل فيقال له: إذا فسّرت الموجود ب له ثبوت بوجهٍ ما صم انقسامّه إلى ما 
له تقرّرٌ استقلالاً من خارجء وإلى ما ليس كذلكء والأول عند مثبتي الأحوال هو 
الموجود. والثاني هو الحال» أو الوجه والاعتبار عند من ينفي الأحوال ويعترف بالعموم 
العقلي» ولا يردّه إلى مجرد الألفاظ فقد أثبتت الواسطة مع أنك تنفيها. 


فإن قال: ما لا تقرر له من خارج لا حصول له في الذهن, فتقديرٌ حصوله يكون 
حينئذ جهلا فلا أثبته. 

قيل له: فقد احتجت في إثبات أن ما له تحقق بوجو( ما لا يكون إلا في("© مستقل 
الوجود من خارج إلى دليل» والخصم من وراء المنع» فأين حكم العقل الصريح بأنَ 
المعلوم إما الموجود وإما المعدوم؟! بل صريح العقل إن يحكم بأن كل معلوم إِمّا ثابت أو 
منفي» ويقسم الثابت إلى ما يستقل بوجود يِخصّه وإلى ما لا يستقل بوجود يخصه. وإنم| هو 
وجهٌ في الموجودء وكل ما تشترك به الماهيات ويكون من صفات الأجناس والأنواع 
راجع إلى هذا القسم. ومن أنكر ذلك فقد سد على نفسه باب الحد والبرهان والتعاثل 
والاختلاف. 

والذي يُنكّر على من يغبت الأحوال إثبائم الاشتراك في الخارج لأنه لا يُنصوّر في 
العقل قيامٌُ صفةٍ واحدة في محلّين» ولا اشتراك فيها بخص أحدهماء وأما أن السواد يشارك 
البياض في معقول المعنوية واللونية» ويفارقه في البياضية والسوادية» وأن ذلك أجزاء 
ماهيتهما؛ ولا يصح تقوّم الأمور الثبوتية بالعدم» فذلك حقٌّ لا مرية فيه ولا يخص كل 
ريستو جل الرجريويرة وإلا لكان السواد مجموع وجودات. لا وجوداً واحداً. 

قوله :(ودَايَدُلٌ على أمرَين: : 


«الأزل: أن مضو و قافة الو خرو ثم نَصَورٌ بد ؛ ؛ لأنّ ذلك التَضْدِيقٌ ادي يتَوَقْفْ 

على ذلكَ التَصَوّرء وما يتَوَقّفْ عَلَيِْ ابي أؤل أنْ يَكُونَ بَدِمهياً 
0 عه يه 0 يي 6 - 2 0 

- والثاني: أنّ المعدُومَ مَعْلُومٌ؛ لأنّ ذلك التَضْدِيقٌ البْديبيّ مَوْقُوفٌ على هذا التَصَوّر 
وسقاهة رفن و لون كن تتأ 0 0 
فلو لَيَكَنْ هذا التصّور حَاصِلا لامتنعَ خصول ذلك التصضديق). 
)١(‏ بوجه: ليست في (خ). 
لبد ادع ): 


١٠١ 


اعلم أن العقلاء اختلفوا في هذين الأمرين على ثلاثة أقوال: منهم من زعم أن 
تصور الوجود والعدم بديبي وهو اختيار المصنف. والثاني: أن ذلك نظري. والثالث: أن 
تصور الوجود بديبيء والعدم غير متصوّر أصلاً. 

وقد زعم المصنف أن العلم بالقسمة المدركة بصريح العقل يفيد أنهم| متصوران وأن 
تصورهما بديبي» وقرره بأن التصديق موقوف على التصورء وإذا كان التصديق بديبياً كان 
التصور أولى أن يكون بديهياًء وإلا فيلزم من الشك في التصور الشك فيم| يتوقف عليه 
لكن الشك في البديبي محال فالشك فيم| يتوقف عليه محال» فتصور ذلك معلومٌ بالبديهة. 

وقد تقدمت الإشارة إلى منع أن القسمة بديهية. ثم لو سُلَّم أنها بديبية فلا نسلم أنه 
يلزم من كون التصديق بديبيا أن يكون تصور ماهية المحكوم عليه والمحكوم به بديبيا؛ لما 
تقدم أن الحكم بالشيء على الشيء لا يتوقف إلا على الشعور به وتيرَة عند العقل» وهو 
أعم من الشعور باهيته» فإنا نعلم بالضرورة بأن ماهية الباري سبحانه إما أن تكون 
معلومة للبشر أو ليس معلومة للبشرء وهذا التقسيم ضروري مع أنا لا نعقل ماهية 
الباري تعالى. وكذلك نحكم بوجود أرواحنا جزماً مع كثرة الأقوال في حقيقتها. وكيف 
يمكن دعوى تصور الوجود بالبديهة مع اختلاف العقلاء في أنه نفس الموجود أو غيره» أو 
أله خخال أو ليسن ببحال؟1, 

ونان لحان سق لاوم ونمو هين اخروة 

أحدهما: أنه بسيط» والبسيط لا تُحَد. وهذا الراد يزعم أن الحدّ لا بد أن يتركب 
من فلن والفعدال وعدا إن شل أفلاترلزم من اتعدر اكسانه بايد أن يكوق بشعلوما 
بالضرورة. 

- الوجه الثاني: إن كل ما يفسر به الموجود من قولهم هو الثابت الماهية؛ أو الخاصل 
الماهية» أو المتقرر الماهية» أو ما يصح اتصافه بالقدم والحدوث. فلفظ الموجود أبين منه. 


وهذا القائل يرى أن المقصود من الحدٌ شرح اسم باسم على وجه يرادفه ويكون 
أشهر منه عند السامع كما صار إليه «المتكلمون». وهو ضعيف أيضا؛ فإنه لا مانع أن 
تشتهر بعض الألفاظ عند السامع ولا يعلم اللفظ المساوي له من تلك اللغة أو من لغة 
أخرى عرفية أو غيرها. 

وما أن المعدوم معلوم. فقد نقل عن «الكرامية» وبعض '"المعتزلة») أنه غير معلوم. 
قيل: وهذا كلام متناقض؛ فإن الحكم عليه بأنه غير معلوم يستدعي كونه معلوماً. 

وصار المحققون إلى أنه معلوم» وليس من شرط كونه معلوماً كونه شيئاً ثابتأء فإنا 
نعلم أن القيامة ستكون. ونعلم انتفاءها الآن. 

ونقل عن الأستاذ «أبي إسحاق» أن المعدوم غير معلوم. قال أصحابنا: وهو مبرأ 
من مذهب «الكرامية»» وإنم| مراده أنه غير معلوم استقلالا» بل من ضرورة العلم به سبق 
وجوده. أو ترقب وجوده. أو تقديره. 

قال «الإمام»: والظن بأصحابنا أنهم لا يخالفون «الأستاذ». فإن النفي المطلق لا 
يُعلّم» وإنما يُعلّم النفي مضافا إلى ثابتٍ أو مقدر. 

وأورّد «الأستاذ؛ على نفسه سؤالآء وأجاب عنه فقال: تعلّق العلم باستحالة اجتماع 
الضدين ونفي شريك الإله معلوم من غير تقدم وجود ولا ترقبه ولا تقرّر لذلك أصلاً؟! 
وأجاب بأنَ غرضي مما أصَّلته0" أن تصور علم بنفي محض من غير إسناد النفي إلى إثبات 
العقل باستحالة الثبوت من خارجء وكذلك شريك الإله لابد أن يستند إلى العلم بالإله 
والشريكء. فيقضي العقل بانتفائه واستحالة وجوده من خارج. وإنما يعلم بإضافته إلى 
وجود ما. 


)١(‏ في (أ): أحلته. 


قوله: (السَأَلةَ الثاني 


مُسَمَّى الوجُودٍ مَْهُوم متك بن جيع الَوْجُودَاتِ؛ٍ لأنا نُقَسّمْ الوّجُودَ إلى 
الَاجب والمذكن؛ ومَوْرة اللََِم م 34ر3 ين الفشمان: ألاترَى أنه لا يِصِحٌ أن يقال" 
الإنْسَانٌ إما أنْ يَكُونَ مُرَكَباً وإمًا أنْ يَكُونَ حَجراً؟! ولأنّ لعِلَمَ الصَرُورِيّ حَاصِلٌ بصِكَةٍ 
هذا الحضرء وأنُْ لا واسطَة بَيتّهَها ولّولا أنّ لمَْهُومَ ٠‏ مِنَ الوّجُودٍ واجِدٌ وإِلَاَا حَكَمَ العَقْلُ 
بكَوْنِ الناقِضَيْنِ طَرَفَْنِ فَقَطْ). 

اعلم أن العقلاء اختلفوا في هذه المسألة أوّلا على مذهبين: 

- منهم من زعم أن الوجود مقول على ال موجودات بالا شتراك اللفظيء ويعزى إلى 
بعض «الحكماء» المتقدمين. و«أبي الحسين») من «المعتزلة»). والشيخ أبي الحسن» من 
«المتكلمين». قال «أبو الحسن»: وجود الشيء نفسه وذاته» وهو متميز بعينه وذات لا 
بصفات وأحوال. 

- ومنهم من زعم أنه مقول على الموجودات بمعنى يعمها. واختلف هؤلاء 
فزعمت (المعتزلة» أن الوجود شاهداً وغائبا حال زائدة على ماهية اليء. وصار «القاضي» 
و«الإمام» إلى أنه ليس زائدا على الماهيات» وأنه مرادف لذات الشيء» ومفهومه لا يختلف 
شاهداً ولا غاتباء وتمائل الذوات واختلافها بعد الاشتراك في الوجود بصفات نفسية 
وهي أحوالء. وقد يعبرون عنها بوجوه واعتبارات» ولا يضر الاختلاف في الألفاظ. 


وعلى قول «المعتزلة» و«القاضي) و«الإمام) يكون مقولا بالتواطع. إلا أن «المعتزلة») 
تزعم أنه خارجء وهو اختيار «الفخر» هنا وقول من أثبت شيئية المعدوم من «المعتزلة», 
و«القاضي» يزعم أنه داخل. 

وذهس أكثر «الفلاسفة» إلى أنه زائد على الماهيات الممكنة وعارض عليهاء وأن وجود 


ك١٠١‏ 
الواجب لذاته غير عارض للاهية أصلاًء وأنه مقول على الواجب والممكن بالتشكيك. فإنه 
لواجب الوجود أَوَل وأولى. 

وأما قول الشيخ «أبي الحسن»: إن تمايز سار الذوات بأنفسهاء ووجودها نفس 
ماهيتهاء وإن الاشتراك في الوجود ليس إِلَا في التسمية» فقيل: إنه بعيد جداً؛ فإن وجود 
الباري تعالى معلوم لناء وماهيته غير معلومة لناء والمعلوم غير ما ليس بمعلوم. 

لايقال: ف«الشيخ» يعتقد أن أخص وصف الباري سبحانه القدرة على الاختراع» 
وهو معلوم. 

لآنا نقول: القدرة على الاختراع صفة معنوية» وسائر الصفات المعنوية لا يصح أن 
تكون أخص لن قامت به؛ لأن قيامها يتوقف على تقرر الماهية» فلا تقوم الماهية مهاء 
وماهيته عزِّ وجل غير معلومة لنا. 

ورد مذهبه بأن وجود الباري تعالى إذا كان عين ماهيته. وماهيته غير معلومة 
فكيف يمكن إقامة الدليل على إثبات ما ليس بمعلوم؟! والمحكوم عليه بأمر ما لابد أن 
يكون متصوراً معلوماً. 

وهذا ضعيف؛ فإنا قد أثبتنا له ماهية مخالفة لسائر الممكنات وإن لم نعلم ما به 
يخالف سائر الممكنات ضرورة توقف وجود الممكنات على مقتض يخالفهاء وإلا افتقر إلى 
ما افتقرت إليه ودار أو تسلسل. فالشيء قد يحكم عليه تارة من نحو ذاته» وتارة من حيث 
توقف ما علم ثبوته عليه. وبالوجه الذي أثبتوا به ماهية تخالف سائر الممكنات يثبت له 
وجود يخالف سائر الموجودات. 

وأمّا ما احتج به المصنف على عموم مسمّى الوجود فحاصلة وجهان: 

الأول: صحة انقسامه ببديهة العقل إلى الواجب لذاته والممكن لذاته. وتقريره أن 
كل موجود إما أن يكون من حيث هو هو قابلاً للعدم أو لاء والأول الممكن لذاته 


١ 
والثاني الواجب لذاته» وتقييدهم بقولهم: «من حيث هو هو احتراز من أن الممكن لذاته‎ 
قد يجب لغيره؛ كما إذا تعلق علم الله تعالى وإرادته وقدرته بوقوع شيء, أو أخبر عن‎ 
وقوعه فهو لازم الوقوع لا محالة» وقد يعبرون عن هذا بأنه واجب لغيره؛ كما أنه قد يمتنع‎ 
لغيره مع إمكانه في نفسه. و«الحكماء» يعون أن بعض الموجودات كالعقول والنفوس‎ 
الفلكية قديمة» وأنها ممكنة لذاتها واجبة لغيرها. وسنقيم الدلالة إن شاء الله تعالل على‎ 
اختصاص الباري وصفاته بالقدم.‎ 

قوله: «ومورد التقسيم مشترك». يعني: فالوجود مشترك. اعترض على هذه الحجة 
وأمثالها بأن مورد هَذَا التقسيم لا يتعين أن يكون مشتركًا ولابد؛ فإنا نقسم الكلي إلى 
جزئياته كتقسيم الجنس إلى أنواعه. والنوع إلى أشخاصه. ومورد التقسيم مشترك» وقد 
يقسم الكل إلى أجزائه كقولنا: الإنسان: لحم وعظم وجلد وعصب. ولا يصدق اسم 
الإنسان على شيء منهاء وقد يقسم اللفظ المشترك إلى مسمياته ولا يلزم أن يكون مورد 
التقسيم مشتركاً اشتراكاً معنوياًء بل في مجرد اللفظء فم المانع أن يكون تقسيم الوجود إلى 
الواجب لذاته والممكن من تقسيم اللفظ إلى مفهوماته؟! وإليه صار «الحكماء» كقولك: 
العين ينقسم إلى عين الشمس وعين الماء وغير ذلك. 

والجواب أن ما ذكرناه من القسمة قسمه حقيقية مانعة للجمع والخلو ويتعين أن 
يكون بينهما مشترك معنوي. وقوله: «ما المانع أن يكون هذا من تقسيم اللفظ المشترك إلى 
مسمياته». قلنا: لو قدرنا اندراس العبارات وانطماس الرقوم والإشارات لوجدنا أنفسنا 
جازمة بأن كل متقرر ثابت فهو إما أن يقبل الانتفاء بحال أو لاء وهذا لا يتوقف على 
وضع واضع ولا نصب ناصب. 

- الوجه الثاني: في بيان أن الوجود مشترك بين الموجودات أن العلم الضروري 
حاصل بصحة هذا الحصر وأنه لا واسطة بينهماء ولو لا أن المفهوم من الوجود واحد وإِلّا 
لما حكم العقل بكون المتناقضين طرفين. 


- 


تقرير هذه الحجة أنا نحكم بأنه لا واسطة بين كون الموجود واجباً لذاته أو ممكناً 
حكاً عاماً وقضية كلية لا نخص بهذا الحكم موجوداً دون موجود. ولو كان وجود كل 
شيء هو ذاته المميزة وعينه» والذوات مختلفة بحقائقهاء لما أمكن الحكم هذه القضية العامة 
إلا بعد معرفة الماهيات بأسرهاء وحيث حكمنا به حك عاما مع الجهل بتلك الماهيات 
الخاصة أو بعضها دل على أن مورد التقسيم أمر مشترك غير ما تمايزت به الحقائق المتباينة» 
والوجود مورد التقسيم» فهو مشترك. 


قوله: (اكَسألةٌ الثَالَِةُ: 

الوَجُودُ رَائِدٌ على الاهِيّاتِ). 

وقد تقدم القول فيه ونقل المذاهبء وأن القول بأنه زائد على الماهيات مطلقا 
شاهداً وغائباً مذهب «المعتزلة»» وأنهم يزعمون أنه حال لا يوصف بالوجود ولا بالعدم» 
وأن «القاضي» و«الإمام» يزعمان أنه نفس الذات والعلم به علم بالذات» فالخلاف بينهما 
وبين «المعتزلة» في أنه عارض على الماهية مع اتفاقهم أنه ليس تمام الماهيات» وأن الشيخ 
«أبا الحسين» و«أبا الحسين» يزعمان أنه تمام الماهية» وصار إليه بعض قدماء «الحكماء». وقد 
أبطلنا هذا المذهب. فلم يبق إلا تحقيق البحث أنه داخل أو خارج. والعجب من المصنف 
أنه ينفي الحال» ويساعد «المعتزلة» على أنه زائد» والوجود ليس مما يوصف بالوجود وإلا 
تسلسل. 

قوله: (لأنا ُذْرِكُ لَه ين قَوَلنَا: السّوَادُ سَوَادٌ وبَيْنَ قَوَلِنَا: السَوَاد مَوجودٌ. 
ولَؤلا أنَّ فهو مِنْ كَوْنِهِ مَؤْجُودا رَائِدٌ على كَوْنِهِ سَوَادا ولا بقِي المَرقٌ). 

الاعتراض أنا نسلم التفرقة بين القضيتين» ولا نسلم أنه لو لم يكن المفهوم من 
الوجود زائداً لما بقى الفرق, فإن الفرق بينهما اتحاد المحمول والموضوع في قولنا: السواد 
سواد. وتعددهما في قولنا: السواد موجود» وصحة الحمل يستدعي مغايرة المحمول 
والموضوع. ولا يلزم من مغايرته| أن يكون زائداً عليه» فإن الحمل على قسمين: حمل 
اشتقاق. وهو بالخارج كقولنا الإنسان عالم» وحمل مواطأة وهو حمل أجزاء الشيء عليه 
كقولنا: الإنسان جوهرء الإنسان جسم. الإنسان حيوان» الإنسان ناطق» وكل هذا الحمل 
ليس زائتداً على ماهية الإنسان» فكذلك قولك: الجوهر موجود. والسواد موجود. والإله 
سبحانه موجود من جنس هذا ا حمل عند «القاضي) و«الإمام». 


فإن قيل: هذه الحجة إن| ذكرها المصنف لإبطال مذهب الشيخ «أبي الحسن» و«أبي 
الحسين» القائلين أن وجود الشيىء عينه» فيكون قوطم]: السواد موجود. بمنزلة قولم): 
السواد سواد. والموجود موجود. 

قلنا: ولا يتساويان أيضاً على هذا التقدير» فإنه مع مغايرة الألفاظ يصح الحمل على 
التسمية» كقولك: القمح حنطة» والسواد موجود. بمعنى أن الذي يسمى قمحا يسمى 
حنطة» والذي يقال عليه السواد يقال عليه موجود. ويكون الكلام مفيداً. وإذا قلت: 
00 

قوله: (ولأنهُ يُمْكِنْنَا أنْ تَقُولَ: لكين أن يَكُونَ مؤْجوداًوكِنُ أن يَكُونَ 
0 الموحُوَد إن أن يَكونّ مو حُوداً وَإمًا أن يكون معُدُوما ولولة 
أن الوَجُود مُغَايرٌ لَاهِيةٍ هِيِّةِ وإِلَامَاصَمَّ هَذَا المَرْقُ). 

والاعتراظى آنا لأ يمكننا أن تقول: الموحود إما أن يكن موحودا أو معدوماء لآن 
هذه القسمة متنافرة» فإِن الموجود لا يكون لا موجودا. 

وأما قوله: ١إنه‏ يمكننا أن نقول: العالم يمكن أن يكون موجوداً وأن يكون معدوماً 
فيكون وجوده مغايراً له وزائداً عليه» فيشكل بأن وجود السواد نفسه يوصف بالإمكان. 
فإنه لو لم يوصف بالإمكان فإما أن يوصف بالوجوب أو الامتناع» ولا جائز أن يوصف 
بالوجوب مع أنه يوصف به الممكن فيكون الواجب صفة للممكن. وإنه محال» ولا جائز 
أن يوصف بالاستحالة لآن الفاعل أفاده فيكون الفاعل قد أفاد الممتنع وهو محال» فتعين 
أن يكون ممكنا في ذاته» وكل ممكن في ذاته فإنه يصح أن يكون موجودا ويصح أن يكون 
معدوماًء وكل ما كان كذلك فوجوده زائد على ذاته على ما زعم. وينقل الكلام إلى وجود 
الوجود ويتسلسل. 


ثم إذا فسر العا بأنه كل موجود سوى الله تعالى» وحكم بأن وجوده وعدمه 


١١١ 

عارضان على ماهيته» والمحكوم عليه يجب تقرره مع الحكم. فيلزم صحة تحقق ماهية 
العالم مع عدمه. وهو لا يقول بشيئية المعدوم» ولو قال به لأبطلناه. 

وأيضا فإنه قد أخذ في مسمى العالم الموجود. فيكون موجوداً حال كونه معدوماً. 
فإذا تحقق أن نفي وجود كل ممكن لا تبقى معه الماهية دل على أنه غير زائد؛ إذ لو كان 
زائداً لناقض سلبه ثبوته مع بقاء الماهية كنفي سائر الأوصاف الزائدة على الماهيات. 

ومعنى قولنا: «إن العالم أو الجواهر أو العرض يمكن وجوده ويمكن عدمه» أنه لا 
يلزم من فرض وجوهده ولا انتفائه محال» فإذا عدم لا يبقى عا ولا جوهر ولا عرض» 
وإذا انتفى وجود السواد لا يبقى سواد لأن ماهية السواد لا تبقى بدون الوجود. 

فإن قيل: لزوم انتفاء الماهية لانتفائه لا يلزم منه أن يكون داخلا فيها؛ لجواز أن 
يكون لازما خارجا مساوياء ويحقق أنه خارج أنا يمكننا أن نعقل ماهية الشيء مع الشك 
في أنه موجود أو معدوم. 

قلنا: لا نتكر أن بعض اللوازم كذلك, لكن أنت في هذا المقام تدعي الزيادة» وأن 
انتفاء الماهية عند انتفائه لأجل اللزوم الخارجي. وجاز أن يكون الانتفاء لأنه من 
الداخلات» فالاحتمال ضارٌ لك. ولا يضرنا والحالة هذه لأنا في مقام التشكيك 
والاعتراض. 

قوله: «إنا يمكننا أن نعقل ماهية السواد مثلاً مع الشك في وجوده». قلنا: لا نسلم 
إمكان تعقل ماهية ما مع فرض انتفاء الوجود عنها مطلقاًء بل لا يخلو تعقلها عن وجود 
ما ولو في الذهن, فإذا تقرر وجود شيء في الذهن أمكن النفس أن تطلب أن تلك الماهية 
متقررة من خارج أم لاء كما أنه إذا علم وجود زيد مثلاً أمكن أن يطلب أنه في الدار أو 
خارج عنهاء أما إذا لم يعلم له وجود ألبتة فلا يمكن طلب ذلكء فإذاً لا تعقل ماهية 
منفكة عن وجود ألبتة» فلا يمكن طلب ذلك. فإذاً لا نعقل ماهية منفكة عن وجود ألبتة. 


هذه غاية مباحثهم في هذه المسألة» وفيها غموضء ولذلك تزلزلت أقدامهم فيهاء 
وحرف مدعى الزيادة إمكان التعقل للاهيات بدو الوجود. وحرف مدعى أله لينين 
بزائد لزوم نفي الماهية في الخارج لنفيه» والله أعلم. 


6ه 0 أ 
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586 عع 2 رع 
قوله: (الْسَأَلَةَ ا ابعَة: 
مع - 0 9 - 0 1ه 2 ًَ 
المعدوم ليس بشيءٍ. والمرَاد منه أنه لا يَمْكِنْ تَقَرَرٌ الماهِيّاتِ مُنفكة عَن صِمَةٍ الوجُود). 
اتفق أصحابنا على أن المعدوم ليس بشىء ولا عين ولا ذات. وإنم) هو نفى محض. 
ووافقنا على ذلك 00 «المعتزلة») لأبو الهذيل)”' و«أبو القاسم الكعبي)”", و«أبو الحسين 
البصري»» غير أنهم يخالفوننا في تسمية المعدوم شيئاء فالشيء عند أصحابنا يرادف 
الموجود. وعندهم يرادف الممكن. 


واحتجوا لما قالوه بقوله تعالى: « وَلَا نَعُولَنَ ِسَأَىْءٍ إن فَاعلُ للح عدا * إِلَد أن 
مِشَاء أللّهُ #[الكهف: 4-7 1] وقوله تعالى: #وَهْوَعَلَكل مَنَوِقَِر 4 [المائدة: ١٠1]؛‏ وأصحابنا 
يزعمون أن إطلاق ذلك مجازٌ لصحة نفي الشيئية عن المعدوم بدليل قوله تعالى: #وَقَدٌ 
َلَقَتَلكَ من صبَلُ وَلَرَتَلك سينا © [مريم: 4]» والحقيقة لا يصح نفيها إِلّا إذا أريد بذلك 
مبالغة كقوله تعالى: #ما هنذا مسرا # [يوسف: »]١‏ ويصح نفي الشيئية عن المعدوم وإن لم 


ترد مبالغةً والخلاف في ذلك يؤول إلى العبارات» والأمر فيه قريب. 


وذهب البصريون من «المعتزلة» ك«الجبائى) وابنه و«أبي يعقوب الشحام)”" إل 


000( هو: محمد بن الحذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي العلاف (ت 770 ه) متكلم من شيوخ معتزلة 
البصرة؛ وإليه تنسب الهذيلية منهم. كف بصره. وخرف في آخر حياته» وتوف بسامراء انظر الأعلام 
.)١":590(‏ 

() هو: عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم الكعبي البلخيء 71١4-171/7(‏ ه) أحد رؤوس اللمعتزلة» 
وإليه تدسب طائفة الكعبية منهم أقام ببغداد» وتوق ببلخ. من مؤلفاته: أدب الحدل. تحفة الوزراء. 
التفسير انظ رالأعلام (5: 54). 

(؟) هو يوسف بن عبد الله أبو يعقوب الشحام (ت ه) متكلم معتزلى» من أهل البصرة. وانتهت 
رتاسة المعتزلة مها فى أيامه إليه. أخذ عن العلاف. من مؤلفاته: تفسير القرآن, الاستطاعة على المجبرة» 
الإرادة» دلالة الأعراض. انظر الأعلام (4: 779). 


١١ 
أن المعدومات ذوات ثابتةٌ في العدم على حقائقهاء وكل جنس من أجناس الموجودات فإن‎ 
أعدادها لا نهاية لهاء وهي ثابتة في العدم» وصفة النفس عندهم كل صفة ثابتة للذات‎ 
وجوداً وعدماً. ولم يصفوا الرب جل جلاله بالاقتدار على خلق الذوات»ء وإنما أثر‎ 
القادرية عندهم في إخراج الذوات إلى الوجود. وأثبتوا صفات سموها تابعة للحدوث‎ 
ليست من آثار القادرية كتحيز الجواهر وقيام الأعراض بها. وقال «الشحام» بتحيز‎ 
الجواهر في العدم وقيام الأعراض بهاء وإذا كانت الجواهر ثابتة في العدم على حقائقها مع‎ 
قيام الصفات بها فهو تصريح بقدم العااً» وقد كفره أصحابه بذلك. وهو أوّل من قال‎ 

بشيئية المعدوم. 

قوله: (وَالدَّلِيلُ عَليْهِ أنّ الَاهِيّاتِ لو كَانَتْ مُتَقَرّةَ في أنْفيِهًا لكَانَتْ مُتَشَارِكَةَ في 
ويه مُعَرْرة حارج الذَْنِء ومُمَحَالِفة بخُصُوصيَاها. وما به المصَارَكَة َم ما به المْحَالمَة 

نَكَانَ كونها مما مُتقَرّرَةَ حارج الذّهْنِ أمراً م مُشْترَكاً فيه رَائِداً على خصُوصِيًّاتها. ولا مَعْنّى 

للوّجُودٍ إلا ذلك» ميرم أن يقالَ: ِنبا حَالَ عَرَائَهَا عَنِ الوّجُودٍ كَانَتْ مَوْصُوقَةٌ بِالؤجُود. 
وهُو تحَالُ). 

والاعتراض لهم على هذه الحجة قوم: إنا نسلم أنها تكون متقررة خارج الذهن, 
وأنه أمر مشترك فيه زائد على خصوصياتهاء وقوله: ١لا‏ معنى للوجود إلا ذلك» ممنوع. 
بل الوجود عندهم أخص من ذلك التقررء فإنهم يثبتون الواسطة ويقولون: كل موجود 
ثابت» وليس كل ثابت موجوداًء ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص. 

قوله: (وأيضاً فَإِنَا درك التَِْقَة بينَ قَوْلا: السَّوَادٌ سَوَادٌ وبئن قولنًا: السَوَادُ 
مُقَورٌ في الخَارِج» وهذايَدُلُ على أن َوه م مُتقَرّرا ني الْحارِج صِفَة رَائدَُ على المَاهِيّةِ). 

والاعتراض عليه أن الخصم يقول بموجب هذه الحجة أيضاء فإنه يسلم أن 
تقررها من خارج زائد على الماهية» ولا يسلم أن كل متقرر من خارج يكون موجوداًء بل 
ذلك محض ثبوت لا وجود. بناء على إثبات الواسطة. 
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والمعتمد لنا عليهم إما أن نقيم الدلالة على انتفاء الواسطة وتتوجه الحجتان 
المذكورتان عليهم» ويلزمهم أحد أمرين: إما الاعتراف بأنها ليست ثابتة في العدم» أو 
لزوم القدم. وإن أثبتنا الواسطة فنشير إلى جسم موجود مثلاء فنقول: هذا الجسم الموجود 
هل أفاده الفاعل شيئاً أم لا؟ فإن لم يفده شيئاً ألبتة» لا ماهيته ولا وجوده ولا اتصافه 
بالوجود. كان ذلك تصريحاً بالقدّم. وإن أفاده شيئاًء فلا يخلو إما أن يفيده عين ماهيته. 
وهي عندهم حاصلة فيكون تحصيلاً للحاصل وهو محال. وإن أفاده الوجود فاهية 
الوجود إما أن تكون ثابتة في العدم أم لاء فإن لم تكن ثابتة في العدم كانت ممتنعة» والفاعل 
لا يفيد الممتنع. وإن كانت ثابتة في العدم» والوجود عندهم حال لا يوصف بالوجود. 
فليس له من الفاعل شيء. وإن أفاده الاتصاف فنقول: مفهوم الاتصاف إما أن يكون 
شيئاً أو لاء فإن لم يكن شيئاً امتنع إفادته. وإن كان شيئاً فإن كان ثابتاً في العدم وهو مما 
يقبل الاتصاف بالوجود ثقل الكلام إلى وجوده ويتسلسلء وإن لم يقبل الاتصاف 
البرديه ا لدم تبي لخي إداجع لقامرافيا؟ ال 

قوله: : (اخْمجُوا بأنَ الَدُوم تمي وكل تَميّر م قَابتٌ» فالَِِجَة: المعْدُومُ نابت ت. بين 
الأولّ). 

يعني تقرير المقدمة الصغرىء وهي قوله: «المعدوم متميزا. 

قوله: (مِنْ وُجُوو: الأوّل: آنا تمر مي يي ْنَ طُلْوع الشْمْسِ غَداً مِنْ مَشْرِقِهَا وبين 
طُلُوعِهَا غَدامِنْ مَْرِيها وهذان اللَلُوعانٍ ممْدُومَانِ ققد حَصَلَ الاي في الَمنُومَاتِ). 

يعني فنقضي بوقوع الأول وعدم وقوع الثاني بناء على ما علمناه من إخبار الصادق 
ل ال 7 

قوله: (والتَاني: أنا تَقَدِرٌ على الحرّكة يَمْنَةَ ويَسْرَهّ ولا َقِْرُ على الطيّرانٍ ِل السَّمَاء . 
فهَذه الأسْيَّاءُ مَعْدُ 02000 


يعنى أنا نقضى بافتراق الحركات بالنسبة إلى اكتسابنا عادة» وإن كان جميعها من 
فعل الله تعالى على معتقدنا. 

قوله: (التَالِتُ: أنَا نْحِبُ حُصُولَ اللَّذَاتِ ونكْرَهُ خصُولٌ الآلام. فَقَدْ ومَعَ حُصُولُ 
الامْتِيّاز في هذه الْعْدُومَاتِ). 

اعلم أن جهات التميز للمعدومات كثيرة لا تكاد تنحصرء وإن| اقتصر على هذه 
الأمثلة الثلاثة لأنها متميزة بأنواعهاء فالأول تميز بالنسبة إلى العلم. والثاني تميز بالنسبة إلى 
القدرة. والثالث حيو بالسدة إلى الإدارة. 


وا ع 


قوله: : (وييّان ان كل مُتَمَير م ير نَابتَ). 


يعني تقرير المقدمة اثانية. وهي الكبرى. 
5 جع اعم در ا و 2ه 
قوله: (فهو أن امتَميَرَّ هُو الَوَصُوفٌ بِصِمَةٍ لأجْلِهًا امْتَارَ عَنِ الآخَرِء وما 1 نَكَنْ 


َقِيقَنَهُ مقرو في لحار خ امتتع كؤثة مؤضوفا بالكقة الوجية للانهاز ز). 


والاعتراض من وجهين غير ما ذكره المصنف: 

- الآول: آنا نقول: ما تعني بقولك: «كل معلوم متميزا إن أردت متميزا في الخارج 
فممنوع. وهو المتنازع فيه» وإن أردت في العلم فمّسلمء ولا يلزم من تميزه في العلم 
والمعقول تميزه من خارج. 

- الثاني: قوله: «إن المتميز هو الموصوف بصفة لأجلها امتاز عن الآخرا» فنقول: إنا 
نسلم أن الاختصاص بالصفة يكون يرا ولا نسلم أنه لا تميز إِلّا بالاختصاص بالصفةء 
فإن تميز الأنواع لا يكون إِلّا بالصفات الثابتة المسماة بالأحوال أو الوجوه أو الاعتبارات, 
كفن النرواق هو" الياتي ب النيواقنة: روا لناضد عرف (المو افر الها ضنة هيز انا د 
الأشخاص فقد يكون بصفات المعاني بأن يقوم بأحد لوسرو عفد ف دق 


١١ 
الآخر أو عدمّه. وقد يكون بمجرد الإضافة كتميّز الجوهرين المتساويين في صفات المعاني‎ 
باختصاص كل واحد منههم| بحيز غير حيز الآخرء وتميز البياضين بالإضافة إلى محلين» أو‎ 
بالنسبة إلى زمانين إن اتحد محلهم|.‎ 

والحاصل أن التميز كما يكون بالصفات المتباينة المنسوبة لأمور ثابتة فقد يكون 
بمجرد الإضافة. والإضافة له ستدعي أن يكون معروضها أمراً وجودياء وتميز 
المعدومات لا يكون إِلَا بالإضافة» فانك تفرق بين عدم العلة وعدم المعلول» وبين عدمها 
وعدم الشرطء وبين عدم الجوهر وعدم العرض بإضافة العدم إلى ماهية موجودة أو 
مقدرة» والإضافات ليست أموراً ثابتة على ما نحققه إن شاء الله تعالى في فصل انقسام 
الأعراضن: 

ولأجل هذا صح من المصنف الجواب بالنقض على هذه المقدمة با أشار إليه من 
الامتياز الواقع في المعدومات به| سلم الخصم تيه مع أنه ليس بثابت في العدم. فقال: 

(وَاجَوَابُ أنَّ ما دَكَرْمُوهُ منْقُوض بِتَصَوْر الممْمَنعَاتِ). 

يعنى: ولا خلاف بين «الأشعرية» و«المعتزلة» في أنها غير ثابتة في العدم. 

قوله: (وتصور المرَكّبَاتِ). 

يعني بالقوة الخبالية ىا مثل. 

(كَجَبّلِ مِنْ يَاقُوتٍ وبخر مِنْ رَنْبَق). 

فإن التميز في هذه لا يتأتى إلا باتصاف الجواهر بأعراض مخصوصة:؛ وهى لا 
تتصف بالأعراض في العدم عند «المعتزلة». خلا «الشحام". 

0 (وبِمَصوَرٍ الإضَانَاتِ الممْكِنَاتٍ كَكَوْنِ الشَيْءِ حَاصِلاً في احبر حَالاً وعحَااه 


ع2 8 


َإِنَّ هلوألا 3 مُتَارَةفي العم مَمَ أمَا َي تحْض بالائتّمَاقٍ). 


أمَا كونه حالاً ومحلاً فى] يوصف الجوهر بالعرض فإن العرض حال فيه والجوهر 
حل له وهو مجرد إضافة» وكل هذه الوجوه يقع التميز بها من غير اختصاص أحد 
المتميزين بصفة تقوم به. 

وما احتجوا به على ثبوت شيئية المعدوم أن وجود كل ممكن مسبوق بإمكان 
وجوده. وإمكان وجوده صفة ثابتة» والصفة الثابتة تستدعي محا ثابتاً فالماهيات ثابتة 
قبل وجودها. 

والجواب عنه منع أن الإمكان صفة ثابتة» وأنها تستدعي محلا ثابتاً. سلّمناه. لكن 
لا نسلم أن سبق الإمكان على الوجود سبق زماني» بل سبق ذاتي كتقدم جزء الماهية على 
الماهية» وهما معاً في الوجود والزمان. وكتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم وهما معاً 
في الزمان. والله أعلم. 


١8 
قوله: (السْأَلَةٌ الْخَامِسَةٌ‎ 
حَكَمَ صَرِيحُ العَقْلٍ بأنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ نهو إِمَا واجبٌ لدان أوْتُكِرٌ لدَاتِه).‎ 
يعني كما تقدم أن كل موجود إما أن يكون من حيث هو هو قابلاً للعدم أو لاء‎ 
والأول هو الممكن لذاته؛ والثاني هو الواجب لذاته» ولا واسطة بين النفي والإثبات.‎ 
قوله: (أمَا الوَاجِبٌ لذَاتِهِ قله كَوَاضَ).‎ 
يعن احكاماكيك لهرولا تيت لغيره.‎ 


قوله: (الأول: الشَّْءٌ الوَاحِدٌ لا يفك أن يَكوْنُ واجباً لذَاتِه 4 ولِعَبْره مَعاً؟ لأنّ 


الوَاجبٌ لذَاتِِ هو الَّذِي لا يتوق على الغَثر). 
يعني أنه غير مستفادٍ من غيره. 
قوله: (والوّاجِبُ لعَبْرِهِ هُو الذي يتَوقْفْ عل الغَيِ). 
يعني أنْ وجودّه من غيره. 


(نَكَوْنَهُ واجباً لذَاتِه ولمَبْرِه مَعايُوجبٌ المْعَ بيْنَ الَقِيضَيْنِ). 

يعني فيكون مستفاداً من غيره لا مستفاداً من غيره» ويكون وجوده لذاته لا لذاته. 
وذلك عين الجمع بين النقيضين. 

قوله: (الثانية: الوَاجبٌُ لذَاتِهِ لايَكُونٌ مُرَكَباً) 

يعسي ل يتركب من أجزاء حسية كا جسم عنك «المتكلمين). لا متفقة 2 الماهية 
كأجزاء الماء والنار وال هواء والتراب» ولا مختلفة كأجزاء الحقائق المعدنية والنباتية والحيوانية» 


ولا من أجزاء عقلية» لا من مادة وصورة كالجسم عند «الحكماء» ولا من جنس وفصل 
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قوله: (لأنَّ كُلَّ مركب فَهُو مُفتَقِرٌ َقرٌ إلى جره وجَرْؤة غَيْدُهُ © وكُلٌ مرَكَبٍ مُفْتَقٌ مَقِرٌ إلى 
العَبِْ والمَِْرُ إلى العَيْرِ لا يَكُونُ واجباً لذَّاتِهِ على ما تََتَ تقر ريزه). 

اعلم أن هذا المطلب لا يتمشى على هذا الوجه إلا على أصول «الفلاسفة»» وقد 
تمسكوا بهذه الحجة في إثبات الوحدانية لواجب الوجود, ونفوا بها عنه الكمية المتصلة 
والمنفصلة» وساقهم ذلك إلى أن قالوا: الرب سبحانه لا يتصف بصفة ثبوتية» لا نفسية 
ولا معنوية» وإن جميع ما يوصف به واجب الوجود يرجع إلى سَلْبٍ أو إضافة أو مركب 
منهماء واقتضى ذلك أنه يوجب بالذات عندهم لا اختيار له. قالوا: وإذا كان موجباً 
بالذات» وهو واحد من كل وجه. فلا يتصور أن يصدر عنه ‏ بغير واسطة ‏ سوى موجود 
واحد. ثم عيّنوا ذلك الواحد فقالوا: إنه عَفُلّه يعنون جوهراً روحانياً جرّداً عن المادة 
ولواحقهاء ثم أوجب هذا العقل الصادر الأول عقلاً باعتبار كونه عقلآ» ونفساً باعتبار 
صدوره عن الغير» وباعتبار إمكانه في نفسه مادةً في الفلك» وباعتبار وحدته صورة له. ثم 
أوجب العقل الثاني كذلك, ثم الثالث كذلك إلى العقل الفياضء وهو العقل المدسوب إلى 
فلك القمرء فتلك الموجبات عشرة عقول وتسع أنفس وتسعة أفلاك» ثم حدثت العناصر 
واختلطت وامتزجت واستعدت لقبول الصور المختلفة في عا الكون والفساد. ثم إن 
العقل الفياض يفيض على كل قابل بحسب ما يقبله. والفيض واحد والاختلاف بحسب 
القوابل والحوامل. 

ولا يخفى على لبيب ما في هذه الكلمات من التحكّرات التي لم يدل عليها عَفْلُ ولا 
أركه إلنها تتردمه تميق هده الوستانت الخاضة بووقرت العقول والتفوسن :و الأفاذك 
على عدد مخصوص. ونسبة وجود أعظم الموجودات إلى وجوه ني العقل وإضافات. 
وموجَب ما ذكروه من التعليل أن لا يتخصّصٌ مِثْلُ عن مثلء وأن لا يتأخر شيء من 
الممكنات. وأنه متى عدم حادث من الأعراض عدمت سائر العلل إلى أن ينتهي العدم إلى 
العلة الأولى. 
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وإذا ثبت إبطال كون الصانع علة أو طبيعة» وتعيّن أنه فاعل بالاختيارء وتحقق أن 
الفاعل بالاختيار يجب اتصافه بالعلم والقدرة والحياة» وقفّى العقلّ بوجوب هذه 
الصفات, وأنه لا يصح في العقل ارتفاعها عنه كم| لا يصح في العقل ارتفاع ذاته» ثبت 
الاستغناء وزالت الحاجة» وافتقر كل ممكن في وجوده إليه: #أَنسم الْمُقَرَاء إِلَ أللّهِ َه 
هوَالْعَنٌ الْحَمِيدٌ © [فاطر: .]١8‏ 

والاعتراض على ما ذكره المصنف من الحجة أن يقال: قولكم: «كل مركب مفتقر 
إلى غيره) ما تعنون بافتقاره إلى غيره؟ إن عنيتم أن ذلك الغير يفيده الوجودّ فمسلَّم أنه 
ينافي وجوبّه بذاته» ونحن لا ندّعيه» وإن عنيتم أنه لا يفيده الوجود. وإنا المعنيٌ به أنه لا 
تصوّر فاهتة ولايوعة إلا موضيرنا يده دل قل إن هذا التركم اف الم أو الوجودت 
الذي سميتموه افتقاراً - ينافي وجوب الوجود أو يستلزم الإمكان؟! فإن الإمكان إن 
يتحقق بصحة الارتفاع» وإذا كانا واجبين» ولا يصح في العقل ارتفاعهه| ولا ارتفاع 
أحدهما فلا إمكان ولا احتياج إلى الغير. 

فاتركوا لفظ الافتقار والإمكان الموهمين بالحاجة إلى المؤثر» وقولوا: كل موجودين 
متلازمين لا يصح في العقل ارتفاعههماء وليس أحدهما علة للآخر ولا معلولا له ولا 
لغيره؛ فَفَرْضٍ وجودهما محال» وانظروا هل تجدون هذه القضية ضرورية أو تجدون عليها 
دليلا. ونحن من وراء المنع ‏ لذلك؛ ولا يجدون إليه سبيلا لولا المغالطة بلفظ الافتقار 
الموهم ادها له تلظ اق العو ننه ومطلّقٌ التوقف لا يقتضي ذلك إلا مع صحة النفي 
عقل» لا تقديراً في الخيال ووَهماً. 

وا اعتقد «الفخر» صحة هذه الحجة التي ذكرهاء واستعمل هذه المقدمات في 
الاستدلال على إمكان كل ما سوى الله تعالى» استشعر النقضٌ بصفات الله تعالى» فقال 
مرة: «هذا مما نستخير الله فيه'» وجزم أخرى وصرّح بكلمة لم يسبق إليها فقال: ١اهي‏ ممكنة 
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باعتبار ذاتهاء 7 بوجوب ذاته». وضاهى قول «الفلاسفة»: إن العا ممكن باعتبار ذاته. 


والملجئ له إلى ذلك فراره من التركيب» هذا مع أن الشيء لا يتكثربتكثر صفاته كما 
لا يتكثر بتكثر اعتباراته("©. والتركيب في الذات لازم له أيضاًء فإِنَ ماهية كل صفة من 
الحياة والعلم والقدرة والإرادة متميِّرّةٌ عن الأخرى في العقل والوجود. فإِن منها ما لا 
يتعلق وهي النياة :متها ما ايتعلق :ولا يوك كالعلم. ومنها ما يتعلق ويؤئّر كالقدرة 
والآراذة» ونقناه وففنهاانا لايضناد الخض الأخوهر كلام امك تلمع التشو لمن 
شيء فهو غيرٌ له عند المصنف وإن لم تطلق الآئمة الغيرية لما في ذلك من إهام المفارقة. 

وإذا تمايزت اختلفت واقتضت وجوهاً مختلفة في المقتضي لهاء فالوجه الذي أوجب 
الحياة غيرٌ الوجه الذي أوجب العلم. والوجه الذي أوجبهما غيرٌ الوجه الذي أوجب 
الإرادة» وكذلك القدرة. 

ولما استشعرت «الفلاسفة» هذا الإشكال لم يسعهم إِلَّا نفي الصفات. ولبسوا عل 
المسلمين بإطلاقها مع َف حقائقهاء وفسروها بأمور مباينة لماهياتباء كتفسيرهم كونه عانًا 
يدلج سي ولاح ووو فخا عدرل عل هدر لزي تر ف بإنات الوفا" 
بها دلت عليه الأفعال من الإحكام والإتقان. 

واعتهاد الأصحاب في إثبات الوحدانية لله تعالى | أشار إليه الكتاب العزيز من 
دلالة التمانع» وعلى وحدة ذاته وتنزهه عن التركيب بأنه سبحانه فاعل باختيار» والفاعل 


)١(‏ إنها استعاذ من زلة العالم لأن العالم تتبعه الناس في زلته» بخلاف الجاهل. 

(؟) هذا سند لفساد مقدمة الفلاسفة القائلة بأن الموصوف يتركب باعتبار صفاته. وبيانه أن الجوهر الفرد 
مثلا حق. وهو يتصف بالإمكان وبكونه في جهة وبكونه في حيز وبكونه لا يقبل القسمة وبكونه 
متحركا أو ساكناء ومع ذلك هو شيء واحد لا تركب فيه. 
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بالاختيار يجب اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة وا حياة» ولو رض تركّب ذاته من جزئين 
فإِمَا أن يقوم بكل جزء حياة وعلم وقدرة وإرادة فيلزم التعدد في الإله» أو يقوم بالجملة 
صفة واحدة» فيؤدي إلى انقسام ما لا ينقسمء أو يقوم ببعضها دون بعض فإن أوجب 
الحكم للجملة لزم ثبوتٌ حكم المعنى لغير ما قام به. وإن اختص حكمُّه بمحله ى) في 
حقنا في بعض الصفات كالعلم ونحوه فيفتقر إلى مخصّصء وكل مفتقر ناقصٌ حادثٌ» 
وهذا منافٍ لما ثبت له سبحانه من الاستغناء المطلق. ْ 


َ َ د 2 0 2 2 
قوله: (الثالّة: الوّجُوبٌ بِالذَاتِ لا يَكُونٌ مَفَهُوما تبُوييًَ)20. 


وزعمت «الفلاسفة» أنه ممهوم ثبوتي» وهو عند 'المتكلمين» راجع إلى سَلَْبِء إذ 
معناه سَلْبٌ قبول العدم, ويلزم منه أنه غيرٌُ مستفاد من غيره. 


)١(‏ وإلى عدمية الوجوب ذهب الفخر في «الملخص» (مخطوط) فقال: إن أريد بالوجوب عدم توقفه في 
وجوده على غيره فلا شك في كون ذلك عدمياء وإن أريد به استحقاقه الوجود من ذاته فهو أيضا لا 
يمكن أن يكون أمرا ثبوتيا لوجوه ثلاثة: 
#* الأول: لو كان أمرا ثبوتيا لكان مساويا في ثبوته لسائر الموجودات ومخالفا للها في ماهيته. وما به 
الاشتراك مغاير لما ليس به الاشتراك» فوجوده مغاير لماهيته؛ ثم ماهيته إن لم تكن مستحقة لذلك 
الوجود لما هي هي كانت ممكنة العدم لما هي هي» فيكون الواجب لذاته أيضا ممكن العدم لما هو هوء 
وهو خلف. وإن كانت مستحقة لذلك الوجود كان استحقاق ماهيته لوجوده إن كان زائدا لزم 
التسلسلء وإن لم يكن زائدا لم يكن الوجوب ثبوتياء وهو الملطلوب. 
#* الثاني: استحقاق الوجود متقدم عليه» فلو كان الاستحقاق وصفا ثبوتيا لكان ثبوت الصفة 
للموصوف قبل ثبوت الموصوف, هذا خلف. 
الثالث: لو كان وصفا ثبوتيا لكان لا محالة خارجا عن الذات؛ لأن استحقاق الماهية للوجود نسبة 
خاصة لماء والنسبة متأخرة عن كل المنتسبينء والمتأخر عن الثبيء خارج عنه؛ وكل ما كان خارجا عن 
الثىء وكان محتاجا إليه كان مكنا لذاته» وكل ما كان مكنا لذاته فلا يجب إلا لوجوب سببه» فتكون 
للاهية وجوب قبل هذا الوجوبء هذا خلف. 


١" 


والعجب من «الفلاسفة» أنهم فرّوا من التركيب مع حكمهم بأن مفهوم الوجوب 
أمر ثبوي» وميزوا به وجود الباري سبحانه فيكون مركبّاً. ولا يغنيهم قولهم: إن وجوبه 
ليس زائداً»» فإنا نعقل كونه موجوداً ثم نطلب معرفة وجوبه بوسطء والمعلوم غير ما 
ليس بمعلوم. 

قوله: (وإلا لكَانَّ إِما مَامَ الَاهِيّقَ أو جُْءا منْهَ أؤ ارجا عَنْهَا). 

وَجْْهُ الحصر أن كل مقول على شيء لا يخلو إِمَا أن يتوقف فَهُمْ ماهيته عليه أَوْ لا 
الثاني الخارجء والأوّل لا يخلو إِمَا أن يكون مفهومه كافياً ني قَهُم الماهية أَوْ لاء الأول هو 
التمام» والثاني هو الجزء. 
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قوله: (والأوّلَ يَاطِلٍ لأنَ صَرِيحَ العَقلٍ نَاطِقٌّ ِالقَرْقٍ بيْنَ الواجب لذَّاتَهِ وبينَ نفس 
الؤّجُوب بالذَّاتِ). 

يكن أن الوحخوت تفن الواضقتة: والواجت :ذو الرضتكة والفرقسته] كالفرق 
بين العلم والعالم. 

- 5 عى. > كل و حمس ممه ون 2م و ا ص وع عع ومن قل 

قوله: (وايضا فكنه حَقِيقَةٍ الله تعالى غيْرٌ مَعلوم للبشرء ووجوبه لذاتِهِ مَعلوم. 

10 و .6 1 َ“ 

والمعلومٌ مُغايرٌ ليا هُو غَيْرٌ مَعْلوم). 

َوْلهُ: (والثاني بَاطِلَ وإلَا لَِمَ كَوْنَُ الوَاجب لذَاتهِمُرَكَباً). 

يعني من الوجوب وغيره ضرورة كونه جزءًا. 

قوله: (والثَالِتُ أيْضًْبَاطِلٌ لأنّ كُلَ صِفَةٍ حَارِجَةٍ عَن الاهِيّة لاحمَةٍ بها قَهِيَ مُفْتقِرَة 
إِلَيْهَا). 


يعنى إلى الماهية. 


١" ه‎ 


و (وكُلٌ مُفْتقِرٍ إلى ال لتى فيكو واجباً يرو يلَرَمُ أن يكون 
الوَاجِبُ بالذَّاتِ مكنا لذَاتِهِ واجباً مره وَهُوَ تُحَالُ). 

والاعتراض أن موجب هذا التقرير يلزمه رد الصفات الإلهية المعنوية إلى سَلْب 
ِعَيْنِ ما ذكرء ولا يخفى ما فيه من المحاللات. 

قوله: (وأمًا المْكِنٌ لذَاتهِ كَلَهُ حَوَاضٌ: الأولى: الُمْكِنُ لذَاته لايد أنْ تَكُونَ نشبةٌ 
الوّجُودٍ والعَدّم إِلَيْهِ على السَّوّاءِ). 

هذا رأي المحققين. وذهبت شرذمة إلى أنه لا يتمنع أن تكون نسبة الوجود أو 
العدم إلى بعض الممكنات أولى. 

قوله: (إِذ لَوْ كَانَ أحَدٌ الطرَقَيِنِ أوْلَ به قَِنْ كَانَّ حُصُولُ يَلْكَ الأؤلويّة يَمَْعُ مِنْ 
اك مَعَ خُصُولٍ ذلك القَدْرِ 
مِنَ الولو نا موخودا وتَارَ 00 قَامْتِيَارٌ أحَد د لون عَنِ الآحَِ بالوفُوع إن 
يتوق على الْضمام مرجح إلنه بر رُجحَاٌ كن الاي لا رجح وهو مَل . وإنْ 
َوقفَ 1 يَكْنِ الَاصِلُ أوَّلاً كَافِياً في حُصولٍ تلك الْأوْلَوية وقد َرَضْنَاهُ كَافِيا هذا 
لت َبَتَ أن الشىْءَ متى كَانَ ابلا للْوْجُودٍ والعدّم كَانَتْ يسْبَنهه إِلَيِْ على السّويّة). 

تمام هذا الدليل بتقرير نظيره في طرف العدم وهو أن يقال: لو كانت تلك الأولوية 
تمنع من طريان الوجود عليه كان ممتنعاء وإن لم تكن تلك الأولوية مانعة جرى التقسيم إلى 
آخره. 

والاعتراض عليه أنه يشكل بأمور: 


- الأول: الممكن الباقي» فإنه قابل للوجود والعدمء ونسبة الوجود أولى به 
لاستغنائه في بقاته عن المقتضى. وإِلّا كان تحصيلاً للحاصل. 
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- الثاني: أن الشىء قد توجد علته» ويتوقف إِيجاتها معلولها على شرط ل يوجّد. وما 
كان كذلك كان الوجود أولى به مع إمكانه. 

- الثالث: العام قبل وجوده ممكن الوجود والعدم؛ والعدم أولى به لاستغنائه عن 
المرجحء فإنه يمتنع نسبة العدم إلى المؤثَّر ولأنه تحصيل الحاصل أيضا. 

زه اعفن عله المحر نون لضا أن« الر حو ذات"السيالة كالدركةة ب والرمان 
والأصوات إذا جد منها شىء فهو ممكن. والعدم في ثاني زمن وجوده أولى به وإلا لصح 
بقاؤه. وعلى رأي «الأشعرية» هذا الإلزام متحقق في جملة الأعراض لاعتقادهم استحالة 
بقاء جعي 

والجواب عن الأول أن نقول: من زعم أنْ الباقي باق ببقاءٍ فلا شك أن الشكٌ لا 
يتوجه عليه. ومن قال إنه لا يحتاج إلى بقاء فيقول: الوجود الحاصل للجوهر الباقي في 
. الزمن الثاني والثالث هو عين الوجود الأول ومعنى بقائه إضافته إلى أزمنة متتالية» 
والواحدٌ لا يتعدد بإضافته إلى الأزمنة ىا لا يتعدد بإضافته إلى الأمكنة» وإذا كان وجوداً 
واحداً ولم يترجح بنفسه. بل بالفاعل» وبعد أن ترجح أولا لم يترجح انياً لأنه تحصيل 
الحاصلء فلم تكن أولوية الوجود له من حيث كونه تمكناً من نفسه("2» بل من المخارج. 

وعن الثاني أنا نمنع وجود شيء عن علة» بل نقول: وجود الممكنات كلها حاصل 
بالفاعل المختار» فلا علة ولا معلول في المعقولات. ثم لو سلّم التعليل العقلي فلا نسلّم 
صحة توقف اقتضاء العلة العقلية على شرطء فإنها تقتضي حُكْمَها لنفسهاء وتأخر صفة 
النفس محال. 


نعم» قد يتوقف وجودها على شرطء كالعلم يوجب أن قام به كونه عالما ويتوقف 


(1) في (خ): ممكنا بنفسه. 


١ / 


وجوده على الحياة. وأمًا العلل الشرعية فيجوز أن يتوقف اقتضاؤها على شرط لأنها 
بالجَعْلٍ والوّضعء وللواضع أن يضعها كيف شاء. 

وعن الثالث: أن عدم العا في الأزل واجب لأنه متى قَدَّرَ وجوده لا يكون إِلّا 
حادثاء إذ لا موجد عندنا سوى الفاعل المختار» والفاعل المختار لابد أن يكون قاصداً إلى 
إيجاده» وَالقَضْدٌ إلى إيجاده الشيء يستلزم سَبْقَ عدمه على وجوده. إذ القصد إلى إيجاد 
الموجود محال» فلو وجذ في الأزل لكان حادثاً أزلياً وهو مخال. ووجوت عدمه أزلة لا 
ينافي إمكان وجوده وعدمه بالنسبة إلى نفسه. فإن الممكن لذاته قد يمتنع لغيره» ى] يجب 
لغيره عند الخصم. وأمًا عدمه قبل وجوده في وقت لا يمتنع أن يكون موجوداً فيه فإنم) 
يترجّح بالإدارة الأزلية» فإنها كما خصّصت وجود العام بوقت معيِّنِ خصّصّت عدمّه بها 
قبله» فلم يترجَّح العدمٌ الممكن إلا بمرجّح. 

وعن الرابع: أن كل ما يَفرّض امتناع بقائه بعد حصوله ‏ مع إمكانه في نفسه - 
فصحة وجوده في كل زمان باعتبار ذاته» ولزوم عدمه في ثاني زمان من وجوده كلزوم 
وجوده في زمان إرادة وجوده. فإِن ماهيته إذا لم تقبل البقاء كان من لازم إرادة وجوده في 
زمِنٍ معيّن عدمٌ وجوده في ثاني زمان من وجوده. 

والحاصل أَنْ الإمكان بالذات لا ينافي وجوب الوجود بالغير في وقت معيِّنِء وهذا 
كا نقول: إن الباقي في حال بقائه تمكن في نفسه. ولا يصح القَضصْد إلى فِعْلِهِ لأن صحة 
القَضد إل إجادة مخروطة بعذهه قبل ذلك الزمن::وإذا كان موجوداً فقد فات شرط 
صحة القصد إلى إيجاده» وم يقتض ذلك خروجّه عن كونه مكنأء ولا اقتضى ذلك قصوراً 
في القدرة» إذ كان ذلك إنا نشأ من إرادته لوجوده قبل ذلك الزمن. 

ومثار هذه الإشكالات إنما نشأ عن أمر واحدء وهو الغفلة عن أن الممكن بذاته لا 
مانع أن يجب أو يمتنع لغيره. فيظن أن الامتناع للغير أو الوجوب للغير امتناعٌ بالذات أو 


م١‏ 
وجوبٌ بالذات, وهذا بخلاف الممتنع لذاته والواجب لذاته فإنه) لا يكونان إِلّا كذلك. 


قوله: (التَانيةٌ: لكين المسَاِي لا يرجح أحَدُ َرََيه على لحر إلا يرجح واللم 

بهمَرْكُورَ في فِطْرَة لعفل بل في فِطْرَةٍ طِباع الصَّبْيانِ؛ فنك لو لَطَمْتَ وجة الصَّبِيّ وقلَتَ 
له حَصَلَتْ هذه اللطية مِنْ غَبْرِ فَاعِلٍ اَن نه لا يُصَدّفُكَ. بَلُ في فِطْرَةٍ لبهَائمِ فَإنَ 

اَذ أحسٌ بِصَوْتٍ الخََبة َع أنه تر في فِطرََه أن حُصُولٌ صَوْتٍ الب بدُون 
الحَسَبَةِ حُحَالُ. وأيْضاً فَلَمَا كانَ الطَرََانِ بِالنَسْبِةِ إلَيْهِ على السّويّة وجَبَ أنْ لا يحصلّ 
الرّجْحَانُبالنَسْبَةِ َيه إلا لَْمَ التناض). 

تقيبدٌه دعوى الافتقار إلى المرجح بالممكن المساوي 0 
بالإمكان العام المفسر بصحة الوجود فقطء فإنه قد يكون ا لذاته فلا يفتقر إلى 
المرجّح. وقد ادعى الضرورة في العلم بافتقاره إلى المرجّح أَوّلآَء ثم استدل عليه آخراً. 

وبالجملة» فقد اختلف العقلاء في أن العلم بذلك ضروري أو نظري, والصحيح 
أنه نظري لكن يُعلّم بنظر قريب» وهو ما أشار إليه آخراء فإِنْ ما لا يترجح باعتبار نفسه 
إذا ترجح يكون ترجْحُه من غيره لا محالة وإلّا لزم التناقض. فَلقَرْبٍ هذه الدعوى من 
الضرورة ظن قوم أمها ضرورية. 

وأمّا مبالغته بأنه في فطرة الصبيان فإن أراد في فطرة كل صبي فممنوع» وإن أراد في 
فقازة كت ميو الفقياة فسدلة ولك ل ملم أن عيرق الضيان لا على لل إلا 
ضروري ليلزم من علمهم بذلك أن يكون ضرورياًء كيف ونحن نرى الصبيان لا 
ينفكون عن علوم نظرية لا سيما القريبة التي لا تعارضها شبهة» ويتحد صوب النظر 
العقلي فيها ويتمحض للعقلء كأكثر مسائل الحساب. 

وأما المبالغة أيضاً بأنه أمر مركوز في فطرة البهائم بدليل أنها تعلم أن صوت الخشبة 
بدون الخشبة محال» فمن أعجب ما يذكر أن البهائم تدرك قضايا كلية ولوازمها. ولو قدّر 


)1 
حمار أو حيوان غيره لم يضرب قط بخشبة لم ينفر من صوتها ألبتة» ولكن إذا تكرر عليه 
ذلك التألم عند سماع حسها تخيل من حسها الألم لقارنته المؤلم» وعدم تمييز الانفكاك في 
خياله» كما أن السليم ينفر من ا حبل المبرقش لمقارنة الأذى عنده لهذا الشكل» وهذا من 
الخنيالات لا من التمييز العلميء والله تعالى أعلم. 

قوله: (الثالتةٌ: احْييَاحُ الممكين إلى الموَثّر لإمْكَانِه لا لَدُوئِه). 

اختلف النظار في وجه افتقار الممكن إلى المؤثر» فذهبت «الفلاسفة» إلى أنه الإمكان 
لا الحدوث.». وهو اختيار المصنف. ونعنى بإمكان الثىء أنه لا يمتنع وجوذه وعدمه. 
ومعنى حدوثه أنه مسبوقٌ بالعدم» أي لم يكن فكان. وإنما حملهم على ذلك اعتقادُهم 
افتقارٌ العقول والنفوس الفلكية والهيولى إلى المؤثر لإمكانها مع قِدّمهاء وفسّروا حدوثها 

وصار أكثر «المتكلمين» إلى أن جهة الافتقار إلى المؤثّر الحدوثء فإن قبول الوجود 
والعدم بالنسبة إلى ذات الممكن على حدٌ سواء» والعدم هو السابق إليه من الأزل» فالحاجة 
إلى الغير إن تتحقق عند ترجح وجوده وخروجه من العدم إلى الوجود. وذلك عَيْنٌ 
الحدوث. 

وقال قوم: جهة الافتقار الإمكانُ والحدوث معاً. ثم هؤلاء انقسمواء فقال قوم: 
كل واحل شين نطو المتفقو ودعت الخوون إلى أن مقط الافكان شرل ادو 
ولعله الأقرب فإنا لو فرضنا عدم الإمكان لثبت الوجوب أو الامتناع» ولزال الافتقارٌ إلى 
الغيرء ولو فرضنا الممكن مستمر العدم أو الوجود لاستغنى عن المحصّل» فدل - والحالة 
هذه_على أن جهة الافتقار ترجحٌ الممكن. 

فإن فيل: موجب ما ذكرتّوه يقتضي افتقار العدم في ترجحه إلى المؤثر» والعدم لا 
يقبل التأثير. 


قلنا: والأمر كذلكء فإنه متى قدّر أمرّ مَا معدوماًء مع صحة أن يكون موجوداً في 
تلك الحال بدلا عن العدم فقد ترجّح أحدٌ طرفيه» والترجيح له ليس من ذاته فهو من 
غيره. وقد بينا أن العدم لا يمتنع أن يكون من أثر الإرادة الأزلية» وقد ساعدت «الحكماء) 
على افتقاره إلى الغير» وقالوا: عدمٌ علة الممكن علَّةٌ لعدمه. 

قوله في بيان إسقاط الحدوث عن درجة الاعتبار ألبتة» أي لا يعتير علة ولا جزء 
علة ولا شرطأ: 

(لأنّ الحدُوتَ كَينِكَةٌ لذّلكَ الوْجُوٍ فَهِي مَُأخَرَ 5 عَنْ ذلكَ الو ا 
والَوجُوةُ متخو حَنِ الجا امتَأَخرِ عن اياج لأ إلى الْوجدٍ موث لأخرٍ عن عل 
لك المَاجَِوعَنْ زه ون َرْطِهاء قو كان لكوت نهلك الاج أو جزء نا 
العِلِّ أو شَرْطاً طَا لَرمَ تأخُرٌ الشَْءِ عنْ تَفْسِهِ بِمَرَاتِتَ» وهُو ُحَالُ). 

وأورد عل هذا أنه مشترّكُ الإلزاء» ومشترَكٌ الإلزام لا يلزم. وبيانه أنكم إن ل 
تعتبروا الحدوث فقد اعتبرتم الإمكان. والإمكان صفة. وصفة الشيء كيفية له بعين ما 
ذكرتم» وهي متأخرة عن وجوده. وعلة افتقاره إلى الموجد متقدمة» فلزمكم عين ما 
الومتهونا: 

وبيان أن مشترك الإلزام لا يلزم أنه إذا لزمكم فيا صرتم إليه ولم تتركوا مذهبكم 
لأجله. دل ذلك على اعتقاد بطلانه في نفسه. فعذركم عنه يكون عذراً لنا. 

هذا جواب جدل, والجواب الحقيقي عن ما ذكره من الشبهة أنْ المغالطة حصلت 
من قوله: «إن الحدوث كيفية للوجودا. والمفهوم من إطلاق الكيفية للشيء أنها صفة 
تابعة لوجوده. وقرر الوصفية بمجرّد الحمل اللفظي بأنها مقولة عليه» فإنك تقول: 
«موجود حادث» فتصفه بذلك» ى] تقول: «موجود قديم» فتصفه بذلك. فأومم ذلك أن 
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الحدوث صفة تحلّه. ىا تقول: «الجوهر أبيض أو أسود). 
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وهذا باطل لأن كون الثىء مقولاً عليه كذا أعمٌ من كونه صفة عارضة قائمة به 
فإنك تصف الشيء بأوصافه النفسية» وهي متقدّمة بالذات عليه» فتقول: السواد معنىّ 
ولون» وتصف الجوهر والعرّض معاً بالإمكان وهو سابق بالذات على وجودهماء فإنك 
تقول: أمكن فوجد. ولا تقول: وجد فأمكن. وكذلك تصف الشيء بالأمور الإضافية 
والسلوب. وليست كيفيات له. فإخهم يصفون واجب الوجود بذلك مع تفي الكيفية عنه. 
ومع قولنا" «وتجوة تحادك» أي إن هذا الوجود ل يكن فكان:'فعدم وجودة سابق عل 
وجوده. فلا يكون كيفية له. 


١ 


> سير - 
قوله: (المَسْأَلَةَ السَّادِسَةَ 

الممكِنٌإما أن يكُونَ اا َس أو قَائا بِعَرو). 

المعنيٌ بقيامه بنفسه: استغناؤه في وجوده عن محل يكون هو صفةً له. ومعنى قيامه 
بالغير: افتقاره إلى ذلك. 

قوله: : (والقَائم م فيه ما أنْ يَكُونَ مُتكوّراء أؤ لايَكُونَ). 

مزق "كونة امتغير ا كور حدما انعا غدة ا ا سيف هو كرو شاعة 
للجهات بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسيّة أنه هنا أوهناك بجهة الاستقلال لا 
بالعاية فإناتشين ]ل السواد را معنا أو داك فعا للكقتازة إل بعلمو لي بم 

قوله: (وَالمتَحَيد إء مَا أنْ لا يَكُونَ قَابلاً للقِسْمَةٍ وَهُو الوم هر(" المَرْدُ أو يَكُونَ قَابلا 
للْقِسْمَةٍ وهُو الجسْم). 

اختلف النظارٌ في تفسير الجسم: 

فقال قوم: إن الجسم: كل متحيز قابل للقسمة؛ ى| ذكر. وهو اختيار «الغزالي». 
فعلى هذا إذا اتتلف جوهران كانا جسأاً واحداً. 

وذهب «الإمامُ» إلى أن الجسم: هو المؤتلف. فإذا اتتلف جوهران كانا جسمينء إذ 
يَصْدَّق على كل واحد منهم| أنه ائتلف مع الآخر. 

وقال بعض 'المعتزلة»: الجسم: ما له طول وعرزض وعمق. ولا يتصور ذلك من 
(١)قال‏ الإمام «شهاب الدين القرافي» في تعريف الجوهر عند المتكلمين: «الجوهر: هو المتحيز لذاته. الذي 

لايقبل القسمة. فقولنا «لذاته» احتراز من العرض فإنه متحيز لأجل قيامه بالجوهر. وقولنا: «لا يقبل 


القسمة» احتراز من الجسم فإنه يقبل القسمة. فالجسم: هو المتحيز لذاته الذي يقبل القسمة. (الأجوبة 
الفاخرة على الأسئلة الفاجرة.» ص/57). 


فيل 
أقل من ثانية أجزاء. وقال قوم: يكفي ستة لحصول العمق بوقوع جوهرين على أحد 
طرفي السطح. والخلاف لفظي. 

وقالت «الفلاسفة»: الجسم: هو المرّكب من مادة وصورة. وتلك الصورة هى 
الأبعاد الثلاثة» ولا ينتهي في قبول التجزئة إلى غاية. والخلاف معهم معنوي. 

والهيولى سابقة على الصورة الجسمية. وهل ذلك سَبْقٌ بالذات مع امتناع خلوّها عن 
تلك الصورة» أو أنها كانت عريّةَ عن صورة الجسمية وسائر الصور ثم طرأت الصورة 
عليها؟ اختلفوا فيه. والقائلون بالخلو عن الصورة هم القدماء القائلون بصحة خلوٌ الجواهر 
عن جملة الأعراض» وسيأتي البحث في ذلك كلّه إن شاء الله. 

قوله: (والمَائِمُ بِالنفْس الَّنِي لا يَكُونُ مُتَحَيراً ولا حَالاً في التَحيرَ هو الَْهَرٌ 
الرّوحَاقٌ). 

قد أثبتت «الفلاسفة» جواهر روحانية لا متحيزة ولا قائمة بمتحيز» وقضوا بأن 
من جملة الممكنات الموجودات العقولٌ والنفوس والأرواح البشرية وأنها كذلك. 
وساعدهم «الغزالي» وبعض «الصوفية» على ذلك في النفوس البشرية خاصة. فالجوهر في 
اصطلاح «المتكلمين») أخصٌ من الجوهر في اصطلاح «الحكماء». فإن «المتكلمين» يخصّونه 
بالمتحيز» وهم يطلقونه عليه وعلى المجرد» فيقولون في تقسيم الممكنات: إنها تنقسم إلى 
الجواهر والأعراض. فيتفقون في اللفظ وهم مختلفون في المعنى. فإنهم يقسمون الموجودات 
الممكنة إلى حال ول وإلى ما ليس حالاً ولا حلا ويقسمون المحل إلى ما لا يتقوّم با حل 
فيه وإلى ما يتقوّم بها حل فيه ويسمون المتقوم بها يحل فيه هيولى ومادة» والمقوم له الحال 
فيه صورةً» ويسمون غير المتقوم موضوعاًء والحالٌ فيه عرضاً. فقالوا بناء على هذا 
الاصطلاح: كل موجود إِمّا أن يكون في موضوع أو لاء والأول: العرض. والثاني: 
الجوهر. 
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ثم قسمّوا الجوهر إلى خمسة أقسام: الهيولى» فإنها ليست في محل» ويصدق عليها 
اسم الجوهر فإنها موجودة لا في موضوع. والصورة أيضاً جوهر فإنها وإن كانت في محل 
إلا أنه ليس بموضوع لأنه متقوم بها حل فيه» فيصدق عليها أيضاً اسم الجوهر. ٠‏ ومجموع 
اسع الركث من اخيرن والصورة أيضاً جوهر فإنه موجود لا في موضوع. وما ليس 
بحال ولآ يمحل يضدق عليه أيضاً اسه الجؤهن وهى الجواهر الروتحانية فإنها موجودة 
لا في موضوع. ثم إِمّا أن يكون لها علاقة بالجسم في تدبيره وتحريكه أو لاء فإن كان لها 
علاقة بالجسم في تدبيره فهي النفوس عندهم, وإن لم يكن لها علاقة فهي العقول. 

فجاء الجوهر في اصطلاحهم أعمّ من الجوهر في اصطلاح «المتكلمين». والعرّض 
عندهم أخص - من وجه- من العرّض عند «المتكلمين»؛ فإن ما سموه صورة وقضما بأنه 
جوهر فهو من جملة الأعراض عند «المتكلمين»؛ وهو عندهم أعم من وجهٍ آخر فإنهم 
يعدون من جملة الأعراض الإضافات. و«المتكلمون» يزعمون أن الإضافات لا توصف 
بالوجود, والعرّض عند «المتكلمين» لا يطلقونه إلا على موجود قائم بالمتحيّر» فتخرج منه 
الأحوال وصفات الباري تعالى» فإنها وإن وُصف بها فلا يقال إنها أعراض لا يُشعِر به 
العرّض من قلة البقاء. 

قوله: (ومِنْهمْ مَنْ أَبِطَلَُ). 

يعني الجوهرٌ الروحاني. 

قوله: (فقَالُوا: لو فَرَضْنَا مَؤْجُوداً كَذَّلكَ لَكَانَ مُشَارِكاً للَبَارِي تَعَالى في كَوْنِه غير 
متحيز وغيرَ حَالٌ في المتَحَيّ فوجَبَ أنْ يَكُونَ مثلاً ِلبَارِي). 

تقرير ذلك أن الباري سبحانه متقدّسٌ عن ذلكء فلو تقدّس ممكن عنه فتقدّسه إمّا 
أن يكون باعتبار ما تقدس به الباري تعالى أَوْ غيره» فإن كان الأول لزم الاشتراك في 
الأخصء. والاشتراك في الأخص يستلزم الاشتراك في الأعم, فيلزم تَعَدَد الآلهة. وإن 


ل 
تقدس باعتبار أمر غير ما تّقدس به الباري تعالى لزم تعليل ا حكم المتّجِد بعلتين مختلفتين 
وإنه محال» ويلزم التركيب في ماهية واجب الوجود أيضاً. 

واعترض عليه بأنا لا نُسِلّم أن أخص وصف الباري سبحانه التقدّسء فإنه راجع 
إلى سَلْبِء والموجود لا يتقوّمُ بالسَّلْبٍ. ولا نسلم أنه معلول للأخص أيضاًء فإن السَّلْبَ 


لايصح أن يُعلّل. 

فإن قالوا: إنم| نعني باقتضائه لذلك استلزامه للتقدّسء ولا يمتنع استلزامٌ الأمر 
افون لامر سي 

قلنا: إنه) يتم ذلك إِذَا أثبتم أن ذلك المستلزم عين(" ماهيّة الإله أو أخصّه. ولا بد 
لهذا من دليل» ولم يحققوه. 


قوله: (وهُو ضَعِيفٌ؛ لأنَ الاشْيِراكَ في السّلُوبٍ لا يُوحِبُ الاشْبراكَ في امَاهِي؛ لأنَّ 
كُلَّ مَاهِيينِ بَِبِطبَئنِ كَانََا أ كبن لاب أن َشْيركافي سَلْبٍ ُلَّ ماعَدَاهمَا عَنََْ). 

هذا التضعيفٌ ضعيف. فإن مجرد الاشتراك في أمر سلبي لا يمنع المساواة ولا 
كونه. تونكا!؟) يتفي المناوافه ربل الموجنيه للمشاواة الاشتراك فى الأخض أو لازم 
الأخصٌ »بوتا كان أونقياء وما ليبن كذلك فلا يوجيت المسناواة ثبوتاً كان أوائفياً. 

قد قسّم «الحكاء» الجوهر بالمعنى 7 اصطلحوا عليه إلى سيط ومركب. 
0 للع ا ره 5000 
وعلائقها وهو العقلء وإلى ما ليبس كذلك وهو النفس فإن لها علاقة بالجسم بالتدبير. 


)١(‏ في (أ): غير. 
مرا 
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والح سي الوا يي لسن كا ماو لبي ل مسري روصي 01م 
وغير نام» والثاني: الفلك. والأول إِما أن يكون له حسٌ أو لاء الثاني: النبات. والأول: 
سوراف وكيران مسال ناطق كالإنسان» وغير ناطق كاللأعجم. 

فال ]ة فاكللوس فزن إذانتكبن الاحقاي :لآ اند الايعده ار الف ضياعة والامنان 
وقسيمه نوعًا الأنواع» لا اختلاف بعده إلا بالعرّضيات كافتراق الأصناف والأشخاص». 
كانقسام الإنسان إلى الذكر والأنثى وزيد وعمرو. 

ويّرد عليهم على هذا التقسيم على مقتضى أصوطهم إشكالات ثلاثة: 

- الأول: لو كان الجوهر جنساً لهذه الأنواع لكان امتياز بعضها عن بعض بالفصول 
الذاتيات» والفصول مقومات. فكل نوع منها مركب من الجوهرية وما تميز به عن غيره 
من الأنواع؛ فتكون كلها مركبة(١)؛‏ وقد زعمتم أن بعضها بسيط. 

- الثاني: أن أنواع الجواهر جواهرء وفصوها مقوّمات لهاء ومقوّم الجوهر جوهر. 
فالفصول جواهر. وإذا كانت جواهر فقد شاركت أجناسها في الجوهرية وامتازت با 
صارت به فصولا ثم ما صارت به فصولا يشاركها في الجوهرية ويمتازء والكلام في 
ذلك كالكلام في| قبله ويتسلسل. 

- الثالث: أن فصول الجواهر إذا كانت جواهرء فإمّا أن تكون مساوية للأنواع» أو 
أعمٌ منهاء أو أخصّء والأول باطل لأن مساوي النوع يكون أحد الأنواع الداخلة تحت 
الجنس المتحد. وأحد النوعين لا يقوّم الآخر. والثاني باطل أيضاً فإن النوع لو كان أعمَّ 
من فصله لم يكن الفصل كافياً في فصله. والثالث واضح البطلان. 


وأجيب عن الأول يجواب إفناعى وهو أن المجرد نوعه ف شخصه. فيكون 


(1) في (خ): كلها فرداً. 


١ 
منفصلاً بذاته عن المركب. وعن الثاني بمنع وجوب أن تكون فصول المركبات كهي, ولا‎ 
يلزم أن يكون مقوّم الشيء مساوياً له في الجنسية. وعن الثالث باختيار أنه مساو للنوع ولا‎ 
الجنس"» والنوع مركب منه ومن الجنسء فلم يقوّم أحد النوعين المتساويين الآخر.‎ 

قالوا: والجوهر المقول على هذه الأنواع ليس مقولاً بالتشكيك لامتناع قبوله 
للأشد والأضعف الذي هو من خاصية المشكّك. 

قالوا: ولا يقبل التضاد لأن من شرط التضاد اتحاد الموضوعء والجوهر لا في 
موضوع. 

لا يقال: فالصور عندهم تتعاقب على المادة ويمتنع اجتاعهاء وهي عندهم 
جواهر؛ فإنهم يقولون: وإن كان الأمر كذلك إلا أنها ليست متضادة؛ إذ ليس بينها غاية 
الخلاف والبُعد. نعم المتحيزات يقال إنها متضادة على المحل الواحدء لا بالذات كما يتضاد 
المثلان من المعانني كالسوادين والبياضين على بحل واحد. وليس ذلك تضادًا بالذوات. 
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قوله: (وأمًا القاِمُ بالعَبْرِ فهو العَرّض. فَإِنْ كَانَ قَاَ) بالمتَحيّرَاتِ فَهِي الأغرّاض 
الحسَْانيّة وإنْ كَانَ قَائَا بالممَارمَاتِ نَهِى الأَعْرَاض الرّوحَانِئّةٌ). 

إطلاقةٌ أن القائم بالغير هو العرّض يلزم منه أن تكون صفات الباري جل وعلا 
أعراضًاء ولا يصح إطلاق العرّض عليها فإن لفظ العرّض مُشْعِر بقلة البقاء» ولذلك 
وصف الباري تعالى الدنيا به فقال: #ترِيدُوت عَرَضٌ لديا » [الأنفال: 519]. وصفات 
الباري تعالى أزلية باقية. 


ويّرد عليه أن ذلك يلزم منه أن تكون ا حال أيضاً عرّضاً فإنها قائمة بالغير. والجواب 


10 )عنس لمشت ف 0 
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عن السؤالين أن مورد التقسيم الممكنات والموجودات. فلا يدخلان في التقسيم.‎ 
وبالجملة» فالعرّض عند «المتكلمين» هو الموجود القائم بالمتحيّر. فتقييدُه بالموجود‎ 
رح الحال. وتقييذه بالقائم بالمتحيّر تخرج صفات الباري تعالى. و«المتكلمون» لا‎ 
يعتقدون وجود الممكنات المفارقات. فلا ثبوت للقسم الثاني الذي ذكروه عندهم.‎ 
وتقسيمه للجواهر والأعراض في هذا الموضع ليس على أصول «المتكلمين», وإنما‎ 
هو على أصول «الفلاسفة». وإطلاقه ذلك يوهم أن هذا التقسيم متفق عليه» وليس الأمر‎ 
كذلك.‎ 


١] 


4 عسع 2 و 
قوله: (المسالة السابعة: 

ا 25 س2 > سه 4 لام 6 7 2 م سبي عه 2 

الأعراض إما ان تكون بحيْث يَلرْمُ مْنْ خصويا صدق اللسبة. او صدق قبول 
القِسْمّةء أؤ لا داك ولا هَذًا). 

قد علمت أن هذه القسمة على رأي «الفلاسفة», وأما «المتكلمون» فيقولون: إن 
من حملة الأعراض الحياة والموت. ويزعمولن أن الموت معنّى موجود. وقال بعض 
«المعتزلة»: إنه عبارة عن انتقاض البنية. وقال بعض «الحكماء»: إنه عدم الحياة عن ما من 
كانه أن كرون سا وهنا اختزار من ال ادتنإنه ل بوضقوالرت تحققة: 


سر د ري ليل 
.- 


واحتج «المتكلمون» على أن الموت معنىّ وجودي بقوله تعالى: #الْذِى حََقَ لْمَوتَ 
وَلْلسوْةَ # [الملك: ؟]» والعدم لا يوصف بال 

ويّرد على هذه الحجة أن الخلق ى) يطلق ويراد به الاختراع قد يطلق ويُراد به 
التقدير» قال الله تعالى: #فَتَبَارَكَ ألّهُ أَحْسَنالتلِقِينَ 4 [المؤمنون: ]١4‏ أي: أحسن المقدّرين» 
فإن «أفعّل» لا تضاف إلا إلى ما هو بعضٌ له. ولا مخترعَ إِلَّا الله سبحانه» فمعناه في الآية: 
أحسن المقدرين» يم قال الشاعر: 

0 انس 2 مفة 520 مراك ده روعة 

ولانت تفري مَاخلقت وبعض القوم حلق ثم لا يَفري() 


ويمكن أن يُرَدّ اموت إلى حَلَقٍ أعراض في المحل بِقَدْرٍ ما من يبوسة وبرودة مثلاً» 
فيكون أمراً ثبوتياً. والمقصود أنَّ الأعراض تنقسم عندهم إلى ما يشترط في الاتصاف به 
الحياة» كالعلم والإرادة والقدرة وأضدادهاء وإلى ما لا يشترط في الاتصاف به الحياة» 
كالأكوان والألوان والطعوم والروائح. هذا تقسيم «المتكلمين». وزادت «المعتزلة» عليهم 


)١(‏ البيت لزهير. أي: أنت بقدرتك عُضِى وتَتَمَذُ ما قَدَرْتَهُ. وغيئلك يُقَدّرُ الأشياءَ وهوّ عاجرٌ عنْ إنفاذها 
وإمفانها. 


١ 


بإثبات أقسام. فقسموًا العرض أوَّلاً إلى ما يفتقر في وجوده إلى محل وإلى ما لا يفتقر في 
وجوده. وغير المفتقر عندهم كإرادة الباري تعالى وكراهيته عند «البصريين». والعلم 
بالمتجددات عند اجهم). 


0 


وردّه «المتكلمون» بأن هذه المعاني لو استغنت عن المحل لاستغنى كل معنّى. 
وذلك قلت لأجتاسها: 

ثم قسموا القائم بغيره إلى ما يقوم بمحل واحد وإلى ما يقوم بمحلين كالتأليف 
عند «أبي هاشم». ورد ذلك «المتكلمون» بأنه يؤدي إلى انقسام ما لا ينقسمء وإذا ائتلف 

ثم قسموا القائم بمحل واحد إلى ما يختص حكمه بمحله. وهو ما لا يشترط فيه 
الحياة كالألوان» وإلى ما يختص حكمه بالجزء الذي قام به. كالصفات التي يشترط فيها 
الحياة”""» فإنه يقوم المعنى منها بجزء ويوجب الحُكمَ للجملة. 

ورد «المتكلمون» ذلك بأنا نجدّ من أنفسنا القدرة على النطق. مع العجز عن 
البطش والمثي» ول يَعُمَ حكم القدرة ولا العجز الجملة”". 

وزادوا فقالوا: قد يقوم بمنفصل عنه ويوجب الحكم له. كقولهم: إن الباري تعالى 
متكلم بكلام يِخلّقه في حمادٍ. ولا يصح لأن نسبته ًا لم يقم به نسبة واحدة» فليس عَوْدُ 
كمه إليه بأولى من غيره. 

ثم قسموا الأعراض إلى ما يصح بقاؤه كالألوان والعلوم والقدّرء وإلى ما لا يصح 
بقاؤه كالحركات والأصوات والإرادات عند بعضهم. وجمهور “«المتكلمين» يزعمون أنها 
لاتقبل البقاء» وتردد «القاضى» فيهاء وسيأتي مستند الفريقين إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الحياة: ليست في (خ). 
(5) الجملة: ليست في (خ). 


١.١ 

عدنا إلى تقسيم «الحكماء» على ما ذكره فنقول: ذهب بعض الأوائل إلى أن جنس 
الأكاية واعم وهو التهوة: ورد علية بأة:شرظ انين أن بكرن عموكه: الوا 
والوجود مقول بالتشكيك فلا يكون جنساً وشرطه أن يكون داخلاً فيا قيل عليه بحيث 
يتوقف فهمه على فهمه. 

قالوا: ولا يمتنع فهم ما تحت الوجود من الحقائق بدون فهمه فلا يكون جنسا. 
وقال بعضهم: الأجناسٌ العالية اثنان: الجوهر والعرض. قالوا: لأن كل موجود إما في 
موضوع أو لا في موضوع. والأول العرّض. والثاني الجوهرء وهذه قسمةٌ حاصرة. 

وقال بعضهم: الأجناس أربعة: الجوهرٌء والمضافٌ. والكمّ والكيف. قالوا: لأن 
الموجود إما أن لا يكون قابلاً للقسمة أو النسبة أو يكون كذلك. والأول إما أن يكون له 
موضوع أَوْ لاء والأول الكيف, والثاني الجوهر. وأما الثاني من أصل التقسيم فقابل 
القسمة هو الكمّء وقابل النسبة هو المضاف. 

وأدرجوا بحث المضاف الأيّنَّ والمتىَّ» والوضع. والملك. وأنْ ينفعل. وتقسيم 

وصار مَن ينسبٌ إلى التحصيل منهم ك«أرسطو» وأتباعه إلى أن المقولات عشرة: 
مقولة الجوهرء وتسع من الأعراض وهي الأين» والمتى» والنسبة المكررّة» والوضعء 
والملك. وأن يفعل وأن ينفعل والكمّء والكيف. وسيأتي تفسير مُرادهم بذلك إن شاء 
0 و 0 7 2 ِ 
الله تعالى. وليس لهم على الحصر دليل سوى الاستقراء» وهم منازعون في عد بعضها من 
الأعراض كما سيأي في موضعه إن شاء الله تعالى. 
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قوله: (آمَا ال لقِسْمُ الأوّل: وهُو الأعرّاض النسْبيّة فهي أنوَاعٌ: الأول: حصول الشيْءِ 
قٍ مَكَانْهِ وهو المسَمّى بالكون). 

الكون يطلق على الوجود. ولا يخصّ العرّضء ويطلق على ما يخصّص الجوهرٌ 


١5 *‏ 
بمكان أو تقدير مكان. والكون بهذا التفسير هو المراد هنا. و«الحكماء» يعبّرون عنه بالأين 
لأنه يُذكرٌ في جواب القائل: أين كذا؟ فيقال حقيقةَ على المحل المساوي لمقداره. وبالمجاز 
على ما هو أوسع منه. فيقال: الما في الكوزء إذا ملأه حقيقة» وزيد في البيت» وفي البلد. 

وفي الأرض مجازاً. 

قوله: (ثُمَ الحصولَ الأوَّلَ في الي اَن هُو الرَكَةُ. والحصولٌ الثاني في الحيّالأوَّلٍ 
مُو السّكُونٌُ. وحَُصُولُ الَوهَرَيْنِ في حَيريْنٍ بِحَيْتْ يَتَحلَلهُا نَالِتَ هُو الافْتراقُ. 
وحُصُومُا في حَبَرنِ بحَْتُ لايتحللهمانَالِتٌ هو الاجتواغ). 

اعترض عليه بأنْ ما ذكره غاية الحركة والسكون. لا نفس الحركة والسكون. وقال 
في غير هذا الكتاب: الحركة: حصول الجوهر في حيّز بعد أن كان في حيز آخر. 

وأورد عليه أنه يلزم عليه أن الجوهر إذا وُجِدَّ في حيز ثم انتقل إلى غيره وأقام في 
الثاني أزمنة متوالية فإنه يصدق عليه أنه حصل فيه بعد حصوله في حيز آخر مع أنه ساكن. 

قل و إطاحعه أن القوكه سيول دوق لوسنع اخ عقت حمر لناول عه 
آخر. قال: والسكون: حصوله في الحيز الواحد أكثر من زمان واحد. 

تفسير السكون بهذا أقرب إلى استعمال اللفظ في العرف. ويلزم عليه أن الجوهرٌ في 
أول حدوثه لا يكون متحركاً ولا ناكا وقد ذهب إلى ذلك غيره من «المتكلمين». 
وأكثرهم يفسّرون السكون بمجرد الحصول في الحيز» وهو عندهم أمر ثبوتيء فإنه 

محسوسء والعدم لا يتحس. 
وقال بعض «الفلاسفة»: السكون: عَدَّمٌ الحركة عن ما من شأنه أن يكون متحركاً. 

فجعلوا تَقَابل الحركة والسكونٍ من تقابلٍ العدم'١"‏ والملكة”". 
)١(‏ العَدّم: سَلْبُ الوَضْف عَمَا مِنْ صَأنِهِ أن يَكُونَ قَابلالَه. 
(9)الملكةة وصف ون شان الكل أن نفل 


١51 


وقال بعضهم: السكون: كونان متواليان في مكان واحد. والحركة: كونان متواليان 
في مكانين. وهو عين ما أورده «الفخر) في غير هذا الكتاب» فعلى هذا تكون قسمة 
الجواهر إلى متحركة وساكنة قسمة مانْعة للجمع دون الخلو؛ فإن الجوهر في أول حدوثه 
هذا التفسير لا يكون ساكتاً ولا متحرٌكاً. 

وقد يطلق «الفلاسفة» اسم الحركة على ما هو أعم من النقلة في الأين» فتقول: إنها 
عبارة عن انتقال الشىء عن حالة له بالفعل إلى حالة له بالقوة» فيدخل فيه الكيف كانتقاله 
من النمو إلى الذبول. ومن البرودة إلى الحرارة» ومن الرطوبة إلى اليبوسة. 

وقال الشيخ «أبو الحسن الأشعري» رضي الله عنه: إذا كان الجوهر في مكان, 
فالكون الأول فيه سكون. فإن تحوّل( إلى مكان أخر فأوّل كون له في المكان الثاني 
سكون فيه وحركة إليه» يعني باعتبارين. فعلى هذا يكون تقابل المتحرك والساكن تقابل 
الأخص والأعم» فكل متحرك ساكن, وليس كل ساكن متحركا بهذا التفسير» والقسمة 
على ذلك قسمة مانعة للخلو دون الجمع. والجوهر في أول حدوثه ساكن. وهذا 
الاصطلاح وإن كان بعيداً من اللسان فهو أقرب إلى مقصودهم في الاستدلال على حدوث 
الجواهر بملازمتها للحركة والسكون. فإنها بهذا التفسير لا تخلو عن ذلك. 

قال الأستاذ «أبو إسحاق» رحمه الله في كتاب «الجلي'" والخفي»: السكون: هو 
الكون في المكان أو الحيز. والحركة: هي النقلة. والاجتماع: هو التماسٌ. والافتراق: هو 
العبايرة: 

والحاصل أن الجوهر لابد له من جهة» فإما أن يكون مفارقاً لها أَوْ لا والأول هو 
المتحرك, والثاني الساكن. وكل متحيزين فإما أن يصح أن يتوسطههم| متحيز ثالث أو لاء 


)١(‏ في (أ): تحرك. 
0( في (): الجامع. 
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فإن صح فمفترقان» وإن لم يصح فمجتمعان. وما به تتحقق هذه الأوصاف هو الحركة‎ 

وقد ناقش «الغزالي» «المتكلمين» في كتاب: شرح الأسماء» في قولهم: إن النسب 
والإضافات لا وجود لها في الخارج» مع اعترافهم بأن الحصول في الحيز من جملة 
الأعراض وأنه معني موجود. 

وما ذكره غير وارد عليهم, فإنهم يزعمون أن الكون معنىّ يستلزم النسبة» لا أنه 
نفس النسبة» بخلاف التقدم والتأخر الذي منعوا كونه أمراً وجودياً مع تعقل النسبة بين 
المعدوم والموجود. فإنك تقول: أمس متقدم على اليوم» مع امتناع الاتصاف ال حقيقي. 


هه نا 


دكمده. 

من يثبت الأحوال من «المتكلمين» يعلل الكائنية الحاصلة للجوهر بالكون القائم 
متحيزاً فيه تبعاً لتحيز الجوهرء فلو كان تحيز الجوهر بالمكان لأجل الكون القائم به ولا 
يقوم به إلا إذا كان في المكان لزم الدور. 

وما ذكره من الدور غير لازم. فإنا أوَّلا لا نُسلّم أن معنى القيام تحيز المعنى تبعاً 
بالتحيز. ثم لو سُلّم ذلك في الجوهر فشرط قيام الكون بالجوهر كونه متحيزاء والتحيز 
صفة نفسية له عند «المتكلمين», أو تابعة للحدوث عند «المعتزلة»» وهو كونه شاغلاً لجهة 
ماء والمعلل بالكون اختصاصه بالمحل المعين» وهو عارض عليه. فا هو شرط لقيام 
الكون به غير ما هو أثر له. والله أعلم. 


0 2 واو اد ل ىاه اهار و لم 
قوله: (والثاني: حصول الشء في الرْمَانٍ: وهو المتى). 


١ 


سَمّوه «متى» لوقوعه في جوابه. قالوا: وهو عبارة عن حالة تعرض للشيء بسبب 
نسبته إلى الزمان بحصوله فيه أو في طرفه؛ فإن كثيراً من الأشياء تقع في طرف الزمان أي 
في آن من الآنات7١2»‏ ومع ذلك يصح أن يُسأل عنها ب١متى».‏ 

والفرق عندهم بين الآن والزمان أن الزمان يقبل التجزئة» والآن لا يقبلهاء وليس 
بمقدار» ونسبته إلى الزمان نسبة النقطة إلى الخط وكما أن الأين ينقسم إلى حقيقي وإلى 
غير حقيقي» فالمتى ينقسم إلى حقيقي وهو كون الشيء في الزمان الذي يطابق وجوده ولا 
يفضل عنه» كقولك: كسوف الشمس في ساعة كذاء أو يفضل عنه ككسوفها في يوم كذاء 
أو فين كذاء أو مينة كذا: 

والفرق بين الزمان الحقيقي والمكان الحقيقي, أن المكان الواحد لا يمكن أن تنسب 
إليه أشياء كثيرة يكون مكانًا لكل واحد منها على سبيل المطابقة في آن واحد. بخلاف الآن 
الواحد. 


َ 5 2 لوو ف 2 ا ا 2 20 

قوله: (الثالث: التَسْبةٌ الممَكَررَة كالابوة والمئوّة والفوقية والتحتية. وهىَ الإضَافَةً). 

وزعموا أن الإضافة حالة تعرض للثىء بسبب كون غيره في مقابلته» ولا تعقل 
إلا بالقياس إلى ذلك الغير ى) مثله. وكالتماثل والاختلاف. 

وقوله: «المتكررة»» هذا اختيار المحصّلين. وزعم بعضهم أنها معنى واحدء فيقول: 
إن معنى الأبوة والبنوة التولد مثلأ» وهو معنى واحد. وهذا لا يصحٌ لأن إضافة الابن إلى 
الأب بجهة غير جهة إضافة الأب إليه. وأيضاً فإنها واقعة بين العلة والمعلول» والدليل 
والمدلول.» يبحم فيها الاتحاد. 


ولابد في التماثل من التساوي في الصفات المعتبرة في التماثل» بمعنى أنه ثبت لكل 


)١(‏ في (خ): الأزمنة. 


١ 
واحد منهما من صفات النفس ما يساوي ما ثبت للآخرء وإلا فمن المعلوم امتناعٌ ثبوت‎ 
معن واحد لمحلين. وهي أيضاً واقعة بين الأصغر والأكبر» ويمتنع الاتحاد.‎ 

ثم الإضافة قد تعرض للمقولات كلهاء فإن عرضت للجوهر حصل فيه الأب 
والابن مثلاء وإن عرضت للأين حصل فيه الأعلى والأسفل مثلاء وإن عرضت للمتى 
حصل فيه الأقدم والأحدث, وإن عرضت للإضافة حصل فيها الأقرب والأبعد. وإن 
عرضت في «أن يفعل» حصل فيه الأشد تقطيعا وتسخيناء وإن عرضت في «أن ينفعل) 
حصل فيه الأشد تقطيعا وتسخيناء وإن حصلت في الملك حصل فيه الاكسى والاعرى؛ 
أي المتعري بعضه. وإن عرضت في الوضع حصل فيه الأشد انحناء والأشد انتصاباء وإن 
عرضت في الكم المتصل حصل فيه الأصغر والأكبر» وفي المنفصل حصل فيه الأقل 
والأكثر» وإن عرضت في الكيف حصل فيه الأحر والأبرد. 

قوله: (الرَابعٌ: 72 الشَيْءِ 17 الشَيْءِ عَنْ غَبْره: 
ومُو الانْفِعَالُ). 

الام اسان ترات يعر نه با ذكر من الفعل والانفعال» وبأن يفعل 
وبأن ينفعل» كالقطع والتقطيع حال وقوعههماء فإن التأثير هو التغير والتنقل والاستحالة. 
أما الأثر القار من السخونة أو البرودة عقيب التسخين والتبريد فليس من هذه المقولة» بل 
من مقولة الكيف. 

قوله: (الكاوس: كَوْنُ الشَيْءِ حاط ب بنَىْءِ آكَرَبِحَيْتُ يََقِلُ المحيطٌ بالِْقَالهِ لاط 
به كَالتَُصٍ والتّحَتم: وهُو الِلْكُ). 

وهذه المقولة لا تتحقق إلا بشرطين: 

الأول: الإحاطة» إما بكل الشيء كحال الحرة عند إهامهاء وهو ذاتي» أو إحاطته 
ببعضه وهو عرضي كحال الإنسان عند تقمصه وتختمه» وكون الفرس مُسْرَ جا وملج). 


١ /ا‎ 


- والشرط الثاني: أن ينتقل بانتقاله» فلو وجد أحدهما بدون الآخر بأن ينتقل 
بانتقاله ولا يحيط به» ىا لو وضع القميص على رأسه. أو كان محيطا به ولا ينتقل بانتقاله 
كالحال في الخيمة» فليس بملكِ. وقد يعبرون عن هذا الجنس بالجدة أيضاء وَالوَجَد يرجع 
إلى القدرة أيضا؛ قال الله تعالى: #أَسَكنْوشُن مِنْ حَيَتُ سَكدثر من وَجَرِْ # [الطلاق: 1]. 

قوله: (السّابع: َيْئَةٌ الَاصِلَةٌ لَحْمُو ع اشع ينيب خضول الانجو بين الجزايهه 
يسبب حَصَولٍ السب بَئْن يَلْكَ الأجْرَاى ويَبْنَ الأَمُور الخَارِجَة عَنْهَا كَالقيَام والقعُود: 
ومُو الوَضع). 

يعني النسبة الحاصلة بين أجزائه من الموازاة والمحاذاة والانحراف والبعد والقرب. 
كما مثل بالقيام والقعود, فإن قَدَْرٌ ما بين الساقين من الفخذين مختلف في الحالتين. 

قزل لوهم من نّْ قَالَ: هَذِهِ النسَبُ لا وجودَ مَا في الأغيّان؛ وإلأ لكَانَ انَصَافٌ 
افا ا سب أخرَى مُقَايرَة ها يرم التَّسَلْسَلُ). 

اعلم أن «المتكلمين» أنكروا كون الإضافات أموراً وجودية» وزعموا أنها اعتبارات 
ذهنية لا وجودلماء مثل الكلية والجزئية. واحتجوا على ذلك بوجوه: 

الأول: لو كانت موجودة لكانت في محل؛ لامتناع قيامها بنفسهاء وكونها في المحل 
إضافة بينها وبين ذلك المحل» والكلام في تلك الإضافة ى] في الأولى ويتسلسل. 

- الثاني: أنها مقولة على المتقدم والمتأخ ر''» ويمتنع قيام الأمر الوجودي بالعدم. 

- الثالث: وهو إلزامي, أن «الفلاسفة» سلّموا أن الباري سبحانه موصوف بكثير 
من الإضافات, مع أنهم لا يجوّزون وصفه بالمعاني الوجودية. وقولهم: «إن النسبة نقيض 
ل«لا نسبة» المحمول على الممتنع» فالنسبة وجودية»» مندفع بأنها اعتبارات ذهنية» لا 
وجودية ولا عدمية. 


١ 


وما احتج به عليهم أنها عارضة للأعراضء فيلزم قيام العرّض بالعرّض. وليس 
بالقوي. فإنهم يلتزمون قيام المعنى بالمعنى, أو يقولون: كلاهما قائم بالجسم. وقد تقدّم أن 
الممكلة لآ يقول أن الكون اق اللكان عردانسية بل شعنى وحودى ذو نسبة..ؤقل تذعى 
«الفلاسفة» أيضاً ذلك فيه وفي غيره. 

ثم إن اامعمراًا من «المعتزلة» اعترف بوجود هذه الأعراضء والتزم ما ألزمه 
«المتكلمون» من التسلسل في هذه الأعراض على وجه يكون بعضها قائم) ببعض. ولا 
يخفى فساده. فإن كل معدود موجود فَفَرْضٍ عدم النهاية عليه محال» فإن تلك الجُملة 
بدون عشرة أفردت منها إما أن تكون أقل منها أَوْ لاء والأول باطل وإِلَا لكان الشىء مع 
غيره كهوّ لا مع غيره» وإن كان أقل فهو متناهٍ لأنه دون الغاية» والأكثر يزيد عليه بعدد 
متناه» وما زاد على المتناهى بمتناه فهو متناه. 

ولايلزمنا عليه تضعيف مراتب الأعداد. فإن الآحاد والعشرات والمئين والآلاف 
تضعيف في كل رتبة إلى ما لا يتناهى. وقد دخلها الأكثر والاقل. ولا يلزم أيضاً متعلقات 
الصفات من العلم والإرادة والقدرة» فإن متعلقات العلم أكثر من متعلقات الإرادة, 
ومتعلقات الإرادة أكثر من متعلقات القدرة؛ لأنا نقول: تلك الأمور اعتبارات ذهنيّة 
ولا مانع من اعتبارات لا نهاية لحاء وما ادعاه أمور محققة موجودة» فهي في الاستحالة 
نظير ما سلّمه من استحالة وجود جسم لا نهاية له مكاناً. 

١‏ 0 َه 4 4 3 و و سم 

قوله: (القِسُمُ الثاني ممنَ الأعْرّاض: وهِي الأعْرَاض الموجبة لقَبُولٍ القِسْمَةِ. وهي 
إِنَا أنْ تَكُونَ بِحَيْتْ لا يَحْصُل بين الأَجْرَاءِ حَدٌ مُشْتَرَك: وهُو العَدَدُ. وما أنْ يحَصْلّ: فَهُو 
المقَدَارٌُ. وهو إِمًا أنْ يَقْبَلَ القِسْمَةَ في جِهَةٍ واحدّةٍ: وهُو الخط. أَوْ في الجهَتئْنِ: وهُو السَّطحُ. 
أو في الجَهَاتِ الثلاث: وهُوَ الجسم). 


١8 


الكم: عبارة عم| يقبل التقدير”'' لذاته» وينقسم إلى متصل وهو ما يكون بين أجزائه 
عد متك أ خلاقى عتده. وتعصل .باععازة» كالقطة الواقعة بق تقظتين فى اللنطاء 
وكالآن بين الماضي والمستقبل. وإلى منفصلء. وهو ما لا يكون بين أجزائه حدٌ مشترك. 
كالعدد. 

والمتصل ينقسم إلى قار كالخط والسطح والجسم التعليمي. والمراد بالتعليمي أخذ 
تجرد الطول والعرض والعمق بدون مادة. وغير القار كالزمان. 


قوله: (القِسم الثالث: وهو العَرَض الْذِي لا يُوجبٌ القِسْمَةَ ولا النسْبةٌ). 


اع 


0 


هذا هو المعبر عنه بالكيف. قالوا: وهو كل هيئة قارّةٍ لا يوجب تعقلها تعقل أمرٍ 
خارج عنهاء ولا قسمة ولا نسبة بين أجزائها وأجزاء حاملها. وبهذه القيود خرجت عن 
باقي المقولات. 

فقوهم: «(هيئة ) يخرج الجوهر. وقولهم: «قارة» رع «المنى». و«أن يفعل). و«أن 
ينفعل). وقوهم: «لا يوجب تعقلها تعقل أمر خارح) يخرج «الإضافة». و«الأين», 
و«الملّك". وقوهم: «ولا قسمة» يخرج «الكم». وقوهم: «ولا نسبة بين أجزائها وأجزاء 
حاملها» رج الوضع). 

قالوا: وهي على أربعة أقسام: 

- أوها: كيفيات الكميّات7). كالزوجية والفردية والاستقامة والانحناء والطول 
والعرض والتسطيح والتخطيط والتجسيم والتقعير والتحديب. 


- وثانيها: ما يوجب استعداداً سريع الانفعال» ويسمى لا قوة. كاللين الموجب 


)١(‏ في هامش (أ): التحديد. 
00 في (خ): الكليات. 
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للانقسام بسهولة» وليس أمرأ عدميّاً ى| ظنَّ بل هو أمرٌ و جودي. إلا أنه لا لم يكن له 
اسم محصل عبر عنه بسلب مقابله. 

- وثالثها: الحيئات القارة في النفوس. وهي إما عسيرة الزوال أو سريعة الزوال» 
فالأول: الملكات, كملكة العلم والكتابة» وليست عبارة عن إحضار الإنسان المعلومات» 
بل أن يكون له قدرة على إحضار علومه من غير كلفة» وكذلك ملكة الكتابة وسائر 
الصنائع. والثانية: تسمى أحوالآء كمرض المريض وصحته. والاختلاف بين هذين 
القسمين بالعرّضء لا بالذات كما ظن لأن هذه الهيئات إن قويت سميت ملكات. وإن 
وهنت 'سميت أحوالا. 

- ورابعها: كيفيات محسوسة. وهي إما راسخة بمعنى أنها خلقية» أو غير راسخة. 
فالأولى كحرارة النار وحلاوة العسلء والثانية إما سريعة الزوال وتسمّى انفعالية لانفعال 
موضوعاتها بها كحمرة الخجل وصفرة الوجلء أو بطيئة الزوال كملوحة الماء» وهي أيضاً 
انفعالية بوجه آخرء وهو انفعال الحواس بها''". 

فهذه أنواع أربعة. ووجه الخصر أن الهيئة المرسومة إما أن تكون مختصة بالمقدار أو 
لاء الأولى: كيفيات الكميات. والثاني إما أن تتعلق بها الإدراكات أو ليسء الأولى: 
المحسوسات. والثانية إما أن توجب كالاً أو لاء فالأول: الملكات. والثاني: المعدّات. 

قوله: (َتَقُولُ: إِمَا أنْ يَكُونَ مَدْروطاً ِالحََاةٍ وإمًا أنْ لا يَكُونَ. أمَا الأول - وهُوَ 
لمَدْرُوطٌ بالا كَهُوَ إِمَا الإْرَاكُ وإمًا التَحَرّك. أمَا الإدْرَاكُ قَهُو ما إذْرَاكُ ارئِيّاتٍ: 
وهو اخواس الحقين): 


هذا واضح. و«القاضى» يعد إدراك الوجدانيات حاسة سادسة باطنة. 


(1)ننا: لمتكا( 


قوله: (وإمًا إذْرَاكُ الكليّاتِ: وهُو العُلُومُ والظَُونٌ واجَهَالاتِ). 

تخصيصه هذا بالكليات يوهم أن ما يكون مُدرَكا بالعقل بغير واسطة أو بواسطة 
يجب أن يكون كلياء وليس الأمر كذلكء. بل العقل منطو"" على إدراك الجزيئات 
والكليات”"» وهذا إنا يصح على قول من يقول إن المعقولات محلها النفس المجردة» 
وإنها لا يقوم بها العلم الجزئي لأن العلم الجزئي عندهم عبارة عن انطباع صورة المعلوم» 
والجزئي مركب. والمجرد لا يقبل انطباع الصورء فإنها منقسمة. ولا يقوم به ما يقبل 
القسمة. فمن ثمّ زعموا أن الباري ‏ سبحانه تعالى عن قولهم ‏ لا يوصف بعلم الجزيئات» 
وأن العلم المنسوب إليه سبحانه وتعالى كلي. أمّا «الأشعرية» فيعتقدون قيام العلم الكل 
والجزئي بجزء من القلب. ومذهب المحققين منهم أن النفس عبارة عن جسم لطيف 
يحتوي عليه البدن والباري تعالى عندهم عالم بالجزيئات التي لا تتناهى. 

قوله: (ويَدْحُلٌ فيه النَّظرٌ). 

يعني في العَرّض المشروط بالحياة. وظاهر كلامه دخوله في إدراك الكليات» وهو 
بعيد فإنا حققنا أن النظر هو الفكر والتأمل» وهو طريق الإدراك» لا نفس الإدراك. 

قوله: (وأمًا التَحْرِيكُ). 

يعني بالتحريك: التأثير الاختياري. 

قوله: (كَهُو ناي بالقدْرَةٍ والإرَادة). 

يحتاج أن يقول: والشعور بالأثر؛ فإن القصد إلى الشىء مع عدم الشعور به محال» 
والشعور في حمّنا كافٍ في تصور القصد, سواء كان عن علم أو عقد أو ظن. وفي حق 


)١(‏ ني (): ينطوي. 


؟*ه6١‏ 
الباري تعالى لابد وأن يكون عالماً با يقصده؛ لاستحالة اتصافه بالظن والعقد لاحتمال 
عدم المطابقة في ذلك فيكون جهلاًء وهو نقص يستحيل على الباري تعالى. 

قوله: (والشَّهُوة والتفرَة). 

هذا الشرطء وهو الداعي إنا مُحتاج إليه في أفعالنا عادة» وإِلَا فقد تقع الأفعال 
منسوبة إلى فاعلها مع فَقْدِ الداعي. كأفعال الساهي والمجنون والعابث”"' وَفِعْلٌ الباري 
تعالى لا يتوقف على الداعي. بل الإرادة على وفق العلم كافية في تحصيل أثر القدرة» وهو 
غير داخل في هذا التقسيم. فإن تقسيمه في الأعراض» وصفاته تعالى ليست بأعراض. 

قوله: (وأما المَرَضُ الي لا يكُونُ مَشْرُوطاً بالحََاةٍ فهي الأعْرَاضُ الَْحْسُوسَةٌ 
بِأحَدِ الحوَاسٌ الخدْمْسٍ). 

ما ذكره للتمثيل لا الحصر؛ فإن أجناس الأعراض لم يقم دليل على انحصارها لنا 
في أصناف معينة» ولا انحصار أنواع كل جنس منهاء إلا ما يدور بين النفي والإثبات 
كالأكوان» بل ما يعدونه من ذلك فطريقه الاستقراء. 

قوله: (أمّا الَحْسُوسَةٌ بالقوّة السَّامِعَةِ فَالأضْوَاتٌ). 

يعني: وكيفياتها. 

قوله: (والحدّوفُ). 

يعني لأنها مركبة من تقطع الأصوات. 

قوله: (وأمًا الَحْسُوسٌ بالقوٌةِ البَاصِرَةٍ فَالأَضْوَاءٌ والألْوَانُ). 


)١(‏ في (أ): الغائب. 
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قوله: (وأمًا الَحْسُوسُ بِالقُوة الشَامَة ة نهو الطبث والتق::وأمًا المسشوس بالقوة 
الذَّائقَة ِقةِ ني الطَحُوءٌ م التّسَعَة). 

هذا استقرائي أيضا. 

قوله: (وهي الخَرَاقَةٌ والمرَارَة والملُوحَةٌ والخَلاوَةٌ والدّسُو 0 والقبْض 
وَالتَّمَامَةٌ والعفُوصّة. وأمًا المخسوسش بالقوّةٌ اللأمسَةٍ فَالحَرَارَ لوده وال طوية ولوس 
والَقَلُ والنَةُ والصَّلابةٌ واللّنُ والَلاسَةٌ والخْشُونةُ). 

جميع ما ذكره إن أراد به التمثيل فواضح» وإن زعم أن كل حاسة لا تتعلق إلا بها 
ذُكِرَ فلا دليل له على ذلك» وقد عملت أنَّ «الأشعرية» تدعي صحة تعلق إدراك الرؤية 
بكل موجود. ورب| زعم بعضهم صحة تعلق سائر الإدراكات بكل موجود. وفيه بعد إذ 
يجر إلى سفسطة وإلى ما هو أشنع من ذلك. 

قوله: (فهزه عملةٌ قْسَام الممْكِنات). 

يعني: بناءً على ما زعم من انحصار أجناس الأعراض في التسع المقولات» ولم يقم 
دليل على ذلك. والله أعلم. 


نثكمه. 

في ذكر أمور اختلف النظار في أنها من قبيل المعاني أم لا 

فمن ذلك الحدوثء. زعمت «الكرامية» أنه صفة. ولا يصح لأنه لو كان صفة 
لكان حادثاً ويلزم التسلسل. ونظيره قول «عبد الله بن سعيد)"'' أنْ القدم صفة. ولا 
يصح لأخها تكون قديمة ويتسلسل. 


)١(‏ هو: عبد الله بن سعيد بن كُلآبء أبو محمد القطان: متكلم من عصر المأمون. ويذكر أنه دمّر المعتزلة 
في مجلس الخليفة العباسى» وتوفي سنة 4٠‏ ١ه.‏ انظر الأعلام (5: 40). 


١6 


واختلفوا في الوَحَدة. فذهب «لمتكلمون» إلى اب الك وهو عدم قبول 
القسمة. خلافاً ل«الحكماء». واحتج «المتكلمون» بأنها لو كانت صفة زائدة على ماهية 
الشىء الذي قيل عليه واحد لزم أن تكون وحدة الوحدة زائدة عليها ويتسلسل. وقال 
«الحكماء»: الوحدة ليس لما صفة وراء كونها وحدة فلا يتسلسل. 

ومن ذلك: الظلمة» والصحيح أنها موجودة لأنها محسوسة»ء خلافاً ل«الحكماء» 
و«المعتزلة» و«المحوس». 

ومن ذلك: المرودة. فيل: هي عدم الحرارة. ولا يصح فإنها حكسوسة» فتكون 
معنىٌ وجوديا. 

ومن ذلك: الرطوبة. قالت «الفلاسفة)»: إنها عبارة عن عدم المانعة. والصحيح أنها 
معني وجودي لأنها راجعة إلى سهولة الالتصاق. 

ومن ذلك: الثقل. وهو أمر زائد على الحركة لأن الثقيل إذا سَكَنَ في الجو يحس 
بثقله» والزّقٌ المنفوخ المسكن تحت الماء يحس بخفته مع عدم حركته. 

ومن ذلك: اللين. قيل: هو عبارة عن عدم ممانعة الغامزء فلا يكون وجوديًا. 

ومن ذلك: الملاسة. وهي عبارة عن استواء وضع الأجزاء. والخشونة: عبارة عن 
كون بعضها أرفع وبعضها أخفض. 

ومن ذلك: الصلابة. وهي عند «المتكلمين» ترجع إلى كثرة التأليف والتراص. 
و«الفلاسفة» يتكرون الجوهر الفرد. فيرجع عندهم إلى استعداد طبيعي. 
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قوله: (الَسْأَلَةٌ التَاميةُ: 

لقَولُ بِاَوْمَر القَردِ حَقٌ). 

تحرير محل النزاع أنا لا نشك أن الأجسام المحسوسة البسيطة قابلة لانقسامات. 
فتلك الانقسامات الممكنة إِما أن تكون موجودةً بالفعل أ لا تكونء وعلى التقديرين فإما 
أن تكون متناهية أَوْ لا. فهذه أربعة أقسام لا مزيد عليها في العقل: 

الأول: أغها مركبّة من أجزاء متناهية بالفعل. وهذا قول جمهور «المتكلمين». 

الثاني: قا مركبة من أجزاء لا تتناهى بالفعل. وهذا قول «النظام» من «المعتزلة»). 


الثالث: أن كل جسم واحدٌ في نفسه ى) هو واحد في الحسء إلا أنه قابل لأن 
ينقسم فيكون اثنين» وكذلك كل واحد من الاثنين» ولا يقف القبول إلى غاية. وهذا قول 
حمهور «الفلاسفة». 

- الرابع : أنه واحد في نفسه. وهو قابل لانقسامات متناهية. قال «الفخر»: وهذا 
قول مردود, ول يَعْزْهُ لقائل. ونقل غيره عن «أفلاطون» أن الجسم ينتهي بالتجزئة إلى حدّ 


3 3 فعرة ا هيول: 


قوله: (والدَّلِيلُ عَلِيه أنّ الكَرَكةَ والزَّمَانَ كل واحد مِنْهها مُرَكّبٌ مِنْ أجْرَاءِ مُتَعَاقبَةَ 
كُلٌ واجد مِنْهًا لايَقْبَلٌ القِسْمَة بحَسَب الزَّمَانِ). 


حيخرة ابس رباد كربو يه ناا الرجرة. 
قا ل: (قَوَجَبَ أنْ يَكُونَ الجسم مرَكَباً من أجرَّاءِ لا تَنجراً. بان الما م الأوّلٍ ف 


الحرَكَةٍ هُوَ آنَّهُ لابْدّ أن يحْصلّ مِنَ الَرَكَةٍ في الخَالٍ شَيْءٌ؛ وإلا لامتنَعَ أنْ يَصِيرَ مَاِ 


- ما سن 


1000 2 
م 


/ 


)١(‏ في (أ): جزء محقق فيكون. 


كه ١‏ 
ومُسْتَقبَلاه لأنّ للضي هُو الذي كانَ حَاضِراً في الَالٍ ومّد فَاتَء والمسْتَقبَلُ هو الذي 
يتَوفّعُ حُصُورُءُ و1 يحْصْلُ. فلو ل يَكُنْ شَيْم منُ حَاصِلاً في الَْالٍ لام عَونهُمَاضِيا 

ومُسْتَقبَاكَ قَيلرَمُتَفَيُ ارك أضلا ومُو تَحَالٌ. 

َم تَقول: الذي وُجدَ مِنهَا في اَل خَيرُ منقيسم انقسَاما ِحَيْتْ يَكُونُ أحَدُ يِطلَيه 
َبلَ الآخَر؛ إلا يَكُنْ كُلَّ الحَاضر حَاضِراً هذا حُلْف. 

قَإذا ثَّ بت هد عند اْقضَاء ذَلِكَ الْءِ الذي لا يَعْبلُ القسمة يل بَْدَهُ جز 
كر لا ييل اليسعة. وكدَلِك اَل دايع َتَبَتَ أنّ الحرَكَةَ 6 مركب مِنْ مور كل واحَدٍ 

مِنّْهَا لايَقبَلُ القِسْمَةً التي يَكُونٌ أحَدٌ جُرْءَيهَا سَابقاً على الآخَر. 
وأمًا بَيَانُ أنّ الأمرّ كذَّلِكَ في الرَّمَانِ قَلأنَّ الآنَ الْحَاضِرَ ‏ الذي هُو يَبَاية مضي 
باه المستقبل لا يقل القْسمَة؛ وإلا ل يكُنْ حَاضِرأ وإذا عدم يَكُونٌ عَدَمُهُ دُفْعَةَ أيضاً؛ 
ندم متصِلُ بن وجوده. ذلك القَولُ في اَن ليث امَك مركب من آنا 

ماي كُلّ و١<‏ حِدٍ مِنْهَا لايَقْبَلُ القِسْمَةً. 

وَإذا نبَتَ هَذًَا فَتَقُولُ: القَدْرُ الّنِي يتَحرّك لوك عليه ِالْجْءِ الذي ل يعجر 
ارك في الآنٍ الذي لابَنْقيسمُ إن كان مُنْقيمً كن الخرَكة إلى يِضفِهَا سايق ل 
مِنْ يَضْفِهًا إل آخِرهاء فَيكُونٌ ذَلِكَ الرْءُ مِنَ الَرَكَةِ مُنْقَسمأ ودَلِكَ الآنُ من الزَّمَانٍ 
مقا وهو تحلٌ. ون ليحن عنقم َه لور از 

قرر «الفخر» هذه الحجة في «الأربعين» بحجتين: 
الأولى: بن أن وجود حركة لا تتجزأ يستلزم وجود متحيز لا يتجزاً. وهذه 

بوتعائلة فإن الراك مرو كود . 
- الثانية: وجود جزء من الزمان لا يتجزأ يستلزم ذلك. وهذه جدلية على اعتقاد 
الخصم أن للزمان وجوداًء والمتكلم يرى الزمان اعتباراً. 


١ /اه‎ 


وحاصل الأمر أن الحركة والزمان يوصف كل واحد منههما بالوجود. وهما من 
المعاني السيّالة التي لا استقرار لوجود شيء منهاء بل متى وجد شيء منها استعقبه عدمه. 
وإذا كانا كذلك وحُكِم بوجود شيء منها فلابُدٌ وأن يحصل منه جزء في الحال لأنه إن لم 
يوجد شيء منه في الخال مع أن الماضي والمستقبل لا وجود لما لم يكن شيء منهما مجحودا 
ألبتة» وقد فرضناهما موجودين, وهذا خلف. 

ثم الجزء الحاضر منههما يجب أن لا يقبل القسمة وإِلّا لكان حال كون النصف 
الأول خاآضرا لا يكون التصفه الذان حاضرا زل متتقيلاً :وين ضار النضف الثاق 
حاضراً صار النصف الأول ماضياًء وحينئذ لا يكون الحاضر حاضراًء بل الحاضر بعضه؛ 
ثم يعود التقسيم في هذا البعض» وبعض البعض ويتسلسلء والتسلسل محال» فوجب أن 
يكون الجزء الحاضر منههما لا يقبل القسمة بحسب الزمان. 

وإذا كان كذلك فنقول: الحركة تستلزم تفريغاً لمساحة وإشغالا لمثلهاء فذلك القدر 
من المساحة الذي شغله المتحيز حال حصول ال حركة التي لا تقبل القسمة في الآن الذي لا 
يقبل القسمة» يجب أن لا يكون قابلاً للقسمة» وإلا لكان الحصول في بعض المحل الأول 
وقبل الحصول في بعضه الآخرء فيكون حصول ذلك الإشغال ببعض تلك الحركة في 
بعض ذلك الزمان» فيجب انقسام الحركة والآن اللذين لا يقبلان القسمة» هذا خلف. 
فوجب أن يكون الجزء من ذلك المكان الذي فيه وقعت الحركة لا يتجزاً. وهو المطلوب. 

برهان ثان لبتي الجزء: قالوا: إن كانت النقطة موجودة مشاراً إليها لا تقبل 
القسمة فيلزم وجود الجزء الفرد. والأول حقء والثاني حق. والدليل على أنها موجودة أنا 
نحكم بأن الخط متناهٍ بالفعل» والنقطة نهايته» فتكون موجودة بالفعل. 

فإن قيل: نباية الثىء عبارة عن انقطاعه وانقطاعه عبارة عن أنه فَنِيَ وعدم وما 
فني لا يكون أمراً وجودياً. 


قلنا: نعلم بالضرورة أن المقدارين إذا تماسا إنه) يتئاسان بطرفيهماء فإن تماس الجسمين 
يكون بسطحيههماء وتماس السطحين يكون بخطينء وتماس الخطين يكون بنقطتين» فلو لم 
تكن النقطة موجودة لم يكن تماس الأجسام موجودا. 

وأيضاء فإنَا إذا فرضنا خطأً قائئاً على خطء ثم إن الخط القائم تحرك من أحد الطرفين 
إلى الطرف الآخر. فإن الخط المتحرك عليه صار بجميع أجزاته المفروضة ممسوساً لطرف 
الخط المتحرك» وطرف الخط المتحرك نقطة» وممسوس النقطة نقطة» فوجب أن تكون 
توجودهم 

وأمّا أن النقطة يشار إليها فلأنا يمكننا أن نشير إلى طرف الخط. 

وأما أنها لا تنقسم فلوجهين: 

د الأول: أنبا لو اتقشدمت لافترظن فيه جزآن» وحيتكل يكون طرفت الخط هو 
الجزء الثاني فقطء فلا يكون الطرف طرقًا. 

- الثاني: أنا إذا فرضنا وضع كرة حقيقية على سطح. فالماسة بينهما إِما أن تكون 
بمنقسم أو غير منقسمء والأول محال وإلا لكان ذلك الموضع من الكرة منطبقاً على 
السطح المنقسم, والمنطبق على المنقسم منقسمٌ. فذلك الموضع من الكرة منقسمء فإذا 
تدحرجت الكرة فالموضع الثاني من مواضع الماسة يكون منقسراًء وموضع الماسة الثاني 
لا شك أنه متصل بموضع الماسة الأول فإن كان ذلك الاتصال على استقامة كانت 
الكرة سطحًا مستوياء هذا خلف. وإن لم يكن على الاستقامة» بل على زواية» صارت 
الكرة مضِلَّعاً هذا خلف. فثبت أن النقطة موجودة مشار إليها لا تقبل القسمة. 

فنقول: هذه النقطة المشار إليها باحس إمّا أن تكون جوهراً أو عرضاء فإن كانت 
جوهراً فهو المطلوب» وإن كانت عرضاً لزم أن يقوم بمحل غير منقسم وإلا لزم انقسام 
ما لا ينقسم. 


١1 


2-٠ 5‏ 2-6 5 د وس سر ةمي روس سا ةم رةه عه َه ل 

قوله: (احْتَجُوا بأنْ قَالُوا: إِذَا وضَعْنًا جَوْهَوًا بَرْنَ جَوْهَرَيْن قَالوَجْهُ مِنّ الْمَوَسّطِ 
انَّذِي يُلاتِي به البَمينَ عَبْر الوَجْهِ الَّذِي يُلاقِي به اليسَانَ َيكُونٌ مُنْقَس]ً). 

تقريره أنه لو لم يلاقه بغيره لكان ملاقياً له بعين ما لاقى به الثاني» فيكون كل واحد 
من الطرفين ملاقياً كلية الوسط» وذلك مداخلة لا ملاقاة. 


قوله: (وَالَوَابٌ أنَهُ 1 لا يجُورٌ أنْ يُقالَ: الات واحِدَةٌ والوَجْهَانٍ عَرَضَانٍ قَا 
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به. وهدًا هُوَ قَولُ نُمَةِ وهر المَرِْ فَإِّجُم قَالُوا: الجسم إن لاقي جسم آكَرَ سَطْحِو 
ثَالُوا: سَطْحْهُ عَرَض قَائِمٌ به تَكَذَلِكَ مَهنًا). 

هذا جواب جدلي إلزامي على ما يقوله الخصم. والجواب ال حقيقي على رأي 
«المتكلمين» أن الجوهر الفرد عندهم يجوز أن يماس ستة جواهر ولا يقتضي ذلك تعدداً في 
ذاته ولا انقسامّاء فإنها ترجع إلى نسب وإضافات؛ فالواحد لا يتكثر بكثرة النسب. كما أن 
الواحد نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة» والنقطة في وسط الدائرة لا جزء لهاء 
وهي تقابل جميع أجزاء المحيط. 

ول«المتكلمين» براهين عديدة على مذهبهم» وللخصوم إشكالات وسُّبَهِ مذكورة 
في المطولات. والله أعلم. 


و 2 00 
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قوله: (المسَألَة التَّاسعَة: 


حُصُولٌ الَوهَر في اير صِمَةُرَائِدَةٌقَائمَة به. لعل أن لاجد َف در عل 
بل اَؤكر في ال و عل تحصبل ذات المؤهرء الور لز ع َو خب 
مَقدُور. ولأنه إذا اَل احور مِنْ ذَلِكَ الي إلى حَيّ آحَرَ مَحْصُولَهُ في الي الأوّلِ غَيْدُ 
باق وداه افيه وغَيْرُ البَاتّي غَيْرُ مَا هُوَ بَاقَ. ولأنَّ ذَاتَ الجحَوْهَر ذَاتّ قَائِمَةٌ ِمٌَ بلس 
وحُصُوهًا في الي نِسْبة ين ذَاِهِ ون اَي فَوَجَبَ القَوْلُ بَتََايْرهما). ْ 

ما ذكره من الأدلة الثلائة صحيحء وهي دالة على أن حصول الجوهر في الحيز 
الخاص زائد على ماهيته. ومحل الخلاف بين النظار غير هذاء وهو أن تحيز الجوهر الذي لا 
يتصور خلوه عنه. وإن خلا عن المحل المعين» وهو كونه بحال يمنع غيرّه أن يحل بحيث 
هوء هل هو زائد على ذاته أم لا؟ فمن نفى الأحوال من أصحابنا يزعم أنه وجه واعتبار 
في ذات الجوهر. ومن يثبت الأحوال من أصحابنا يزعم أنه حال نفسية. 

و«المعتزلة» ترسم صفة النفس ب| يثبت يثبت للشيء وجوداً وعدماً بناء على إثبات شيئية 
المعدوم» فقضوا بأن التحيز صفة تابعة للحدوث زائدة على ماهيته وليس صفة نفسية» 
وهذا محل النزاع» وأدلته الثلاثة على هذا التقدير خارجة عن هذا المطلوب. وإذا بطلت 
شيئية المعدوم بطل ما تخيله «المعتزلة) من أن التحيّز تابع للحدوث. فإن ذلك تفريع منهم 
على أصل تحقق بطلاثه. 


.- 1ه 2 - م 
قوله: (المسالة العَاسْرَة: 

الْحَقَ عِنْدِي أنَّ الأَعْرَاضٌ تَجُورٌ عَلَيْهَا البَقَاءُ). 

صحة بقاء جملة الأعراض لم يّصِر إليها أحد من المخالفين ل«الأشعرية», فإنهم 
ساعدوهم على أن الحركة لاتبقى» وكذلك الأصوات. وترددوا في الإرادات. وقد قرر في 
مسألة إثبات الجوهر الفرد أن الحركة من الموجودات السيّالة. 

ف - عو ار 2 وو ٠‏ 0 ع ا ع ا 2 ً 

قوله: (بِدَلِيلٍ أنه كَانَ تمكِنَ الوَجودٍ في الرْمَانٍ الأوّلِء فَلَوْ انتَقَلَ إلى الامتِتاع الذاتيّ 
في الرّمنِ الثاني جَارَ أئْضاً أنْيَنْتِلَ الشَيْءٌ مِنَ العدّم الذَاِيِ إِلَ الوّجُود الذَاِيِ ودَلِكَ يَلْرَمُ 
هع غرة 2 8 ل 2 5 
ِنهُنَفْي اتاج المخدّثْ لِلمُوَئّر وهُوَ تحَالُ). 

الاعتراض عليه أن الانتقال من الإمكان إلى الامتناع الذاتي مسلَّحٌ أنه محال» ونحن 
لا ندّعيه. وإنم| نقول: هذا الممكن لذاته امتنع لغيره. ولم يذكر دليلاً على محل النزاع. وكان 
شنى أن يقول: لو امتنع فإما أن يمتنع لذاته أو لغيره. وق انتفاء الأمرين. وحينئكل 
يصح ما اختاره. 


ثم ما ذكره ينتقض با سلّمه وسلّموه من امتناع بقاء الحركة والزمان عند من يدّعيه 
أمراً وجوديّاء وقد اعتمد على ذلك في إثبات الجوهر الفرد. 

وقد كان قدماء «الأشعرية» يعتقدون أن القضاء بالبقاء من أحكام المعاني» 
فيقولون: إن الباقي باق ببقاءء وإن الجواهر إن) يصح بقاؤها لقيام البقاء بهاء فقالوا: لو 
قيت الأعراض لزم قيام المعنى بالمعنى» وهو محال. 

وحقق المتأخرون أن البقاء لا يرجع إلى صفات المعاني» وأن معقوله في الجواهر 
راجع إلى مقارنة وجودها الأزمنة» وذلك محض إضافة ونسبة» ولا وجود للإضافات7١)‏ 


)١(‏ في (خ): للإضافة. 


"كا 
عندهم في الأعيان» ومعناه بالنسبة إلى الله تعالى وصفاته يرجع إلى التقدس ونفي العدم 
اللاحق. 

قالوا: ولو كان الباقي باقياً ببقاءء وصفات الباري باقية» لزم قيام المعنى بالمعنى 
والتسلسل؛ فإن البقاء إذا كان معنى موصوفاً بالبقاء لزم قيام بقاء آخر به ويتسلسل. 

فلما بطلت هذه الطريقة احتجوا على امتناع بقاء الأعراض بغيرهاء فقالوا: لو بقيت 
لكان عدمها جائزء والجائز متى ترجح احتاج إلى مؤثر» ويمتنع إسناد العدم إلى المؤث. 
فامتنع بقاؤها. 

وقرروا ذلك فقالوا: لأنها لو عدمت فإما أن تنعدم بضد. والتنافي بين الضدين على 
حد سواءء فليس إعدام الطارئ للحاصل بأولى من مَنع الحاصل للطارئ. لأنه لا يعدمه 
إلا إذا قام بتكل وفنا جه لمتداه لكر وخر بانتفائه» فلو عدم به لدار. هذا ما اعتمده 
«المتكلمون» في الرد على «المعتزلة» في دعواهم أنها تبقى وانعدامها بضدها. 

والاعتراض على الوجه الأول أن يقال: لا مانع أن تترجح نسبة الإعدام إلى 
الطارئ بأن الله تعالى أراد إيجاد الوصف الطارئ» ووجوده لا يجامع وجود الحاصل 
فينفيه. 

وما ذكره من الدور في الوجه الثاني دورٌ معي والدور الَعِيَّ ليس بمحال. وهذا 
على أصل المتكلم ألزمء فإنه يقول: إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. وزمن عدم 
السواد هو بعينه زمن قيام البياضء ول يلزم منه محال. ولا خلا عن العرض. 

قالوا: ولا جائز أن ينعدم بالفاعل المُختار؛ فإن الفاعل لابد له من فعل» والعدم لا 
شيء» ومن فعل لا شيء. لم يفعل شيئاً. 

ومن «القاضي» ذلك؛ وتردد في صحة إضافة الإعدام إلى الفاعل. وَأَلزِم صحة 
إضافة العدم السابق إلى المؤَّر فإن معقول العدم لا يختلف. وفرّق بأنَ السابق مستمرء 


س١‏ 
والمستمرٌ يستغني عن المرجّح» واللاحق طارئ» ومقتضاه ترججح طرف الممكن» وترجح 
الممكن لا يستغني عن المؤثر» فلأجل هذا تردّد في صحة بقاء الأعراض. 

وأمّا امتناع عدمها لفقدان شرط. فإِنْ الشرط إن كان عرضاً فالكلام في عدم ذلك 
العرض كالكلام في عدمه ويتسلسل. وإن كان عدم جوهرء والجوهر إنم| يعدم عند هذا 
القائل بعدم شرطه. وهو إِما عدم البقاء عند من يزعم أنَّ الباقي باق ببقاء» أو قَطْمْ حَلَق 
الأعراض عنهاء فلو عدم العرّض لأجل عدم الجوهر والجوهر إن| ينعدم لعدم العرض» 
لدار. 

وقد أجاب «الفخر» عن هذا في «المحصّل» بأن قال: ما المانع أن يكون بقاء 
الأعراض مشروطاً بأعراض لا تبقى؟! فعند انعدامها ينعدم ذلك الباقي. وهذا إنما يصح 
بطريق الإلزام» فإنّهِ إن امتنع بقاءٌ بعض الأعراض فيكون نقضاً لدليله. والله أعلم. 


الباب الثالث 


في إثبات العلم بالصّانع 


وكدل 


سير نه عر 


قوله: ( البَابُ الثَالِثُ: في إِنَْاتِ العِلّم بالصَّانِع. وفِيه مسَائْل. 

الَسْألَُ الأول: الأَْسَامُ تحَدَئَةً. خلافاً لِلْقَلاسِمَةٍ والدَهْريّة). 

قدّم هذه المسألة لأنه لا طريق لنا ‏ عادةً ‏ إلى معرفة وجود الباري تعالى إلا 
بالأبعد لال الاتر مك الو وبالضع على الصانع» وعلى هذا جاءت الشرائع؛ قال الله 
تعالى: #مَالَت رُسلْهُمٌ أفى اه سك فَاطِرٍ ألسَّمْوَتِ » [إبراهيم: »]٠١‏ وقال تعالى: 


ودسىر مص 


ل 31 عر ع صحسي لو سر ج< 2 وسده رتو دسم لد ل اسد ور لمر 
« يِل الملتيكة بالروج مِن أمْرِوء عل من يِسَاء مِنْعبَادِود أن نوا أنه لا اله إلا نأ دَاَتَعُونِ * 


سي سر سير فل 


حل التموك والارصضيت 5 [النحل: 7-7]» ثم فصل وجوهاً من الدلالة عليه» وبينها ف 
أنواع من المخلوقات. 

وعادة «المتكلمين» أن يترجموا هذه المسألة بحدوث العالم» ويحتجّون فيها على 
إثبات الأعراض وحدوثها وملازمتها للأجرام» مع إبطال حوادث لا أول لهاء ويتوسلون 
بذلك إلى حدوث جملة الجواهر والأجسام, ويكتفون ببيان ذلك لاعتقادهم انحصار 
العااً في الجواهر والأعراض. فَقَرّض المصنف الكلام في حدوث الأجسام وقرّره بذلك, 
فكان موافقاً ل هم معنىٌ» وإن باينهم لفظاً. 

وبالجملة» فلابد قبل الخوض في الاحتجاج على هذه المسألة من تفسير اصطلاح 
«المتكلمين» فى لفظة «العالم». ومرادهم بالحدوث,. وذكر مذاهب مخالفيهم. فأما «العال» 
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فقالوا: إنه كل موجود سوى الله تعالى. وهذه عبارة سديدة على رأي من ينفي الأحوال. 
وأمّا من يثبت واسطة بين الوجود والعدم يعبر عنها ب«الثبوت»» ويقول: إن كل موجود 
ثابت» وليس كل ثابتٍ موجوداء ويزعم اشتمال العا على ذلك. فيتعين عليه أن يقول: 
لجار ع #ازكاموق اله عال و [ ارم ونم يفف راريت: 

وأمَا «المحدّث» الذي يقيمون الدلالة عليه فالمراد به أنه ما لم يكن فكان. وقد 
يعبرون عنه بأنه المسبوق بالعدم. و«الفلاسفة» يطلقون الحدوث ويريدون به: الاستفادة 
من الغير» ويحكمون بحدوث الجواهر» مع زعمهم أنها أزلية سرمدية ممكنة بذاتها واجبة 
بوجوب عللها. 

وأمَا تفصيل مذاهبهم في ذلك فيطولء. والحاصل منه أن قدماءهم أثبتوا قدماء 
خمسة: واجب الوجود وسموه عقلا» ونفساًء وهيولل» ودهراً» وخلاءً. وصار جماعة من 
متأخريهم إلى أن العا العُلوي قديم بذاته وصفاته. إلا الحركات فإنها حادثةٌ بأشخاصها 
قديمة بنوعهاء ما من حركة إلا وقبلها حركة لا إلى أول. وأا العام السفلي وهو عا 
الكون والفساد. وهو ما تحت مقعر فلك القمرء فقالوا: إن هيولاه قديمة» وكل ما فيه من 
الصّوّر والأعراض حادثئة بأشخاصها قديمة بأنواعها. فقالوا: فلا ولّد إِلّا وقبله وال 
ولا بيضة إِلَّا من دجاجة» ولا دجاجة إلا من بيضة. ولا زرع إلا من بَذْرِء ولا بَذْر إلا من 
زرع لا إلى أوّل. وتوقف «جالينوس» في قِدّم ما اذَّعوا قِدَمَهُ من الممكنات. 

ومذهب «أهل الحق» أن العا محدّث بذاته وصفاته. وأنه لا قديم إلا الله تعالى 
وصفاته. وعلى ذلك أكثر من ينتمي إلى الشرائع 

قوله: (لَنَا وَجُوهٌ: الأول: كاد الكت أركا لجا ن في الأَرَّلٍ مَا أن يَكُونَ سَاكِنًا أو 
متَحَرٌ كا والقِسَْانٍ يَاطِلانِء فَيَبْطلُ القَولُ بِكُوْنه ََلِيَا). 

وقد بنى هذه الحجة على ثلاث مقدمات: 
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-الأولى: الحصر. 

- والثانية: امتناع كونه متحركاً في الأزل. 

والثالثة: إبطال كونه ساكنا. 

قوله: (أمَا الحضرٌ فَظَاهِرٌٍ لأنّ الجسم لابْدّ وأنْ يَكُونَ حَاصِلاً في حَيّنِ فَإِنْ كَانَ 
مُسْتَقِرًا فيه فَهُوَ السَّاكِنُء وإِنْ كَانَ مُنْتَقِلاً إل حير آحَرَ قهُوَ متَحركٌ). ْ 

واغْتّرض على هذه المقدمة بطلب بيان المراد بالحيّرء وبيان معنى حلوله فيه الذي 
التفشيم عليه وأوودوااغليه شكا فقالوًا:: مس البيّر لا يخلو إِنا أن يكو عدماً أو 
وجوداء فإن كان عدماً فلا يعقلٌ كون الشيء مظروفاً فيه. وإن كان وجوداً فلا يخلو إِمًا أن 
تصح الإشارة إليه أو لاء فإن كان مما تمتنع الإشارة إليه» والجسم ما تصح الإشارة إليه 
كان حصول الجسم فيه مانعاً من حصول الإشارة إلى الجسمء وإنه محال. وإن كان نما 
تصح الإشارة إليه فلا يخلو إِمّا أن تصح بطريق الاستقلال أو بطريق التبع» فإن كان 
الأول كان الحاصل من قولكم: إن الجسم حاصل في الحيز» أنَّ الجسم حاصل في الجسم 
وكل جسم كذلك. فيلزم من وجودٍ جسم وجودٌ أجسام لا نهاية لهاء وإنه محال. وإن كان 
لغان وها فصن الإخارة إلباديطريق الم فكون المسعى اكيز هو العضنة بويكون 
معنى حصول الجسم فيه حصولّه في العرّضء لكنّ العرّض لا يوجَدُ إلا حاصلاً في 
الجسمء فيدور. 

قال «المتكلمون»: إِنَا لا نعني بال حيز إلا أمراً يفرضه العقل أو يُقدّرهُ الذهن. وقال 
«الحكماء»: الحيز: عبارة عن الأبعاد الثلاثة المجردة عن المادة. ومعنى حلول الجسم فيه: 
سريان أبعاده فيه. 

والتحقيق في ذلك أنّا لا نشك أن بين طرفي الطاس فراغاً يتمانع عليه حلول 
الأجسام. فإنا متى قدّرنا امتلاء الطاس بالماء ‏ مثلاً امتنع إشغاله بغيره من الأجسام. وإذا 
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قرضنا خُلوٌه مق الماء: واطواء كان قائلاً لأشلغالة يسائر الأجسامةفمعى كبوتت التخير 
للجوهر كون الجوهر بحالٍ يمنع غيره أن يحل بحيث هو. والتحيّرٌ: هي الصفة التي 
باعتبارها تقع المانعة. والحيّرٌ: ما عليه تقع المانعة من الفراغ. فالحيز لا وجود له يخصه من 
خارج. وله ثبوتٌ وتقرّرٌ تابع لوجود الأجسام. 

والاعتراض على الشك باختيار صحة الإشارة إليه لا على سبيل الاستقلال. قوله: 
الإنه يكون عرّضاً منوع؛ فإِنَ العرّض هو الذي يشار إليه لا على جهة الاستقلال بقيد 
كونه حالآء والحيز يشار إليه بقيد كونه محلا فافترقا فلا دور. 

قالوا: سلمنا أنه لا يُدَ أن يكون في حيَّر وحَيْثِ وجهةٍ بحيث يمكن أن يشار إليه 
بأنه هنا أو هناك؛ لكن لا نسلَّمُ امتناع خلوه من الحركة والسكون. وما فسرتم به الحركة 
والسكون يقتضي أن يكون الجسم في أوّل أزمنته عندكم خالياً عنهماء وإذا خلا عنهما في 
أوّل أزمنة وجوده بطل قولكم: إنه لا واسطة بين كونه متحركاً أو ساكناً. 

وأجاب «الفخر» عن هذا السؤال بأن نزاعنا في هذه الأجسام الباقية» وهي لا 
تنفك عن ذلك. فالتقسيم الذي ذكرناه حاصرٌ. 

واعتمد «المتكلمون» ني الاحتراز عن هذا السؤال بتفسيرهم السكون بأمر يشمل 
الجوهر في أوّل أزمنة حدوثه. فقالوا: إنه عبارة عن مجرّد الحصول في الحيز» فإن استعقبه 
حصول في غيره كان سكوناً باعتبار الحصول فيه. وحركة باعتبار الحصول إليه كما تقدم 
نقله عن الشيخ «أبي الحسن» رحمه اللّه. 

قوله: (وَإن قُْنَا: «إنَهُيَمْتَنِعُ كَوْنْهُ مُتَحرّكَا أزّلاً» لِوَجُوه: أَحَدُهَا: أنَّ مَاهِيّة الرَكةِ: 
الانْتِقَالُ مِنْ حَالَة إِلّ حَالَة). 

هذه عبارة «الفلاسفة». و«المتكلمون» يخصونها فيقولون: هي الانتقال من حيز إلى 
حيز. والمطلوب حاصل على كلا التفسيرين. 
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قوله: : (نمَ هلو اميه ةع تقمَضيِ أمَا مَسْبُوقَةٌ عبر والأوَل: عِبَارَة عَنْ تفي المسبوقَة 
و سر ور فى 


لعب والَمْعُ بَبْتَهُهاتحَالَ). 

يَرِدُ عليه أن الأزل لا يمنع حصول أمرين أحدهما سابق على الآخر سبقاً بالذات. 
فإنكم تثبتو تون للباري سبحانه ذاتاً وصفات أزلية» مع أن العقل يقضي بأنَّ الموصوف يتقدم 
على الصفة بالذات وإن كانا معاً في الوجود» وقضيتم أن بعض الصفات شرط في بعض» 
كالحياة فإنها شرط في العلم. والعلم شرط في الإدارة» والشرط متقدم على المشروط 
بالذات وإن كانا معاً في الأزل» وخصومكم يدّعون أن ذات واجب الوجود علَّةٌ لغيرهاء 
وهي متقدمة عليه» وكلاهما أزليان. 

والجواب أَنْ سَبْقَ الحركة بالحصول في حير سَبْقٌ زماني؛ وإلَا لزم كون المتحيّر في 
حيّرين في زمان واحد. والسّبْقٌ بالزمان لا يِجامِعٌ الأرّلء فإذاً قوله: «والأزلٌ: عبارة عن 
نفي المسبوقية بالغير» ليس كذلكء بل الأزلية: نَفْيُ الأوّلية» ومن لازمها َمَيٌ المسبوقية 
بالغير سبقاً زمانياًء لا نَمَيُ مطلق المسبوقية. 

قوله: (وََانيهَا: أنَهُ إِنْ 1 يحْصلُ في الأزَّلِ سَيْءٌ مِنَ الخَرَكَاتٍ فَلِكُلّهَا أوّل وَإِنْ 
حَصَلَ فَإِنْ يَكُنْ مَسبُوقاً بِمَيْءٍ آحَرَ َهُوَ أوَلْ الخَرَكَاتِه وإِنْ كَانَ مَسْبُوقا بَِيْءِ آكَرَ كَانَ 
الأرَلَ مَسبُوقاً عبر وهُوَ تحَالٌ). 

هذا واضح. إِلَا أن قوله: إن حصل في الأزل شيء من الحركات وليس مسبوقاً 
فهو أ الحركات» مناقِضٌ لمذهبهم أن ما من حركةٍ إلا وقبلها حركة لا إلى أوَّل» والذي 
وضع البرهان عليه إبطالٌ حركةٍ أزلية» ول يُبتِجْهُ دليله إلا أنَ ذلك إبطالٌ لقوهم: إِنَ 
الملازمة للجملة والجملة لا أوّْل لما. 

قوله: (وَتَالِثْهَا: أنَّ كل واحِدَة مِنْ تِلْكَ الخَرَكَاتِ إِنْ كَانَتْ حَاوِئَةَ كَانَتْ مَسْبُوقَة 
عدم لا أوَلَ لك وتَلْكَ العَدَمَاتُ بأشرها تنه في الأرّلِ فَإنْ حَصَلَ مَعَهَا لَيْةٌ من ِ 
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ده في 


لَرَكَاتِ لَرْمَ كَوْنُ السّابق مُقَارِنَا لِلْمَسْبُوقِ وهُوَ محَالُ. وَإِنْ 1 يحْصْل مَعَهَا سَيْءٌ من 
الخَرَكَاتٍِ كَانَ لِكُلٌ الخَرَكَاتٍ وَل وهُوَ الَطْلُوبُ). 

وهذا أيضاً واضح وقوي. 

قوله: (وَإِنَّ) َلنًا: (إنَهُ يَمْ َمْبَنِعٌ كَونٌ الأجْسَامِ سَاكَِةَ في الأرّلٍ؛ وَذْلِكَ لِك لأنا قد دَلَلْنَا 
عَلَ أنَّ الشّكُونَ صِفَةٌ مَوْجُودَة رَائِدَةه. 

لم يسبق منه في هذا الكتاب دليل على ذلك. وقد تقول «الفلاسفة»: إن السكون 
عبارة عن عدم الحركة عنّا من شأنه أن يتحرك. ولا يصح؛ فإنه أمر محسوسء والعدم لا 


و وي 


3 


2 - 
- 


قوله: (تَتَقَولٌ: هَذَا السّكُونٌ لَوْ كَانَ أرَلَِا لَامَََ رَوَالَه ولا يَمْتَيمُ زَوَالهُ قلا يَكُونٌ 


أَلِ). 
إنما قدم أنه صفة موجودة لأنه قال في «الأربعين»: «إن العدم الأزلي لا يمتنع 
زواله؛ فإِنَ العا كان معدوماً في الأزل» وقد زال ذلك بوجوده». فلذلك قيّد دعواه بأَنْ 
كل موجودٍ أزلي يمتنع زواله. ولا حاجة له إلى هذا القيد؛ فإن عدم العام في الأزل 
واجِبٌّء ولم يزل ذلك العَدَمُ قطء وإنم| يزول بوجوده في الأزل, لا بوجوده فيما لا يزال. 
قوله: يان مارم مَةِ أن الأرَّيَ إنْ كانَ واجباً لِذَاتِهِ وجب أنْ يَمْتتعَ عَدَمُه وإنْ كَانَ 
مكنا لِذَاتهِ افيه ََرَ إل امور الاجب لِدَاتِهِ قَطمَا لِلدَّوْرِوالتسَلْسْلِ). 


أمّا افتقارٌه إلى المؤثّر فل مرّ من أن الممكن لا يترجح إلا بمرجّح. وأمًا تقيبده 
للموجب بالواجب لذاته فَقَطمٌ للتسلسل والدور. 

- عه 5 هم ير 

قوله: (وَدَلِكَ الور يَْتيعُ أن يَكُونَ قاعلا محتّاراً لأنَّ المَاعِلَ المحنَا إِنَا يتفعّل 


و9 2مس 


بوَايِطَةِ القَضْدٍ والاختيَار وكُلٌ مَنْ كَانَ كذَّلِكَ كَانَ عله َئا). 


١ 


يعني أن القَضْدَّ إلى تحصيل الحاصل محال. فلا بُدَّ من سَبْقٍ عدمه على وجوده ليَصِحَّ 
القَضْدَ إلى إيقاعه. 


دي 5 


ره (قَالا زل يَمْتيع يِمُ أنْ يَكُونَ فِْلا لقَاعِلٍ المخَُار. وإنْ كَانَ ذَلِكَ الور مو 
ل د ل ات 
الأتّر). 
يعني لأنَ اقتضاءه له لنفسه. وصِمَّةٌ النفس لا تتأخر. 
قوله: (وَإِنْ كَانَ مَؤْقُوفاً عَل تَّدْطِء وذَّلِكَ الشّدْط لابدٌ وأنْ يَكُونَ واجباً لِذَاتهِ 
ومُوجباً لِلوَاجبٍ لِذَاتِِ اليل الذي 1 كل 151 ونقكة يكون تاهو العلةو 7 شَرْط تَأثِيرِهَا 
واجبَيْنٍ لِذَاَيْههاه فَوَجَبَ دَوَامُ العِلّةَ والَعُلُولِء قََبَتَ أنَّ هذا السَّكُونَ لَوْ كَانَ أرَِنَ لَامْتَتعَ 
رَوَالَهُ). 
فإن قيل: يَرِدُ عليه أن يقال: ما الماع أن يكون تأي ذلك المؤثّر موقوفاً على شرط 
عدمي, والعدمٌ الأزلي لا يمتنع زوالّه على زعمكء فإذا انتفى ذلك الشرط زال شرط 
اقتضائه فيعدّم. 
قلنا: قد أشار في كلامه إلى ما يدرأ هذا السؤال» وهو قوله: «لابد أن يكون ذلك 
الشرط واجباً لذاته»» يعني لتوقف صفة التأثير عليه. وهي صفة ثبوتية» ويمتنع أن يكون 
0-02 
قوله: (وَإِنََ) قَلَنَا: «إنَه نَهُ لايَمْمَيعُ رَوَالهُ؛ لأنَّ الأجْسَامَ متائلة. ومَتّى كَانَ كَذَلِكَ كَانَ 
0 > اع 1 ًٍْ دك 2 مه ٠5‏ 8 بد دلنينء ا 
الجسم جَائرَ الخرُوج عَنْ حَيره ومَتَى كَانَ كَذَِكَ كَانَ ذلِكَ السّكُونٌ جَائْرَ الزَّوَِ). 
المراد بالتماثل: التساوي في نيع صفات النفس. 


وزعمت «الفلاسفة» أن الأجسام مختلفة 


١7: 


ومعتقد «المتكلمين» و«المعتزلة) ‏ خلا «النظام؛ ‏ أن الجواهر والأجسام متاثلة. 

و«المعتزلة» يفسرون التائل بالاشتراك في أخص صفات النفسء, ويزعمون أن 
الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم. ونحن لا ننازعهم في أنْ الاشتراك في 
الأخص الذاتي يستلزم الاشتراك في الأعم الذاتي» وإنما ننازعهم في تعليل التماثل» فإنه 
ليس من أحكام المعاني» وإنما يرجع إلى نسبة وإضافة. 

قوله: (وَإنّا ْنَا «إنَّ الأجْسَاء مُتَائِلةٌ»؟ اما مَُائلةٌ في الجشويّة). 

يعني في التأليف عندناء أو في التركيب من المادة والصورة ‏ التي هي الأبعاد 
الثلاثة ‏ عند «الفلاسفة». 

قوله: (وَالحجويّة). 

المراد من الحجميّة والجرمية: كونه ذا مقدار. 

قوله: (وَالامْتِدَادٍ في الجهاتِ). 

يعني كونه ذا طولٍ وعرّض وعمق. وهذا عند «الفلاسفة» من الصفات الذاتية. 
والجسم عند «الأشعرية» ليس كذلك. فإن الجسم عندهم هو المؤلف أو القابل للقسمة 
وذلك يتحقق بالتأليف من جوهرين. ومن صفات نفسه التحيّرٌء ولا يختص بالجسمء بل 
يثبت للجوهر الفرد عند المتكلمين» ومقومٌ الأعم مقومٌ الأخص. 

ومن صفات أنفسها قبولها للأعراض. وأنْ لكل واحد منها حظا من المساحة. 
فالأجسام البسيطة كالنار والهواء والماء والأرضء والفلكية» والمركبة من العناصر 
كالمعدنية والنباتية» والحيوانية» كثيفة كانت أو لطيفة» متساوية في جميع هذه الصفات. 

قوله: (فَإنْ ل يُحَالِفْ بَعْضّهَا بَعْضاً في شَيْءِ مِنْ أَجْرَاءِ الماهيّة) . 


>) 


ده سر ل سه لير 
(فقد ثبت التاثل). 
هذا حق. 


وو 


قوله: (وَإنْ حَصَّرَتَ المحَالفةٌ). 

يعني بشىء من صفات النفس ثبتت لبعضها دون بعض. 
قوله: (قّ) به المشَارَكَةٌ وهُوّ عُمُومُ الجشويّة). 

التي ذكرها وما ذكرناه أيضا. 


وو 


(مُعَايرٌ يا به المحَالَفَةُ). 


آ ره و 


و 

قوله: (وَعِئْدَ هذا تَقُولُ: إِنْ كَانَّ م 
يض ون الذَّوَاتٍ اي مي الأ سام مق في تنام الماهِيّك إلا أنَهَا قَامَتْ بها أَعْرَاض 
متَلِفَة وذَّلِكَ لا , يَضْرَّنا في عَرَضنًا). 

يعني أن الافتراق باختصاص بعض الأجسام بقيام أعراض بها يكون افتراقاً في 
أمور عَرّضية» إن قيام ذلك بها يتوقف على تقرر ماهيتهاء فلا يكون شيء من ذلك مقوٌمًا 
لهاء وهذا حق. 

قوله: و سن 
الأفلاك عند 5 0 فلك واجب ماف 0 

قوله: (كَهَذَا تحَالُ؛ لِأنَّ ما به الْمتَالَمَة إنْ كَانَ في نَفْسِهِ حَجْمأ ودَاهِباً في الجَهَاتٍ كَانَ 
َل الجمشويّة نَفْس الجسم وهُوَ مُحَالَ. وإنْ ل يَكُنْ حَجْم] ولا مَحتَضَاً الي أضلاً لَرِمَ أنْ 


ك/ا١‏ 
يَكُونَ المَاصِلُ في اَي حَالاً في لا حُصُولَ لَه في لحي وَلِكَ حَالُ). 

هذا هو الشك الوارد على مسمَّى الحيّره وأن الحصول فيه ما هو. وقد علمت أن 
كون الجسم في جهة بحيث يمكن أن يشار إليه إشارةً حسّية بأنه هنا أو هناك معلوم 
بالضرورة» والتشكيك في ذلك تشكيك في الضروريات فلا يستحق جواباً. 

وهذا القسم لا يبطل با ذكر» وإنما يبطل بأن يقال: لو اقتضى جِرْمٌ ما اختصاصّه 
لنفسه بمحلٌ خاصٌ من حُحْدَوْدّبٍ7" القّلّك أو مُمَمّرِهِ مثلاً لأمكن أن يفرض في كل جزءٍ 
منه جهتان: يمين ويسار”"» وتلك الجهتان متساويتان في الماهيّة والطبيعة» وهذا الفرض 
جار في كل جسم سواء قُدَّرَ التركيبٌ فيه من جواهر بسيطة كالماء» أو من جواهر مختلفة 
الطبائع كالنبات والحيوان» وحينئذٍ تكون طبيعة ذينك الجانيين من ذلك الجزء متساوية» 
وكل ها اق غل أل السارين حاو عل الآخر وقداماس ستيه جوءا عابرا اماه 
بيساره» فيجوز أن ياس بيمينه ما ماسه بيساره» وبيساره ما ماسه بيمينه» وذلك لا يحصل 
إلا بالانقلاب» فيجب زوال وجوب اختصاصه بمحله. وهذا برهان تام في صحة تمرّكِ 
كل جسم يُفْرَض سكوثه. 

فإن قيل: هذا البرهان مبني على إثبات الجوهر الفرد. ولا فللخصم أن يقول: إذا 
ماسٌ بيمينه غير ما ماسٌ بيساره كان منقسأً» وحينئذٍ لا نسلّم استواءهما. 

قلنا: الآمر كذلك في البناء على إثباته» وقد أقمنا الدليل عليه. ثم الدليل لازم لهم 
في الأجسام البسيطة» وأمّا ما يتركب من العناصر فهم يسلمون جواز الحركة عليها؛ فإن 
سبب حصول الحقائق المختلفة اختلاطّها وامتزاجهاء وذلك لتحدٌ كها. 

قوله: (تَما إن لَيَكُنْ أحَدُ هَذَيْنِ الاغَارَْنِ حَالاً في الآكَرِ ولا تحَادً لك فَحِيئٍ 


م لا 





تَكُونُ ما به المشاركة ذَوَا تُ قَائِمَةٌ بأنة يها خَاليةٌ عَنْ جهَاتٍ الاخْتِلانَاتِ, قَنْبَتَ 3 
الأجْسَام مُعَائْلة). 


يَرِدُ عليه آنا لا نسلّم أنه إذا كان ما به التايرٌ والافتراقٌ ليس حالاً في الشيء ولا 
محل له أنه يتعين كونه مبايناً له وخارجًا عن ماهيته؛ فإن جميع المختلفات إنما تخاليف ما 
يخالفها بعد الاشتراك في بعض صفات النفس لاختصاص بعضها عن بعض بصفة نفسية 
مقوّمة لها ليست حالّة فيها ولا تحلاً ولا مبايئة لها ولا خارجة عنهاء أو باعتبار في العقل 
كذلك إن لم يقل بالأحوال. 

فالوجه أن يعتمد في صحة زوال السكون على ما قرّرناه من أن كل جزءٍ في جسم 
واقع بين جزئيين فإنه يحاذي بيمينه غير ما يحاذي به يساره؛ والحانبان متساويان في الماهية 
والطبيعة» فا صح على أحدهما صح على الآخر» وحينئذٍ يصح أن يلاقي بيمينه ما لاقى به 
يساره» ولا يتصور ذلك إلا بصحة الانقلاب والحركة» فصح أن كل جسم أو جِرْم يُقَدَرُ 
شكر ته إن الفركة عات واعلنة َ 

كيف ومن مذهبهم أن الأجسام تنقسم إلى فلكية وعنصرية» والفلكية متحركة على 
الدوام» والعنصرية جائزة التحرك عندهم؟! بيد أنا لا نكتفي بموافقة الخصوم. فإنها لا 
تفيد العقد الصحيح. وإنما تفيد إفحامهم. فيتعيّن الاعتماد على الدليل» وتقرير كل مطلب 
بها يشفي الغليل. 

قوله: (فِإِدًا نبَتَ هَذًا فَتَقَول: صَح ُو بَْض السام عَنْ حبر وجب أن 
بخ خا لكر ع خازياو تدر خزريي عن عل ينطل ذلك الشكود ؛ لأنَهُ لا 
مَعْتّى لِلسّكُونٍ المعينٍ إلا لِكَ الحضول اَن ني لِك اير فَإِذًا يي ذَّلِكَ الحصُولٌ 
لين في ذَلِكَ اير وجب أنْ ايا يت ذِكَالشكون 


2ه سر 26 


26 بت أنَّ ال َلَّوْ كَانَ أَرَلِيَالَا زَالَ و؟ يك أنه وال موك أن لذيكرن ارلا 


١7 


#0 


ود قبت أن الجسم لَْ كَانَ ريا لكَانَ في الآ َل إِمَا أنْ يَكُونَ مُتَحَرٌكاً وإ 
تبت قَسَادُ القِسْمَيْنِء فَيَمَِْعٌ كَوْنةُ أرَِيا). 


إمَا أنْ يَكُونَ سَاكِنا 


هذا واضح. 
قوله: (اخْمَجٌ الَاِلُونَ قد العَال بن قَالُوا: كُلُّ ما لاب مِْهُ في كَوْنهِ تَعَالَ مُوجداً 
لِلْعَامَ كَا ان حَاصِلا في الل وقى كان ككلم أن لايمَصَلَف لمعن لله علي 
الأَوّلٍ أنه نه لو ل بكُنْ كدَلِكَ لَافتَمَرَ حُدُوث ذَلِكَ الاعْتبَار إل مُحْدِثِ آخَرَ ويَعودُ الكلامُ 
الأوّلْ فيه فيه ويَْرمُ التسَلْسْلٌ). 
يعني بحدوث ذلك الاعتبار تجدّةَ أمر ما من قولٍ أو إرادةٍ كما تقول «الكرامية», أو 
طبع أو غير ذلك. 
ْ قوله: (وَيه لني أله حَصَلَ كلما دنفي لا 5 َه ادع حل الأثثر ع 
ِذْلَو أ 0 شو كذ كان لميصاض الوفت الت افع اذ كار لد 
فَهَذَا َقدَحُ في فول إنَ كلما لابدَ م في انان حاصِلافي الأرَ»» ون كان لا لمر 
رَائدِ َم رُجْحَانٌ امن المسَاوِي لا لرجح! وَذَلِكَ يُوحِبُ تَفْيَ الصَّانِع, وهدًا تحَالٌ). 


1١ 


)١(‏ أجاب السمرقندي عن هذه الشبهة قائلا: والجواب: لم لا يجوز أن يكون بعض ما لابد منه: اختيارٌ الله 
تعالى وقصده؟! وحينئذ لا يجب الفعل أو الترك؛ ولا يلزم انتفاء القادرية. ووجوب الفعل أو وجوب 
الترك بالاختيار لا ينافي القادرية. (المعارف في شرح الصحائف. مخ). 

(؟) الجواب عنه أن يقال: لا نسلم استحالة الترجيح من غير مرجح. ونعني بذلك أن القادر المختار لا 
يرجح أحد مقدوريه على الآخر بمرجح خارج زائد عن إرادته. وقد ضرب الأئمة لذلك مثلا للتقريب 
فقالوا: إن الجائع إذا خيّر بين أكل رغيفين متساويين من كل الوجوه فإنه يختار أحدهما على الآخر لا 
لمرججح زائد عن إرادته» وكما أن امهارب من السبع إذا اعترض له طريقان متساويان من جميع الوجوه في) 
يرجع إلى مقصوده فإنه يسلك أحدهما دون الآخر لا لمرجح خارج عن إرادته. وهذا المثال لمجرد 
التقريب فقط وإلا فالترجيح في حق الجائع والهارب واقع حقيقة بإرادة الفاعل المختار سبحانه وتعالى. - 


1) 

واكام تقررو هده الشهة أم يقال وجب فاكرت عليه قوك لاد نان أرض] ل 
يخلو ما أن يكون حاصلاً في الأزل أَوْ لا: فإن كان حاصلاً لم يمتنع وجوده أزلاً. وإن لم 
يكن حاصلاً فحدوث ذلك الزائد لابد وأن يكون لمرجّح. وذلك المرجّح إن لم يكن 
حاصلا لزم التسلسل. التقرير إلى آخره. 

لا تنم الشّبْهَُ إلا بتقرير ذلك. وفي كلامه ما يشير إليه من عموم قوله: «كل ما 
لابد منه في كونه تعالى موجوداً للعالم»؛ فإنه يدخل فيه قبول الأثر للتأثير» لكن لفظه ليس 

واعلم أن هذه الشبهة أعظم شُبّهِ «الفلاسفة»» ولذلك اقتصر عليها هناء وهي 
منشأ ضلال كثير من الفرق. فذهبت «الفلاسفة» من أجلها إلى قِدَم العالم» ؛ وصارت 
:الكرامية» بها إلى أنه لابد في حصول المحدّئات من تَجدّدٍ كاف ونونٍ وإرادة في ذات الله 
تعالى» وصار «معتزلة البصرة» بها إلى أنه لابد من تَجدّدٍ إرادة لله تعالى حادثة لا في حلّ. 


وقد اقتصر المصنف في جوابها على ترد الَقَضٍ لها فيه| سلّمُوا حدوّه حدوثاً زمانيًا 
من الصّوّرِ والأعراض التي لم تكن فكانت. 

فقال: (الَوَابُ أنه إنْ صَعٌ ما ثم زم وا جميع اكات يدوام اَي تَعالَ. 
فَوَجَبَ أَنْ لاجْصْلٌ في اَل ْم ِنَ لتََراتِه ونه لاف الس . ولا كَانَ تيُوتٌ ذَلِكَ 
بَاطِلا لم بُطْلانٌ قَوَاِمُ). 


2 فإن قيل: لو صح ذلك لصح حدوث الشيء الممكن بلا سبب أصلاء وحينئذ يلزم انسداد باب الصانع» 
وإنه محال. فالجواب: عدم تسليم الملازمة» فإن بديهة العقل شاهدة بالفرق بين الصورتينء فإن في 
إحداهما فاعلا مؤثّرا دون الأخرى. وأيضا فإن العقل يفرق في جواز ذلك بين الفاعل المختار وبين 
الموجب بالذات» ألا ترى أن العقل لا يستنكر اختيار الجائع أحد الرغيفين المذكورين» ويستنكر 
تسخين النار التي توسطت أجساما قابلة للتسخين على السواء ما على بعض جوانبها دون البتعض». 
فالأول جائز لكونه من فعل المختار» والثانى مستحيل لآن الموجب بالذات لا يبخصص مثلا عن مثل. 
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يعني أنه يلزم من دوام واجب الوجود أزلاً وأبداً دوامٌ المعلول الأوّلء ومن دوام 
المعلول الأوّل دوامٌ المعلول الثاني وهلمٌ جرًا إلى آخر المراتب» فيلزم أن لا يحصل في العام 
شى د من التغيرات» وإنه خلاف الحسّء وأن لا يوجد فيه شيء من الترتيب الزماني ألبتة» 
وأن لا يتأخر شيء من الممكنات. 

قال «الفخر»: وإذا عدم منه حادث لَرِم أن تُعدّم جملة الأسباب والمسيّبات؛ فإِنْ ما 
فت لعِله يكون عه عندهم لعدم عليمة فيتساشل العدمٌ في الأسبات والمسيبيات إلى 
البمية الأول تغال التدغرن نا يقول الظلالموان علو ا كبيرا: 

وقد أجاب «المتكلمون» عنها بأجوبة» بعضها قوي وبعضها ضعيف. 

- فمن أقواها قولهم: لم لا يجوز أن يقال: إن العا إنما يحَدْتْ في الوقت المعيّن لأنَ 
إرادة الله تعالى تعلّقت بإيجاده في ذلك الوقت دون سائر الأوقات وهي لنفسها تقتضى 
1 ْ | 

وليس لأحد أن يقول: ل تعلّقت الإرادة بإحداث العا في ذلك الوقت المعين و1 
تعلق إرادت بإحداثه في غير ذلك من الأوقات؟ لأن الإرادة لعينها وماهيتها المخصوصة 
اقتضت التَعلّقّ بإحداثه في ذلك الوقت. وصفاتٌ أنفس الماهيّات لا تُعَلّلٌ 70©. 

فإن قيل: هذا عل موه تعلى اراد ومن مذهبكم أن إرادة الباري تعالى 
وسائر صفاته عامة» لأنه يلزم من تخصيصها ببعض ما يصح أن يتعلق به افتقارها إلى 


)١(‏ وبه أجاب المحققون من الأشعرية ودفعوا ما ورد عليه من الاعتراضات. قال العلامة التفتازاني في 
المقاصد: لم لا يجوز أن يكون من جملة ما لابد منه الإرادةٌ التي من شأنها الترجيح أيّ وقت شاء من 
غير افتقار إلى مرجح آخر؟! ويكون تعلق الإرادة أيضا بمجرد الإرادة. ووجود العا بهذا التعلق لا 
ينافي اختيار الصانع بل يحققه. شرح المقاصد (7: .)١7١‏ 

(7) هذا الجواب الأول عند الفخر الرازي في «الأربعين» ص47 . 


141 
مخصّصء وتعلق المخصّص بصفات الباري تعالى محال فإنه يؤدي إلى جوازه. 


قلنا: للإرادة تعلقان: أحدهما عامٌ: وهو صحة أن يتخصص بها كل ممكن. وتعلقٌ 
خاص أيضا لنفسها: وهو تخصيصٌ كل ممكن بها بالحال الذي هو عليه من ثبوت أو عدم؛ 
وإن صح في العقل أن يكون على خلافه لو أراده''' الله تعالى» | قال تعالى: 9 وَلَوْشِنُنَا 


ه 
ره سر تر رس و 


ْنَا كل نفس هددهًا * [السجدة: 17]. 


- الجواب الثاني: أنه إنما تخصّص بذلك الوقت لأن الباري سبحانه وتعالى تعلق 
عِلْمُه في الأزل بإيجاده في الوقت المعيّن, فوَقَع على ما عَلِمَه7"". 


وهذا ضعيف. فإِنَ العلمَ لا يُوَثر. وجواب آخر: وهو أنه يعلم الشىء على ما هو 
عليه فإِنَّ) يتعلق عِلْمُه بأنه واقع في الوقت المعيّن إذا أراد وقوعه في ذلك الوقت المعين» 
فلو كان تخصيصٌ وقوعه بالوقت المعيّن لأنه علِمَ وقوعه في الوقت المعين لدار”". 

نعم العلمٌ بباهية ما يقصد إيقاعه وجهٌ سابق على قَضْدِه مغاير لوجه العلم 
بوقوعه؛ فإنه مرتب على إرادة وقوعه؛ فهم| متغايران. وجميع هذا الترتيب في العقل كتقدّم 
الذات على الصفات. وكتقدم الحياة على ما هي شرط فيه من الصفات. ْ 


- الجواب الثالث: ل لا يجوز أن يقال: إنما اختص بالوقت المعين لحكمة خفية 
غابت عنا لأجلها خصّصّ الله تعالى إحداث العا بذلك الوقت دون سائر الأوقات7©)؟! 


)١(‏ في (أ): لولا إرادة. 

(؟) وهذا مختصر الجواب الثاني أيضا عند الفخر الرازي في «الأربعين» ص17 . 

(”) هذا التضعيف ذكره الفخر الرازي في «الأربعين» ص4 : . 

(:) الأصفهاني: فإن قيل: تخصيص الإحداث بالوقت المعين يستدعي امتياز ذلك الوقت عن سائر 
الأوقات» وهذا يقتضي كون الأوقات موجودة قبل ذلك الحادث. أجيب بأن الأوقات التي يطلب 
فيها الترجيح معدومة ولا تمايز بينها إلا في الوهم» وإنما يبتدئ وجود الزمان مع أل وجود العالمء 
ولا يمكن وقوع سائر الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا. مطالع الأنظار» ص١ .١5‏ 


1/4 
وإذا كان هذا الاحتمال قائياً سقطت المطالبة("). 

وتحقيق هذا الجواب أن يقال: لاشك في جواز العام وافتقار الجائز في ترجيحه إلى 
ل ا اه 
007 

بقى أن يقال: فلم أُوجَدَهُ في هذا الوقت دون ما قبله أو ما بعده' "؟ ول4خص هذا 
بالسعادة وهذا بالشقاء؟ ول أغنى هذا وأفقر هذا؟ هذا من بر القَدَِ وهو مَوْقِفٌ عَقلء 
وكلى روه انع ذلك ١‏ ورور الكو ويه ارويطل لالرا ير لل ار اد 


| ص« 


و ا ا ا عل فا من سيد ميد فنا سوك 


لماه وَكَنُ فيح يحَمدِك و 0 لا تُعَلَمُونَ © [البقرة: ]٠‏ وحيث 
قال الجاحدون لنبوة محمد يَكِِ: “9 وََالوا ولا نَرْلَ هنذا ألْمَرءَانٌ علّ عل رَجلٍ من عرسي عَظِيم © 


. 5! وهو الجواب الثالث أيضا عند الفخر الرازي في «الأربعين». ص‎ )١( 

)١(‏ قال الشيخ «الشهرستاني»: لا نسبة بين الباري تعالى وبين العالم إلا بوجه الفعل والفاعلية» والفاعل 
على كل حال متقدم. والمفعول متأخر. يبقى أن يقال: هل كان يجوز أن يخلق العالم قبل ما خلقه 
بحيث يكون نسبة بدوّه إلى وقتنا أكثر زمانا؟ فيجاب عنه بأن إثبات الأولية والتناهي للعالى واجب 
تصوره عقلا؛ إذ البرهان قد دل عليه» وما وارء ذلك تقدير وهمي يسمى تجويزا عقلياء والتجويزات 
والتقديرات لا تقف ولا تتناهى. وهو كا إذا سالتم: هل كان يجوز أن يحدث العالم أكبر ما خلقه 
بحيث يكون نسبة نهايته إلى مكاننا أكبر مسافة» فيجاب عنه: إن إثبات الحد والتناهي للعالم واجب 
تصوره عقلاء إذ البرهان قد دل عليه. وما وراء ذلك فتقدير ذهني يسمى تجويزاً عقلياء والتقديرات 
والتجويزات لا تتناهى» فتقدير مكان وراء العالم مكانا كتقدير زمان وراء العالم زمانا. وبالجملة 
حدث العالم حيث يتصور الحدوث,. والحادث: ما له أول. والقديم: ما لا أول له. والجمع بين ما له 
أول وبين ما لا أول له محال هذا ما نعقله من الحدوث ضرورة. وهو كتناهي العالم من الحجمية 
والجسمية حذو القذة القذة. نهاية الأقدام» ص9١.‏ 


الذيل 


[الزخرف: 67١‏ فقال سبحانه في جوابهم: هر يَفَسِمُونَ نَحَتَ رَيَكَ حَنُ هما ِنَم 


م وولعر دم 


مَعِسَتَهُمْ في الْحيَؤةَ اَلدَنَا 4 [الزخرف: 1"] لأنه سبحانه وتعالى: 9 لا يِسَلُ عَمَا يفَعَلُ وهم 
و مار 6 
ل سكلورت * [الأنبياء: 7337 ]. 

وإذا استحال الإحداث أزلاً يا فيه من الجمُع بين المسبوقية وتَمِيهَاء تعيّنٌ الإحداث 
فيا لا يزال» وأنَ الباري سبحانه أحدث الجائزات حين صح إحداتهاء وجهاتٌ 
الاختصاصات من سِرٌ القَدَرِ ومحارات العقول. ولعل سبب قصور العقول أن ذلك 
يستلزم إحاطة العلمء وذلك خاصية العلم القديم» والعلوم الحادثة قاصرة. لا عموم لا 
ولا إحاطة, والله أعلم. 

الجواب الرابع: إحداث العا في الأزل محال؛ لأن الإحداث عبارة عن جعْلِه 
موجودًا بعد أن كان معدوماًء وذلك يستدعي سَبْقَ العَدَم والأزل عبارة عن نمي 
المسبوقية» وَالجَمْعْ بينهما محال17". 

أجاب «الفلاسفة» عن هذا بأنا تُسِلّمُ سَبْقَ عدم الممكن على وجوده؛ لكن ذلك 
السّبْقَ سَبْق بالذات, والسّبّْق بالذات لا ينافي الْقِدَّم والوجوب بالغيرء فَإِنّا نقول: عَدمُ 
لمك لاو ذاتناوالركر العهق غيرنه وما بالذات سار عل بلقي كمه الداته 
والتقدمٌ والتأخرٌ بالذات لا يناني المعيّهَ في الوجود. كتقدم الموصوف على الصفة والشرط 
على المشروط. كيف وأنَ الممكن إنما احتاج إلى المؤثر من حيث إمكان وجوده؟! فتأثير 

تن ٠‏ 8 و اد ل م 7 آ 

المؤثر إنا هو يي الوجود فقطى وعدم الوجود وعدم التاثير فيص الوجود والتاثير» 
ونقيض الشىء لا يكون شرطً فيه» فسَبْقٌ العدم ليس شرطاً في صحة التأثير» وإذا لم يكن 
شرطاً فلا يمتنع دوامٌ الأثر بدوام امور لكن المؤثّرٌ في إيجاد العا أزيّ سرمديء فأئرٌه 
يكون كذلك. 


. وهو الجواب الرابع أيضا للفخر الرازي في «الأربعين» ص47‎ )١( 
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ويتعين أن يكون سَبْقٌ عدمه على وجوده سبقاً بالذات فقط لانحصار وجوه السبق 
فاخي انيقب الداكة والجلت و اند رفونو لكان امو الرسان تين دن تعنيه عل 
وجوده سبقاً بالعلة» فإنَ العدم لا يؤثّرُ في الوجودء وواضح أنه ليس بالشرف ولا 
بالمكان» فلم يبق سوى التقدم''2 بالزمان» لكن التقدم بالزمان يستدعي تق وان 
يقتضى التقدم باعتباره وتقدمُ عدم العا على وجوده أَزَل» فيستدعي التقدمٌ باعتباره 
ومانا | زناء لكق اومان هنا لواعيق الشركة و ان الجسمء فالقول بأزلية 
لي ل ل 

وأجاب «المتكلمون' بِمَنْع حصر وجوه التقدّم وَالكا حن فنا دكرزة من الوجوه 
الخمسة, فإن ذلك ليس معلوماً بالضرورة» ولا قامت قسمة دائرة بين النفي والإثبات 
على نفي قسم سادس. ومجرد الاستقراء وعدم الوجدان لا يدل على العدم, ولا يوجب 
علماً بالعدم بل حاصله عدم علم بالوجود9) 

وقرر «الفخر' قسياً سادساًء وادعى أنه خارج عن الخمسة؛ وهو تقدّمُ الأمس على 
اليوم؟ فإنه ليس 7 تقدماً بالعلة» فإن العلة توجد مع المعلول. والأمس لا يوجد مع اليوم. 
وواذ ضح أنه ليس بالمكان ولا بالذات ولا بالشرف. فإن أجزاء الزمان متشامبة. ولا 
بالزمان وإلا لزم أن يكون الزمان حاصلاً في زمان آخرء والكلام في الزمان الثاني كما في 
الأول» فوجب أن تحصل أزمنة لا نهاية لها دفعة واحدة» ويكون كل واحد منها ظرفاً 
للآخرء وهو محال9». 


)١(‏ في (أ): فلم يبق سبق إلا. 

(0) في (خ): مرادكم. 

(0) في (أ): بالعدم. 

(5) أي لاستواء نسبة الأزمنة لبعضها البعضء فليس بعضها بأن يكون ظرفا للآخر بأولى من غيره. 
فيلزم الترجيح من غير مرحجء وهو محال. 
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قال: فهذا قسم زائد على الخمسة. فا المانع أن يكون تقدم عدم الممكن على وجوده 
من هذا القسه' ؟!. 

وقولهم: ١إن‏ عدم وجود الشيء نقيض وجوده. وعدم تأثير المؤثر فيه نقيض تأثيره» 
ونقيض الشيء لا يصح أن يكون شرطأً فيه». 

قلنا: ذلك ينافي اشتراط مقارنته لا اشتراط تقدّمه؛ فإنه لو كان حاصلاً قبل ذلك 
لزم إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل. وهذا كما نقول: النظر في الشيء منافٍ للعلم به 
ولكن تقدّمه شرط في حصوله. 

شبهة ثانية ل«الفلاسفة»» وهي عمدتهم في دعوى قِدَم ال هيولى. قالوا: إمكان الجسم 
متقدّم على وجوده فإنَا نقول: أمكنّ فوّجد. ولا نقول: وُجِدَّ فأمكن. والإمكان صفة 
ثبوتية لأنها نقيض الامتناع» والامتناع سَلْبٌه ونقيض السلب ثبوتٌء والصفة الثبوتية 
تستدعي محلا ثابتاء وذلك المحل هو الهيولى. 

وأجاب «المتكلمون' بأنا لا نسلّمُ أن الإمكان صفة ثبوتية» وإنما يرجع إلى حكم 
الذهن وتقدير العقل» وهو القضاء بأنه لا يلزم من فَرْضٍ وجوده ولا عدَّمه محال. ولو 
سلم أنه صفة ثبوتية فهي راجعة إلى صفة نفس الممكنء وهي في الحقيقة جزءه وتسميتها 
صفة باعتبار أنها تقال على الماهية» لا أنها تقوم بها قيام السواد بمحلّه» وسَبْقَها على 
الوجود سَبْقٌ بالذاتء لا سَيّق تنفرد به عن الوجود, وذلك حُكُمُ جميع صفات النفسء 
أعني وجوب التقدّم في الذهن والوجود تقدّماً ذاتياً. 

ثم ما ذكروه يلزم منه إثبات هيولى للهيولى» فإنها ممكنة» وإمكانها سابق على 
وجودهاء ويتسلسلء ويلزم منه أن تكون العقول والنفوس الفلكية والنفوس البشرية على 


أصوهم ذوات مواد لا مرّدةبِعَيْنٍ ما ذكروه. 


.7١ هذا تلخيص لكلام الفخر الرازي في «الأربعين) ص‎ )١( 


كما 


وأجاب «الفلاسفة» بأنَّ الممكن إنا يفتقر إلى الهيولى إذا كان محدثاً حدوثا زمانيّا. لا 
بالذات(2" لأنه قبل حدوثه غير موجود. فلابد من شيء تقوم به تلك الصفة. أمّا إذا كان 
موجوداً أزلاً وأبداً كان إمكانه صفة قائمة به فلا يفتقر إلى ا هيولى. 

وأجاب «المتكلمون» بأنّ ثبوت الإمكان هذه الماهيات المذكورة إن كان ممكناً 
تسلسل؛ ٠‏ وإن كان واجبء وتوته لظ رش امه عنةالمو سود ضع واقيافة ينا خوط 
محتن وجودهالاوكل ما كان درطا لواحب بذائة فهو أل أن يكون زاجأ لذاته: فيكون 
الممكن لذاته واجباً لذاته» وإنه محال. 

وهذا جواب جَدَل. وما ذكره «الفلاسفة» من العذر لا يتجه لهم في النفوس 
النكوية ا قزق حدردها عدوت زماقه قان يرو نطهاما امتلوو] افيه 

شبهة ثالثة: وهي عمدتهم في قِدَّم الزمان. قالوا: كل مُحدّث فإنه لابد وأن يكون 
عدمّه قَبْل وجوده. ولا يجوز أن تكون تلك القبليّة نفس العدم لأن العدم الحاصل قَبْل 
والعدم الحاصل بَعْذٌ مشتركان في كونب| عدماًء ولا يشتركان في معنى القبلية والبعدية, 
فإذًا المفهوم من القبلية والبعدية أمرٌ زائد على ذلك المفهوم؛ وذلك الزائد لابد وأن يكون 
أمرأً وجودياً لتميّرهء ثم ذلك الزائد لابد وأن يكون أمرأ عحدّثاً فيكون مسبوقا بقل آخر. 
فإذاً قبل كل”" قبل قبل لا إلى نهاية» وتلك القبلية إن كانت له لغيره افتقرت إلى زمن آخر 
وتسلسلء. وإن كانت له لذاته فيا ذلك إلا الزمان» فإذاً الزمان قديم» لكن الزمان من 
لواحق الحركة التي هي من لواحق الجسم. فيلزم قَدِمٌ الجسم. 

وأجاب «المتكلمون» بأنا لا نسلم أن القبلية والبعدية صفة ثبوتية. وتحقيق ذلك 
أنكم حكمتم بها على العدم» فلو كانت صفة ثُبويّة لزم قيام الصفة الثبويّة بالأمر العدمي. 
وهو محال. 


.)1( لا بالذات :لبس فى‎ )١( 
في (خ): فإذا كان.‎ )1( 
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قال «الفخر»: ولأنا بينا أن تقدّم الأمس على اليوم تقدّمٌ ليس بالزمان» فا المانع أن 
يكون تقدمٌ عَدَم كل محدّثٍ على وجوده كذلك فلا يلزم قدم الزمان27؟!. 

ولا معنى للزمان عند «المتكلمين» سوى مقارنة متجدَدٍ لمتجدَّدِء أعني توقيت 
موهوم بمعلوم؛ والمقصود منه إزالة الإمهام للمتوهه("» وهو أمر يفرضه الفارض ويقدّره 
لمقدّرء ويختلف بالنسبة والإضافة» ليس له حقيقة ثابتة في نفسه. فتقول: وُلِد النبي كك 
عام الفيل» فتوقت مولده بعام الفيل لمن يعلم عام الفيل ولا يعرف مولده» وتقول: عام 
الفيل مولد النبي يكل لمن يعرف مولده ولا يعرف عام الفيل. وكذلك تقول: ولد الشافعيٌ 


)١(‏ انظر «الأربعين» ص05. 

(0) لاا شك في حدوث الزمان على هذا الأساس لأن ثبوته فرع وجود من ثبت بالبرهان القاطع حدوثه. 
ولكون الزمان نسبة بين المتجددينء والنسبة يتأخر وجودها عن وجود المنتسبين, والمتأخر عن الحادث لا 
يكون إلا حادثاء فالزمان حادث موجود بعد عدم. 
وأما إذا قُدّر الزمان بكونه مقدار حركات الأفلاك ى) قال المصنف في التعريف الثاني» فلا شك في انعدامه 
بهذا المعنى في الأزلء إذ لا فلّك فيه ولا حركة؛ لما ثبت بالبرهان من حدوث كل ما سوى الله عز وجل؛ 
وكل مالم يكن في الأزل فهو حادث. 
ومن هنا يظهر أن الله تعالى متعال عن الزمان» بل هو سبحانه أزلي» وجوده سابق عن الزمان, ولا شيء 
غيره في الأزل. وى) أوجد سبحانه الممكنات على حسب ما تعلقت به إرادته تعالى من التتخصيص 
بالأوصاف المتقابلات (وهي الوجود والعدم والأزمنة والأمكنة والمقادير والصفات والجهات)» أوجد 
سبحانه الزمان ‏ الذي هو من سائر الممكنات ‏ على حسب ما تعلقت به إرادته» لكن تخصيصه ليس 
بوقت كباقي الممكنات, وإنم| بح محصوص. وبالتالي تناهيه من جهة مبدئه. 
قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى: # وَدَانمَاَإَِّا حيَائنًا دنا تَمُوتُ وتيا وما يرلا إلا 
َلدَّهْرٌ 4 [الجائية: ؟]: الدليل النظري ييّن أن الدهر ‏ وهو الزمان ليس بمُّميت مباشرة وهو ظاهرء ولا 
بواسطة في الإماتة» إذ الزمان أمر اعتباري لا يفعل ولا يؤثر» وإنما هو مقادير يقدّر بها الناس الأبعاد بين 
الحوادث؛ مرجعه إلى تقدير حصة النهار والليل وحصص الفصول الأربع. التحرير والتنوير؛ :١7(‏ 
0 
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حين مات أبوحنيفة» ومات أبو حنيفة حين ولد الشافعي رحمها الله تعالى. وقد تجعل‎ 
العدم وقتاء فتقول: تحرك الجسم عند عدم السواد. وجميع ذلك راجع إلى قصد الموقّت‎ 
وإرادته» وجميع ذلك أيضاً آيل إلى اقتران متجدَّدٍ بمتجدّد لإزالة إيهام متوهمء ولذلك لا‎ 
يوقت بالعدم المستمر؛ إذ لا كثرة فيه والزمان كميّة متصلة غير مستقرة» ولا بالقديم‎ 
الذي لا أوّل لوجوده. ولا يقال في وجوده أنه وجودٌ زماني وإن وَجِدَ معه الزمان» ى) لا‎ 
توص وكوف معان تأنه وجوة كال ]نوخد من الكان :ةا لابو تكسم الزمان‎ 
إلا الزماني» ولا يوصف بمعية المكان إلا المكاني» ولا يلزم من وجود الزمان معه في| لا‎ 

يزال أن يكون فيه ى! لا يلزم من وجود أحدنا مع وجود الصين أن يكون فيه. 

وفرّق «ابن سينا» بين الزمان والدهر والسرمد على أصله الفاسدء فقال: الزمان: 
مان كلض لاقي اقد رن التقير انعا لفقا وا لققد م والنا دوع قلي اوسرد ليود 
والأعراض إل خركات الأفلاك. والذهره غبارة عن قنبة القابنات الذايات إلى 
المتغّرات» كنسبة معية وجود جرم الفلك إلى حركاته. والسرمد: عبارة عن نسبة الثابتات 
الدائهات إلى الثابتات الدائيات اك كنسبة وجود العقول إلى وجود الأفلاك. 

شبهة رابعة لهم. قالوا: إذا قلتم إن العا حدَتْ بعد أن لم يكن» فقد تأخر وجوده 
عن وجود الباري تعالى» فلا يخلو إِمّا أن يتأخر بمدة أو لا بمدة: فإن تأخر لا بمدة فقد 
قارن وجودّه وجود الباري. وإن تأخر عنه بمدةٍ متناهية لزم تناهي وجود الباري تعالى. 
وإن تأخر عنه بمدة غير متناهية فلنفرض في تلك المدة موجودات لا تتناهى, فإذا لم تمتنع 
مدة لا تتناهى لم تمتنع عدة لا تتناهى. 

أجاب «لمتكلمون» بأن هذا الكلام غير مستقيم واضعا زلا تقس ]| آنا عدم 
الاستقامة في وضعه فهو قولكم: "لو كان العا حادثاً لكان وجوده متأخراً عن الباري 
تعالى»؛ إن عنيتم به التأخر بالزمان فالباري تعالى غير قابل لهذه النسبة؛ إن التقدم والتأخر 
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والمعية الزمانية ممتنعة في حق الباري سبحانه وتعالى» وبناء التقسيم على هذا بقولكم: «إما 
أن يتأخر عنه بمدةٍ متناهية أو لا متناهية» باطل لأنه لا يقبله”". 

فإن قالوا: قد بينا حصر جهات التقدم في خمس. والتقدم بالذات والعلة مسلَّم منّاء 
وهو ضد مطلبكمء والتقدم بالشرف مسلَّمء وبالمكان ممتنع» فلم يبق إلا التقدم بالزمان. 

أجاب الأصحاب بمنع حصر جهات التقدم في الخمسء وأجاب «الفخر» بإبداء 
قسم سادس وهو تقدم الأمس على اليوم» وزعم أنه ليس بزماني. وأجاب «الشهرستاني» 
بإبداء قسم آخر من التقدم وهو عدم المفيد'"2» وهو أعم من التقدم بالعلّ فلا تلزم 
المعية؛ فإنه يصح تقسيم المفيد إلى ما يوجب لذاته وإلى ما يوقع باختياره» والأثر الواقع 
بالاختيار لا يجامع المؤثر في وجوده لأنه لابد أن يقصد إلى إيقاعه. ولا يُتصوَّرٌ قَضْده إلا 
إذا كان معدوماء فيجب تقدم المفيد على المستفاد بهذا الاعتبار» وليس تقدّماً بالزمان» فلم 
يلزم من تأخره عنه لا بمدة أن يكون معه. 

شبهة خامسة لهم: قالوا: الباري جوادٌ بذاته» وعلة وجود العام جوده. وجوده 
قديم لم يزل» فيلزم أن يكون وجودٌ العا قدياً م يزل. قالوا: ولا يجوز أن يكون مرة جواداً 


ومرة غير جواد؛ فإنه يوجب التغير في ذاته". 


أجاب «المتكلمون» بوجوه: 
- الأول منها: ما ذكرقوه يُنتقّض بوجود الحوادث اليومية. 
- الثاني: ما المعني بقولكم: «الباري جواد بذاته»؟ وما معنى الجود؟ فإن الجود 


عندنا وعندكم ليس صفة ذاتية» ولا زائدة على الذات» بل صفة فعلية» والصفات عندكم 


)١(‏ هذه الشبهة وهذا الجواب أوردهما الشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام» ص77. 
()راجع نهاية الإقدام. للشهرستاني» ص5 .7١‏ 
(") هذه الأشبهة أوردها أيضا الشهرستاني في نهاية الإقدام» ص ."١‏ 


1 
إِمّا أن تكون سلوبا كالقدم والغنى. فإن معنى القدم َفْيُ الأوّلِيقه ومعنى الغنى نَمَيُّ 
الحاجة. وإمّا أن تكون إضافات. ك«الخالق» و«الرَّازْق» على اصطلاحناء أو «المبدإ؛ على 
اصطلاحكم., وليس للباري عندكم صفة وراء القسمين إلا ما يكون مركباً منهماء والجود 
من قسم الإضافة لا من قسم السلبء فلا فرق إِذَا بين معنى المبدأ والجواد» ومعناهما 
الفاعل الصانع» فكأنكم قلتم: الباري سبحانه فاعل بذاته» فغيرتم اللفظ وصادرتم على 
المطلوب الأولء. فإن الخصم يقول: ليس فاعلاً بذاته» وجودُه ليس قدي)(". 

- الثالث: أن الفعل إنما امتنع في الأزل لا لمعنىّ يرجع إلى الفاعل بل لمعنىّ يرجع 
إلى نفس الفعل حيث لم يُتصوّر إحداثٌ أزلاً؛ فإنَ الحادث: ما له أوّلء والأزل: ما لا أوَّل 
له والجمع بينهما محال» والباري تعالى جواد حيث يتصور الحود ولا يستحيل الوجود. ىا 
يكون خالِقًا حيث يَصِحٌ الخلق(". 





. ١ص هذا جواب الشهرستاني في نهاية الإقدام»‎ )١( 
.” (؟) وهو جواب الشهرستاني أيضا في نهاية الإقدام, ص‎ 
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2 ه‎ 
قوله: (السْأَلَةٌ الثانية‎ 


في إِنْبَاتِ العلم بالصَانِع). 

المقصود بذلك إثبات العلم بوجود بع مَُبّرِ للعااً» واجب لذاته. يفتقِرٌ إليه 
ساي الممكنات» هو مُتهى الحاججات» مستغنٍ بنفسه عن الكل؛ ولا يستغني عنه الكل؛ 
#أنسرالة ففرا إِل الله اله هوالح الْحَمِيِدٌ 4 [فاطر: 16]. 

وذهبت شرذمة من «الدهرية» المعطلة إلى تعطيل الصّنْع عن الصانع» وقالوا: «كان 
العا في الأرك نامج عرط قمرك عن عر لووقا لاطت اتفاقء فحصل منها 
العام بشكله الذي نراه عليه» ثم دارت الأدوار. وتكورت الأكوار فحصلت المركبات». 
0 

قوله: (اعَلَمْ أنه إِنَا أَنْ يُسْتَدَلَ عَلَ وُجُودٍ الصَّانِع تَعَالَ بالإمْكَانٍ أو بِالحدُوثْ). 

المراد من الإمكان المستدّل به على وجود الصانع: كَوْنْ الموجود من حيث هو لا 
يمتنع وجوده ولا عدمه. والمراد بالحدوث: وجودٌ الشيء بعد أن كان معدوماًء هذا هو 
المعنيٌ بالحدوث في اصطلاح «المتكلمين». 

و«الفلاسفة» تطلق الحدوث تارة وتريد به كون الشىء صادراً عن غيره وإن كان 
أزليّاه ويعبرون عنه بالحدوث الذاي» وتارة يريدون به الحدوث الزماني» كحدوث 
الأعراض والصور في عال الطبائع. 

واعتاد «الفلاسفة» في إثبات العلم بواجب الوجود على طريق الإمكان. واعتماد 
جمهور «المتكلمين» من «الأشعرية» و«المعتزلة» في إثبات العلم بالصانع على الحدوث. ثم 
منهم من يمحّضه. ومنهم من يَسُويّه بالإمكان. ومنهم من يحتج على إثباته بمجرّد الإمكان. 


قوله: (وَعَلَ كل التَّْديريْنِ فا في الذَّوَاتِ وام في الصّمَاتٍ. َهَذِِ طُرْقٌ أربعة). 

قال في «الأربعين»7": إن الطريق إلى إثبات العلم بالصانع ليس إلا احتياح هذه 
الموجودات المحسوسة إلى موجود آخر غير محسوسء ونعني به واجبًا لذاته. 

قال: ومنشأ تلك الحاجة على قول بعضهم هو الإمكان» وعلى قول ثانٍ هو 
الحدوث؛ وعلى قول ثالثِ هو مجموعٌ الإمكان والحدوث. وقد تقدم البحث في ذلك في 
ذكر خواص الممكن. 

قال: ثم هذه الأمور الثلاثة إِمّا أن تعتبر في الذوات» أو في الصفاتء فالمجموع ستة 
طرق. فعدَّها في «الأربعين» ستة» وفي هذا الكتاب أربعة. 

وبالجملة» فالدليل هو المستلزم للمطلوب. والمستلزم لإثبات العلم بالصانع الحدوث. 
وهو عمدة أكثر 'المتكلمين». وتقريره أنه إذا ثبت حدوث العام افتقرٌ إلى مُحْدثْء فمنهم 
من يدعي العلم بافتقاره في وجوده إلى المحِث بالضرورة؛ ومنهم من يقَرّرٌ افتقاره 
بوَسَطِء فيقول: إن العا إذا حدّث في الوقت المعين» والعقل لا يمنع صحة تقدّمه على 
الوقت الذي وجد فيه بأوقات أو تأخرة عنه بساعات» فاختصاصه بالوجود في ذلك 
الوقت بدلاً عن العدم المجوّز يفتقر إلى مخصّص بالضرورة. وهذه طريقة من يشوب 
الحدوث بالإمكان» وعليها عول «الإمام»”". 

وهذه الطريقة وإن تعرض فيها للإمكان إلا أنها مباينة لطريق الاستدلال بمجرد 
الإمكان على العلم بوجود الصانع؛ لأنَ في هذه الطريقة العلمُ بحدوث العا يتقدم على 
العلم بإثبات الصانع» وطريق الإمكان المجرد العلمٌ فيها بحدوث العال يتأخر عن العلم 
بإثبات الصانع. وبيانه أنا إذا حققنا أن العا ممكن بذاته» وأنَ كل ممكن بذاته من حيث هو 


.,/١ص راجع الأربعين في أصول الدين, للفخر الرازي»‎ )١( 
.١79ص أي إمام الحرمين الجويني. راجع العقيدة النظامية»‎ )1( 
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هو قابل للوجود والعدم؛ وأنَ كل ما كان من حيث هو هو قابل للوجود والعدم 
فالوجود له ليس من ذاته» وكل ما ليس له الوجود من ذاته فالوجود له من غيره. ثم ذلك 
الغير لا بد وأن يكون واجباً مستغنياً لذاته وإلا افتقر إلى ما افتقر إليه العالم» ودار أو 
تسلسلء والدور والتسلسل محال» فثبت العلم بموجود مؤثر واجب لذاته. 

ثم نقول بعد ذلك: هذا الموجب الواجب لا يخلو إِمَا أن يكون أوجبه بذاته. أو 
اقتضاه بطبعه. أو أوجده باختياره. وجهات التأثير منحصرة في هذه الوجوه الثلاثة. 
ووجه الحصر أن كل مؤثَّر لا يخلو إما أن يصح منه الترلكُ أو لاء والأوّلُ الفاعل المختار, 
وإن لم يصح منه الترك فلا يخلو إِما أن يتوقف اقتضاؤه على شرط وانتفاء مانع أَوْ لاء 
والأولالطبيعة :والثاق العلة.: 

ثم نقول: لا جائز أن يكون المؤثَّر في هذه الممكنات موجباً لها بذاته» ولا مقتضياً لها 
بطبعه؛ لأن ما يؤثر كذلك لا يجوز أن يخصّصٌ مثْلاً عن مِدْلء وفاعِلٌ العا قد خصّصَ 
وناك قن ونع فاذركونة مرج بالذاته ولا منتعيا: بالط :«فتقين آنا وكون موعددا 
بالاختيار. - 

ثم نقول بعد ذلك: العا مُوقّع بالاختيار. وكل مُوقَع بالاختيار حادث. فيتأخر 
العلمُ بحدوث العا في هذه الطريقة عن العلم بوجود الصانع» فقد ظهر الفرق بين 
الطريقين. 

وأمّا أعداد هذه المستلزمات باعتبار مواردها فكثيرة» فتارة تحقق بالنسبة إلى ذوات 
الممكنات» وتارة بالنسبة إلى أوقات حدوثهاء وتارة بالنسبة إلى محافًاء وتارة بالنسبة إلى 
أوضاعها وأشكالهاء وتارة بالنسبة إلى كيفياتهاء وتارة بالنسبة إلى مقاديرها وكميّاتها» وكل 
ما سوى الله تعالى دليل عليه؛ لتخصيصه ببعض جهات الإمكان. قال الله تعالى: # وَمِن 
كل سَىَء حَلفنا رَوجَيْنِ # [الذاريات: 44]» ولازِمٌ الزوجين اختصاصٌ أحدهما بها يصح على 
مقابله» فيفتقر إلى مخصّصء ثم قال تعالى: للك كرون 4 [الذاريات: 44] في اختصاص 


١ 

الحق بالفردانية والاحتياج إليه. وقال تعالى: # سه بِمَاءِ وحِد وَبِفَضَلُ بَعْصَبًا عَك بْعْضٍ 
في الْأْكُلٍ 4 [الرعد: ؛] يشير بذلك إلى إبطال الطبيعة. 

وقال تعالى: كه قاد م مَسَدَبِها وغَيْرَ مشكاية يِه 4[الأنعام: 869 فيل: متشابه 

الورق وغير متشابه الثمرة. وقال تعالى: # سَيُرِِهِم !يتناف الْأفَاقِ وف أَنفْسيمٌ حَقٌ 

بين لَهُمَ أنَهُ ألَىّ خَنٌّ 4 [فصلت: 0]. وإذا ترقى المعتبر من صورها إلى منافعهاء وما جعل 

ل ع ا را اك الاو يلي تقف فيه إلى غاية» #وءاتكُم 


ل ل 2 1 ا هآ © [إبراهيم: 5”]. والملك واسع. 
وبالإشارة يكتفي الألبّاء ألا له الى وا لدم رَكَ الله رب الْعتامين * [الأعراف: 65 ]. 
رو و 


قوله: (الطَرِيقٌ الأَوّلُ: إِمْكَانَ الذَّوَاتِ. فنقول: لا شك في وُجُودٍ مَوْجُودٍ قَهَذَا 
المؤْجُودُ إِنْ كَانَ واجباً لِذَاتِهِ مَهوَ المقَصٌوٌ). 

هذا لا يكفي في المقصود ما لم يتبين افتقارٌ الممكنات إليه؛ لأن الكلام في إثبات 
واجب هو إلهُ الخَلْقَء لا إله إلا هوى خالقهم ومديرّهم 

قوله : (وَإِنْ كَانَ تمكنا لِذَاتِهِ قَلابدَ لَهُ من ا مؤثر). 

وقد تقدم البرهان على هذه المقدمة في بيان خواص الممكن. 

- ل ا 00 فس 0 م ساس مه م 

قوله: (وَدْلِكَ الموّثْرٌ إِنْ كَانَ واجبًا فَهوَ المقصٌود وإِنْ كَانَ تمكنا قَلَْهُ من مُوّثر. 
0 2 "م ا - : 
وذلكِ المؤثر إن ان مُوَالِي كاد ارم افِْقَارُ كُلّ واحب مِنْهها إِلَ الآخَر قيْرَم كَوْنَ 
كُلَّ واد مه 7 مُفتقراً إل نَفْسِه وهُوَّ عُحَالُ). 

يعني أنْ المفتقر إلى الشيء مفتقرٌ ا يفتقرٌ ذلك الشيءٌ إليه» فيلزم افتقارٌه لنفسه. 
وهو محال. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ شَيْئا آحَرَ فَإِمَا أنْ يَتَسَلْسَلَ» أو يَنْتَهيَ إل الوَاجب لِذَاتِه والتّسَلْسْلُ 


ناحلا 
إل غَْر باب بَاطِلٌ؛ لأنَّ لِك الَجْمُوعَ مُفَْقرٌ إلى كُلَّ واجدٍ مِنْلْكَ الآحَادِ). 
عاد اسم تررك ين ار تررراسة 

قوله: (دَكُلُ واحدٍ مِنْهَا تُكِنٌ). 

هذا هو الفرض. 

. و و ع6 .-_- 8 مو وو 

قوله: (وَالفتَقِرٌ إلى لمكن أَوْلَ بِالإمْكَانِء فَذَلِكَ المحْمُوحٌ ل 

هذا واذ ضح؛ إذ يلزم من صحة انتفاء المفتقر إليه انتفاؤه» وما كان كذلك فليس له 
الوجودٌ من نفسه» فلا يكون وجودّه واجباً لذاته» فهو ممكن لذاته. 


اا 4 > شع ومنو 2 ا 2 2 5 
07 (وَمُوَيْهُ إمَا أن فكو عو تنش وف غال؛ أن الموّثْر متقدم بالرتبةٍ على 
الأثر وتَعَدُم الشَيْءِ عَلَ تَفْسِهِ تحَالُ). 


هذا واضح. 
0 00 الدَّاخْلَةٍ فيه 0 حَالٌ؛ 51 وَثْرَ في المحمو 
وك بر في | 


١ 
3 
ع‎ 
١ 
لذ‎ 
0 
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موث في وهْوَ دوي وكذ يله ' 


َمَا أن يَكُونَ الور في ذَلِكَ لَجْمُوع أمراً ارجا عَنْ ذَلِكَ الَجْمُو لَكِنْ من 
الَْلُوم أ ارج عَن كل لكات ليكول م نأ َل يَكُونُ واجبً لِذَاتِ حبذ ير 
ماين الات إِلَّ مَوْجُودٍ واجب الوْجُودٍ لِذَاتِ وهْوَ الَطْلُوبُ. فَتَبَتَ أنَّهُ لابْدّ في 
الَوْجْوَاتِ مِنْ مَوْجُودٍ واجب لِذَاتِه). 

يَرِدُ على إبطاله التسلسل بهذا الطريق أنْ قوله: «إذا كان كل واحد من تلك الآحاد 
مكناً فذلك المجموع ممكن» مسلّمء قوله: «فله مؤثّراء يقال عليه: لا نسلّم أن وجود 
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المجموع أمرٌّ زائد على وجود تلك الأفراد ووجود كل فرد منها قد استند إلى مقتضيه. 
وعلى هذا التقدير فلا يفتقر المجموع بم| هو مجموع - الذي هو مجرد اعبار عقلب إلى مؤثر 
آخر زائد حتى نجعله مورد التقسيم إلى الأمور المذكورة. 

وقد اعتمد «المتكلمون» في إبطال التسلسل واستحالة حوادث لا أول لها طرقًا 
كثيرة» وأقربها ما ذكره في إبطال حركة أزلية» وتعقبنا عليه ثمَّ» وهي ههنا جارية من غير 
تعقب, وهو أنَا لو فرضنا حوادث لا أول لهاء وكل واحد منها مسبوق بعدم لا أوّل له. للزم 
أن تكون جميع الممكنات مسبوقة بعدم لا أول له وتلك العدمات بأسرها مجتمعة في الأزل» 
فإن حصل معها شيء من الموجودات لزم أن يكون السابق مقارناً للمسبوق وهو محال» وإن 
م يحصل معها يء من الموجودات كان لكلها أوَّلء وقد فرضت لا أَوَّل لهاء هذا خلف. 

الثاني: أن كل فرد منها إذا كان الذي يليه لا يجامع السابق كالأعراض المتعاقبة 
والصور المتتالية» فوجود كل واحدة منها موقوف على انقضاء ما لانهاية له. وانقضاء ما لا 
نهاية له محال والموقوف على المحال محال37). 


)١(‏ المحال اللازم على تقدير دخول حوادث لا أول ها إلى الوجود هو: عدم وجود الحادث اليومي الذي 
تحقق وجودّه مشاهدةً. وهو تناقض باطل. وذلك كحركة الفلك الموجودة اليوم مثلاء فإنها محققة 
الوجود بالمشاهدة» ولكن على تقدير القول بكونها مسبوقة بحركات قبلها لا أول لهاء يصير دخول 
الحركة المشاهدة اليوم إلى الوجود موقوفا على فراغ دخول ما قبلها من الحركات التي لا أول ها إلى 
الوجود. إذ لا تأتي النوبة إلى الحركة الحالية إلا إذا انقضى ما قبلها من الحركات واحدًا بعد واحد. 
وكيف تنقضي تلك الحركات وهي لا أول ا قبل الحركة المشاهدة اليوم؟! فذلك الفراغ محال لأن 
فراغ ما لا يفرغ محال وتناقض ظاهر. فالمتوقف وجوده ‏ وهي حركة اليوم _على المحال وهو فراغ 
ما لا أول له محال» لكن هي موجودة اليوم بالمشاهدة. فالقول بحركات حادثة لا أول لها دخلت إلى 
الوجود حركة بعد حركة قبل الوصول إلى حركة اليوم محال. والحق الذي لا شك فيه أن الحركة 
المشاهدة اليوم مسبوقة بحركات لها أول تنتهي إليه وهي الحركة الأولى» وتلك الحركة الأولى 
مسبوقة بالعدم هي والفلك المقوم لما الملازم لهاء وقد أوجدهما الفاعل المختار سبحانه وتعالى» وهو 
وحده المنفرد بالقدم والأزلية جل جلاله. 


١ /او‎ 


ومما تمسكوا به طريقة القطع والتطبيق''2. ولا يخفى تقريرها في كل ما ادعوا عدم 


النهاية فيه» سواء كان فيه ترتيب طبيعي كالعلل والمعلولات» أو وضعي كجسم لا نهاية 
له» أو لا ترتيب فيه كحركات ونفوس لا نهاية لا'"". 


0-0 
كم "مو >.ى 2و مده مر 


قوله: ا(وَقَدُ ذَكَرْنَا في حَوَاضٌ الوّاجب لِذَاته نّهُ َب كَوْنهُ قدا مُترّهاً عَنْ قَبُولٍ 


القَسمَةٌ. وكُلٌ جسم وكل َائٍِ لشم فَنُ مُرَكّبٌ ومْقيِم قبَتَ أنَّ واب الوجود 
لِدَاتِه َه مَوْجُودُ َي مَل الأجْسَام؛ وغَيْرَ الصَمَاتِ القَائمَة ئِمَةِ بِالآَجْسَام وهُوَ المطْلُوتُ). 


)١(‏ معنى التطبيق: أن يقاس البعض بالكل بأن يجعل كل فرد من البعض في مقابلة كل فرد من الكل» 


فإن قابل كل فرد من هذا كل فرد من ذاك استوى البعض والكلء وإن لم يقابل فقد فني البعض» 
فيلزم فناء الكل؛ إذ زيادته بمتناه. 

اعلم أن التطبيق بين الجملتين يتصور على وجهين: 

* الأول: أن يلاحظ خصوصية كل واحد من آحاد الجملتين ويتوهم ويلاحظ انطباق الجزئين بين 
كل اثنين من آحادهما على سبيل التفصيلء والتطبيق بهذا الوجه يعم الموجود والمعدوم والمترتب 
وغير المترتب والمجتمع والمتعاقب. لكن القوى البشرية ‏ بناء على أنها حادثة» والحادث لا يلاحظ 
ما لا نهاية له على سبيل التفصيل لأن زمانه متناه والأمور التي لا نهاية لها غير متناهية ‏ قاصرة عنه 
فيا لا يتناهى, فلا يمكن الاستد لال بهذا الوجه على تناهي شيء منهم|. 

* والثاني: أن يلاحظ آحاد الجملتين على الإجمال» ويلاحظ الانطباق فيا بين آحادها كذلك». وقد 
اتفقوا على أن الاستدلال بهذا الوجه يمكن فيا بين الموجودات الخارجية المترتبة المجتمعة في 
الوجودء وأنه لا يمكن في المعدومات الصرفة. واختلفوا في الموجودات الغير المترتبة الغير المتناهية 
وغير المجتمعة» فذهب المتكلمون إلى جريانه فيها لأن آحاد الجملتين فيها قد اتصف بالوجود في 
الجملة» فيكفي ذلك في تطابق آحاد بعضها لبعض في نفس الآمرء وذهب الحكاء إلى أن الأمور 
المنقضية من الأمور المتعاقبة معدومة حقيقة فلا تطابق فيها بحسب نفس الأمرء وكذا الموجودات 
الغير المترتبة لا توصف بالتطابق مالم يلاحظ خصوصيتها تفصيلا ول يبين لكل منها مرتبة معينة» 
وإلا لا معنى لتطابق فرد منها بفرد دون آخرء ولذا جوزوا عدم تناهي الحركات الفلكية والنفوس 
الناطقة الإنسانية. (حاشية أحمد على شرح السعد على النسفية» ص 80). 


١/8 


يريد أن واجب الوجود سبحانه ليس بجسم ولا جسانيء إلا أن قوله: «وكل قائم 
بجسم فهو مركب» يوهم تَفْيَ الجوهر الفرد» وقد تقدم الدليلٌ على إثباته. وإذا كان الجسم 
يشتمل على أجزاء لا يقبل كل واحد منها القسمة فلا مانع أن يقوم بجزء منها معنىّ فرد. 
بل لا تقوم المعاني بالأجسام عندنا إلا كذلك. وإذا تحرك جِرّمٌ الفلك قام بكل جزء فرد 
منه حركة. 

والمعتمد في بيان أن الباري تعالى ليس قائاً بغيره أنه واجب له الاتصافٌ بصفات 
المعاني» فلو كان قائ] بغيره لزم قيامٌ المعنى بالمعنى. 

قوله: (الطَرِيقُ النَني: الاسِْدْلال بِحُدُوثٍ الذَّوَاتِ عل وُجُودِ واجب الوجُود. 
تَقُولُ: الأَجْسَامُ حَدَنَق وكُلٌ حدَثِ قَلَهُ حْدِتْ والعِلمُ بهِ صَرُورِيٌ كا يَيَنَاهُ فَحَمِيعُ 
الأجْسَام مَا تحْدِتُ. وذَلِكَ المدِث يَمْمَيِعٌ أن يكُونَ جسمًا أؤ جسْمَانياء وإِلَالَزم كَوْنهُ نجنا 


لنفسه. وهُوَ تُحَالُ). 


- ص ام 


تقريره أنه إذا كان محدثئاً لكل جسم. وهو فردٌ منهاء فيكون محيثاً لنفسه. وإن كان 


جسانيا - أي معنى يفتقرٌ في وجوده إلى الجسم فإن كان مؤْثرًا في إيجاد الجسم لزم الدور, 


قوله: (إلا أنه يبْقَى هَهنَا أن ُقَالَ: قلِمَ لا يجُورٌ أن يَكُونَ مخْدثُ الأخْسّام مكنا 


لِذَاته). 

يعني وإن لم يكن جسأ] ولا جسمانياً. 

قوله: (فَحِبِئٍَِ قر في إطَالٍ الدَّرِ والَسَْسْلٍ إِلَ الدَّلِيلٍالتقدّم). 

يعني أنه يفتقر إلى ما أبطلهما به» لا إلى جملة الطريق. 

قوله: (الطرِيقٌ الثَالِتُ: الاستذلال بإِمْكَانٍ الصَّفَاتِ. فَتقول: قَدْ دَلَْنَا عَلَ أ 
الأجْسَامَ أرما مُتَسَاوِية في تَام الماهيّة). 


َ©6 
و« 
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م يقم دليل يصح على حك السبر على ذلك. وفي إثباته عُسْر؛ فإن ذلك يستدعي 
معرفة جميع ما يقال على الأجسام ومعرفة كيفية نسبة جميعها إليها لننظر أن ذلك الوصف 
ما يتوقف فَهْمُّها عليه فيكون ذاتياً أو لا يتوقف فيكون عرضيّاء وذلك لا يُعلم إلا 
التق برع تناد عل لحي لدي يعر ار انق وريه قسن اند بعل لا 
تلك الصفة. وأنواع الأجسام وأصنافها كثيرة» ولا يحيط بجميعها وجميع صفاتها إلا الله 
رب العالمين» فلم يبق إلا أن المتكلم اطلع منها على صفات مشتركة لا تفهم إلا بهاء 
كالتحيّر والجزمِيّة وقَبُول الأعراض والقيام بالنفس إن أمكن عده من صفات النفس. 
فإنه قد قُسّرَ بسَلْبِء وهو الصحيح؛ وهو عدم افتقارها إلى محل فلا تكون صفة نفسية لهاء 
فأطلق المتكلم التاثّلٌ وعنى به الاستواءَ في ما اطّلّ عليه من صفاتٍ محصورة. فالتهاثل 
مُطْلَقٌ عليها إذاً بالغاية والاصطلاح. 

قوله: (وَإِذَا كَانَ كَذَّلِكَ كَانَّ الحقِصَاصٌ جِسْم المَلَّكِ با صَارَ بهِ فلك واخيٍصَاص 
جسم الأْض با به صَارٌَ أزضاًء أمْرَا جَائرً). ْ 

يعني إذا تساويا في الماهية» وحُكْمٌ ادلي الاشتراك في ما يجب ويجوز ويمتنه "2 
فكل ما صح على بعضها صح على الآخر. 

قوله: (فَلابدٌ مِنْ تخصّص). 

قوله: (وَذَلِكَ المخصّصٌ إِنْ كَانَ جشاً اَْثَرَ في تزكِييه وتيف إِلَ تَفْسِ وهُوَ 


)١(‏ ويمتنع: ليس في (خ). 


قوله: (وَِنْ دَيَكُْ جِسْمً َهُوَ الَطلُوبُ). 

لا يتم المطلوب ما لم يتين وجوب ذلك المؤثر لنفسه ببيان أن إمكانه يفضي إلى 
الدور أو التسلسلء ولايتم طريق من هذه الطرق إلا بذلك. 

قوله: (الطَرِيقٌ الرّابعٌ: الاسْتدلال بِحُدُوثٍِ الصّمَاتِ. وهِيّ نَخْصُورَةٌ في دَلائِلٍ 
لآقَاقٍ والأنمْس. كا قَالَ تَعَالَ: « سَعُرِيِهم يتا الفَاقِ وَفَأَنَفْسسيِمَ 4[فصلت: 08]. 


أَظْهَرُهَا أنْ تَقول: النطْمَةُ جِسْمٌ مُتَشَابَهُ الأجْرَاءِ في الصّورَة فَإِمَا أنْ تَكُونَ مُتَشَاببَة 


رو و 


عمس سو 0 ع0 هل جه رسس عو ا 5 5 عم س ٠‏ 
الأجْرَاءِ في نَفْس الأمْر أو لا تَكُونٌ» فَإِنْ كَانَ الأول قتقول: الموّثْرٌ في طِبَاع الأغضّاء وني 
أشْكَافًا يَمْتَيمُ أن يَكُونَ هُوَ الطبيعَةٌ). 

قوله: (لأنَّ الطَبة الوَاحدَ نعضي الشَّكْلَ لكي قَوَجَبَ أن يود الَيوَانُ عل 
شَكل الكرَةٍ وعَل طَبِيعَةٍ واحِدّة بَسِيِطَقَ وهَذًا خُلْفٌ). 

يعني لعدم ما يوجب الاختلاف. فإن ما يقتضى بطبعه لابد فيه من المناسبة. وأما 
قوله: «إن الطبيعة المتساوية من كل وجه تقتضى شكلاً متساوياً من كل وجه)» فهو على 
أصوهم. فَإئّها إذا تساوت من كل وجه اقتضت شكلاً متساويا من كل وجه؛ وهو الكري 
في المركبات» ولذلك زعموا أن جوهر الفلك لا كانت طبيعته واحدة كان كريا. 

والاعتماد في مثل هذا المقام على أصول الخصم لا يُعْنِي في المعتقدات, والأولى في 
ذلك أن بت يتمسك بوجهين: 

- الأول: لو كان المؤثْرٌ في وجود الصّوّرِ الحيوانية أو شيءٍ من الحوادث طبيعةٌ ل 
يخل إِما أن تكون حادثة أو قديمة: فإن كانت حادثة افتقرت إلى طبيعة أخرىء ودار أو 
تسلسل. وإن كانت قديمة فلا يخلو إِمّا أن يكون منعها مانع في الأزل أو لا: فإن كان 


ا 
منعها مانِعٌ في الأزل» والقديمُ يمتنع عدَمُه لزم أن لا يوجد شيء من الحوادث مستئداً 
إليها. وإن لم يكن منعها مانع في الأزل فقد تحققت أزلآء ولا مانع لهاء فوجب حصول 
أثزه] أزلاه وقد فرعيئاة عادثاء هذا خلت: 

- الثاني: أن نقول: الامتزاج الموجب لحصول الأنواع المختلفة والأشخاص المتباينة 
إذا حصل في العناصر لا يخلو إِما أن يبقي كل عنصر على ما كان عليه أو لا: فإن لم يبق ف) 
الموجب لانتفاء صورته التي كان عليها؟! وتماس الأجسام لا يوجب تَفَيَ ما فيها من 
المعاني؛ لعدم التضاد والتنافي مع تعذدٍ المحَالء فإنه إن اتحد محلها لزم تداخل الأجرام. 
وهو محال؛ إذ لو جاز ذلك لجاز وجود جملة العام في حيّر خردلة. وإن لم تتتف صورتها 
وجب بقاء الأمر فيها على ما كان قبل الامتزاج. 

فإن قالوا: الماء الحار إذا لاقى الماء البارد مثلاً كسر الحار من سَّوْرَّة البارد والبارد 

قلنا: تأثير إحدى الكيفيتين في الأخرى إِمّا أن يكون في زمن واحد أو على 
التعاقب: فإن كان في زمن واحد لزم أن يجامع وجود كل واحد منهما عدمّة؛ ضرورة أن 
المؤثر لابد أن يكون حاصلاً حال حصول أثره» فيكون كل واحد منهما من حيث كونه 
مؤثُرا موجودًا ومن خنيث كونه أثْراً معدوما..وإن كان عل التعاقت وب وَجَودٌُ الأول 
بعد عدمه لتحقَيو 7" إعدامه للثان» وهو محال باتفاق. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ الثاني وجَبّ أنْ يَكُونَ كُلَ واحِدٍ مِنْ يَلْكَ الأجْرَاءِ عَلَ شَكْلٍ 
"ندا موا رس جو دم رم 6ه مم مك و وم ا ا ا 
الكرَة ويَلِرْمْ أن يَكونَ الحيّان على شكل كرَاتٍ مَضْمَومْ بعضها إلى تعض. وهَذا خلف). 

تقريره أنْ الطبائع إذا تنافرت لذواتهاء فكل عنصر مختص بحيّره» فتكون متجاورَة 
وكل طبيعة منها اقتضاؤها عند المجاورة كاقتضائها عند عدم المجاورة» وهي عند عدم 


)١(‏ ني (خ): لتحقق. 


ادحل 


المجاورة تمد تقتضي الشكا الكري. فكذلك عند الانضمام. 
قوله: بت أن حَاِقَ دناليات لمت اطي َلِ فَاعِلَ حار نم نحخْتَاحُ في 
إِنْبَاتِ كَوْنهِ واجبَ الوّجُود لِذَاِهِ إل ما ذَكَْنا في الطريق الأوّلِ). 


5 20 2 
قوله: (المسالة الثالثة: 

مو > روم وءهرسظ - 2 

إله العالم يَمْتَنِع أن يكون جسم)). 

مذهب «أهل الحق) أنْ الباري سبحانه لا يُشْبهٌ شيئاً من المخلوقات. أي لا يسار ا 
شينًا منها في أخص صفاته. ولا يشبهة شيءٌ منهاء أي: لا يشاركه في ماهيته أو في خص 
وضفه؛ ليس كدلو فى ء وَهُوَ أَلسَعِيعٌ البصِيرٌ * [الشورى: .]١١‏ 


وإذا يِل المرءٌ عا يستحيل في وصف ربه. فالقول الجملي فيه أنْ كل ما يؤدي إلى 
إمكانه أو حدوثه أو قصور في صفاته فالرب تعالى مُنرٌهٌ عنه. 


.-. و 
وقد صارت الغلاة من «الشيعة»'' إلى نوعي تشبيه: 


- فأثبتت «المغيرية)2"0 و«البيانية)7) للإله تعلل صورة كصورة الإنسان. وتابعهم 


)١(‏ الشيعة: من كبار الفرق الإسلامية. وهم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على المخصوصء وقالوا بإمامته 
نصا ووصاية من الرسول يكين إما جليا وإما خفيا. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية منه ومن أولاده. وافترقوا اثنين وعشرين فرقة» يكفر بعضهم 
بعضا. وأصوهم ثلاث فرق: غلاة» وزيدية» وإمامية. ذيل كتاب المواقف. للكرماني» ص7 . 

(1) المغيرية: أصحاب المغيرة بن سعيد البجلي. ادعى الإمامة لنفسه. وغلا في حق علي رضي الله عنه غلوا لا 
يعتقده عاقل. وزاد على ذلك قوله بالتشبيه» فقال: إن الله تعالى جسم على صورة رجل من نورء على 
رأسه تاج من نورء وله قلب تنبع منه الحكمة. إلخ ضلالته المصدر السابق» ص" . 

(©) البيانية: أصحاب بيان بن سمعان النهدي اليمني. ونهد: قبيلة من اليمن. وهو من الغلاة القائلين بإطية 
عل رضي الله عنه» وبأنه حل في عليّ جزء إلحي واتحد بجسده. وادعى أنه قد انتقل الجزء الإلمي بنوع من 
التناسخ من عل إلى ابنه محمد بن الحنفية» ثم بعده إلى ابنه هاشم» ثم بعده إلى بيان» ولذلك استحق أن 
يكون إماما وخليفة» وذلك الجزء هو الذي استحق آدم عليه السّلام سجود الملائكة. وزعم أن الله تعالى 
على صورة إنسان عضوا فعضوا وجزءا فجزءاء ويبلك كله إلا وجهه لقوله تعالى: كل سَىْءِمَالِكُ إلا 


حت ع ل لو 


7 
على ذلك جماعة من مثبتي الصفات تمشّكاً بظاهر قوله كَلِ: إن الله حَلَقَ آدَمَ عَلَ صُورَتِه) 
من غير تأويل. 

- والنوع الثاني: الحلولية» زعموا أن شخصاً من الأشخاص حل الإلهُ فيه» أو حل 
فيه جزةٌ من الإله» نسجاً على منوال «النصارى». 

وقد صرحت طائفة تعرف ب«الكرامية» منسوبة إلى «محمد بن كرام السجستاني" 
بتسمية الرب ‏ جل جلاله ‏ جوهراً أو جسا» تعالى الله عن قولهم. وهؤلاء إن أرادوا أن 
الباري سبحانه ثبتت ت له خواص الجواهر والأجسام فسَنْقِيمُ عليهم واضم الأدلة في إبطال 
ذلك إن شاء الله تعالى» وإن أرادوا مجرد التسمية ى) أطلقت «الفلاسفة» و«النصارى» على 
الرب تعالل جوهراء فقد تحكَمُوا بتسمية الله تعالى باسم مُوهِم لم يِذ به شَرْعٌّ ولا أنبأ به 
سَمْعٌ» ومتلقّى الأسماء إنها هو من مجرد السمعء ولا يصح إثباتها قياساً. 

وقد تأوّل محمد بن الهيصم» د أتباع «ابن كرام» مقالاته. وأراد حمل ذلك على 
ما لايمتنع في وصفه تعالى» فقال: «المراد بتسميته جوهراً أو جسا أنه قائم بنفسه». 

قال «الشهرستاني»: «وهذا تلبيس منه. وإلا فمذهب أستاذهم لا يصح حمله على 
ذلك مع اعتقاده أن الباري سبحانه حَحَلاً للحوادث» قابلاً للأصوات» وأنه مستو على 
العرش استقراراً محضاًء مختصّاً بفوقٍ مكاناء تعالى الله عن قوهم. فليس ينجيه من هذه 
المخازي تزويرات «ابن الهيصم). فلا يريد بالجسمية القيام بالنفس. ولا بالجهة والفوقية 
علواء ولا بالاستواء استيلاءً» وإن| هو مذهب لا يقبل الإصلاح. وكيف يستقيم الظل 
والعود أعوجء وأنى يصح المذهب وصاحب المقالة أهوج؟!2(0". 

قوله: (ويَدلَ عليه وُجُوة: : الأوّل: نَاَكنَا عل تائلٍ الأجْسَامء وذ نبت هذا وجب 
أنْ يَصِحَّ عَلَ كُلّ واحدٍ مِنهَا ما صَحّ عَلَ الآكَرِ فَحِيئِذٍيَكُونٌ التِصَاصٌه تَعَالَ بعِلْمه 


تنا 

وقَذْرَتِه ووجُوب وُجُودِهٍ مِنَّ الجَائِرَاتِ فَوَجَبَ افْتِقَارُهُ في حُصُولٍ هَذِهِ الصَّفَاتِ إِلَ فَاعِل 
آكَرَ ودَلِكَ عَلَ واجب الوّجُود لِذَاتِهِتحَالٌ). 

توقيف هذه الحجة على إقامة الدليل على تماثل الأجسام ‏ مع عسره ‏ لا حاجة له 
إليه» بل نقول: لاا شك في اختتصاص الجسم بأمر ما به يهايز سائر الحقائق» وقد قام الدليل 
على إمكانه وإمكان صفاته. فلو شاركه الباري تعالى في ذلك الأخص لاثله» وحَكمٌ 
المثلين الاستواءٌ فيا يجب ويجوز ويستحيلء فيلزم إمكانه وإمكان صفاته» وأن لا يكون 
وجوده لذاته» ويفتقر في اختصاصه با قام الدليل على اتصافه به إلى مخصّص. تعالى الله 
عن ذلك. 

قوله: (العَاز ني: أنَادَلَلنَا عل أنَّ الأَجْسَامَ بأشْرهَا مَحدَنَهُ والإلَهُ يبُ أ 

يآ َيه فيَمْتَِعُ كونةُ جش]). 

هذه الحجة مستمدة ما قررناه من وجوب استواء المثلين في الأحكام. فلو ساوى 

3 ع8 ب 2 ع د 4م 
الباري تعالى الاجسامَ للزم حدلويه. أو قِدْمْ الاجسام. 


5> “ 
2 
0) 
ْ 


والحجة الأولى مبنية على قول من يثبت العلم بالصانع بوسط إمكان المخلوقات» 
والثانية على قول من يثبت العلم بالصانع بحدوثها. 

قوله: (الثَالِتُ: أنه لَوْ كَانَ جش لَكَانَ مُسَاوياً لِسَائِر الأَجْسَام في الجشْمِيّة). 

يعني سواء فسِّرَ الجسم بالمؤتلف من الجواهر المتحيّرزة على رأي «المتكلمين». أو 
بالمركب من اطيولى والصورة على مذهب «الحكماء». 


قوله ار 


00 6 


ك5" 
محال, فإن لازم المثليّة الغيرية والغيران لابد أن يفارق أحدهما الآخر بوجهٍ ماء فإن لم تكن 
رعو سه و 
قوله: ١ن‏ حَالتَهَا باطيار آكر كا به َك بم نه الْجَالفة فيَلِرَمُ وقوع 
0 عض و ورا 
اكيب ف ديه كن قذي أن فوع لذكيب في ذَاتٍ واجب الوجود نخَال). 


هذا واضح. 

قوله: ل وعواانة لد قَام ب ِجمْلَةِ الأجْرَاءِ عِلَم واحِدٌ وقُذْرَةٌ واحِدّةٌ رم قِيَام 
العَرّض الو احدٍ بِالمحَالٌ الكثيرق وهُوَ تُحَالٌ). 

صوابه أن يقال: لَِمَ قيامُ المعنى الواحد بالمحالٌ الكثيرة؛ فإن ذلك يوهم صحة 
إطلاق العَرّض على صفات الباري تعالى» وإنه لا يجوز. وهذا بعد مقدمة» وهي أن 
الباري تعالى فاعل بالاختيارء والفاعل بالاختيار يجب اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة 
والحياة. 

قوله: (وَإِنْ قَامَ كل وا< د مِنّْهَا عِلْمٌ عَلَ حِدَةٍ وقُدرَةٌ عَلَ حِدَةٍ لَرمَ اقول بتَعَدَد 
الآلجة). 

يعني إذا ثبت لكل جزء الاتصافٌ بجميع صفات الإله فيكون إهأء والدليل الدال 
على وحدة الإله سبحانه ينفي الكمية المتصلة والمنفصلة. 

ل اا 

قلنا: لا يخلو إذا قامت بالبعض إما أن يعود حُكْمُهَا إلى الجميع أوْ لا: والْأوَلُ 
باطل؛ لوجوب اختصاص حُكم المعاني بها قامت به» وإلا فنسبة المعنى إلى جميع مالم يقم 
به نسبة واحدة. ولا يستمر هذا ل«المعتزلة» مع قوهم: إن الصفات التي من شرطها الحياة 
تقوم بالبعض وتوجب الحكم للجملة. وإن لم يعد حُكْمُهًا إلى الجميع كان اختصاص 
ذلك المعنى بذلك الجزء دون غيره من الجائزات كما في حقناء فيَمْمَقِرٌ إلى مخصّص. 


قوله: (الَسَأَلَةَ اكَّابعةٌ 

في اتَاع كوْنهِتَعَالَ جَوهراً. 

اعْلَمْ أنَّ المرَادَمِنَالجَؤهَر إمَا التَحيرُلّذِي لا يَئْقَسِمُ) 

يعني ى]| فسره «المتكلمون». 

قوله: (أو المرَادُ مِنّْهُ كوْنهُ عَيَعَنِ اللَحَلٌ). 

يعني كما يفسّره «النصارى». و«الفلاسفة» تريد أنه موجود لا في موضوع. 

ول (وَالوَل بَاطِلٌ لِوَجْهَبْن: الأوّلُ: أنّ الدَّلِيلَ الذي ذَكَرْنَهُ في حُدُوتِ الأجْسَام 

بيه في جميع المحيرّاتِ). 1 

يعني أنه لا يخلو في الأزل إِمّا أن يكون متحرّكاً أو ساكناء والقسمان باطلان. فلا 
يكون أزليّا. وقد قام الدليل على وجوب أزلية الإله سبحانه وتعالى. 

قوله: (تَعَلَ هذا الَقِْير كُلّ جَوْهَر ححدَثٌ وله تَعَال ليْسَ بِمُحْدَثْ يمي كَونُ 
لل جَؤْهرً. ْ 

هذا من الشكل الثاني» وهو أنَا متى أَنبنّنا شيئاً لشيء» وسلَبّنا ذلك الشيء عن أمر 
ل ‏ اار يل 

قوله : (القاني: أن الَائلينَ بن بتَفْي الجَوهَر المَرْدِ قَالُوا : كُلَّ تحير 96 ير قن يِه غير يَسَارِو 
وَقَدَّامَهُ غَ عد َف وكُلُ ما كان كذلِك فُهُوَمْقَِم ولا عَيْء ون نِم بوَاجِب لِذَاته). 


هذا التقدير ى) ذكر على قول من ينفى الجوهر الفرد» وأمّا على ما يعتقده المحققون 
الانقسام على قواعد «المتكلمين». وإن) يقال: إذا كان كذلك فقد قبل المماسة والمبانية 


2 
والاجتماع والافتراق» وما حادثان» وما قبل الحوادث لا يخلو عنهاء وما لا يخلو عن 
الحوادث حادث,. والإله سبحانه وتعالى قديم. 

قوله: (وَأَمًا إنْ كَانَالمرَادُ ِالجَؤهَر كَوْهُ غَيًا عَن الَحَلَّ فَهَذَا الى حَقٌ» والتَرَاعٌ 
لَيْسَ إلا في اللّفْظِ). 

يعني أن لفظ الجوهر يوهم بالمتحيّر الناقصء ول يَرِدْ في الشرع إطلاقه فلا تُطَلِقَه 
وأساء الله تعالى توقيفية. وكذلك إن أريد به ما يريده «الفلاسفة» من أنه موجود لا في 


موضوع. 


له وسو ب و 
قوله: (المسالة الخامسة: 
في امُتتاع كونه تَعَالَ 6 المكَانِ)70". 
ذهبت «الحشوية» و«الكرامية» إلى أن الباري تعالى مختص بجهة فوق. واختلفت 
١الكرامية»‏ بعد ذلك» فمنهم من قال: إنه ماس للعرش. ومنهم من زعم أنه مباين له. ثم 
بمسافة غير متناهية. و«الحشوية» حملت الاستواء على ظاهره. وامتنعت من التأويل. 
واعلم أنه متى امتنع كون الباري ‏ جل وعلا ‏ متحيّراً امتنع كونه في مكان؛ فإن 
إشغال الأمكنة مما لا يَعْرضُ إلا للمتحيّزات. إذ معنى كون الجسم في مكان أنْ الحاوي 
١ 2‏ ا جا لاس ا م 0 
فإذا كل ما هو حاصل في مكان فهو شاغل للحيز. وقد يَسْغْل الحيرٌ ولا يكون في 
مكان. كما نقول في جملة العا أنه في حيّر وليس في مكان؛ إذ الحصول في المكان لابد فيه 
1 00 0 1 2 
من تمكن حَجم على حَجمء فلو كان العالم في مكان. والمكان حَجِمْء لاستدعى كل مكانٍ 
مكانًا إلى غير نهاية» وهو محال. 
وإنما فرض الكلام في امتناع حلوله تعالى في مكان ‏ وإن كان في ما تقدم عَنْيّة عنه ‏ 
لاا ل ودوك و تسميق بيع 
قوله: (وَيَدُلَ عَلَيْهِ وُجُوهُ: الأوّل: أنَّ كُلَّ مَا كَانَّ متا بِمَكَانِء فَإنْ كَانَّ بِحَيْتُ 
)١(‏ قال الإمام الحافظ البيهقي: واستدل بعض أصحابنا في تمي المكان عنه تعالى بقول النبي يك "أنت 


الظاهرٌ فليس فوقك شيء» وأنت الباطنٌ فليس دونك شيء». وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم 
يكن في مكان. كتاب «الأسماء والصفات» (7: )١84‏ مكتبة السوادي للتوزيع. 
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قد بيّنا أنه إن| يتم هذا على رأي من ينفي الجزء الفرد. وأمًا من يثبته فلا يلزمه 
التركيب من مجرد تير جوانبه. بل طريقه أن يقول: وكل ما كان كذلك لم يخل عن 
الاجتماع والافتراق» ويلزم منه الحدوث. وقد قام الدليل على قِدَمِهِ تَعالى ووجويه. 

قوله: (وَِنْ لَيَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ كَاجَؤْهَرِ المَرْد والْقْطة التي لا تَقبَلُ القِسْمَة وقد 
أطْبَقٌ العْقَلاءٌ عَلَ تَْزِيهِ الله تَعَالَ عَنْ هَذِهِ الصَّفَاتِ). 

تنزيه الله تعالى عن ذلك لم يكن لامتناع قبول الانقسام؛ فإنَا لا نَضْف الله تعالى 
بصحة الانقسامء بل يمتنع عليه ذلك. وإنما وجهُ التنزيه في كونه ليس كالجوهر وجوبٌ 
اتصاف الجوهر بالتحيّر والاختصاص بالجهات. المستلزم للحركة والسكون الممتنعين 
على الأزلي. 

ووجه التنزيه في كونه ليس كالنقطة أنها نهاية للخط وعَرَّض فيه. وإذا كان جهة 
النتقص"'' ذلك فلا فرق بين ما يقبل القسمة من ذلك وبين ما لا يقبلها. 

قوله: (الثاني: أنُّ لَوْ كَانَ و في اير لَكَانَ ما أن يَكُونَ مَاَِا مِْ كل الوَابٍ. أو 


٠ 2‏ و2 


غَيْرَ مَُنَاِِمِنْ كُل الحوَانب» از هاون يمن التوازي لون ابطر 2 الأول بَاطِلٌ؛ 


)١(‏ وهي التحيز. 

(1) نجد قريبا من هذا الدليل عند الإمام «تقي الدين المقترح» لبيان استحالة الجسمية على الله تعالى» فقد 
قال في شرحه على الإرشاد لأبي المعالي الجويني: 
فَرْضُ الصانع جسأ لا يخلو إما أن يكون جساً لا يتناهى أو جساً متناهيا: 
* فإن كان جسم لا يتناهى» فلا يمكن أن يكون غير متناه من جميع الجهات. فإن ذلك يمنع وجود 

غيره من الأجسام. 

ين در نان 1 بعض الجهات. فتجوز حركته إلى الجهة 
ل 
إلا وقد فرغ من الجهة الأخرى. فيجب تناهييه لا محالة. (كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد 
للإمام. مخطوط) 
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وإلا كَانَّ اخْتِصَاصهُ بدَّلِكَ دار امْنَاي مِنْ كُلَّ اجَوَابٍ دُونَ الرَائِدِ والنَّاقِص محْتَاجا 
إل تخصّصء ودَلِكَ يُوجبُ الحدُوتَ). 

هذا واضح. 

ولا يقال: ما المانع من فَرْضِه على كمية ممحصوصة واجبةٍ لا تقبل الزيادة والنتقص. 
كما قلتم: إِنْ الباري سبحانه وتعالل موصوف بصفات واجبة لا تقبل الزيادة والنقص؟. 

لأنا نقول: نسبةٌ الأجزاء إلى الجسم المؤتلف منها نسبةٌ واحدة, فإذا ثبت أنَّ الجسم 
قابل للائتلاف من بعضها كان قابلاً للتأليف من البعض الآخرء وحينئلٍ يقبل الزيادة 
والنققص”("2» وماهية الباري تعالى لم تُفَهّم حقيقتها لِيُحكّم بأنها قابلة لزائد على ما اتصفت 

وإنما أثبتنا الصفات لله تعالى بطريقين: 

أحدهما: إثباتُ ما توقف الإبداعٌ والإيجادُ عليه من الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة» وكذلك القِدَمٌ والبقاء. 


الثاني: ما أرشد السمع إليه» من كونه سميعاً بصيراً متكلّاً على أسدّ الطريقتين» أو 
بدلالة الإجماع والعقل على تفي النقائص("» وأن نقيض هذه الصفات نقص فيتعين 


)١(‏ وظاهر أن كل ما يقبل الزيادة والنقص فهو جائز مفتقر إلى من بخصصه بمقدار دون مقابله. والمفتقر لا 
يكون إلا حادثا مربوباء والله تعالى هو الرب الغني عن كل ما سواه. جل جلاله. 

(5) قرر الإمام «تقي الدين المقترح» استحالة النقائص على الله تعالى ووجوب جميع الالات له بالدليل 
النقلي والبرهان القطعي العقلٍ في او العقيدة البرهانية» فقال رحمه الله تعالى: «صِمَاتٌ الكَمَال 
واجبَةٌ لله تَعَالَ بطرِيقٍ الْْقُولٍ والعْقَولٍ. نكرل تراججلء عل رخرت العاف الذي وتات 
الكَمَالٍ. وأا الَمْقُولُ َيه أن عُولَ: كل لقص حْتَاجٌ؛ وكل حتاج جا ز التِيجَة: إنَّ كل نَاقِصٍ 
جَايْرٌ وهُوَ يفضي الوجُوبَ الثَابتَ لله. ما أن كل تاقص عُتاجٌ إلّ من يُعطيه الكمال وبل عَلُْ 
نص فَوَاضِحٌ. وأمًا كَوْنُ الْحاجة يَلْرَم مِنْهَا لجار فلا يخمَّى عَلَ ذِي بَصِيرَة؛ إذْ العقَلُ لا يَقْضِي 5 
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اتصافه بذلك؛ ضرورة أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن جميع أضداده؛ وإلا لزم سَلْبٌ 
النقيضين في الطريقة الثانية. 

وما سوى ما علمناه لم تُفَهُم حقيقته» ولا حقيقة 0 حقيقة الذات فَيُسْنَد إليها ليقضي العقل 
بقبوله أو امتناعه» بل ما عدى ذلك مَوْقَِففٌ عَقَل لا طريق لنا إلى إثباته أو تَفيه(3؛ لأنا ل 
نَعْلَمْهُ ولااتوقف ما علمناه من إيجاد الممكنات عليه. 


ومن زعم انحصار صفات الباري تعالى في ما علمناه فلا يخفى تحكمه. فإنه لا يلزم 
من عدم ما يدل على إثبات الشيء أو فيه نَمِيْهُ في نفس الأمر ولا إثباتُه7". 


2 بوجوب الإخيياج. بل يقْضِي بجَوَاٍزََالِ كل اج وهدًا لا بخصْل إلا بإثبَات مَؤْجُودٍ ُو مُنتَهَى 

الحَاجَاتٍ وإِلَا تَسَلْسَلَ ويَلْرّمُ مِنْهُ أَنْ لاتَرُولَ حَاجَةٌ وهُوَ تقيض ما أَنْبَتَ 3 نبت العَقّل جَوَارَ زََالِِ. وأيْضًا 
َإنَهُ لو يتَصِفْ تورات لح لوه رار وك لصوو رسع رك امار 
1 المع ِنْهُ وقد وُجَدَتْء فَهُوَ خلف. 


َهَذّا ديل عَلَ وُجُوبٍ صِفَاتِ الكَالٍ لله تَعَالَ وَاسْبَحَالَةِ صِفَاتِ النَقَصء وهُوَ ليل مُرْدوَجٌ بين 
القُولٍ الول يخبط به يني عَنِ الحوْض في التَاصِيلٍ ضَرُورَة أن هَدَا اليل الذي ااه عل 
ليها يجري في كُلّ واجدٍ مِنْ آحَادِهَا جَرْيا عَلَ عَادَةٍ الأصُولِيّنَ في ذَلِكَ. ص 97 45. 

)١(‏ وهذا قال العلامة ابن الحاجب في عقيدته» بعد قوله: «وَأَنَهُ مَوْصُوفٌ بِالوّجْهِ واليدَيْنِ والاسْيوَاءِ عَلَ 
زا «وَالصَحِبحُ َنّهُ لا دَلِيلَ عل هَذِهِ الصَّمَاتِء لا إِنَْانَا ولا تَفْيه. (راجعه ضمن تحرير المطالب ل 
تمتعه عتيدة ابن لاسو اا سين ا 

(؟) اتة تفق أئمة الأشعرية على عدم حصر صفات الله تعالى في عدد معيّنء فقال الفخر الرازي: الظاهريون 
من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله تعالى وراء هذه الصفات السبع أو الثانية. وأثبت أبو الحسن 
الأشعري رضي الله عنه اليد صفة وراء القدرة» والوجه صفة وراء الوجود, وأثبت الاستواء صفة 
أخرى. وأثبت أبو إسحاق الاسفراييني صفة توجب الاستغناء عن المكان» وأثبت القاضى ثلاثة 
أخرى» وهي إدراك الشم والذوق واللمسء وأثبت عبد الله بن سعيد القِدّم وراء البقاء. (المحصل. 
ص577 . ت. د حسين اتاي). - 
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4 00 7 3 ىم > تتوره ررد 3 2 
قوله: (وَالثَان بَاطِل؛ لأنَّ كُلَ بُعْد فَإِنَّهيَقْبَل الرَيَادَةَ والنَفْصَانَء وكُل مَا كَانَ كَذَلِكَ 
فهو مُتَنَاهِ). 


يقال له: لا نسلّمُ قبولَ البُعْدِ للزيادة والنقص مع فَرْضٍ عدم النهاية من كل وجه. 
عن إوفرووس 


م اوعقو ار 2ك 060 ب َم ات 0 
قوله: (وَلِأنَُ عل هَذًَا التَقْدِير يَكُونٌ مُرَكَباء لأنَّ البَعدَ الممْتدّ إلى غَبْرِ التيهاية يُفْرَض 
5 هص عمو راءه 5 لم 00 4 لام مهل مك بجي 
فيه نقط كَثِيرَةٌ. ولأنهُ عَلَ هَذًا التقدير تَكُونٌ هَذِهِ المحدَثَاتٌ محْتَلِطَةٌ بذَّاتِه). 


5 ا ال ا عه يجمه ك0 - 2 2 ً 

قوله: (وَالثَالِتُ أيْضًا بَاطِلَ؛ لأنَّ اقول بالبُمْدِ الّذِي لا هاي لهُتحَالُ الدَّلِيلٍ الّذِي 
د 2 م ااه 2 26 .0 ممه أ عم | هم ٍ" رد - اه 
ذَكَرْنَا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ كل الْحَوَانب أو مِنْ بَعْضِهًا. ولأنَّ الْحَانِب المتتاهى غَدْدْ مَا هُوَ مُتَنَاف 


- 
٠ 


َْرَمُ وَقَوعٌ المّذكيب). 
لا يطرد له في هذا الوجه الثالث مما أبطل به البُعد غير المتناهى. 


- وقال السيف الآمدي: من أئمتنا من زاد على هذاء وأثبت له صفات زائدة على ذلك وجزم بهاء كالبقاء» 
والقدم. والوجه والعينين واليدين. أبكار الأفكار :١(‏ 759) دار الكتب العلمية. ثم ساق وجوه 
إثبات الشيخ الأشعري والاسفراييني والباقلاني هذه الصفات الزائدة على السبع. 
وقال العضد الإيجي. والشريف الجرجاني: اختلف هل لله تعالى صفة وجودية زائدة على ذاته غير ما 
ذكرناه من الصفات السبع التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؟ فمنعه 
بعض أصحابنا مقتصرا في نفيها على أنه لا دليل عليه» أي على ثبوت صفة أخرى» فيجب نفيه. ولا 
يخفى ضعفه لما مرّ من أن عدم الدليل عندك لا يفيد. وعدمه في نفس الأمر ممنوع. (المواقف للإيجي 
وشرحه للسيد. (7: .)١41/‏ ت د عميرة. 
وقال السعد التفتازاني: زعم بعض الظاهرية أنه لا صفة لله وراء السبعة المذكورة؛ لوجهين: الأول أنه 
لادليل عليه. وكل ما لا دليل عليه يجب نفيه. ورد بمنع المقدميتين. شرح المقاصد (5: .)١70‏ ت. د 
عميرة). قال السيف الآمدي: وهو باطل من جهة أنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول في نفسه. 
وإن انتفى العلم بوجوده. أبكار الأفكار (1: /74). 
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وقد احتج «الفخر» و«الحكماء» على استحالة جسم لا يتناهى بوجهين» وصار إلى 
جوازه ١حكماء‏ الهند». وذهب قوم إلى جواز بِعْدٍ لا يتناهى مع القول بامتناع جسم لا 
يتناهى. 

الوجه الأول: أنه لو أمكن جسم لا يتناهى لأمكن أن يُفْرَض فيه خطّان 
متوازيان. والمعنيٌ بالتوازي فيهما أنب| لو امتدا من الطرفين إلى غير خهاية لم يتلاقيا ألبتة. 

قالوا: ولنفرض أحدهما متناهياً. والآخر غير متناو» فإذا زال الخط المتناهمي عن 
الموازا» وذلك بأن نفرض خروجه من مركز كرة» وليكن الخط الذي لا يتناهى خط (أب) 
والخط المتناهي خط [ج د] على هذه الصورة: 

و1 9 ل+ل+للللس(ب) 
)4 لل( 

فإذا تحركت الكرة حتى صار الخط الخارج من مركزها مسامتا للخط غير المتناهي 
فلابد أن يحدث في الخط غير المتناهي نقطة هي أول نقط المسامتة» لكن ذلك محال لآن ما 
من نقطة إلا وقبلها نقطة أخرى تكون المسامتة معها قبل المسامتة مع التي تحتهاء لأن 
المسامتة مع النقطة العليا تحصل بميل أقل من الميل الذي تحصل به المسامتة مع السفل. 
ونا كانت النقط غير متناهية استحال أن يكون هناك نقطة هي أول نقط المسامتة» وخروجه 
عن الموازاة يوجب حدوث نقطة هي أول نقط المسامتة» وهو جمع بين النقيضين. 

فإذًا فَرْضُ وجود خط غير متناه محال» لكن الخط نهاية السطح. والسطح نهاية 
الجسم فإِذًا استحال وجود خط لا يتناهى استحال وجود سطح لا يتناهى» فاستحال 
وجود جسم لا يتناهى» وهو المطلوب. 

واعلم أن هذه الحجة بناها «الحكماء على نفي الجوهر الفرد فإنه ما من مساحة(١)‏ 


(1) في (خ): مسافة. 
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يفرض قطع طرف الخط لما في ميله وخروجه بالحركة فيها عن الموازاة إلى المسامتة إلا 
وتلك الحركة قابلة للقسمة؛ ضرورة قبول مساحة ما تقع عليه الحركة للقسمة» فالتحرك 
ِذَا في نصف تلك المساحة يكون أقل من التحرك في كلهاء وكذلك نصف نصفها إلى غير 
نهاية» وكلما كانت الحركة أقل كانت المسامتة بنقطة أعلى» لكن حركة طرف الخط من 
الجانب الموجب للمسامتة من الطرف الآخر لا تنتهي في التجزئة إلى حدٌّ لا يقبل القسمة» 
فالمسامتة بالنقط لا تنتهي إلى نقطة هي أول نقط المسامتة. 

فإِذًا هذه الحجة لا تتم في زعم من احتج بها إلا على نفي الجزء الفرد» ونحن لا 
نقول به» ونقول: لابد من الانتهاء إلى حركة لا تقبل التجزئة على مساحة لا تقبل التجزئة 
في زمن لا ينقسم, والمسامتة الحاصلة بتلك الحركة هي أَوْل نقط المسامتة. 

سلّمنا نفي الجزء الفرد وقبول الحركة”' للقسمة إلى ما لا يتناهى جدلاً لكنا 
نقول: لا نسلّم أن هذا المحال إنم| نشأ من فرص خط لا يتناهى» بل إنما لزم من فرض نفي 
الجزء الفرد. ومن صحة انقسام الحركة إلى ما لا يتناهى. 

ودليله أنَا لو فرضنا الجسم متناهي الأطراف. والخطين متناهيين معاء وقد خرج 
أحدهما عن الموازاة إلى المسامتة بحركة ماء وصح انقسام تلك الحركة إلى غير نهاية» كانت 
المسامتة بالعليا قبل الدنياء ولزم عين ما ذكره من المحالء وإذا لزم المحال المذكور مع 
فَرْض تناهي الخط والجسم وعدم تناهيهماء لم يكن المحال الناشئ عن عدم تناهيهم). 

- الوجه الثاني: أنه لو فرض جسم لا يتناهى لأمكن أن يفرّض فيه خط لا يتناهى, 
ويْفرّض فيه نقطة؛ ويُبِعَدٌ عنها بمقدار معلوم وهو شبر مثلآء ونفرض نقطة هي أول خط 
آخرء ثم نطبّقٌ إحدى النقطتين على الأخرىء ونقابل كل شبر بشير ذاهباً إلى الطرف الذي 


)١(‏ في هامش (أ): الجزء. 
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ل(" يتناهى» فلا يخلو إما أن يتساويا أو يتفاوتاء والتساوي محال؛ وإلا لكان الشيىء مع 
غيره كهو لا مع غيره» ويكون الأقل مثل الأكثر» فإذًا الأقصر متنا لانقطاعه دون الغاية, 
والزائد عليه زائد بمقدار متناو» وما زاد على المتناهي بمقدار متنا فهو متناو» وقد فرضناه 

لأكتافى من ولك الخاتب» هذا لف :تفرص ذلك منابقية اخهات. 

واعلم أن هذا البرهان مبني على أن مالا يتناهى لا يقبل الزيادة والنتقص والأقل 
والأكثرء وهذه القضية صحيحة مسلَّمة في ما لا يتناهى من جميع الجوانب والأطرافء أمّا 
ما يفرض تناهيه من طرف فلا يُسلم عدم قبوله للزيادة والنقصء وإذا كان كذلك فلم 
قلت: إن المحال إن| نشأ من فرض جسم لا يتناهى لا من فرض جسم متناهٍ من طرف 
دون طرف كم فرضته؟ ! 

قوله: (الجَة التَلَة: أنّ العام كر كلَوْ حَصَلَ فَوْقَّ أحَدِ الَوَانبٍ لصَارَ أسْفَلَ 
بالبة إلى هوام آحَرينَ» ولو أحَاط بجوي اللحَاِبٍ صَاوَ مَْنَى هذا الكلام أ أن إِلَهَ العا 
َلك مِنَ الأفلاكِ المحيطة بالأزض. وذَلِكَ لاقو قولهُ مُسْلِمٌ). 


هذا الإلزام مبنيٌ على أن شكل العا كريء وليس أمراً متّفقاً عليه عند العقلاءء 
ولادل عليه سَمْعٌ قاطِمٌ. والاعتماد في ذلك على أنّ هذا الشكل هو الشكل الذي لا يقبل 
الانفطار والانشقاق ليس بشيء. فإنْ الشرع دل على أنه سيكون ويقع. ولا يقع إلا جائز. 

والاحتجاج على ذلك ب| يشاهد من طلوع منزلة عند غروب أخرى وما أشبه 
ذلك يذل عل أن.ما ولينا :فم البستاء مقعّرء ولا يدل على أن الخارج محدودب. كا أنَا 
امير 100 ولد كر موك م جارج 


يه عير 


قوله (وَأْمَا الظَواهمٌ التَقْلِئهُ المشْعرَةٌ بالجسويّة والجهة). 





)١(‏ لا: ليست في (أ). 


"1 


عنى بالظواهر التقلية تمّكهم بقوله تعالى: 

- بخن 4 طآسْتَوئ © [طه: ]20 . 

ل لمم مَنْف ألسَمَ] [الملك: ]0 . 

- وقوله تعالى: #وهوالْفَاهِر فَوَقَّ عِبَادِوء #[الأنعام: 0]14". 


- وقوله تعاى: ما مِنَعَكَ أن تَسْجَدَ لِمَا حَلَقَتُِيَدَقَ #[ص: 4(]00). 


)١(‏ لإزاحة الشكوك والأوهام حول تفسير هذه الآية الكريمة عليك بم| قاله الإمام «الحافظ البيهقي» في كتاب 
الأسماء والصفات انظر (7: 08) فقد نقل الأقوال المعتبرة في ذلك وقال: «والقديم سبحانه وتعالى عالٍ 
على عرشه. لا قاعد. ولا قائم. ولا نماس. ولا مباين مباينة الذات التي هي بمعنى الاعتزال أو التباعد؛ 
لأن المراسة والمباينة ‏ التي ضدها القيام والقعود ‏ من أوصاف الأجساء. والله عز وجل أحد صمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام تبارك وتعالى». انتهى. 

(1) قال «الإمام القرطبي» في تفسير هذه الآية الكريمة: «تقديره: أأمتتم من في السماء قدرئه وسلطائّه وعرشّه 
ومملكته. وخصٌّ السماء ‏ وإن عمّ مُلكُه ‏ تنبيهًا على أن الإله الذي تنفذ قدرتّه في السماء» لا من يعظمونه 
في الأرض. وقيل: هو إشارة إلى الملائكة. وقيل: إلى جبريل» وهو الملّك الموكّل بالعذاب». ثم قال 
القرطبي: «ويحتمل أن يكون المعنى: أأمنتم خالق من في السماء أن يخسف بكم الأرض كما خسفها 
بقارون». (الجامع لأحكام القرآن .)١750 :7١(‏ 

(*) ليس في هذه الآية أيضا متمسك للمجسمة:؛ فقد قال الإمام الطبري في تفسيرها: «وإنما قال #وهو الماهر 
هوق عِبَادو * لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم. ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه. 
فمعنى الكلام إذن: والله الغالب عباده. المذل لهم. العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم فهو فوقهم 
بقهره إياهم؛ وهم دونه» جامع البيان» (9: 18). 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: «أي: هو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» 
وعنت له الوجوه. وقهر كل شىء. ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلّوه 
وقدرته الأشيائ واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وجكمها تفسير ابن كثير» (3: 19) 

(5) قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: أضاف خلقه إلى نفسه تكريما له. وإن كان خالق كل 
شيء» وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد. فخاطب الخلقٌ بها يعرفونه في - 
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- وقوله تعالى: «تجرى بصنا 4 [القمر: ا 
- وقوله تعالى: يوم يَمَفُ عَنَسَاقٍ * [القلم: 0]47©. 
وقوله يَلِِ: اينزل ربنا”" إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول هل 


- تعاملهم. فإن الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئا بيده إلا على سبيل الإعظام والتكرم, فذكر اليد 
هنا بمعنى هذا. قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد والصلة, مجازه: لما خلقتٌ أناء كقوله تعالى: 
#ويّقٌ وه رَيِكَ 4 [الرحمن: 737] أي يبقى ربّك. الجامع لأحكام القرآن» (18: 779) 

)١(‏ قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: «يقول جل ثناؤه: تجري السفينة التي حملنا نوحا 
فيها بمرأى منا ومنظر. وذكر عن سفيان في قوله تعالى تحر أي © يقول: بأمرنا» جامع البيان» 
.)١55:55(‏ 

(؟) قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: «قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: 
يبدو عن أمر شديد. وعن ابن عباس رضي الله عنه: يوم يُكمَفُ عَنسَاقٍ © قال: هو يوم حرب وشدة. 
وعنه أيضا رضي الله عنه: يكشف عن أمر عظيم كقول الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق. وعنه 
أيضا رضي الله عنه: هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة. راجع جامع البيان للإمام الطبري 
(7: ص188) ففيه شفاء الغليل ودواء العليل. 

(") قال الإمام الخطابي في شرح حديث النزول: مذهب علماء السلف وأئمة الفقهاء أن يجروا مثل هذه 
الأحاديث على ظاهرها وأن لا يزيغوا لها المعاني ولا يتأوّلوها؛ لعلمهم بقصور علمهم عن دركها. 
وهذا من العلم الذي أُمِرْنَا أن نؤمن بظاهره وأن لا نتكشف عن باطنه» وهو من جملة المتشابه الذي 
ذكره الله عز وجل في كتابه فقال: « هُوّ أَلَذِى: أَرَلَعَليِكَ الْكتبَ © [آل عمران: 1] الآية» فالمحكم منه ما 
يقع به العلم الحقيقي والعملء والمتشابه يقع به الإيمان والعلم بالظاهر ونوكل باطنه إلى الله سبحانه. 
ثم قال: وقد زل بعض شيوخ أهل الحديث تمن يرجع إلى معر فته بالحديث والرجال فحاد عن هذه 
الطريقة حين روى حديث النزول ثم اقبل يسأل نفسه عليه فقال: إن قال قائل كيف ينزل ربنا؟ قيل 
له: ينزل كيف شاء. فإن قال: هل يتحرك إذا نزل أم لا؟ فقال: إن شاء تحرك وإن شاء لم يتحرك. 
قلت: وهذا خطأ فاحش.ء والله سبحانه لا يوصف بالحركة لأن الحركة والسكون يتعاقبان في محل 
واحد. وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون. وكلاهما من أعراض الحدث 
وأوصاف المخلوقينء والله جل وعز متعال عنهماء ليس كمثله شيء. 
فلو جرى هذا الشيخ عفى الله عنا وعنه على طريقة السلف الصالح ولم يدخل نفسه فيط لا يعنيه ‏ 
يكن يخرج به القول إلى مثل هذا الخطأ الفاحش. 5 


1 
من تائب فأتوب عليه» هل من مستغفر فأغفر له)7"". 

- وقوله عله في طلب النار الاستزادة: «حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول: قط 
قظ 0(" , أي: تاي اج 

- واكتفاؤه يك في إسلام الجارية بإشارتها إلى السماء» فقال أعتقها فإنها مؤمنة7©. 

- ورفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء. 

- وما يعتمدونه في التشبيه قوله يَكِ: إن الله خلق آدم على صورته)7). 

قوله: (قَالَوَاتُ الكل عَنْهَا). 

يعني من غير تعرّضٍ لتفصيل ما أشعرت به هذه الألفاظ؛ وحَمْلها على محامل تصح 
نسبتها إلى الله تعالى لا يأباها العقل. 


- وإنما ذكرت هذا لكي يتوقى الكلام فيم| كان من هذا النوع فإنه لا يثمر خيرا ولا يفيد رشداء ونسأل 
الله العصمة من الضلال والقول با لا يجوز من الفساد. انظر معالم السنن» (5: 37١‏ 0773737). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل؛ وفي التوحيد باب قول الله تعالى: 
«برِيدُوست أن يدلا كلم آنه 4 [الفتح: ١١]؛‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة. 

)١(‏ الحديث بلفظ «الجبار» أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد, باب ذكر إثبات الرجل لله ود عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. وأخرجه ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية» كتاب الفتوح» باب صفة البعث. عن أبي 
ابن كعب رضي الله عنه. 

(') حديث الجارية أخرجه الإمام مالك في العتق والولاء» باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة؛ 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة وما كان من إباحته؛ والنسائي 
في السهوء باب الكلام في الصلاة. 

(؛) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب بدء السلام؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب النهي عن ضرب الوجه؛ وابن حبان في كتاب الحظر والإباحة» ذكر العلة التي من أجلها زجر 


عن هذا الفعل. 


5 


قوله: (أنَّ القَوَاطِمَ العَقَاِيًّ). 

يعني ما تقدم ذكره. 

(دَلْثْ عَلَ امْينَاع ا سي والجهّة. والظَوَاهِرٌ لَه . 

الى امار اها 

(مُشِْرَةبحْصُولٍ هذا المْتى» واَمْعْ ين نضْدِبقِهه] تحَالُ؛ والَالَِم جاع الَقِيضَيْنِ 
واجَمعٌ بن تكْذِيبهه] تحال لالم الخلوٌعَن النَقِيضَيْنِ). 

يعني فتعيّن العمل بأحدهما وتأويل الآخر. 

قوله: (وَالقَولُ بتَْجبح الظَوَاهِر التَقْلِيّ عل القَوَاطِع العَفلِيَةتحَالُ؛ أن الَْلَ قرع 
عَنَ العقل). ْ َ 

قوله: (مَالقَدُحُ في الأصْلٍ لِتَضْحِيح المَرْع يُوجِبٌ القدّحَ في الأصْلٍ والمرْع مَعَاء 
ومُوَبَاطِلٌ). 00 ا 

يعني أن العقل شاهِدٌ النقل» فإذا كذّبه لم ينبت شَرْعٌ ولا عقل. 

قوله: (قَلَمْبَبْقَ إلا الإقرَارٌ بمُقتَضَى الدَّلائْلٍ العقَلِيّة). 

يعني من التنزيه عن سات الحدوث والتشبيه. 

قوله: (وَكَْلٌ الظوَاهِر الي إِمَاعَلَ التَأويلٍ). 

يعني اعتقاد أن المراد مها معنى غير ظاهرها. 

قوله: (وَإِمَا عَلَ تَفُويض عِلْوِهَا إِلَ الله تَعَالَ» وهُوَ الحَقٌ). 

اعلم أنه لا يُتصوَّرٌ ورودُ نصّ متواتر على ما يِخالِفٌ العقل, فإن كان آحاداً قَطَءْ: 
بكذب ناقله أو سهوه أو غلطه. وإن كان محتملاً فاكَحْمَلُ المخالِفٌ للعقل غير مراد. ثم ننظرء 
فإن بقي احتمال واحد تعيّن أن يكون مراداً بحُكْم الحال» وإن بقي احتمالان فصاعداً فلا 


اموا 


يخلو إما أن يدل دليلٌ من الشرع على تعيين أحدهما أوْ لاء فإن دلّ وجب اتباعهء وإن لم يدل 
قاطع على تعبينه فهل يُعيِّنْ بالاجتهاد والظن؟ اختلف فيهء فذهب السلف إلى تفويض 
علمه إلى الله تعالى واعتقاد أن له معنى صحيحا تصح إضافته إلى الله تعالى» يعلمه الله ويجب 
الإيهان به ولا تعيّنه خشية الإلحاد في الأسماء والصفات كا نقل عن بعض السلف(2). 
ويعزى إلى «مالك» أنه سئل عن الاستواء فقال: «الاستواء معلوم» أي محامل 
الاستواء معلومة لغة. «والكيف مجهول»2”" أي تعيين وجه منها مجهول لنا. «والإييان به 


)١(‏ ومن ناذج التفويض عن السلف الصالح قول الإمام أحمد بن عمر بن سريج (ت 5٠لاه):‏ جميع 
الآي الواردة عن الله عزَّ وجل في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله تك في الله 
وصفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيهان 
بكل واحدة منها ى] وردء وتسليم أمره إلى الله تعالى كما مر وأن السؤال عن معانيها بدعة» والجواب 
عن السؤال كفر وزندقة. رسالة في صفات الله تعالى»ه ص27/8 74. دراسة وتحقيق سعد الشهراني. 
وقوله رحمه الله تعالى: «والجواب عن السؤال كفر وزندقة» محمول على الإجابات بلوازم تؤدي إلى 
حدوث الله تعالى وحدوث صفاته» كقول بعضهم: إن الله تعالى ينزل بذاته بالحركة من أعلى وأسفل» 
ويستوي على العرش بذاته استقرارا وجلوساء وتُحدث في ذاته صفاتٍ محدَئّة كالحروف والأصوات. 
ومن لوازم هذه الأجوبة افتقار الله تعالى وحدوثه. ولا شك أنه يؤدي إلى الكفر والزندقة. 
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي: قالّ الإمامٌ أبو عبدٍ الله أحمد بن محمد بن حنبلٍ رحمه الله في قولٍ النبي وكلة: 
«إنَّ الله ينزِلُ إلى سماءٍ الدَنْيَاه و«إنَّ لله يُرى في القيامة؛ وما أشبه هذه الأحاديتٌ» قال: نؤمِنٌ بها 
وَتُصَدف سا لا كيف :ولا منت .ولا بد شيا هلها لفة الاعتفاد» :صن وقال:قبل ذللكن: وها 
أشكل من ذلك وجب إثبائه لفظاء وترك التعرّض لمعناه. ص 5. 
وقال سفيان الثوري فيما صح عنه: «كل ما وصف الله تعالى نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت 
عليه» الأسماء والصفات للحافظ البيهقي» (7: 01 07. 
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في «المفهم» في حديث الجارية: السَّلّفٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ يجتنبون 
تأويل المتشاببهات؛ ولا يتعرضون اء مع علمهم بأن الله تعالى يستحيل عليه سَاثُ المحدّئات ولوازِمُ 
المخلوقات. (1: 777). 

(1) وفي رواية صحيحة عن الإمام مالك رضي الله عنه: ”ولا يقال كيف, و«كيف» عنه مرفوع». أخرجها 
الإمام الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات» (7: .)07١0‏ 


17" 
واعقى» أ الانا بان الله تعالى أراد به معنى يصح وصّفه به واجب. «والسؤال عنه 
بدعة» أي عن تعيينه بطريق الظن بدعة؛ ولم يعهّد من السلف التصرف به في المعتقدات» 
وإنما تصرفوا بالاجتهاد في تفاصيل الأحكام الشرعية» فتعيينه بالظن أمر لم ينقل عن 


ومن «المتكلمين» من مال إلى التأويل دَفعاً للحَبْطٍ عن العقائد» فقال: مُحْمَل الاستواء 
على القهر والغلبة كقول الشاعر: 
قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 


24 عر رصم عر 


أو أن معنى الاستواء: التناهى في صفات الكمال بالنسبة إليه» كقولك: استوت 
00 


الثمرة» وقوله تعالى: #إوَلّما بلغ أسدَهء وأسْتَويَ © [القصص: .]١5‏ 

لعز قي رطق توي اديه كلاف قمع اشرق عل اللعرقن تقراف اكه لقا 
وتدبيراً”"2. ويقرّرُ هذا التأويل أن كل موضع ذكر الله تعاللى فيه الاستواء قرنه بذكر 
الخلق والتدبير. 


)١(‏ وهذا ما يراه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره حيث فسر الاستواء بالعلو والارتفاع» ثم فسر العلو 
والارتفاع بمعناهما المعنوي أي بالتدبير والقدرة» ونص كلامه: «علا عليها علوٌ ملك وسلطان. لا 
علو انتقال وزوال» (جامع البيان عن تأويل آي القرآن. :١(‏ 4017). تحقيق عبد الله التركي» دار هجر 
للطباعة والنشر. 
ولا شك أن الإمام الطبري من المنزهين الله تعالى عن المعنى الحسي للاستواء» ونصوصه القاطعة 
باستحالة الحركة والسكون على الله تعالى وغيرها من محكمات التنزيه الواردة في كتبه ك«التبصير في 
معالم الدين» قاطعة بذلك. بل إنه نقل في التبصير (ص )3١١‏ اجتماع الموحدين من أهل القبلة وغيرهم 
على فساد وصف الله تعالى بالحركة والسكون. ولا يتصور الاستواء الذي يثبته المشبهة إلا بالسكون. 
فمن نفى السكون على الله تعالى فقد نفى الاستواء الذي يثبته المشبهة» تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. 
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وحمَلوا قولّه تعاالى: 9# َأمِنم من في أَلسَمآءِ 4 [الملك: 17] أي: سلطانه. كقوله تعالى: 
#وَهُوَ الى في السَمَآِ ِل وَفِالأَرَضِ إل [الزخرف: 64]. وقوله تعالى: # يحَاهُونَ ريم مّن 
وفَهِرٌ # [النحل: 150 على فوقية القهر. وقوله وه «ينزل ربنا» أي عطفه ورحمته. وقوله 
تعالى: #وَجَاءَ رَيِّكَ © [الفجر: ؟1] أي أمر ربك. 

ورفع الأيدي في الدعاء لأنْ السماء قبلة الدعاء. ويعارض ما صاروا إليه قوله 
تعالى: «إوأَسْجِدْ وأقترب * [العلق: 0119 وقوله يَكِِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان 
ساجدا)(2؛ فلو كان القرب بالمسافة لكان القائم أقرب من الساجد. 

واكتفاؤه علد في الجارية بالإشارة إلى السماء لأنها كانت خخرساءء فدلّت إشارمها 
على التبري من عبادة الأصنام» وأن معبودها إله السماء. 

وقوله عل «"خلق الله آدم على صورته» قاله في رجل لطم خدّ عبده» فقال له كَكلِله: 
«خلق الله آدم على صورته» أي صورة العبد» فهي صورة مكرّمة7"). 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ والنسائي في التطبيق» باب أقرب ما يكون 
العبد من الله عزّ وجل؛ وأبو داود في الصلاة» باب في الدعاء في الركوع والسجود. 

)١(‏ قال الإمام الحافظ «ابن حبان في صحيحه» بعد ذكر هذا الحديث: فمعنى الخبر عندنا بقوله لل: 
«خلق الله آدم على صورته»: إبانة فضل آدم على سائر الخلق» و«الهاء» راجعة إلى آدم؛ والفائدة من 
رجوع الماء إلى آدم دون إضافتها إلى البارئ جل وعلا ‏ جل ربنا وتعالى عن أن يشبه بشيء من 
المخلوقين ‏ أنه جل وعلا جعل سبب الخلق الذي هو المتحرك النامي بذاته اجتماع الذكر والأنثى؛ 
ثم زوال الماء عن قرار الذكر إلى رحم الأنثى» ثم تغير ذلك إلى العلقة بعد مدة» ثم إلى المضغة» ثم إلى 
الصورة, ثم إلى الوقت الممدود فيه ثم الخروج من قراره» ثم الرضاعء ثم الفطام, ثم المراتب الأخر 
على حسب ما ذكرنا إلى حلول المنية به. هذا وصف المتحرك النامي بذاته من خلقه. وخلق الله جل 
وعلا آدم على صورته التي خلقه عليهاء وطوله ستون ذراعا من غير أن تكون تقدمه اجتماع الذكر 
والأنثى» أو زوال الماء» أو قراره أو تغيير الماء علقة أو مضغة, أو تجسيمه بعده. فأبان الله بهذا فضله 
على سائر من ذكرنا من خلقه. بأنه لم يكن نطفة فعلقة» ولا علقة فمضغة, ولا مضغة فرضيعاء ولا 
رضيعا ففطيماء ولا فطي| فشابا ىا كانت هذه حالة غيره. (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» 
(7:15). حديث رقم 1177. تحقيق شعيب الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة). 
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وقوله تعاللى: #حَلَفَّتُسَدَىَ # [ص: 75] يريد به القوة والنعمة. 
وقوله تعالى: «تجرى بِأَحيِينا عَمِيْمًا © [القمر: 4 أي بكلاءتنا وحفظنا. 


وقوله: احتى يضع الجبار فيها قدمه270 أي جبار يعلم الله عتوه واستكباره. فإذا 
ورد النار هو وأتباعه اكتفت به. 

فإن قالوا: هذا كله تأويل وتصرّّفٌ بالعقل» ونحن لا نقول به 

قلنا: قد أوّلتم قوله تعالى: #وَهُو مَعَك أَبْنَّ مَاككُّمْ # [الحديد: 4] على العلم 
والإحاطة؛ وأوّلتم قوله كه «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»”". على أنه 
يصرفه كيف يشاءء وأوّلتم قوله كَل «الحجر الأسود يمين الله)”" على محل أخذ ميثاقه 
الذي أخذ به العهد على بني آدم. 


)١(‏ قال الإمام الخطابي في شرح حديث القدم: ومثل هذه الأسماء يراد مها إثبات معان لا حظ لظاهر 
الأسماء فيها من طريق الحقيقة» ى| يراد بوضع القدم والرجل عليها نوع من الزجر عليها والتسكين 
لحاء ى] يقول القائل لشيء يريد محوه وإبطاله: جعلته تحت رجلي. ووضعته تحت قدمي. ونحوه 
أقول. نقله عنه الكرماني في شرح البخاري» .)٠١51:14(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في شرح حديث القدم: اختلف بالمراد بالقدم» فطريق السلف في هذا وغيره 
مشهورة وهو أن تمر ى) جاءت ولا يتعرض لتأويله» بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (8: .)51/١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في القدر. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. وابن حبان في الرقائق» باب 
الأدعية» ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا صرف قلبه. 

(؟) الحديث بلفظ «الحجر» أورده الفاكهي في أخبار مكة» ذكر فضل الركن الأسود وما جاء فيه» عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: «الحجر يمين الله في الأرضء فمن لم يدرك بيعة رسول الله يَكهِ ثم استلم 
الحجر فقد بايع الله ورسوله». وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب المناسك. باب الركن من الجنة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا بلفظ: «الركن هو يمين الله يصافح بها عباده». 


1 
فإن قالوا: إن) أوّلنا ذلك لأن مدلول هذا كله خلاف ضرورة العقل؛ بخلاف ما 
ذهبتم إليه» فإنه يحتاج إلى نظر العقل» وهو حرام وبدعة. 
قلنا: لا بد من الاعتراف بصحة دليل العقل؛ فإنَّ إثبات النقل بالنقل محال. 


2 مد 


فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: #وَمَايمَكمُ تَأُولهُ: إَِا َه 4 [آل عمران: 9]. 

قلنا: فقد قال: #إوالرَّسِحُونَ في الْعِل # [آل عمران: ا]. 

فإن قالوا: يجب الوقف على قوله تعالى: #إإِلَا أنه * [آل عمران: /9]» والواو للاستئناف. 
لطن وعظ ال سكين ااه 

قلنا: الإيان به لا اختصاص للراسخين به؛ فإنه يجب على كل مؤمن. فلم يبق 


لوصفهم بالرسوخ في العلم وأنهم أولُوا الألباب فائدة. وإنما الراسخ في العلم يعلم 
برسوخه من المتشابه الوجة الذي به شابه الباطل فيّنْفيه» والوجة الذي به شابّة الحق 
سح الور 


فيشته؛ كقوله تعالى: #وَتَمَحتٌ فيه من روج * [الحجر: 14] يعلم منه أن احتمال البعضية 
محال فِيَضْرفْه عنه» واحتمال إضافة التشريف صحيح فيَحْمِلُه عليه» والله عز وجل أعلم. 
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قوله: (الَسْألَةٌ السَّادٍسَة: 


في أن الحلُولَ”" عَلَ الله تَعَالَ ُحَالٌ). 

ذهبت فرقة من «الرافضة» إلى حلول الله تعالى في عل رضي الله عنه. وذهبت 
«النصارى)”" إلى حلول الكلمة بذات المسيح عليه السلام» ومعتقدهم أن الباري 
سبحانه وتعالى جوهر له ثلاثة أقانيم: 

- أقنوم الوجود ويعبرون عنه ب«الأب». 

- وأقنوم العلم ويعبرون عنه ب«الابن». 

- وأقنوم الحياة ويعبرون عنه باروح القدس». 


فقالوا: أقانيم الأب والابن وروح القدس: إله واحد”) 


)١(‏ قال الشيخ البكي الكومي في شرح عقيدة العلامة ابن الحاجب: اعلم أنْ المخالفين لهذا المعتقد 
بالتحقيق هم النصارى كا اذَّعَوه في عيسى عليه السّلام؛ وغلاةٌ الشيعة يا اذَّعَوه في علي رضي الله عنه 
كا هو مسطور في كتاب المقالات. وقد خرّج النسائي أنّ رسول الله يل قال لعلي رضي الله عنه: «يا 
عليه إن فيك مثلا من عيسى بن مريم الذي قال فيه بنو | جرس حل افلاما الواحم إن قل اي 
هؤلاء الغلاة طائفة تنتسب إلى التصوف 00 وهم «الإباحية». قالوا: إذا خاض السالك لدة 
الوصالء فربّما حل أو اتَحَد به» وحينئذ يرتفع الأمرٌ والنهئ. وهذا كله كفرٌ صراح. (تحرير المطالب ل 
تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص8 .)١١‏ 

(1) قال الإمام «شهاب الدين القرافي» في «الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة»: النصارى أمة عمياء. 
وطائفة جهلاء. قد غلب عليهم التقليد» وتجنبوا محجة النظر السديد. حتى لا يبحثوا عن صحة ما 
يلقيه إليهم أساقفتهم. ولا يتأملوا ما يعتمده في دينهم أكابرهم وطغاتهم» ولولا ذلك لم يبق لدين 
النصرانية وجود؛ لظهور فساده» وناهيك من قوم يعتقدون أن إلههم خلق أمَّه وأن أمّهِ قد ولدت 
خالقها. (ص0١)‏ تحقيق مجدي الشهاوي. عالم الكتب. 6١٠7م.‏ 

(9) وقال الإمام «شهاب الدين القراني» أيضا في «الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة»: لا شك أن 
النصارى لغلبة الجهل عليهم لا يفهمون معنى الإله. ولا أيّ شيء هو الموجبٌ لاستحقاق العبودية» - 
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والأقنوم كلمة يونانية» المراد بها: «الأصل». أي الأصل الذي كانت منه حقيقة 
الإله هذه الثلاثة الأقانيم. 

وقد طالبهم الأصحاب بدليل حصر الأقانيم في ثلاثة» فقالوا: «لأنَ الخلق 
والإبداع لا يتأتى إلا بها». فقيل لهم: والإرادة والقدرة لا يتأتى الخلق إلا با أيضاًء 
فاحكموا بأنَ الأقانيم أربعة أو خمسة. 

ثم قضوا بأن الكلمة حَلَّت في ذات المسيح عليه السلام. 

وزغمتتطائفة أن كل فىء حىٌ فهو حي بنفس حياة الله تعالل: 

د را ل بر 1 ند ا قت 6 3 د ب ا ا 2 

قوله: '(وَالِدَّلِيلُ عَلَيهِ أنّ المنقول من لول الكو فق ثرو حون هذا امال يبعا 
ام ا ل َ < ا 4 
لِذَلِكَ امحل ني أمْر مِنَ الأمُورء ووّاجبٌ الوّجُو د لِذَاتِهِيَمْتَيعٌ أن يَكُونَ تبعاَِْرِه. 

لدع ع اذ 41 0 - ال ل يم 2 مه اس نس سر لله م ل 

وَِنْ كَانَ المرَادُ بِالحلُولٍ شَيْئا آكَرَ وى مَا ذَكَرْنَاُ قَلابدٌ مِنْ إقَادَةِ نَصَوْرِهِ حتَى يُنْظَرَ 
فيه أنَّهُيَصِحٌ إَِْانُُ في حَنَّ الله تَعَالَ أو لا). 

قال في «الأربعين» في تفسير الحلول: «هو أن الشيئين إذا اختص أحدهما بالآخر 
فقد يكونان بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخرء وهو مثل كون الماء 
في الكوزء فإِنَ ذات الماء مباينة لذات الكوز في الإشارة الحسية» إلا أنهها متماسان 
يمطشي وك كونان يهف تكون الأفارة إل حدقا إغارة إن التعر عفنا أو 


ِ فلذلك عبدوا ثلاثة آلهة وهم لا يشعرون. فهم كمن لا يفهم حقيقة القتل» ثم يقتل» ثم يَنَكِرٌ على من 
ينسبُ له القتل ويتعجب منه ويغلّطه. فينبغي لهذه الطائفة النصرانية أن تبكي وتنوح على فقد العقل 
قبل أن تبكي على فقد الدين» فإذا وهبها الله عقلا سألت عن حقيقة الألوهية حتى تعلمها بحدودها 
وشروطها وخصوص ماهيتها وما يجب للألوهية وما يستحيل عليهاء وأيّ شيء إذا فُقِد لا يكون 
لمحل مع هذا إهاء وإذا علِمّت هذه الأمور كلها ىا عَلِمّها المسلمون استيقظت من سكر جهلهاء 
وظهر لما أنها تعبد ثلاثة آل مة» وأن المتعيّن ألا يعبد إلا إلهٌ واحد. ص 55. 50 تحقيق مجدي الشهاوي. 
عالم الكتب» 56٠5م.‏ 
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تقديرٌاء وهو مثل كون اللون في المتلوّنء فاللون محتاج في وجوده إلى المحل» ومحله غنِيٌ في 
وجوده عنه). 

يريد أن المعنى ‏ الذي هو صفة ‏ لا يعقل غنيًا عن محل يقوم به. والجوهر يُعقَل مع 
الذهول عرّا يقوم به من الصفات, وإن كان يستحيل خلوَةُ عنه في الوجود أو عن ضده 
عند «المتكلميز 2 
المتمكّن في المكان بمعنى تماسهم| بسطحيهماء وبين حلول السريان كحلول الجسم وسريانه 
في الأبعاد» فالتفسيران الأخيران من عوارض الأجسام, وقد بيِّنًا تنزة الله تعالى عن ذلك. 
والأول من صفات أنفس المعاني» فلو كان الباري تعالى لا يستغني في وجوده عن القيام 
بغيره لكان معنى من المعاني» ولكن الباري تعالى ثبت أنه فاعل بالاختيار» والفاعل 
لكان حاتفنا ده بالحياة والعلم والقدرة والإرادة» فلو كان معبّى - وقد وجب 
اتصافه بذلك ‏ لزم قيامٌ المعنى بالمعنى» وهو محال. هذا إذا فرض عدم استغنائه عن 
المحل. 

فإن فرض أنه غنى في ذاته وأزليته عن المحل» لكن حل في حادث هو أو صفة من 
صفاته» فنقول: لم يخل ذلك ا حلول إمّا أن يكون واجباً أو جائزاً: 

فإن كان واجباً لزم منه قَدَمُ ما فُرضَ حلولّه فيه من ناسوتٍ أو غيره» وقد قام 
الدليل على حدوث كل ما سوى الله تعالى. 

وإن كان جائزاً افتقر إلى مُقئَضٍء واحتياجٌه إلى مقتض يون فيه أو في شيء من 
صفاته ينافي وجوبّه. ولأن ذلك الحلول إن كان كمالاً فخلوٌَهٌ عنه في الأزل تَقْصٌّء وإن كان 
فقا امشحال سني 


وقل اختلف «النصارى» في تفسير ما ادعوه من حلول الكلمة بناسوت المسيح 
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عليه السلام» فصار بعضهم إلى قيامها به قيام الصفة بالموصوف. وهذا محال؛ فإنه إن بقي 
الجوهر القديم موصوفاً مها امتنع اتصاف المسيح بها؛ لامتناع حصول الشيء الواحد في 

هذا في الصفات المختصة بوجود. والكلمة عندهم ليس لها وجود يخصهاء وإن) 
نسْبَةٌ الكلمة إلى الذات عندهم نسبة حالٍ نفسية أو وجْهِ واعتبار في العقل» فامتناع نسبتها 
إلى محلين يكون أولى» فإن لم يبق الأزلي موصوفا بذلك فهو محال. 

ومنهم من فسره بأنه| امتزجا واختلطا اختلاط الخمر باللبن. وهذا لا يُعقَل إلا في 
الأجسام''". 

ومنهم من فسره بالانطباع» كانطباع صورة النقش في الشمع. وهذا باطل؛ فإن 
نفس النقش لم يحصل في ما طبع فيه وإنما حصل فيه مثالّه. 

ومنهم من فسره بالانطباع» كانطباع صورة المرئي في المرآة. وهو باطل با ذكرناه؛ 
فإنَ الحاصل في المرآة ليس عين الإنسان, وإنما هو مثال يطابقه من غير مادة. 

ومنهم من فسره بأن حلوله فيه كنسبه المتشمّسٍ إلى الشمس. وهذا أيضاً باطل؛ 
فإِن المتصل من الشمس إلى المتشمس شعاعهاء وهو أجسام لطيفة مضيئة» ولذلك 
توصف بالانتقال» فأين ذلك من الكلمة التي هي محض وجه واعتبار في العقل؟! والله 
عزَّ وجل أعلم. 


)١(‏ تنزيه الله تعالى عن الجسمية ولوازمها كفيل برد ضلالات وشبه لا تحصى ولا تعد كهذه التي لبعض 
فرق النصارى. ولذا خصص أتمة أهل السنة رضى الله تعالى عنهم لتنزيه الله تعالى عن الجسمية 
ولوازمها فصولا خاصة في كتب أصول الدين. 
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قوله: (الَسَأَلَةُ السَابِعَةٌ: 


في أنه يَْتَحِيلُ قِيَامُ الحَوَاوِثِ(١"‏ بالله تَعَالَ. خلافاً للْكرَ مِّة) 
صارت «الكرامية» إلى قيام المحدّئات بذات الباري تعالى» وزعموا أن الكلام 
حروف وأصوات تقوم بذاته سبحانه'"'» ولا يتصف بهاء وإنما يتصف بالقائلية» وفسروا 
القائلية بالقدرة على القول. وقالوا: تقوم به الإرادات الحادثة ولا يتصف بهاء وإنما يتصف 
بالمشيئة» فقالوا: لله تعالى مشيئة قديمة» وإرادته حادثة» ومتى أراد إيجاد محدّث أحدّث 


سس م 


ع له م >يوسلد 
نذانه كاف ونون وإ ادة) فشكا يقوله ايعان 3 نما مره ذا آنا سنك أن تقول له. كن 
سَكْوتٌ # [يس: 87]. 


)١(‏ قال الشيح «البكي الكومي" في شرح عقيدة العلامة ابن الحاجب: «المعني من هذا المعتقد أن صانع 
العا يستحيل أن تَحُلٌ الحوادث به. والمراد هنا بالحوادث ما له وجودٌ حقيقيٌ مسبوق بالعدم. لا 
المنجدّة من الصفات الإضافية التي لا وجود لهاء ككونه جل وعلا قل العام ومَعهُ وبعدّه؛ أو السلبية 
ككونه تثلاًغير راز لزيد اميّت» ولاما َع تع صفاته كالخالق والرازق» فإنَ هذا كله ليس حمل 
النزاع. وبالجملة: فَمَرْقٌ بين الحادث والمتجدّد. فهو جل وعلا لا ينصِفٌ بحادث» ويجوز اتصافه 
بالمجدّد؛ إذ الصفات المتجدّدة نض اعتبار وإضافة» فلم يلزم من ذلك محال. وبهذا التحقيق يُعلّم 
َل الوا وهو الذي حرّرناه. 1 , 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنه جل وعلا ‏ لا يكون تحلاً للحوادث بذلك التفسير المذكور. 
وبيانه أنه لو جاز اتصافه بالحوادث جار النتقصانٌ عليه. والنقصانٌ عليه باطلّ ومُحالٌ إجماعاً. بيان اللزوم 
أن ذلك الحادث إن كان من صفات الكمال كان الَو عنه ‏ مع جواز الاتصاف به تُقصَاناً وقد خلا 
عنه قبل حدوثه؛ وإن لم يكن من صفات الكمال امتنع اتصافٌ الواجبٍ به؛ لأنّ كل ما يتَصفٌ به 
الواجب يكون كمالا. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب». ص8١ .)١‏ 

(1) قال الإمام إسماعيل بن يحيى المزني (ت 75١ه)‏ ردًا على الكرامية وأمثالهم من يقول بأن الله تعالى 
يتصف بحروف وأصوات وصفات حادثة تقوم بذاته على حسب مشيئته واختياره: «وكلمات الله 
وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. دائهمات أزليات» وليست بمحدّثات فتبيد. ولا كان 
ونا نائضنا قود تلت عفات عن فنم سات القلر قي قفرت عنه قطن الواضيفن؛ فزنت 
بالإجابة عند السؤال. بعيد بالتعزز لا ينال». (شرح السنة ص١8/-875.‏ دراسة وتحقيق جمال عزون). 
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ثم إن كان ذلك المحدّث مرثياً تدَّدَ له تبضّر به» وإن كان مسموعاً تجدد له تسمّع» 
ويَعدّمُ المرئنٌٌ والمسموعٌ ويبقى ال: لتسمع والتبصم بذاته. 

والباري - سبحانه وتعالى - عندهم يفعل خارج ذاته بتوسط ما يوجده في ذاته 
وهذا نظير قول «المعتزلة» في) يفعله العبد خارج ذاته. 

ثم فرّقوا في التسميات» فقالوا: ما يقوم بذاته يسمى حادثاء وما يوجده خارج ذاته 
يسمّى محدث هذا مع احترازهم عن أن يسموا الله تعالى باسم باعتبار أمر يتجدد من 
صفات الأفعال» وقالوا: إنه خالِقٌ في الأزل. 

0 إِمّا أن 
اتصافها مباء فإذا قالوا: 0 هم قالوا: ا 
ويتصف بها ولا يتصف بها»» وهو جمع بين النقيضين. 

قوله : (وَالدَِيلُ علب نَل ما كانَ ابا ِلحوَاوث ِنَع لوم عن الَوَاوثِ 
كل ما يمت 2 ى. عَنٍ الَوَاوثِ فَهُوَ حَاوِتٌ يَشْجُ: كُلّ ما كان تَابلاً للْحَوَاوثِ كَهُوَ 
0 

يعني أن هذا الدليل بعينه هو الدّال على حدوث الأجسام. فيلزم إِمَا تعض دلالة 
حدوث الأجسام. أو نوت الألف تعالى الله عن ذلك. 

ل أ عه 0 0 ا 0 هج رع عي 
قوله: (وَعِنْدَ هذا تقُولُ: الأَجْسَامُ كَابلةٌ لِلْحَوَاوثِ ميجبُ كَوْمَا حَاَِةً. وقول 
َم هو ج 


بض َّال يمُأ يَُونَ حَاوئاً وجب أن يمع ونه ابلا ْحَوَاوثٍ). 


يع أله مقن دق أن كل قابل للحؤادية:نحاوث»:صذق عكسن 'نقيضة؛ وهو 


1 


كل ما ليس بحادث لا يكون قابلاً للحوادث» والباري سبحانه ليس بحادِثء فلا يكون 
قابلاً للحوادوك7؟ , 

- 2 ع و وس سمما هم 2 00 - 8 

قوله: (قَالحَاصِلٌ أنَّ اجَمْعَ بين تبُولِ الحَوَاوثِ وبيْنَ القدّم تحَالَ). 

يعني لا أثبتناه من وجوب صدق عكس النقيض. فإِنْ القضية لا تصدق إلا مع 
مساواة المحمول للموضوع. أو مع أعميته. ولا تصدق مع كونه أخص. وإذا كان كذلك 
لزم من نفي الثاني نمي الأول؛ لأنه إِمَا مساو أو أعمء وعلى كلا التقديرين يلزم من نفي 
الثاني نفي الأول. 

. 1 مره ره وهك كنت 0 2 رمه وم 

قوله: (كَلْتَذْكُرْ مَايَدُلٌ عَلَ صِحَّةِ مُقَدّمَاتِ هَذًا الدّلِيل مَتقول: الَذِى يَدْلْ عَلَ أَنَّ 
كُلَّ مَا كَانَ ابلا ِلْحَوَادِثِ قَِنَهُ لا يخْلُو عَنِ الَْوَاوثِ: هُوَ أنَّ كَوْنَ الشيْءٍ مكِنَ الانَضَافٍ 
2 0 ا 2 0 راو 2 5 0 ع ه. | اموس > 
بالمحدَثَاتٍ مُشتَرَط بِإِمْكَانٍِ وَجودٍ المخدّث؛ لأن كَوْنَ الشيْءٍ مَوْصوفا بالصّفْة المعينَةِ فرح 
وف وق ارقن عمق الصف ل 4 ونه ٌ 2 لمن م قاسة الواع اه 
عَلَ تحقق تَلكَ الصّفَةٍ لين فَكَذَّلِكَ إِمْكَانَ الانَصَافٍ بيلك الصّمَةِ مَرْعٌ عل إِمْكَانِ يلك 
الصَّمَة لَكِنَّ الحَاتٌ يَمْتَنِع كَوْنْهُ أَزَلِنَّ فَإِمْكَانٌ الانَّضَافٍ بِتِلْكَ ا لصَّةٍ الحَادِية يَمْتَِ ل 
ره بَل يَكُونُ حَادِنًا). 

ذا ذكرة تشكل بإثبانت قدرة أو اقادرية أزلية#فإن' من إطنقة بها ضبحة إغناد 
المحدّثات بها مع امتناع وجود حادِث أزلاً. 


)١(‏ قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في «الرسالة»: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع 
صفاته وأسمائه. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. وقال في «الجامع»: إِنّ الله تبارك وتعالى 
له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع صفاته. وهو سبحانه وتعالى موصوف بأنّ له علما 
وقدرة وإرادة ومشيئة. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. «كتاب 
الجامع" بتحقيق عبد المجيد التركيء نشر دار الغرب الإسلامي ط”. .19494٠‏ 
وقال الإمام الحافظ البغوي: ليس لله سبحانه وتعالى صفة حادثة ولا اسم حادث,. فهو قديم بجميع 
أسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. شرح السنة» (17: /101). 
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وقد استدل الأصحاب على أنْ القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده بأن الجواهر 
استحال خلوها عن الأكوان على ما قررناه بالضرورة» ونسبة سائر المعاني إليها قبولاً 
وحلولاً واتصافاً نسبةٌ واحدة» فلو جاز الخلوٌ عن كلها لجاز الخلو عن بعضهاء والخلو عن 
بعضها محال با قررناه من استحالة عرٌوٌها عن الحركة والسكون والاجتاع والافتراق. 
ثم طردوا ذلك بالنسبة إلى الباري تعالى» وهو مجرد قياس بغير جامع؛ فإِنَا فهمنا ماهية 
الجواهر والمعاني وقبوها لتلك المعاني وأضدادها فحكمنا باستواء النسبة» وماهية الباري 
غير معقولة لناء فكيف نحكم باستواء المعاني بالنسبة إليه؟!. 

فالذلين الأشد غلن ذلك أن تقول : إن المسنين مين كانا عل طرق[ التقيع را فصل 
أحدهما يقتضي وجوة الثاني» كالحياة والموت؛ إذ حُكُمٌ النقيضين أنه لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» فلو خلا منهما معاً لزم ارتفاعٌ النقيضين. ورَفْمٌ النقيضين يلزم منه اجتماحٌ 
النقيضين. وهو محال. 

وإذا كان التقابل واقعاً بين أكثر من اثنين» فلابد وأن تكون الأضداد محصورة لأنها 
داخلة في الوجود. ويستحيل أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى» وإذا كانت محصورة 
فسَلبٌ أحدها يستلزم وجودَ أحد الأضداد الباقية» وأحدٌ الأضداد الباقية لازم نقيص 
الضدٌّ الآخره فسَلْبُ جميع الأضداد يستلزم سَلْبَ النقيضين أيضأًء وهو محال. 

عدنا إلى تتمة دليله. 

قال: (إِذَا تَبَتَ هَذَا). 

يعني أنْ كون الشىء ممكن الاتصاف بالمحدّئات مشروط بإمكان وجود تلك 
المحدثات. 


- و عه علهر 


ل: (إنّ كل تم يَصِح َي بول الوَاثِ فدَكَ الصّحَة يرم أن تكُونَ مِنْ 
7 دلو 1 تكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَتْ يَلْكَ الصّحَّةُ مِنْ عَوَارض يَلْكَ اللَاتِ). 
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يعنى العوارض المفارقة. 
2 مم 0 م مص اه سم 2 ع .راو 6 ال ررم او رسا صضاه 
قال: (كَتَكُونٌّ تِلْكَ الذَّاثٌ قَابلَكَ لِتلْكَ القَابليَك كَتَقُولٌ: تِلْكَ القَابلِيهٌ إِنْ كَانَتْ مِنَّ 
- م - مه َ 0 3 مس - يَ 65. يوي 
لَوَازْم الذاتِ فَهْوَ المقصّودُ. وإِنْ كَانَتْ مِنَ العَوَارض عَادَ الكلامُ فيه ولَرْمَ التسَلسَلء وهو 
تحَالٌ). 
يعني أن قبول اتصاف كل ماهية لأمر ما لابد أن يكون لذاتها أو لازم ذاتهاء وإلا 


لزم التسلسل. 


قال: (قَتَبَتَ أنَّ قَابلَ الصَّمَاتِ الحَاوِنَةِ يحبُ كُوْنْهُ حَاوِناء وتَبَتَ أَمََا مِنْ لَوَازْم تلك 

2 د ا 6 
الذَاتِء مَتَحَصَّلَ مِنْ كَاتبْن المتَدّمََئْن أنَّ كُلَّ مَا كَانَ قابلاً لِلْحَوَادِثِ فَإنّهُ لا يلو عن 
الَوَاوِثِء وكُل مَا لا يَخلُو عَن الحَوَادثِ فَهْوَ حَادِتٌ بالدّلائل المشَهُورَق قََبَتَ أنَّ كُلَّ مَا 


ل الْحَوَادتٌ فَهِوَ حَادِتٌ). 

ولا شك في لزوم ما ذكره عن هاتين المقدمتين إذا سُلَّمّ صدقهّاء لكنّ المقدمة 
الأول اعتمد المصنف في ثبوتها على ما تقدم من التقرير» وقد ذكرنا أن ذلك التقرير يُشْكّل 
عليه بإثبات قدرة أو قادرية أزلية صالحة لإيجاد الممكنات في| لا يزال مع امتناع وجود 
ممكن أزلاً. 

فالوجه أن يعتمد في تقرير هذا المطلوب على أن كل قابل للشىء لا يخلو عنه أو عن 
2 58 5 )داك : 1 1 07 
ضده. وتقرير هذا بأنه لو صح للزم الخلو عن النقيضين. ولو قبل الباري الحوادث لم يحل 
عنها أو عق فيذهاء نوما ل خلن عن الحرادلف لأ يسفهاء :وبا الا يشيق: لالت فيو 
حادِث على ما مرّ. 

3 و مسااة رع 2 6م راو ة رق ل 28 2 و 

قوله: (ثم عند هَذا نقول: الاجسّام قابلة لِلحَوَادِثٍ. اعني الآلوّان والطعومَ 

لع سمس ساسج 04 7 52 اس 5 10 0 2ه لوه 

وَالرَوَائحَ والحرَارَةَ والرُودَةَ والنورٌ والظلمّة, وهِيّ حَاوِنْة. وتَقول: لَكِنَّ البَاِي تَعَالَ يَمْتيْعُ 


كرف 
كَوْنْهُ حَادئا َم كَوْنهُ ححَلاِْحَوَادِثِ)!". 


يعني متى صَدَقَ أن كل ما يخلو عن الحوادث فهو حادثء صَدَقٌ عَكْسٌ نقيضه. 
وهو أن كل ما ليس بحادث لا يقبل الحوادث,. والباري ليس بحادث, فلا يقبل 
الحوادث. وجميع ما ذكرناه من الأعراض حادثة» فلا يتصف بشيء منها. 

ما قرّره أن الباري تعالى لا يتصف بثيء من الحوادثء واعتاده على أن هذه 
الصفات حادثة بمجرد أنها توصف بها الأجسام فتكون حادثة, لا ينتج أن كل فرد منها 
يجب أن يكون حادثًا مالم يحقق أنها من خواصٌ الأجسام والجواهر, أو نقائصء أو امتناعً 
قبول الذات الأزلية لهاء ولم يتعرض لتقرير هذه المقدمة» وإلا فالأجسام توصف بالعلم 
والقدرة وغير ذلك من الصفات وهي حادثة» وقد اتصف الباري تعالى بالعلم والقدرة 
مع القول بقدمهماء وكذلك الكلام والسمع والبصر لقبوله لها مع أنها صفات كمالء ولم 
يلزم من جرد وضْفٍ الجسم بصفة والقضاء بحدوثها من أجل أنها صفة لحادِثٍ أن يُقمَّى 
بحدوث كل صفة اتصف الجوهر بجنسها. 


)١(‏ استدل الفخر الرازي في «المسائل الخمسون» على استحالة اتصاف الله تعالى بصفات وجودية حادثة 
بدليل قوي فقال: تلك الصفة الحادثة في ذات الله سبحانه وتعالى هي إِمّا من صفات الكمال أَوْ لاء 
فإن كانت من صفات الكمال فإنه يقال: قبل حدوث تلك الصفة كانت الذات خالية عن صفة 
الكمال» وخلو ذات الله عن صفة الكمال محال. وإن لم تكن تلك الصفة من صفات الكمال امتنع 
قيامها بذات الباري لأنْ العقلاء أجمعوا على أن جميع صفات الحق لابد أن تكون من صفات الكمال. 
فثبت أن قيام الحوادث بذات الباري محال. ص 57» 5 4 . 
وقد قوى الإمام «سيف الدين الآمدي» هذا البرهان ببيان أنه لا واسطة بين الكمال النقص فٍ 
الصفات, فقال: «كل واحد من الصفاتء مع قطع النظر عن ما يتصف به لا يخرج عن كونه كمالا 
أَوْ لا؛ ضرورة أن لا واسطة بين النفي والإثبات» والقول بأن كل واحد من آحاد الصفات مع قطع 
النظر عن ما يتصف به لا يكون كالاً ولا لا كالآ إثبات واسطة بين النفي والإثبات» وهو ممتنع». 
أبكار الأفكار» .)١197:1(‏ 


"5 


ولعله اعتمد في ذلك على ما يقرِّرُه «الحكماء» في علم الطبائع من أن الألوان والطعوم 
والروائح من توابع الكيفيات الأربع: الحرارة» والبرودة» والرطوبة واليبوسة. وهذه الأربعة 
لا يتصف بها غير الجسم لاختصاصها باعتمادات علوية وسفلية. والاكتفاء بذلك نظرٌ إلى 
العوائد. ولا يقدرون على إجراء ذلك على قوانين البراهين العقلية. 

والذي يدل على تنزيه الله تعالى عن الاتصاف بثيء من هذه المعاني أنه لو قام به 
غراء .متها لكان قاربلا ذا ولأمدادهاء ويشيها الدانبية واحدق مكون اختصاضة 
لعفي غرجا إل عمطي وتباك اسمن وتعانة انإن ذلك كاق وندوتت مدان 
تعالى. وهذا بخلااف العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ فإن أضدادها 
نقائص مستحيلة عليه وهي صفات كمال دل العقل والشرع على اتصافه بها. 

فإن قيل: قد وصف الله سبحانه نفسه بالنور فقال: الله نور اموت والْارَض * 
[النور: 0"] ووَرّدَ في السئّة أن من أسمائه: «النور». 

قلنا: ظاهر الآية غير مراد بالإجماع» فلابد من تأويله. ويحتمل وجهين: أحدهما: 
أنه منوّرٌ السموات والأرض"(2". أو هادي أهل السموات والأرض”2). 

ولا خفاء أنه هادٍ بنصب الأدلة وَحَلّْقَ العقول والإدراكات؛ وإرسال الرسلء 
وإنزال الكتبء وحَحَلْقٍ التوفيق والألطاف. والله أعلم. 


)١(‏ وهذا التفسير نسبه الإمام البغوي إلى الضحاكء وقال: نوَّرٌ السماء بالملائكة. ونوَّرَ الأرض بالأنبياء. 
معالم التنزيل» (7: 55). دار طيبة للنشرء ١١51١ه.‏ 

(1) واختاره الإمام الطبري في تفسير حيث قال: «يعني ‏ تعالى ذكرٌه ‏ بقوله: ##أللَّهُ ثُورُ أَلسَّمْوتِ 
وَالْارَضٍ »: هادي من في السموات والأرض. فهم بنوره إلى الحق يبتدون. وبهداه من حيرة الضلالة 
يعتصمون. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. (/11: 7968). 


قوله: (الَسَأَلهُ التَامئهٌ: 


)١١- 5 2 0‏ 0 ُ ور عع 
6 ان الانحاد على الله تحال. 


م ثجموءوه عرس 7 وى 7 2 ات | عم امون عن ف اماه 0 غ2 
وَدَلِيلهُ أن أَحَدَ الشَيَْيْنِ إذَا اتحد بالآحَر فَإِنْ بَقِيَا في هَذِه الْحَالَةِ فَهُم) انْنَانِ لا واحِدٌ. 


مر 


وَإِنْ عُدِمَا كَانَ المَوْجُودُ عَدْدْهُمَا. وَإِنْ عُدِمَ أحَدَهُمَا دُونَ الآخَرِ امْتَتعَ الاتحَادُ؛ لأنَّ المَعْدُومَ 
لايَكُونُ عَبْنَ الموْجُووِ)". 


() قال الشيخ «البكي الكومي» في شرح عقيدة العلامة ابن الحاجب: «الاتحاد: عبارة عن تصيير ذانين ذاتاً 


واحدة. ولا شك أن هذا أمرٌ محال في غير واجب الوجود, فضلاً عن واجب الوجود. وذلك أنه لو 
اتحدت ذاتان مبذا الاعتبار فإمًا أن يكونا موجودينء أو معدومينء أو أَحَذُهما موجوداً والآخر معدوماء 
والتالي باطل بجميع أقسامه. فالّقدَّم مثله. أمّا الملازمة فبضرورة المتضرء وأمّا بطلان التالي فلأته: 

* إن كانا موجودين: فإما بوجودٍ واحدٍ وهويّةِ واحدة. أو بوجودين وهويّتين: فإن كان الثاني فلا 
ادم ضرورة انفرادٍ كل واحدٍ منهما بتعيّه وهُويّته. وإن كان الأوّل لَزِمَ حصولٌُ الشيءٍ الواحدٍ 
بالشخص في موجودين إن كان الوجودٌ زائداًء أو تَعدادُ الواحد من حيث هو واحدٌّ إن كان الوجودٌ 
ليس بزائد. 

#* وإن كانًا معدومين فلا اتاد ضرورةً قَنائهما على ذلك التقدير وحصول ثالث لا هُمَا؛ِ لأنهها غير 
موجودين. 

* وكذلك إِنْ كان أحدّهما موجودا؛ لأنّه إعدامٌ لأحَدِهما وإبقاءٌ للآخر. 

ويقال خصوصاً في واجب الوجود ‏ جل وعلا ‏ أنه لو اتَحّد الواجبٌ: فإمًا مع واجب غيره. وإمّا 
مع غير واجبء والكل ححالٌ: 

أمّا مع واجب فلمَا مرَّء وأيضا اتحادٌ الواجب مع واجب آخرٌ فرعٌ تَعدادٍ الواجب. وتعدادٌ 
اواك عاك 1 .أق من ووب أعرية الراجي. 

# وأمّا مع غير واجب فمحال أيضا لما مرّ وأيضا ا يلزمُ على ذلك التقدير من اجتاع النقيضين؛ 
ضرورة أن اجتماع الملزومّين مُستلزِمٌ لاجتماع لوازمهماء ولوازمٌ الواجب والممكن متناقضان. (تحرير 
المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب. ص" .)1٠١ 03٠١‏ 


() انظر هذا الدليل أيضا في «المحصل» للفخر الرازي» ص و«المسائل الخمسون» له أيضاء ص57 . 
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اعلم أن لقوق اللكاة تدرف إن تيحض «الفسنارئ الوا إن الكدية بعلت 
بناسوت المسيح فاتَّدت به. فصارٌ الجوهران جوهرًا واحدًا. وتُعرّى هذه المقالة إلى 
«اليعاقبة)2"0. 

وأبت «الملكانية» هذه المقالة فقالوا: لو كان كذلك وقد قتل وصلب لنالته أيدي 
الأعداء» بل هما جوهران وإرادتان» فبلاهوته نحي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص» 
وبناسوته يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. 

وقد أقمنا الدلاتل القطعية على استحالة الحلول على الله تعالى في شيء» فبطل ما 
بنوه عليه من الاتحاد. 

وعزى أصحاب المقالات إلى بعض «الصوفية» القول بالاتحاد. ورب أخذوا 
ذلك من شطحات”' تنقل عن بعضهم. كقوهم: "ما في الحبة إلا الله». و«أنا الحق». 

وبعض علاء الطريق يتأوّل لهم ذلك وينزّههم عن القول بمثل هذه المقالة) 
ويقول: إن السالك ربا طرأت عليه حالة لا يشاهد فيها غير الله تعالى!'"» وتغيب نفسه 


)١(‏ اليعاقبة تسمية تطلق على الكنيسة السريانية الأرثوذكسية, نسبة لأحد أبرز قديسها يعقوب البرادعي. 

(؟) شطحات جمع شطحة: وهي تطلق في عرف الصوفية على حالة الخروج عن الإحساس وحالة الغلبة) 
وتطلق على الأقوال التي تصدر من الشخص في تلك الحالة ى| هنا. 

(*) وذلك كاضمحلال وجود ما سوى الله تعالى من الكائنات في نظر العارفين الواصلين إلى درجة 
الفناء في التوحيد عند تجليات أنوار الواحد القهار. اضمحلال أنوار الكواكب ‏ مع وجودها ‏ عند 
ظهور نور الشمس في النهارء فلا يشاهدون في تلك الحال غير وجود الله من الأشياء. ى)ا لا 
يشاهدون في النهار غير الشمس من كواكب الساء. ويسمى انفراد مشاهدة الله تعالى من بين 
الموجودات ‏ للذهول عنها ‏ بالوحدة المطلقة التي هي نهاية درجات أهل المعرفة» فالوحدة المطلقة 
عند أهل المعرفة اسم لما ذكرناء لا ما يزعمه الكفرة الوجودية من أنها عبارة عن اعتقاد أن وجود 
الكائنات - حتى وجود الخبائث والقاذورات ‏ هو الله. تعالى عنّا يقول الظالمون علوًا كبيراء وأن 
ذات الممكنات من الأرض والسموات وما بينهها من الكائنات. على ما ذهب إليه من السفسطائية: 
سراب وخيال لا حقيقة لها. (فاضحة الملحدين. للسعد التفتازاني. مخ). 


7١ 
عنه» ى] قيل:‎ 
وَشْغِلْتٌ عَنْ رَدّ السَّلام ركيان قس ا عتاة نيك‎ 


#ه 


ويعبرودن عن هذه الحالة ب«الفناء)7ا فجرى على لسانه مثل هذه الألفاظ. وهمى 


حالة سكر*' وغلبة» وإذا رجع إلى صحوه وإحساس نفسه لا يصدر منه شيء من ذلك. 
فمن عرف منه في صحوه اتباع الصراط المستقيم اعتذر له؛ ومن لم يُعهّد منه ذلك فلا عذر 
له ومنهم من آخذهم بذلك وحَكم بالقتل» كفتوى «الجنيد70 في «الحلاج) 217 . 


)١(‏ الفناء: عدمٌ الإحساس بعالم الملك والملكوت» وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق. 
(التعريفات» للشريف الجحرجاني» ص17 7). قال «التفتازاني»: «إنّ السالك إذا انتهى في سلوكه إلى الله 
وفي الله يستغرق في بحر التوحيد والعرفان» بحيث تَصْمَحِلٌ ذاه في ذاته» وصفائه في صفاته. ويّيبٌ 
عن كل ما سواه ولا يرى في الوجود إلا الله. وهذا الذي يسمّونه «الفناء في التوحيد». وإليه يشير 
الحديث الإلهي: «إنَّ العَبدَ لا يَرَالُ يقَبُ إل بالتَوَافِلِ حنَّى أُحبّه فَإدَا أخيئئة كُنْتُ سَمْمَهُ الذي 
كك ينويعا الدى قوسد رن تصذد عن عرارات لتتورابا شرنو لاخدا لتقير 
الغبارة عن وافقلك) لكايو تدد كني هته نا انه وقعو عل ساعل لعب تخ فوح بكر 
التوحيد بقدر الإمكان. ونعترف بأنّ طريق الفناء فيه هو العيان دون البرهان, والله الموفق للصواب. 
شرح المقاصد .)1١.59:5(‏ 

() السّكرٌ: عَيبَةٌ بواردٍ قويّ. والغيبة: غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق» بل من أحوال نفسه 
با يَرِدُ عليه من الحقّ. والوّارِدٌُ: كل ما يرد على القلب من ال معاني الغيبية من غير تعمد من العبد. 
المصدر السابق ص975١؛ 5١‏ ؟؛ 345). 

(*) هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز» أبو القاسم (ت 1417ه): صوفي, من العلماء بالدين. 
مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة» 
ولكونه مصونا من العقائد الذميمة» محمي الاساس من شبه الغلاة» سالما من كل ما يوجب اعتراض 
الشرع. انظر: الأعلام (7: .)١41١‏ 

(4) هو: الحسين بن منصور الحلاج أبو مغيث: صوفيء يعد تارة في كبار المتعبدين والزهاد. وتارة في زمرة 
الملحدين. توفي سنة ٠4‏ اه. انظر الأعلام (7: 751). 


1 

وبالجملة» فالاتحاد يطلق على معنيين: 

أحدهما: شدة الامتزاج والمجاورة» بحيث لا يتميز أحدهما عن الأخر في الحس. 
كامتزاج الخمر والماء وسائر المركبات من الأشربة والمعاجن. وكاختلاط النطفتين في 
الرحم بحيث صارا شخصًا واحداء وكذلك ما تمثل به «النصارى» في الاتحاد من أن 
للفحمة حقيقة وللنار حقيقة» فإذا سرى النار في الفحمة لم تتميز إحداهما عن الأخرى. 
وصارا حقيقة أخرى. وتجدد لما اسم لم يكن وهو الجذوة. وكل هذا لا يعقل إلا في 
الأجسام, فلا يمكن دعواه في حق الإله ولا في صفة من صفاته. 

- المعنى الثاني من تفسير الاتحاد أن يراد به صيرورة الشيئين شيئاً واحدأء وهذا 
التفسير هو الذي برهن المصنف على استحالة وجوده مطلقاً بالنسبة إلى الله تعالى وإلى 
غيره» فقال: إن الشيئين إذا اتحدا فلا يخلو إِمّا أن تبقى ماهية كل واحد منههما عند الاتحاد 
فيكونا شيئين لا شيئاً واحداًء أو لا تبقى ماهيتهم|ا فيكون الحاصل غيرهماء وأمّا هما فقد 
عدِمًا. والاتحاد بهذا المعنى ممتنع في الباري وصفاته لقدّمِهما. وإن لم يبق أحدهما فلا اتحاد 
أيضاء بل الحاصل أنْ أحدهما عدم وبقي الآخرء والاتحاد بهذا المعنى لا يُتصوّر بالنسبة إلى 
الله تعالى إلا بِعَدَُم الحادث وبقائه تعالى» وليس اتحادًا بحالٍ. 

ونقل أصحاب المقالات عن «مرقوريس)(٠)‏ من «الحكماء». وقيل إنه أول من قال 
بالاتحاد أن النفس الناطقة إذا عقلت شيئاً اتحدت بتلك الصورة العقلية» وسموا ذلك 
باتحاد العاقل بالمعقولء وقال تارة: إن النفس الناطقة إنما تعقل الأشياء لاتصامها بالعقل 
الفعال واتحادها به. 


وأصل هذه المقالة مبنىٌ على إثبات أن النفس الناطقة جوهر مفارق» وإثبات عقول 
سماوية» ونحن لا نقول بشيء من ذلك. والردٌ عليه بطريق الإلزام أن يقال: النفس إذا 


(1) في (خ): مرقورش. 


4١ 
عقلت صورةً واتحدت بهاء ثم عقلت صورة أخرى واتحدت عهاء فالصورة الأول هل‎ 
تبقى عند الاتحاد الثاني أم لا؟ فإن بقيت لزم أن يكون الشىء الواحد شيئين» وهو محال.‎ 
وإن لم تبق» وقد كانت هي العقل بنفسه. لزم عدم الصورة الأولى والعقل معاًء وكان‎ 
الموجود شيعاً آخر فلا اتحاد.‎ 

وأما قوله: «إن النفس الناطقة تتحد بالعقل الفعال»» فمحال أيضاً لأنها إن اتحدت 
ببعضه لزم انقسام ما لا ينقسمء وإن اتحدت بكلّه لزم أن تكون عالمة بجميع معلوماته 
وهو محال عنده. 
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قوله: (الَسََلَةَ التّاسِعَة: 

الألدواللدَة ع الله تَعَالَ محَالُ. 

أن اَْقُولَ مِنَ الأ هُوَ الال الَاصِلةُ عِنْدَ تمي يراج ِل المّسَاوه ومِنَ اللّذ 
اخَالةُ لاله عند صَلاح ايراج قَمَنْ كان ماعن لجسو كانَ ها ُحَالاً في 
0 
الحَاوثٍ في الأرَّلِ وهو حال وإنْ يقد متا في الأرّلِ بسَبَبٍ فُقَدَانٍ ْمَل يه 
وهُوَ تُحَالُ). 

ما أشار إليه من المسلكين واضح. وما قذمناه من الدليل على استحالة اتصافه 
بالطعوم والألوان يطَرِدُ في الألم واللذة» ويبقى بحث في مفهوم الألم واللذة. 

وقد نقل عن «ابن سينا» أن اللذة: إدراك الملائم والملائم هو الال الخاص. قال: 
والأم: إدراك المنافر. واعترض عليه بعض «المتكلمين» فقال: ما ذكره من التفسيرين لا 
يصح؛ فإن المريض قد يلتذ بأكل الحلاوة مع أنها لا تلائمه. بل تمرضه. وينفر عن الدواء 
وهو يلائمه وينفعه» وكذلك صاحب الجرب يستلذ بالحك. مع أنه لا يلائمه ويضره. 


0 


حمعة. 


وأجيب عن ذلك بأن المريض إنما يستضر بأكل الحلاوة لا من الوجه الذي لاءمه. 
بل من وجه آخرء إِمّا لأن في بدنه أخلاطاً رديئة تحِيلُ ما يتناوله إليها فيستضر بذلكء وإمّا 
لأن أعضاء المضم تضعف عن هضمها. وكذلك الجواب عن بقية الإلزامات. 

قال «الفخر»: إن أراد «ابن سينا» بذلك تعريف الألم واللذة فهو باطل؛ لأنمها من 
الأمور الوجدانية الضرورية؛ والأمور الضرورية غنية عن التعريف. وإن أراد أن الألم 
نفس الإدراك. وكذلك اللذة» فهو ضعيف؛ لأن من المحتمل أن يكونا أمرين مغايرين 
لنفس هذا الإدراك» وإن كانا لا يوجدان إلا معه. 


1 
فلذلك قال في تفسيرهما في هذا الكتاب: إن الألم هو الحالة الحاصلة عند تغيّر 
المزاج. وإن اللذة هي الحالة الحاصلة عند صلاح المزاج. ولم يحكم بأنهها نفس الإدراك» 


والله أعلم. 
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قوله: (الَسأَلَةَ العَاشِرَةٌ: ذَّهَبَ أَبُو عَإٌ) 


يعني : «ابن سينا). 

(إلَ أنَهُ لا حقِمَة لل إلَا الوّجُودُ لبد بيد كَوْنِهِ غَبْرَ عَارِض لِدَاهِيّة). 

قلت: ذهب الشيخ «أبو الحسن الأشعري» إلى أن الوجود نفس الموجود. وأن 
وجود الأشياء ليس زايداً على حقائقهاء وأنها تتميز وتختلف بذواتها من غير إثبات صفات 
نفسية هي أحوالء وقال: «وجود كل شيء ذاته وعينه وماهيته» والوجود مقول عليها 
بالاشتراك اللفطي شاهداً وغائياً». 

قيل: وهو بعيد؛ فإن وجود الباري تعالى معلوم لناء وماهيته غير معلومة لناء 
والمعلوم لا يكون عين المجهول أو ما ليس بمعلوم. 

وذهب «القاضي) و«الإمام» إلى أن مفهوم الوجود والذات لا يختلف شاهداً 
وغائباًء وأن تماثل الذوات واختلافها بصفات نفسية هي أحوال أو وجوه واعتبارات في 
العقل. واحتجوا على أنه مقول عليها بالاشتراك المعنوي بأنه يصح تقسيم الذوات 
والموجودات إلى واجب لنفسه وممكنء ومورد التقسيم مشترك. ولأنا يمكننا أن نعقل 
بإنباء صادق أن الله تعالى أوجد ذاتاً وموجوداً» ولا نعقل كونه جوهراً أو عَرَضْاَ ثم نعقل 
بعد ذلك كونه جوهراً أو عرّضاًء ثم نعقل كون ذلك العرّض لوناًء ثم نعقل كون ذلك 
اللون سوادا أو بياضاء فتختلف هذه الوجوه ومعقول الوجود والذات لا يختلف: 

قالوا: وإذا ثبت أن الأشياء مشتركة في ذلك وأنها قد تكون مختلفة الحقائق» وما به 
الاشتراك غير مابه الافتراق» تعين أن يكون الافتراق بصفات نفسية أو اعتبارات عقلية. 

هذا الباب ما عوّلت عليه هذه الطائفة» و«المعتزلة» تساعدهم على أن مفهوم الوجود 
مفهوم واحدء إلا أنها تزعم أنه زائد على الماهيات الممكنة وعلى ماهية واجب الوجود أيضاً. 


ند 


وساعد «أبو على بن سينا» «المعتزلة» على أن وجود الماهيات الممكنة زائد عليهاء 
غير أنه قال: «لا حقيقية لله تعالى إلا الوجود المقيد بقيد أنه غير عارض للاهية ألبتة»» 
فقال: «(إنيّته - أي وجوده ‏ عَيْنْ ماهيته»؛ مع تسليمه أن مفهوم الوجود لا يختلف شاهداً 
ولاغائياً. 

ورب قال: إنه مقول عليه بالتشكيك. وأن مفهومه وإن كان واحداً إلا أنه لواجب 
الوجود أوّل وأؤلى. وهو اصطلاح أحدثه ليتخلص به عنًا ألزمه «المتكلمون» من أن 
معقول الوجود إذا كان لا يختلف شاهداً ولا غائباً فلو كانت حقيقة الباري تعالى هي 
محض الوجود لوجب أن يصح عليه تعالى عن ذلك كل ما صح على كل موجود. وأن 
كل ما كان من لوازم ذاته وجب أن يكون ثابتاً لجميع الموجودات الممكنات. فقال: «هذا 
عولانم ااه الويره لاز رزلا ج1٠‏ الفقرلام كر رادا وأو إن امسا 
تمام ماهيته بطل قولك: (إنه لا حقيقة له وراء كونه وجوداً غير عارض لاهية»» ويلزم 
التركيب في ذاته. وان فل كك وات وه مفقيقة كان تخا رجا عار ناه كان الإلر الباق 
وإن زعم أن ذلك داخل في مسمى وجوده. كان الوجود مقولاً عليه وعلى الممكنات 
بالاشتراك اللفظيء لا بها ذكره. 

قوله في الاحتجاج على إبطال مذهب «أبي علي): 

(وَكَذَ َال ِوَجهَن: حدم أله واققّ عَلَ أن وه عَيُْ مذ مَةِ للْخَلْق وعَلّ 


آ هه 


أنَّ وٌجُودَه اميد بالقَيْدِ الس مَعْلُومٌ والْحلُومُ خَيدُ عَم مَا هو هو غَيْرُ مَعْلُوم). 

هذا واضح. 

فإن قيل: لعله أراد أن جميع ما يختص به الله تعالى من اللوازم والصفات السلبية 
والإضافية والمركبة منها غير معلوم للخلق. 

قلنا: جميع ما يصفون به واجب الوجود_على زعمهم ‏ معلوم لهم من أنْ وجوده 


ا 
غير عارض لماهيته. وأنه واجب لذاته. وأنه قائم بذاته» أزلي سر مدي» وأنه واحد. وأنه 
عقل بمعنى أنه مجرّد عن المادة ولواحقهاء وأنه جواد. وأنه مبدأ لجميع الممكنات'' إلى 
معلومة للخلق» على ذلك 

قوله: (لني: أنّالوجوة إن اتعَى لس ونه وجُودا أن يَكُونَ جردا ع الايد 
َكُلَ وُجُودٍ كَذَّلِكَ. قَهَذِهِ الَهِنّاتٌ الْمْكِنَاتٌ إن أنْ لاتكُونَ مَوْجُودة أو يَكُونَ وُجُودُهَا 
تششهاة ردللك ال 
فلا يكون شيء من الماهيات الممكنة موجوداًء وهو خلاف المعلوم بالضرورة. وإن كانت 
موجودة فلا يكون الوجود مقولا عليها وعل واجب الوجود بمعنى واحد. بل 
باللاشتراك اللفظى. وهذا القول باطل؟ فإن وجودها معلوم بالضرورة. وماهيتها قد 
تكون غير معلومة ألبتة» أو معلومة بالنظر. 

0 (وَنِ اقتَضَى أنْ يَكُونَ عَارِضاً لاي نكل وُجُودٍ كَذَلِكَ: فَوَجودٌ الله لله تَعَالَ 


هذا واضح. 

قوله: (وَِنْ ليَقمضٍ لا هَذًَا ولاذَاكَ ب يَصِرْ مَوْصُوفا بأحَدٍ هَدَّيْنِ الَيْدَيْنِ إلا بسب 
مُنْقَصِلٍ فَالوَاجِبٌ لِذَاتِهِ واجبٌ لِمَيِ وهَذًا تحَالُ). 

والاعتراض عليه أن يقال: ماهية الوجود إذا كانت من حيث هي هي لا تقتضي 
عروضها لماهية ولا سلب عروضهاء كان العروض متوقفاً على سبب لا محالة لأنه أمر 


(١)في‏ (خ): الكائنات. 


ا "” 
ثبوتي. فأمًا لا عروضها فأمر سلبي فلا نسلّمُ افتقاره إلى سبب. إمّا لأن العدم لا يكون 
أثرأً» وما لأن العدم المستمر غني عن المقتضي. والثاني أوقع. 

وقد تمسك الأصحاب في الرد عليه بمسالك غير هذين, أسدّها أن دعوى وجود 
أمر لا يتميز بصفة ولا وجه واعتبار يخالف به غيره غير معقول الثبوت في الخارج. فإِنْ 
المطلقات لا وجود لها إلا في الأذهان والألفاظ, أمّا وجودها في الأعيان بدون خصوص 
فلاء وقد سلّم استحالة ذلك» فكيف صحّح ذلك في واجب الوجود لذاته؟!. 

والتميز بالسلوب في الحقائق الثابتة في الخارج محال؛ فإن مميّز الماهية مقوم لماء 
والثىء لا يتقوم بنقيضه. والسَّلْبٌ نقيض الثبوت. ولا يصح يزه بأنه واجب لذاته؛ فإن 
ل 


قوله: (حَُجَيْهُ أنَهُ لَوْ كَانَ وُجُودُهُ صِمَةَ للّاهيّة لاذ قر ذَلِكَ الوّجُودُ إلى يَلْكَ الايد 
يحون ذَلِكَ الوَجودٌ تمْكِناً لِذَاتِهِ واجباً لتلْكَ الَاهيّق لكِنّ العِلََ مُتَقَدَمَة الؤّجُودٍ عَلَ 


م بي 


الَملُولِ قَيْلرَمُ كوْنُ الماهية مُتَعَدّمَةَ وجُودِهَا عَلَ وُجُووِمَاء وهُوَ حَالُ). 

هذه الحجة لو سلّمت مقدّماتها لم تفد إلا إبطال أن وجوده عارض كما صار إليه 
«المعتزلة», أمّا أنه عين ماهيته» وأنه لا يتميز إلا بها ذكر من أنه غير عارض لاهيته. وأنه لا 
تخصص له بصفة ولا وجه واعتبار في العقل فلا يفيد شيئاً من ذلك ألبتة. 

وله (وَالَوَات: 4 يورُ أن تون اديه مدَْةٌ من حَيِثْ ِي ؛ مُوجِبَة لِذّلِكَ 
الوّجُودِء كما أنَّالَاهِيَةَ مِنْ حَيْتُْ هي هي قَابلَة لِلْوْجُودِ في الَّكِنَاتٍ؟!) 

هذا الجواب إن! يدفع على زعمه إشكال كونها موجودة قبل وجودهاء وإن كان فيه 
التزام كون الشيىء الواحد من كل وجه قابلاً وفاعلاء فإن اختياره أن ماهيته تعالى متميزة 
بنفسها ى) يقرّره في المسألة التي تليهاء فتكون قابلة وفاعلة» وذلك محال؛ فإِنَ القبول في 
مادة الإمكان, والفاعلية في مادة الوجوب. ولا يكون الشيء الواحد من جهة واحدة 


؟” 


بالاستغناء عن محل يقوم به بحيث يكون هو صفة له. وتفسير القيام بالنفس بهذا لا 
يختص به الباري سبحانه.» بل يثبت للجواهر. 

وفسره «الأستاذ' بالاستغناء المطلق عن المحل والحيز والمكان والزمان والمقتضي. 
وهذا مختص بالباري تعالل. وكل ذلك يرجع إلى سَلْبٍ77"؛ وصفة النفس لا تكون سلباً. 
نعم ذلك إنها ثبت باعتبار كون الذات على صفة أو وجْهِ خالف به سائر الممكنات. 

وما عدوه من صفات النفس: «القِدَمٌ). وهو سَلْبِيّ أيضا؛ وإلا لكان قدياء 
واي" 

وما عدوه: «البَقاءُ)("2. وهو سَلْبٌ أيضاً؛ وإلا لكان بقاؤه موصوفاً ببقاء يقوم به 
ويلزم قيام المعنى بالمعنى والتسلسل. 

وا عدوا: أنه #واحد)0". وَهوسَلب أيضا؛ لأنه يرجع إلى نفي الكثرة. 


)١(‏ من صفات الله تعالى ما يَرْجِعٌ مَعْنَاهُ ِل سَلْبٍ نقص مُسْتَحِيل عَلّيه سبحانه وتعالى» وهو مراد الأئمة 
بالصفات السلبية. ْ 

(1) حقيقة صفة البقاء الواجب لله تعالى: هُوَ عَبَارَّة عَنْ سَلْبٍ العَدّم فيا لا يَرَالُ وهو أيضا عبارة عن 
ينيغ العدم الالاتحق اللو جودد.وإ نفك ولج عو عبارةتعق لت الأخرية لل جرد وإن شئت 
قلت: هو عبارة عن سلب الانقضاء للوجود. والعبارات كلها بمعنى واحد. انظر شرح المقدمات» 
للإمام السنومبيء ص/177. 

() حقيقة صفة الوَحْدَانِيّة الواجبة لله تعالى: هي عِبَارَةٌ عَنْ سَلْبٍ النّظِيرِ في الذَّاتِ والصّمَاتِ وَالأَفْعَالٍ. 
شرح المقدمات» للومام السنوسي. ص178. 
وقال الشيخ محمد بن عمر الغدامسي في «سبل المعارف الربانية»: عَمَائْدٌ الوَحْدَانِيّةِ حمْسٌ بِاعْتبَارٍ 
تَمْصِلِهًا؛ وهي: 
سَلْبُ التّمَذِّ في الذَّاتِ انُصَالا: وهو عبارة عن عدم تركب ذاته تعالى من أجزاء أو جواهر. 
* وسَلْبُ التَّدّدِ في الذَّاتِ انْفِصَالاً: وهو عبارة عن عدم النظير والشبيه والمثيل لله تعالى. 3 
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قال «الإمام»: والأئمة يتوسعون بِعَدٌ الوجود من صفات النفس» والوجود عندنا 
هو نفس الموجود. والعلمٌ به عِلّمّ بالذات. 

وما يعدونه أيضاً من صفات نفس الله تعالى: «خالفتٌه للحوادث)20. والمخالّفة 
تعتمد صفات النفس لأخها من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلا بين شيئين» ويمتنع ثبوت 
صفة واحدة لمحلين. 


ولابد من تقديم فصل في بيان المائّلة والمخالّفة والضدَّية والغيرية» فإن الاصطلاحات 
فيها تختلف. والعبارات مها متفاوته. 


فأمّا ال ماثلة فقد ذكرت «الأشعرية» فيها ثلاث عبارات: 


- #* وسَلْبٌ النَعَدَدِ في الصّمَاتٍِ انضَالاً: وهو عبارة عن عدم قيام قدرتين فأكثر بذاته تعالى» إلى آخر 
المعاني. بل القائم بذاته تعالى قدرة واحدة وإرادة واحدة وعلم واحد... إلخ المعاني. 
* وسَلْبُ التّعَدَدِ في الصّمَاتِ انْفِصَالاً : وهو عبارة عن عدم وجود قدرة كقدرته تعالى وإرادة 
كإرادته تعالى وعلم كعلمه تعالى وحياة كحياته تعالى وسمع كسمعه تعالى وبصر كبصره تعالى 
وكلام ككلامه تعالى. 
* وَسَلْبُ التَّعَدَّدِ في الأَفْعَالٍ إِيجَادَا واختراعًا: وهو عبارة عن عدم من يُنسَب له إِيجادٌ أو اختراع 
والتحقيق في صفة المخالفة للحوادث الواجبة لله تعالى أنها سلبية» فهى سلب الجرمية والعرضية 
وخواصها. وإن شئت قلت: هى سلب الماثلة في الذات والصفات والأفعال. ومعناه أن المول 
تبارك وتعالى ليس بجرم. وحقيقة الجرم: هو الذي أخذت ذاته قدراً من الفراغ. وأنه تبارك وتعالى 
ليس بعرّض. وحقيقة العرض: هو الثشيء الذي لا يستقل بنفسه. ويقوم بغيره» ولا يبقى أصلا. 
وأنه سبحانه ليس بخاصيّة للجرم ولا للعرض. وخواص الجرمية: المقادير» والأزمنة» والأمكنة) 
والتحيزء وقبول الأعراض. وخواص العرضية: الافتقار إلى المحل» وعدم البقاء أكثر من زمنين. 
فيجب في حقه سبحانه بالبرهان العقلى والدليل النقلى سلب خواص الجرمية والعرضية. أي سلب 
كونه مقدارا أو عرضا أو مفتقرا إلى المحل. اليس كُِئَلِو َىء 4 [الشورى: .]١١‏ راجع شرح 
المقدمات» للؤمام السنوسي. ص7١1.‏ 


١‏ قال «الإمام»: وأولاها قوهم: المثلان: هما الموجودان اللذان ثبت لكل واحد 
منهما من صفات النفس ما ثبت للآخر. 

واعترض عليه بأن الثابت للآخر إن كان عين الأول فيلزم قيام الصفة الواحدة 
بمحلين وهو محال» وإن كان مثله فقد بيّن الشىء بنفسه وهو محال. 

؟ ‏ العبارة الثانية قوهم: المثلان: هما الموجودان النذان تير الحدهيا مس الالفد 

وامترققو عليه نا لشت قتعي قود العا اقرط ةا تور ران لفون 
قائه لا لوغ ستركة أو شكون: وأحنه(" د مسد الخ وكذلك لا علو عد 
لون» والسواد”'"' قد يسد مسد البياض في تحصيل هذا الشرط وهو ضله. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه إنم| سَدَّ مَسِدَّهُ في أصل الكونية واللونية» وهما فيه 
سواءء فلم يسد مسده إلا من جهة تمائله فيها. 

"'-العبارة الثالثة: هما المشتركان فيه| يجب ويجوز ويمتنع. 

قالوا: وهذا رَسْمٌ فإن ذلك حُكم التماثل. 

والمختلفان: هما الموجودان اللذان ثبت لأحدهما من صفات النفس مالم يثبت 
للآخر. ثم إن امتنع اجتماعهما كانا ضدين. فكل ضدين خلافان» وليس كل خلافين 
ضدين. 

وشرط الماثلة: الاستواء في جميع صفات النفس» ويكفي في المخالفة الافتراق في 
بعضهاء فإن السواد يخالف البياض ويضاده مع اشتراكههما في المعنوية واللونية وهما من 
صفات النفسء. وني لوازم عارضة كالحدوث والخلافية والضدية. 


() ليست في (خ). 
0 في (خ): عن كون السواد. 


"1 


واعلم أن التماثل والاختلاف ما يعلم ضرورة» ولكن البحث في تفسير الاصطلاح. 
والحاصل أن يقال: كل موجودين لا يخلو إما أن يتساويا في صفات النفس أو لا؛ فإن 
تساويا فهم| مثلان» وإن لم يتساويا فلا يخلو إما أن يصح اجتاعها أو لا؛ فإن لم يصح 
فضدانء وإن صح فخلافان. 

وذهب بعض «معتزلة البصرة» إلى أن المثلين هما المشتركان في الأخص. وبه قال 
«ابن الجبائي»» وزعموا أن الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم. وهو 
معلل به. 

ولا ننكر أن الأخخص الذاتي يستلزم الأعم الذاتي» وإنما نتكر كونه معلّلاً بذلك» 
وأن التماثل من الأحكام المعلّلة فإنه يرجع إلى حكم إضافي. 

وقد رد عليهم الأصحاب بأن العلة العقلية يجب عكسهاء فيلزم أنه متى انتفى 
الاشتراك في الأخص ينتفي الاشتراك في الأعم» وليس كذلك فإن السواد والبياض ليسا 
مثلين مع اشتراكهم| فيه| ذكر من المعنوية واللونية» وتمائل المثلين عندهم واجبء وقد 
زعموا أن الواجب لا يعلّل وعّلوه. والعلة لا توجب إلا معلولاً واحدأء والاشتراك في 
الأحطن يونت اشتزاكا فى أقنباء عديدة فتكون الواحدرغلة للمقددّه:وقن نشبوا ذلك 
إذ أثبتوا للباري سبحانه إرادة حادثة تساوي إرادة المحدّثين» وهي غنية عن المحل» ولا 
سو تعري إرادة لين عن للخل »تقل اشتركا فى لاحن وهر التعلن 117 اد العا قم 
قائله| في النوعية» ولم يشتركا في الأعم وهو الاستغناء عن المحل والافتقار إليه. 


وقال «النجار)7١)‏ من «المعتزلة»: إن المثلين: هما المجتمعان في صفة من صفات 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي (ت ١7؟١ه)‏ رأس النجارية من فرق المعتزلة. وله 
مناظرات مع النظام. من مؤلفاته: الثواب والعقابء إثبات الرسل» الإرجاء؛ القضاء والقدر الاستطاعة 
وغيرها. انظر الأعلام (؟ : 501). 


6" 
الاقاق وماد كران من وخة لا تللق اذا 

وإلى مثل هذا ذهبت «الباطنية» وزعموا أن الاشتراك في صفة ثبوتية يقتضي 
التماثل» فمنعوا أن يوصف الباري تعالى بشىء من صفات الإثبات» فإذا سئلوا عن وجود 
الصانع قالوا: ليس بمعدوم؛ وإذا سئلوا عن كونه عالماً قالوا: ليس بجاهل» وكذلك 
يسلكون مسلك النفي في جميع ما ثبت للباري سبحانه من صفات الوثبات. 

وهؤلاء إن منعوا تحقق هذه الصفات أقمنا عليهم القواطع على إثباتها» وقد ثبت 
أن الباري سبحانه فاعل بالاختيار» ولا يصح الفعل بالاختيار إلا من موجود عالم قادر 
حي مُريدٍ. وإن أثبتوا ذلك حقيقة ومنعوا إطلاق اللفظ ابقدللنا 2ل نبج لذ طالاق 
بالقضيانا: البجميعة :قال الله ثهااةة أل من عَنء كب كَبدةَ و أ 4 [الأنعام: 19]» فأطلق على 
نفسه شيئاًء وقال تعالى: #كلُ سَْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ 4 [القصص: 88] وقد اشتمل القرآن 
على تسميته بالسميع والعليم والبصير والقاهر والحكيم إلى غير ذلك. 

وأما الغيران فقيل: كل موجودين يجوز تقدير وجود أحدهما مع عدم الآخر. 
فلذلك امتنعوا أن يقولوا إن صفات الباري تعالى غيره. 

واختار الشيخ «أبو الحسن» حدًا آخر فقال: الغيران: كل موجودين يجوز مفارقة 
أحدهما الآخرٌ بزمان أو مكان أو وجودٍ أو عدم ليدفع قول من قال: إن «الدهرية» قد 
تعقل المغايرة بين الأجسام وإن ل يِجوّزوا العدم على شيء منها. 

وقالت المعتزلة»: كل شيئين غيران. وقال بعضهم: الغيران: كل مسميين جاز 
العلم بأحدهما مع الذهول عن الآخر. وهذا التفسير أعم لجحريانه في الوجود والعدم؛ وهو 
أدخل في المباحث. 


والخلاف في جميع ذلك يؤول إلى التسميات والألقاب» ومع هذا فلا يجوز أن تطلق 


هه" 


الغيرية على ذات الباري تعالى وصفاته'''» ولا يقال: هي هوء فإن العلم ليس هو عين 
الذات ولا هي غيره لما يوهم من جوز المفارقة. ومنهم من منع إطلاق المخالفة عليهم) 
لذلك. 


وأما «الحكماء» فقالوا: إن معنى الهُوَ هُرّ أن الكثير من وجه واحدٌّ من وجه. ثم ما 
يقال عليه امو هرّ فإما أن يكون بسبب الاتحاد في وضفبٍ ذاتي» أو في وضف عَرَخِيٌ فإن 
كان في وصف ذاتي فإن كان في الجنس فهو المجانسة» وإن كان في النوع فهو الماثلة. وإن 
كان الاتحاد في وصف عَرَّضِيٍ فإن كان في الكيف فهو المشابهة» وإن كان في الكم فهو 
المساواة» وإن كان في الإضافة فهو المناسبة» وإن كان في الخاصة فهو المشاكلة» وإن كان في 
اتحاد الأطراف فهو المطاّقة» وإن كان في وضع الأجزاء فهو الموازاة. وى أن الهُوَ هُوّ 
هذه الأشياء كالجنس فالغير يقابله» فيقال: هذا غير هذا في الجنس أو النوع أو الكيف أو 
الكم وما أشبه ذلك» وهذه أمور لفظية يحتاج إليها في المباحث. ولا بد من تلخيصها. 


)١(‏ حاصله أن أهل السنة الأشعرية يمنعون أن يقال في صفات المعاني ‏ كالعلم والإرادة والقدرة والحياة ‏ أنها 
غيرٌ الذات؛ لأن الغيرية وإن كانت صحيحة في المعنى وتعتقّد لأن حقيقة صفات المعاني مغايرة لحقيقة 
الذات العلية» لكن يمنع إطلاق الغيرية لأنها ربما توهم انفكاك صفات المعاني عن الذات العلية وتفارقها 
لأن الغيرين في الاصطلاح هما الشيئان اللذان يمكن تفارقهماء والتفارق بين الذات الأزلية وصفاتها 
الأزلية محال» فالغيرية توهم المحال» وكل لفظ يوهم نقصا في حقه تعالى ولم يرد به سمع يُمنع إطلاقه. 
وكذلك يمنع أهل السنة الأشعرية إطلاق أن صفات المعاني عين الذات العلية؛ لأن العينية تدل على 
الاتحاد. وهو مستحيل لأن التباين بين حقيقة الذات وحقيقة الصفات قطعي. فالعينية ممنوعة 
إطلاقا واعتقاداء بخلاف الغيرية فإنها ممنوعة إطلاقا فقط. 
واعلم أنه لا تناقض في قول أهل السنة: «صفات المعاني ليست عين الذات ولا غيرها» لأن نفي 
الغيرية متحقق بحسب الوجود بمعنى أنهما لا يفترقان» ونفي العينية معتبر بحسب الحقيقة لأنهه| 
ليسا متحدين حقيقة» فلا يلزم التناقض. إلا لو أريد بنفي الغيرية أنه لا تغاير في المفهوم وأن هذا هو 
هذاء لكن ذلك غير مراد لهم رضوان الله عليهم. (مستفاد من حاشية الدسوقي على شرح العقيدة 
الكبرى من الإمام السنوسي). 


كه" 


عدنا إلى مقصود صاحب الكتاب. وقد ادعى أنه لا تمتنع مخاّفة شيء شيئاً لنفس 
حقيقته لا لأمر زائد. قالوا: ولا بد من الاعتراف بأمور هى كذلك. فإنا إذا ترقينا في 
الأجناس فلا بد أن ننتهى إلى جنس لا جنس فوقه. وإذا نزلنا إلى الفصول فلا بد أن ننتهى 
إلى فصل لا فصل تحته» ويجب أن يكون قيّر كل الأجناس العالية والفصول السافلة 
بأنفسها وإلا تركبت الماهيات من أمور لا نباية لها. 
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قوله: (وَيَدَل عَلَيْه وجْهَانٍ: الأوّلَ: أَمَمَا لو اخْتلّمًا لأخل الصَّمَتَيْنِ فَالصَّمَتَانٍ إِنْ 1 
0 ل ا ا 000 1 0 ا 
ختلفا 1 توجبا مخالفة الذاتين, وإن اختلفتا لصَفة اخررى لِرْمَ التسلسل. وإن اختلفا لذاعي| 
فَهُوَ المطلوت). 

هذا مُشْكَلء فإن الاختلاف لا يُعقّل إلا بين موجودين ذاتين أو صفتينء أو بين 
حالين أو اعتبارين» وحينئذ لابد أن يشتركا في الوجود أو الذاتية أو الوصفية أو الحالية أو 

وقوله في أصل التقسيم: «إنه| لو اختلفا لأجل الصفتين» يوهم أن المخالّفة لا 
تكون إلا بالصفات» وقد تكون بثبوت صفة لأحدهما مسلوبة عن الآخرء كمخالفة 
الجسم للجوهر الفرد باختصاص الجسم بالتأليف ونفيه عن الجوهر الفرد. 

ويمكن الجواب عن الأول بالتزام أن الوجود زائد وكذلك الحدوث. فإنها وإن 
كانا لازمين لا يفارقان ألبتة في الخارج. إلا أنه يمكن تَعقلُ الماهية مع الذهول عنهما. 
وكذلك الخلافية أمر يَعِرِض للشيء عند مقابلته لغيره» والقيام بالذات أَمْرٌ سَلَبيّ فلا 
يكون مقوَمًا للوجود. والوصفية أُمْرٌ إضانيء وكذلك الحاليّة والاعتبار أَمْرٌ فَرَضٌِ 
والإمكان حُكُم فَرَضِيُ أيضاً؛ إذ معناه أن الموجود لو رض معدوماً لم يمتنع في العقل. 

5 م م 

وكذلك لو فرض المعدوم موجودا لم يلزم منه محال. 


لاه ؟ 


وعن الإشكال الثاني أن المخالفة إن عقّلّت لا لأجل صفة فهو المطلوب. 

ل (التَني: أنَّ يِلْكَ الصَّمَةَ حَلِمَةٌ لِيلْكَ الذَّاتِ؛ وإلا 1 يكْنْ كَوْنُ الصّمَدِ صِمَة 
أوْلَ مِنْ كَوْنِ الذَّاتِ صِمَةَ وبالكخس). 

هذا يُنْتِجُ أن الذات مخالفة للصفة» ولاشك في ذلك أمّا أنهها مع اختلافههالم 
يشتركا في صفة نفسية ذاتية فلا يثبت بمجرد ذلك. 

قوله: (إِذَا تَبَتَ هَذَا). 

يغتى أن لنا أمورا تميزها لذواتها. 

قوله: (كَتَقُولُ: ذَاتُ الله تَعَالَ َال لِسَائِر الذَّوَاتِ لين ذَاتِِ الَخْصُوصَةِ) 

يَرِدُ عليه أن هذه الدعوى متناقضة في نفسهاء فإن قوله: «لذاته المخصوصة» يشعر 
بالمشاركة بعموم الذات وأن ها أمرأ كانت به حصوصة. وجوابه أنْ مراده أنها متميّرة 
بنفسهاء لا بزائد. 

قوله: (إِذْ لَوْ كَانَتْ ذَانُهُ سُبْحَائهُ مُسَاويَةٌ لِسَائرِ الذّوَاتِ لَكَانَّ ايِصَاصٌُ تَلْكَ 
اذا لني يلك الضقَة المت إن أن كود لا لتر يد لم ألو ترجبع بح المْكِنِ لا 
رجح أو آم آخَرَ عَلى سَبِيلٍ الدَوْرٍ وهُوَ حُحَالُ. أوْ عَللَ سَبِيلٍ التَسَلْسْلٍ وهُوَ أيْضاً 


ع م ميقع هلو 


حال ولَابَطَلتْ الأقْسَامُ ناه وجَبَ أن تَكُونَ َْكَ محلم فس الذَّاتِ الَخْصُوصَة) 

يعني أن ذاته تعالى لو شاركت سائر الذوات في كونها ذاتاء والمتمائلات يصح على 
كل واحد منها ما يصح على الآخرء فإذا تميزت ذاته بصفة عن مخالفه وتميزت ذات مخالفه 
بصفة أخرى فاختصاص كل ذات منههما بعين تلك الصفة دون الأخرى إن كان لاالمرجح 
جاز ترجيح الممكن بلا مرجّح, وحينئذ لا يمكننا أن نستدل على وجود الصانع وإن كان 
تخصيصّه بها لمرجّح وذلك المرجح اختصاصه بذاته بصفة» ويقتضي مخصّصاء عاد التقسيم 
في ذلك المخصّصء ولزم الدور أو التسلسل. 


وهذا الاستدلال لا يتم إلا بالتزام أن وجوده تعالى زائد على ماهيته» وهو اختيار 
«الفخر». أو أن وجوده نفس ذاته وعينه كما صار «أبو الحسن» و«أبو الحسين البصري». 
وإذا أورد عليها أنَّ وجوده معلوم لنا وماهيته غير معلومة لناء والمعلوم غير ما ليس 
بمعلوم» فلهم| أن يقولا: هو معلوم لنا على الجملة» ى| قلتم: إن ماهيته معلومة على الجملة 
من حيث افتقر وجودٌ الممكنات إلى مُوحِدٍ يخالفها في الماهية وإن لم نعقل جهة المخالفة على 
وجه التفصيلء فنقضي بالمخالفة للدلائل المستلزمة لذلك. وعين ما يقولونه في الماهية هو 
عين قولنا في الوجود. 

ومن التزم أن الباري سبحانه متميز عن مخلوقاته بصفة نفسية أو وجه واعتبار في 
العقل اختلفوا هل يصح أن يكون ذلك معلوماً لنا أو لا؟ فقال بعضهم: إنه يمتنع» وإليه 
صار «الإمام». وحكم بعضهم بالجواز. وتوقف آخرون وقف حيرة» وهو الأقرب. 
فسبحان من لم يجعل سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. كما قال الصديق الأكبر: 
العجز عن درك الإدراك إدراك7). 

واحتج «الإمام» على امتناع الإدراك لأخص وصفه في «البرهان» فقال: «والدليل 
القاطع على رأي الإسلاميين أن كل ما يتصف به حادث فهو موسوم بحكم النهاية: 
ويستحيل أن تدرّك حقيقةٌ ما لا يتناهى). 

يريد أن الإله تعالى هو الملوصوف بالصفات المتعلقة ب لا نهاية له على التفصيل» 
والعلم به على ما هو عليه يستلزم العلم بذاته وبجميع صفاته على ما هي عليه بوجوه 


)١(‏ الذَّرك: أقصى قَعْر الشىء كالبحر ونحوه. وعلى هذا المراد بدَرك الإدراك: أقصى مراتب الإدراك وهو 
إدراكه تعالى بالكنه. فالمعنى: إن عجز العقول عن درك كنّه الواجب تعالى وامتناع حصوله لها: 
إدراك ها إياه تعالى بعنوان تمايزه بهذا العنوان عن جميع ما سواه؛ وهذا العنوان هو أن يمتنع إدراك 
كنهه تعالى» بخلاف ما سواه. (مستفاد من بعض حواشي شرح العقائد العضدية للجلال الدواني). 
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متعلّقاتهاء ويستحيل في العلم الحادث أن يتعلق بمعلومين لا تلازم بينهماء بل إنها يعلم 
المختلفات التي يصح انفكاك بعضها عن بعض بعلوم متعددة» فلو عُلم عِلْمُهِ تعالى مثلاً 
على ما هو عليه» وهو يتعلق با لا يتناهى» لاستلزم أن يثبت للعبد علوم لا نهاية لما 
حادثة» ويلزم أن يدخل في الوجود حوادث لا نهاية لهاء وهو محال. 

ويد عليه أنا لا نُسِلّم أنه يلزم من علمنا بأن لله تعالى علا يتعلق با لا يتناهى أن 
السايعلرء لاضاس :را معلق عدا دو الال هله + الح ذو" التعلى ينا لذ جاه 
لا المعلومات التي لا تتناهى» | أنه لا يلزم من إدراكنا لماهية الفقه المشتمل على مسائل لا 
مباية للها إدراكنا مسائل الفقه غير المتناهية. 

ومن زعم أنه معلوم اختلفوا في تعيينه» فقال جمهور «المعتزلة»: «أخص وصفه 
تعالى: الْقَدَمُ». ولا يصح كَابيَنَا أن الْقِدم وضفٌ سَلْبيٌ» والباري تعالى موجود. والسَّلْبُ 
نقيضة» فلا يكون أخصّه. 

وزعم «أبو هاشم» أن أخص وصف الباري تعالى حال توجبٌ له كونه حيًّا عالا 
قادرأًء وهي أحوال واجبة» والواجب عندهم لا يُعلّل فخالف «المعتزلةً» في إثبات أخصٌ 
غير الْقَدَم وعدن كونه حيًا عالماً قادراً. وهي أحوال واجبة» وخالف «المتكلمين» في 
إثبات العلة حال وحور التعليل منهم لا يعلّلُ الأمور الموجودة» وأثبت للعلة الواحدة 
معلولات» وهم يأبون ذلك. وبعد هذا فا ذكره إجمال في معرض التفصيلء فإن تلك 
الخال لم يتميز لنا معقوا ما هو. 

ونّقل عن الشيخ «أبي الحسن» أن أخص وصف الباري تعالى القدرة على الاختراع. 
والقدرة من صفات المعاني» وصفات المعاني يستدعي قيامها تقرّرٌ الذات بدونهاء فلا يصح 


أن تكون صفة معنوية أخص شيء يكون صفة له لأنها خارجة» والأخص داخل. ولعل 


)١(‏ في (خ): دون. 


3 
«الشيخ» إنما أراد أن القدرة على الااختراع مما لا يوصف بها غير الله تعالى ردّاً على «المعتزلة». 
فتلك صفة معنوية يختص بها الباري سبحانه. لا أنها أخص وضّفه. فالأقرب في ذلك 
الوَقفتٌ» وهو وقف حيرة لا وقف بت كا قال «الإمام». 

وقد قيل: إن من أحال إدراك أخص وصف الباري ترتج عليه قاعدة جواز رؤيته 
تعالى؛ فإن الرؤية تتعلق بالأخص عند «المعتزلة» ويتبعه العلم بالوجود. فلذلك أحالوا 
رؤية الباري تعالى» وعند «المتكلمين» تتعلق بالوجود. وقد يتبعه في مجرى العادة العلم 
باللأخص. 

وما ذكره هذا القائل غير لازم فإنّا نمنع أن الرؤية تتعلق بالأخصء أو يتبع 
الأخصّ إدراك الوجود فكم مرئيٌ لنا لا ندرك ماهيته ولا أخصٌّ وضْفهء ولا مانع أن 
ْرّى الله تعالى بالأبصار من غير إحاطة ب|هيته. كا يُعلّم بالقلوب من غير إحاطة. والله 


أعلم. 


الباب الرابع 
في صفة القدرة والعلم وغيرهما 


"1 


سي عي َي عو 
الباب الرابع 
في صِفَةٍ القذرّة والعلم وَغَيْرِ هما 


قوله: (البَابُ الرّابعٌ: في صِفَةٍ القَدرَةٍ والعِلّم وغَيْرِهمًا. وفِيه مَسَائِل). 

المقصود من هذا الباب ذكر الدلائل على ما علمناه من صفات الله تعالى المعنوية» 
والمعلوم منها عند الجمهور سبع؟ كونه قادراء عالماء مريدأًء حياء سميعاًء بصيراً متكل)ً. 
فالأربع الأول لا تثبت إلا بالعقل؛ لتوقف إثبات المعجزة عليهاء والثلاث الباقية لا 
يمتنع إثباتها بالعقل والنقل معأ وقد ذكر في هذا الباب مسائل تتعلق بها. 
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قوله: (الَسْأَلَةُ الأول: 

تبت أن اهَل مو في وجُود الال ًا أن موث فيه عل سبل الصّحَةوهوَ 
المَاعِلُ المخْمَارُ أوْ عَلَ سَبِيلٍ الوجُوب. وهُوّ الموجبٌُ بالذّ بالذَّاتِ 

جملة ذلك أن كل مؤثَّر لا يخلو ما أن يصح منه الترك أو لا؛ فان صح منه الفعل 
والترك فهو الفاعل المختار» وإن لم يصح منه الترك فهو الموجب بالذات. 

ثم الموجب بالذات لا يخلو إِما أن يتوقف تأثيره على وجود شرط وانتفاء مانع» أو 
لا: فان توقف فهو الطبيعة» وإن لم يتوقف فهو العلة. وإذا بطل أنه موجب بالذات بطل 
القسمان. فيتعين الأول. 

قوله: (ققُولُ: وجب بالذّاتِ بَاطِلُ لوْجُوه: : الحجَةٌ الأول: أنه لَوْ كَانَ َيِه في 
ُجُود الع حل سبل الإيجاب لم أن اَل لاعن في الوجُود. ؛ فَيَلْرَمُ إِمَا قِدَمْ العا 
وإما دونه وما بَاطِلانِ). 1 

تقرير ذلك أنه لو أوجبه فإمًا أن يوجبه بذاته أو يقتضيه بطبْعِه فان أوجبه بذاته 
كانت ذاته علَة لوجوده. والعلٌ والمعلول يتلازمان» ولا يصح في العقل انفكالك أحدهما 
عن الآخرء فيلزم إِما قِدّم العام لدم عله أو حدوث المؤثّر لحدوث معلوله. 

وإن اقتضاه بطبعه» فإن توقّف اقتضاؤه على شرط فذلك الشرطٌ إن كان حادثًا 
فالكلام في حدوثه كالكلام في الحادث الأوّل ويتسلسلء وإن كان قدي فلا يخلو إِمّا أن 
ل ل 
شرطه وانتفاء مانعه فيلزم َم العام وقد أقمنا الدليل على حدوثه. هذا حلفت وإن وجدَ 
معه مانِعٌ في الأزل استحال زواله لأنَّ ما ثبت قِدَمُه استحالٌ عدمّه. فكان يجب أن لا 


له 0 .. 7 ٠‏ وهو 
يوجّد العالك وقد وَجِدَء هذا خلف. 
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فإذا بطل أنه موجبٌ بذاتهى أو مقتض بطبعه. تعن أنه فاعل بالاختيار؛ لانحصار 
المؤثّر في الأقسام الثلاثة. 


د أ 


قوله: (الْحبَةٌ الثَايَةُ: أنَا يبنا أن الأَجْسَامَ بأسرها مُتَسَاوِيةٌ في ام لماجي فوَجَبَ 
0 


ةا قو جع لشتديء وق لك ع # تع ب بين ولا حلي جنب 
َإِذَا كَانَ كََّلِكَ كَاَنَتْ نِسْبَةٌ ذَاتِه 4 إِلّ يبع الأجِسَا معَلَ السّويّة). 
يعني إذا لم يكن جساً ولا جسانياً فهو مباين لجميعهاء فنسبته إليها نسبة واحدة. 
قوله: (فَوَجَبَ اسْيوَاءُ الأجْسَام ِأسْرهَا في بيع الصّفَاتِ. والَالٍ بَاطِلُ والمقَدّمُ 
مثلهُ). 

يعني أن ما يوجب لذاته أو يقتضي بطبعه لا يخصّصٌ مثلاً عن مثل» فكان يجب 
عه )تمي بان الاتتكلفت :ف الكل والمقدان:والكون واللوتوالطع بوالخناةوالوت 
إلى غير ذلك. 

وقد بنى هذا الدليل على تماثئل الأجسام. ولا يتوقف على ذلك؛ فإنها لو كانت 
أنواعا مختلفة فقد وجد من كل نوع أشخاص عديدة مختلفة في الصفات العارضة» 
والدليل مطرد فيهاء بل يقتضي كوثه موجبًا لذاته أن يوجد جميع الممكنات دفعة من غير 
ترئيب. 

قالت «الفلاسفة»: واجب الوجود واحد من كل وجه.؛ والواحد من كل وجه لا 
يصدر عنه بالذات إلا واحدء فلذلك قلنا أنه لا كان عقلا مجردا عن المادة وعلائقها 
أوجب عقلا واحداء ثم لا كان ذلك الصادر الأول عقلا واحدا أوجب باعتبار كونه 
عقلا عَقسْلا ثانياء وأوجب باعتبار أنه صادر عن غيره نَفْسَاء وأوجب باعتبار أنه ممكن 
بذاته مادة فلكية» وباعتبار أنه واحد صوره فلكية» ثم أوجب العقل الثاني كذلك إلى 
العقل الفياضء وهو العقل المنسوب إلى فلك القمرء ثم حدثت العناصر واختلطت 


515" 
واستعدت باختلاطها لقبول الصور المختلفة من العقل الفياضء فأفاض العقل الفياض 
على كل قابل ما يستحقه من غير بخل, فالاختلاف بحسب القوابل» كالشمس تبيئض 
الشفة وتسوّد وجه القصارء وأسباب الاستعداد حركات الأفلاك ومقارنة الكواكب» 
فهذا هو الموجب لتخصيص الممكنات بالصور الممكئة وانحصارها في كل وقت في| وجد 

منها. 

ثم أكدوا ذلك بطريق الإلزام على خصومهم من «المتكلمين» و«المعتزلة» فقالوا: 
نسبة الصدور عن الذات كنسبته إلى الإرادة والقدرة والقادرية عندكمء فإن الإرادة 
عندكم واحدة في ذاتها عامة التعلق وكذلك القدرة والقادرية» ونسبتهما في الإيجاد 
والتخصيص مها إلى سائر الممكنات نسبة واحدة» فكيف تخصصت المختلفات باالجهات 
المتباينة؟! وكيف اختص بعضها بالوقوع دون بعض؟! إن قلتم بصفة أخرى عاد الكلام 
في تلك الصفة. فإن كانت عامة التعلق فكيف تخصص البعض بها دون البعض؟! وإن 
كانت خاصة التعلق فا الموجب لاختصاصها؟! 

ثم قالوا: ألستم معاشر «الاشعرية» رددتم معنى كونه تعالى حكيًا إلى كونه قادرًا 
عامًا مريدّاء ورد «النجار» كونه مريدا إلى كونه عالماء ورد «أبو الحسين» من «المعتزلة» كونه 
مريدًا إلى كونه عايًا قادرًا على رأيء وإلى كونه عايًا على رأي» فكذلك نحن رددنا 
الصفات إلى كونه ذاتا واجب الوجود على جلال وكيال تصدر عنه الموجودات على 
أحسن نظام وأتقن إحكام, : نشتق له اسهزاان نحو أثازه:واسما مر ديت تقدشه عن 
مات مخلوقاته» ونسمي الأولى أسماء إضافية كالمبدأ والصانع. ونسمي الثانية أساء سلبية 
كالواحد والعقل والعاقل والواجب لذاته. 

قالوا: والواحد قد تصدر عنه الأمور الكثيرة المختلفة» إما بالوسائط أو باختللاف 
القوابل أو بالآلات» ىا نبصر بالعين ونسمع بالأذن ونشم بالأنف ونذوق بالفم ونبطش 


ل" 


باليد وندرك بالعقل» وى] تزعمون أن الباري سبحانه وتعالى يوجد باعتبار القدرة 
ويخصص باعتبار الإرادة ويحُكِم باعتبار العلم ويأمر وينهى وتخبر باعتبار الكلام. هذا 
خلاصة ما عوّلوا عليه وأسندوا معتقدهم عليه. 

والجواب أن نقول: إذا عيّنتم جهة الإيجاد في واجب الوجود وأنه إنما أوجد من 
خية كزئة عقاك وسيم 8ل الأعبان بان سلى وير آنه البين بحسم ولا تال فى 
جسمء فلم عيّنتم هذا الوجه للإيجاد مع كثرة اتصافه بالوجوه السلبية؟! أليس هو واحد 
وقد أوجب العقل الثاني من هذه الجهة» فهلا أوجب الأول بهذا الاعتبار؟ ! 

ثم أنتم تشترطون في العلة المناسبة لما توجبه» فكيف عللتم الأمر الوجودي ‏ وهو 
الصادر الأول - بالسلب؟! ثم إذا شرعتم في التعليل فما الموجب لوجود العناصر المختلفة 
التي باعتبارها يختلف القبول؟! وما اد للمعدات من الأفلاك والكواكب؟! وما 
الوحيه لاخساضن القلك بالشكل التحصوون والئذان الخصنومر ١)‏ ونا الريهب 
لتعيين نقطتي القطبين مع تساوي أجزاء الفلك الكري؟! وما الموجب لتحركه إلى الجهة 
المعينة دون عكسها؟! وما الموجب لمقادير الكواكب واختصاصها بمحافًا ومقادير 


ولا يجدون إلى تعليل ذلك سبيلاء وهم معترفون بعجزهم إذ أحالوا معرفة ذلك 
على الرياضة. فانظر إلى هذه التحكماتء والاعتماد على أضعف الاستقراءات. وما مثلهم 
فيها يجرونه في شروط البراهين ‏ مع رجوعهم عند الحاجة إلى استعمالها إلى الاكتفاء بأخس 
المطالب_إلا كمن مُحَكِمُ عِلْمّ العروض ولا طَبْعَ له في نظم الشعر. 

وأما ما ذكروه من إشكال الإرادة فقد تقدم الجواب عنه في مسألة حدوث العالم. 
وأمًا ردنا الحكيمَ إلى أنه الفاعل على وفق العلم والإرادة» ورَدّ «المعتزلة» له إلى أنه الفاعل 
على مقتضى الحَكْمّة, فأمْرٌ يرجع إلى التسميات ووّضْع الألفاظ وقد يكون مدلول اللفظ 


"0 

2 اعيوعةك عه رودة ار 5 نري وي مس 5 س2 سل ار 6 5 را ررد عو 

قوله: (اختجوا بأن كل ما لابد منه في الموَّتْريةَ إن كَانَ حَاصِلا في الْأرَلٍ لَرْمَ وجود 
الأئّرء وإِنْ لَيَكّْنْ ذَلِكَ الَجْمُوعٌ حَاصِلاً كَانَ الأرْ مُتِعاً. وَالَوَابُ: يُشْكَلُ مَا ذَكَرْمُوهُ 
ِالَْوَاوثِ اليَومِيّة). 

وقد تقدمت هذه الشبّهّة والجواب عنها في مسألة حدوث العا فلا حاجة إلى 


إعادتها. 


2 2 2 


ا" 


صَانِعٌ العا عَال). 

اعلم أن مذهب جمهور العقلاء أن الله تعالى عاك على الحقيقة. وذهب قدماء 
«الفلاسفة» إلى أنه غير عالم. ومن يصفه بأنه عال من ' «الفلاسفة» المتأخرين فهو ملسّس 
بإطلاقه عليه فإنه يفسره ب| ليس بعلمء لسرب موادت التي بعال 12ت معي 
كونه عاقلا ترد عن المادة ولواحقهاء أي ليس بجسم ولا حال في جسمء ومعلوم أن 
هذا المفهوم السلبي ليس عِلًَا. وهم مساعدون على وصفه تعالى بهذا التقدّس ومطالبون 
بإثبات ما دل الإحكامٌ والاختيارٌ في آثاره من إثبات كونه عايًا حقيقة. 


قوله في الدليل: (لأنَّ أفْعَالَهُ تَعَالَ محَكَمَةٌ مُْقَنَةٌ والمسَاهَرَةُ ندل عَلَ ذَلِكَ). 


أئ الكس: 

ل الو ل ا أ اقل ان 8 لاط قد وا لزي لس نف 

قوله: (وَفاعل وفاعل الفِعلٍ المحكم المتقن يجب أن يُكون الا ؛ وهو مَعلوم 
بالبديبة). 


يعني أنْ الإحكام والإتقان في الفعل يدل على أنْ فاعِلّه عا بالضرورة» ويلزم مما 
ذكره من المقدمتين أنه عالم“لا محالة. 


وقد أوردوا على هذه الحجة أسئلة: 


الأول: قالوا: ما تعنون بكون الفعل حك مُتقَنَا؟ أتعنون بذلك أنه موافق 
للمصلحة والمنفعة؟ أو أنه مستحسن في العرف؟ أو أمراً ثالثاً؟ فإن أردتم الأول أتريدون 


)١(‏ دلالة إحكام الأفعال على وجوب صفة العلم لله تعالى هو اختيار الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه 
في كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» حيث قال: «إن الأفعال المحكمة لا تتسق في الحكمة إلا 


من عالم) ص /87. 
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أنه مصلحة أو منفعة من كل وجه أو من بعض الوجوه؟ فإن أردتم الأول فممنوع» وإن 
أردتم الثاني - وهو أنه مصلحة من وجه ومنفعة من وجه ‏ فلا تُسِلّمُ دلالة ذلك على 
أنهم غير عالمين بأفعالهم. وإن عنيتم بالإحكام كونه مستحسناً فإن أردتم أنه مستحسّن 
من كل وجه فممنوعء وإن أردتم من بعض الوجوه فلا نسلّم دلالته على العلم فإن فعل 
الجاهل قد لا ينفك عن ذلك. وإن أردتم معنى ثالثاً فلابد من إفادة تصوّره لنحكم عليه. 
- الثاني: أن الجاهل قد يتفق منه الفعل المحم مرّة ولا يدل على عِلوِهء فإذا جاز 
وجوده منه مرّة من غير دلالة جاز ثانيًا وثالثاً ورابعاً لأن الأشياء المتاثلة حَكمُهًا واحد؛ 
وحينئذ لا تبقى له دلالة على العلم. 
#النالنق: القط رن هده الفحل بكي الهم التيوك المحكية المسدسة القى ال 
يعرف وضع مثلها إلا المهندسونء وكذلك كثير من أفعال الحيوانات مع أنها ليست عالة. 
وقد ضعف (الإمام» في «البرهان" دلالة الإحكام على العلم» وقال: «لا معنى 
للإحكام سوى أن الأكوان” خصّصّت الجواهرٌ بأحياز حتى انتظم منا خطوط 
مستقيمة» ولا اختصاص للأكوان بالدلالة على العلم '". وإنا الكلامٌ مع الخصم بعد 


)١(‏ الأكوان» جمع كون: وهو حصول الجرم في الحيز. 

)١(‏ قال الشيخ الدسوقي: في عبارة الجويني حذف. والأصل: ولا اختصاص لتخصيص الأكوان 
الجواهر بالأحياز بالدلالة على العلم. والحاصل أن الأكوان معنّى من المعاني» وحينئذ فلا وجه 
لتخصيصها بالدلالة على العلم دون غيرها من المعاني لأن جميع المعاني تدل كذلكء فالبياض 
والسواد مثلا من المعاني فيدل كل واحد على العلم. وذلك لأن التخصيص بواحد منههما من لوازم 
الإرادة» والإرادة مستلزمة للعلم. 
والحاصل أنهم قالوا: إن الدليل على ثبوت العالمية لله تعالى الإحكامٌ. وظاهره أنه هو الدال فقطء مع أنه 
ليس كذلك لأن جميع المعاني تدل أيضا لأن تخصيص الجوهر بهذا المعنى دون غيره فرع الإرادة» وهي - 


0" 
كونه صانعًا مختاراء والاختيارٌ دليل كونه عالاً)(". 


والجواب عن السؤال الأول أنا نعني بالإحكام في العالّ ما فيه من الترتيب 
العجيب والتأليف اللطيف الغريب ووّضع كل شيء منه على كيفية ونظام يباين نظامَ 
غيره ومقداره بحيث يفيد ما يحتاج إليه : تأدية مقصوده. ومفهوم الإحكام معلوم 
بالضرورة» وهو معلوم للعقلاء بالضرورة في كل الصنائع كالكتابة والبناء وغيرهماء إن 
من لاهن خط قد" انتكامك سطوره وداه محرذة جدورة ول تشية زاومتونه وأشرق 
قرطاسه وأظلمت أنقاشه واستوت نسبته بحيث ساوى كل حرف نظيره ونازع في كون 
كالفعالما بالكتاءة كان دان او للسن اسانهدا. 


- مستلزمة للعلم» وحينئذ تخصيصهم الإحكام بالدلالة لا وجه له. على أن الإحكام في حد ذاته لا يدل 
على العلم» بل هو مستلزم للإرادة وهي مستلزمة للعلم» فهو كغيره لا يدل إلا بملاحظة الاختيار» ولا 
دلالة له بذاته على المالوبء. وحينئذ فالدليل في الحقيقة على المطلوب ‏ وهو كونه تعالى عالما ‏ إن هو 
الاختيار. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 

)١(‏ وإلى ترجيح دليل الاختيار ذهب الإمام تقي الدين المقترح في اشرح العقيدة البرهانية» حيث قال: 
الفعل الواحد في الحقيقة يدل على كونه تعالى عالماً قادراً مريداًء عَرَضاً واحداً كان أو جوهراً أو جساًء 
منبّجاً كان أو محى]؛ فإذا رأينا هذا الفعل واقعاً في زمن دون زمن» وعلى شكل دون شكلء وفي جهة 
دون جهة» وفي محل دون محل» وعلى صفة دون صفة» ونسبة الأزمان إليه نسبة واحدة» وكذلك نسبة 
الأشكال وكدلاف سة الحيات وكذلاة سنب المحال» وكذلك نسة العيفات. فاختصاضه عضن 
الجائزات دون بعض يفتقر إلى محصّص قطعًا. والتخصيص إما أن يكون بالذات على قول الفيلسوف». 
أو نامر راد عل النائقة لا حاف أن يكوت بالاات؛ إذ لمر سه الذى لا عمصن وثاذ عق يكل ذل 
ما يقتضي بذاته وطبعه تتساوى نسبة المائلات إليه فليس تخصيصّه بعضًا بأولى من البعض الآخر 
ضرورة النساري: فمقتفي الئل عل القولبالمويخف الذاق إن أذايؤقم كل الممكنات دقعة واجدة» 
وهو محال لامتناع وقوع ما لا يتناهى؛ أو لا يوقع شيئاء وقد وقع؛ فهو خلف. كيف ونحن نعلم 
ضرورةً وقوع الموجودات متقدّمة ومتأرة» وتأخر مقتضى الموجب الذاتي محال, وإلا لزم تأخر الشيء 
عن نفسهء وهو غاية التهافت. وإذا امتنع التتخصيصٌ بالذات, لزم أن يكون بأمر زائد على الذات. 
وهي التي سمّاها الشارع إرادة. شرح العقيدة البرهانية والفصول الإييانية»ه ص١8.‏ 


كا" 


وكذلك إذا نظر في خلق السماوات والأرض كما أرشد الحق إليه تعالى بقوله: 
كَل ينظروا إِلَ أَلسَمَاءِ وهم صٌيِفَ يها وَرَيَنَهَا وَمَاطَا مِن وج © [ق: 1]» وقال تعالى: 


سس اما ره 


#آلسَّمْس وَالْفَمَرَحسَبَانِ 4 [الرحمن: ]» وقال تعالى: # وَالْمَمَرَقَدَرْيَهُمَنَازِلَ 4 [يس: 9]» 
وكذلك إذا نظر إلى ما في الإنسان من عجائب الصنع والتركيب على ما يفصل في كتب 
التشريح» ومنافع الأعضاء وما يشتمل عليه من اللطائف الظاهرة والباطنة ما يطول 
ذكره» وبالإشارة يكتفي الألباء. 

وقول «الإمام»: «إن الإحكام يرجع إلى تجرّد تخصص الجواهر بأكوان" ليس الأمر 
كذلك. بل يرجع إلى اختصاص بأكوان وكيفيات خاصة وضروب من الصفات 
والأعراض على مقدار, «وَكُلسَنَءِعِنْدَهيِقَدَارٍ © [الرعد: 8]. 

ثم دلالة غير الإحكام من وقوع الفعل على وفق الاختيار وإن كان مُتبّججا('»_ لا 
يمنع من دلالة الإحكام عليه'"» بل دلالة الإحكام أوضح لأنه يدل على العلم 
بالضرورة: والاختيار يدل عليه بالنظر”". 


وقوهم: «إذا وُجد العمّل المحكّم من الجاهل مرّة ولا يدل وجب إن لا يدل إذا 
وجد مرات» نظير قول القائل: إذا لم يفد خبر الواحد العلمَ فلا يفيد خبرٌ الجماعة» وإذا لم 


)١(‏ المتبّح: هو نقيض المتقّنء يقال: تبَحج خطه وكلامه؛ أي ل يبينه أو لم يأت به على وجهه. والاسم: الثبج. 
معجم متن اللغة :١(‏ 8371). 

)١(‏ أي على العلم. 

() قال الشيخ الدسوقي: ترتيبه أن يقال: الله فاعل بالاختيارء وكل من كان كذلك فهو قاصد لما يفعله. 
ينتج: الله تعالى قاصد لا يفعله. دليل الصغرى ما تقرر من البراهين القاطعة من أنه تعالى فاعل 
بالاختيارء لا بالعلة ولا بالطبع. ثم تأخذ هذه النتيجة و تجعلها صغرى لكبرى قياس آخر فتقول: الله 
تعالى قاصد لما يفعله» وكل من كان كذلك فهو عالم. ينتج: الله تعالى عالم لما يفعله. وهو المطلوب. 
ودليل الكبرى أن القصد إلى الشيء مع الجهل به محال. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 


لاا" 


يرو القليل من الماء فلا يروي كثيره» وإذا لم تستقل المقدمة الواحدة بالنتيجة فلا تستقل 
المقدمتان» والتسوية في ذلك خلاف الحس والعادة والعقل. 

وأمّا النقض بط يتخذه النحل فنقول: تلام با لار اك كال اوم 
« وَأوْس رَبكَإِلَ أَلغلٍ أ أتَذِى من لَْبَالِ بونا وَِنَ ألشَّجَرٍ وَسِمَا يَعْرِسُونَ * [النحل: 38]. أي 
أفنمهاء والآب في تْق العادة فيه كرا في النملة المخاطبة لسلييان عليه السلام؛ والله تعال 
على كل شيء قدير, وحََلَقٌ العِلْمَ لها بذلك أدلّ دليل على عِلّم خالقها. كيف ومعتقدنا أن 
الله تعالى خالق كل شيء» والأفعالٌ التي يتصف العقلاء بها كلها منسوبة إلى الله تعالى 
خلنا وَاختراعا وان تييك إل يعض من رتشتفية هنا كنا 

قوله: (وَأنِضًا إِنّهَُاعِلَ بالايار وامخمَرٌ هو لذي هد يَفْصِدٌ إلى |ء َادِ الع يِه 
وَالقَضْدٌ إِلّ إِيجَادِ ايع للم منزوط بتصور يلك لوي قبت بت أن عل متَصَورٌ لتك 
الماهيّات. ولا مَك أنَّ الماهيّاتَ لِذَوَامها تَسْتلرِمُ يوت تَ أخكام وعَدَمَ أخكام. صو 
اللْرُوم يُوجبُ تَصَورَ اللأَرم يم من عِلِِْتَعَلَ َلك الَاِيّاتِ عِلْمُة بلوَازِها وآنَارِهاء 


ر - كو 


َْبَتَ أنه تَعَاىى عَا). 

قد تقرر في المسألة السالفة أن الله تعالى فاعل بالاختيار» والفاعل بالاختيار لابد 
وأن يكون قاصدًا لما يفعله. وَالقَصْدٌ إلى الشىء مع الجهل به محال ولا يُتصَوَّرٌ القَصْدٌ من 
الله تعالى إلا مع العلم با مقصود. وإن كان يُتصّوَّرٌ من الحادث مع العَقَدِ والظنّ والوَهُْم 
فلا يتصور القصدٌ من الله تعالى بناءً على ذلك كلّه لاحتمال وقوع ذلك على خلاف ما هو 
”ا 


بزمانٍ ومحل وكيفية ووّضع ومقدارء 1 وجه ُجدت عليه أن في العقل 000 
عاكنه ]مله ولا معممي ]إلا النصد اله ركم أنتكرة عانا امو كل ود 


577/ 


وذلك أدل دليل على أنه تعالى عالم بالجزئيات كلّها('» لا ى) تقول «الفلاسفة» إن علمه لا 
يكون إلا كُلَيًا. 

وأما تقرير المصنف لهذه الحجة على الوجه الذي ذكره فقد اشتمل على خَلّل من 
أوجه: ْ 

الأول: قوله: «إن المختار هو الذي يقصد إلى إيجاد النوع المعين»» والمفهوم من 
قوله «المعين» أنه المتميز بها صار به نوعًا عن سائر الأنواع والنوعٌ لا يصح إِيجاده من 
حيث هو نوع فإنه لا وجود له من حيث هو كذلك إلا في العلمء أمّا في الخارج فلا يوجد 
داه ومتى تشخّصٌ صارٌ مانِعًا من الشّركَة فلا يكون نَوعَاء فالفاعِلُ إنما يقصد إلى إِيحَادٍ 

أشخاص الأنواع. 

- الثاني: قوله: «فثبت أنه تعالى متصوّر للماهيات» فيه إطلاق التصوّر على علم 
الباري. وإنه لا يسوغ فإنه لفظ مُوهم بانطباع صورة الشيء في النفسء. وهو ممتنع على الله 
تعالى. وإن أريد به معنى تصح نسبته إلى الله تعالى فلا يجوز إطلاقه مع إيهامه لأنه لم يرد فيه 

توقيف من الشرع. 

)١(‏ قال الشيخ الدسوقي: حاصل هذا الدليل أن الإنسانية ‏ التي هي ماهية كلية ‏ لا يمكن أن تتصف 
بالوجود إلا بعد تخصيصها بزمان معين دون غيره من الأزمنة» ولا يكون ذلك إلا بعد العلم بهذا الزمان» 
وبعد تخصيصها بمحل كزيد مثلاء ولا يكون ذلك إلا بعد العلم بزيد» وبعد تخصيصها بالكيفية 
المخصوصة أي بالبياض مثلا ‏ ولا يتأتى ذلك إلا بعد العلم بتلك الكيفية المخصوصة كالبياض مثلاء 
وبعد تخصيصها بالوضع من كون الرأس أعلى والرجلين أسفلء ولا يتأتى تخصيصها بذلك إلا بعد 
العلم بذلك الوضع وهكذاء فقتخصيصها با ذكر لازم للعلم بها ذكر» فيلزم من ذلك أن الله تعالى يعلم 
الجزئيات والكليات وجميع المعلومات. خلافا للفلاسفة الذين يقولون إن علمه تعالى لا يتعلق إلا بالماهية 
الكلية وبالأمور المجملة فكوم الرمل مثلا يعلمه عندهم مجملاء ولا يعلم كم هو محتو على عدد فعلمه 
لا يتعلق عندهم بالجزئيات. واستدلوا على ذلك بأن الجزئيات يعرض للا التغير فيلزم على ذلك تغير 
علمه تعالى. ورد ذلك بأنه لا يلزم من تغير المعلوم تغير نفس صفة العلم. (حاشية على شرح الكبرى). 
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- الثالث: قوله: «إن تصور الماهيات يستلزم ثبوت أحكام وعدم أحكام» وتصور 
الملزوم يستلزم تصور اللازم» فيلزم من علمه بتلك الماهيات علمه بلوازمها وآثارها» فيه 
تصريح بأن الله تعالى يعلم بعض الأشياء بالذات وبعضها بالعَرّضٍ كا يقع في العلم 
الحادث. وأنه يحتاج في علمه ببعض الأشياء إلى واسطة. وعِلّمُ الباري تعالى مُنزّهٌ عن جميع 
ذلك» لا يوصف بكونه مدلولاً ولا ضروريا ولا نظرياء وليس عِلْمُه بالأشياء من 
الأشياء» بل الأشياءٌ واقعة على وفق عِلْمِهه يعلم ما كان» وما يكونء وما هو كائن؛ ومال 
يكن لو كان كيف كان يكون؛ كما أنبأ عن قوم فقال تعالى: لوَلَورُدأْْعَا ألما #أعَنةوَإتم 
كبن 4 [الأنعام: 1]» ونِسبَةٌ عِلْمِهِ إلى جميع ذلك نسبَةٌ واحِدَةٌ لا دليل فيها ولا مدلول. 
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قوله: (اللَسْأَلَةُ الَالِمةُ: 

أنْكَرَتٍِ القَلاسِفَةُ كَوْنَهتَعَالَ عَالا لحرِْيّاتِ). 

المعننٌ بكون العلم جزئياً أن يكون مفهو م متعلّقه مانِعًا من وقوع الشَّركٌة فيه 
والمعنيٌ بكونه كليًا أن يكون مفهومٌ متعلّقه غير ماع من وقوع الشّركة فيه. 

وقد يقسمون العلم إلى تفصيلي وجملي أيضاًء والمعنيٌ بالعلم التفصيلي: عِلّم بالشيء 
من جميع وجوهه. وبالجملي:العلم به من بعض وجوهه. وحاصله أن يكون المعلوم من 
وجه مجهولا من وجه. 

إذا تقرر هذا فمذهب «أهل الحق» وهم جمهور «الأشعرية' أن الله تعالى عا على 
الحقيقة» وله عِلْمٌّ قديم متعلّقٌ بجميع المعلومات على الإحاطة والتفصيل» وهو مع 
إحاطته واحِدٌ في نفسه. والكثرة في التعلقات والمتعلّقات. 

والمخالف لهم في هذا المعتقد فرق: 

- الفرقة الأولى: قدماء «الفلاسفة» النافون لعلم الله تعالى» وعندهم أَنْ واجب 
الوجود مُوجِبٌ. والموجب لا يحتاج في تأثيره إلى شعور بأثره» كاقتضاء ذات الشمس 
الإضاءة عند من يعتقد أن ذاتها علّة لذلك. لا تحتاج إلى شعورها بأثرها. 

وقد تقدم الرد عليهم بإثبات أنه تعالى فاعل مختار وبيّنا أن متأخريهم من «فلاسفة 
الإسلام» وغيرهم لا يريدون بوصفه تعالى بالعلم حقيقة. والمعنيٌ ب«فلاسفة الإسلام» 
الحاقنون لدمائهم بإظهار الإسلام ك<(ابن سيناء» و«الفارابي» ونظائرهم من «الباطنية» 
الذين لا يصفون الباري تعالى بصفة إثباتية» وكلهم يلبّسون بإطلاق أن الباري تعالى عاله 
كما ورد الكتاب العزيز فيؤولونه 0 على غير حقيقته» وهم النافون لعِلْمِه تعالل 
بالجزئيات لاعتقادهم أن الجزئيات تتغيّر» وتغيُرُها يُوجِبُ تغيّرٌ العلم مها وذلك يوجب 


1 
طريان التغيّر على الواجب لذاته. قالوا: ولأن العلم بالجزئي انطباعٌ صورته أو مثاله في 
النفسء والصورة مركبة» ولا ينطبع المركب إلا في مركبء. والواجب لذاته غير مركب. 

وقوهم: (إنه عالم بالكليات لا غير» وإن اختلفت عباراتهم في التعبير عنه يرجع إلى 
أنه يعلم ذاته التي هي مبدأ لجميع الممكنات. فَعِلّمُه بها من هذا الوجه يكون عِلّا بجميع 
الممكنات من هذا الوجه. لا أن الممكنات بخصوصاتها معلومة له. وفسروا معنى كونه 
عاماً بذاته بأن ذاته غير محجوبة عنه لأن الحجاب هو المادة وعلائقهاء ولا مادة لذاته. 

وقد أقمنا الدليل على أنه تعالى فاعل بالاختيار» وبينا أن الأفعال ختصة بوجوه من 
الإمكان» وكلها من أثر الاختيارء ولا يصح ذلك إلا مع كون فاعلها عايًِّا بها. وسنبين أن 
تغير المعلوم في نفسه لا يقتضي تغيّرًا في العلّم الأرّيَ فإنه تعالى يعلم أحوال الممكن في 
أزله على ما هو عليه» وعلى ما يكون في كل وقت. فلا يتجدد شيء في العلم» والواقع 

ورد العلم بالشيء إلى انطباع الصورة محالء فإنَ العلم ى) يتعلق بالموجود يتعلق 
بالمعدوم» والشاهد والغائب». ولا صورة للمعدوم. ولأن العلم معنى واحد يقوم بالجزء 
الفرد. وقبوله لنفسه أو لازم نفسه وإلا تسلسل إن كان لعارض. ولا يتوقف قيامه به على 
بنية حصوصة:؛ فإن حاصلها ضم أجزاء إليه على كيفية محصوصة:. وشرط الشيء لا يصح 
أن يكون في غير محلّه وإلا لحاز أن تقوم الحياة بمحلٌ ويقوم العلم بمحل غيره غير حّ. 
وما ذكره المصنف من الاحتجاج يأتي تقريره والكلام عليه إن شاء الله عر وجل. 

- الفرقة الثانية: من «المعتزلة» قالوا: إنه عالم على الحقيقة. غير أنهم قالوا: إنه عاله 
إنفسه ومنهم من يقول: بنفسه. ومنهم من امتنع أن يقول لنفسه أو بنفسه لاعتقادهم أن 
ذلك يُوهِم بتعليل هذه الحالة» وهي واجبة والواجب لا يعلل» فأثبتوا ذلك حالاً للنفس 
مع نفي العلم. وكذلك قوم في كونه قادراً وحيًا. وأما كونه مريداً فلم يصر منهم أحد 
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إلى أنه مُريد لنفسه غير «النجار». فلما رُوجع فيه فسره بأنه غير مغلوب ولا مستكرّه. 
تمر كوقه سنبيكا روزا إن عون عالا عن وينة : ومتهع من رد إل أدريعاهما أنه 
حي لا آفة به. وكلّهم متفقون على أنه متكلّم بكلام حادث يِخْلقُهُ في جمادٍ لأنهم ل يَعقَلُوا 
كلاماً خارجاً عن الحروف والأصوات. ويمتنع قيامها به لحدوثهاء أو بحي غيره فتكون 
صفة لذلك الحيّ» أو تقوم بنفسها فيكون قلباً لحقيقتها. 

والردٌ على هؤلاء أنه سبحانه لو ثبت لذاته أخص وصف العلم وهو الكشف 
للأشياء على ما هو عليه وأخص وصف القدرة وهو تأت وقوع الممكنات باعتبارهاء 
وثبوت اللأخص يستلزم ثبوت الأعم. بل هو عندهم علة لثبوته» فيلزم أن تكون ذاته علا 
وقدرة وحياةً. ولا استشعر «أبو ال هذيل» منهم ذلك الإلزام قال: هو عالم بنفسه. وليست 
ذاته علاً. 

0 
فادرا ححا ول يصح أن يكون الحال علة فإن العلة تق تقتضى معلوها لصفة نفسهاء فلو 
اقتضت حالاً معلولة بها لزم إثبات الحال للحال» وتكون ذاتا لا حالاً. 

- الفرقة الثالثة: ذهب «جهم بن صفوان» و«هشام بن الحكم)'") إلى إثبات علوم 
حادثة لله تعالى بعدد المعلومات المتجدّدة كلها لا في محل» ويتصف بأحكامهاء مع الاتفاق 
معنا أنه في أزله عالجبذاته وصفاته والدائمات التي لا تتغير وبما سيكون. قالوا: والعلم بها 
سيكون مغاير للعلم بالكائن لأن العلم بها سيكون يستلزم عدم ذلك المعلوم» والعلم 
بكونه يستلزم كونه موجودّاء فلو كان عينه لزم أن يكون أحدهما قد تعلق بالشيء على 
خاوقن ا هو 


ا ل ل 
على حدوث الأشياء. الأعلام (/: 80). 
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وهذه المقالة باطلة من أوجه: 

- الأول: أنه لو استغنى عِلْمُهِ في وجوده عن محل يقوم به لاستغنى كل معنّى» وذلك 
ذلك الاحتاض. 

الثاني: أنه لا فرق بين تجدّد الأحكام الحادئة على الذات وبين تجدد المعاني في 
استلزام حدوث ما اتصفت به؛ لأن الأحكام حادثة ىا أن المعاني حادثة» والقابل للحوادث 
إنما يقبلها لنفسه أو لازم نفسه وإلا لتسلسلء وما قبل الحوادث لا يخلو عنهاء وما لا يخلو 
عن الحوادث حادث. 

- الثالث: أن العلم الحادث يحتاج في وجوده إلى تقدّم عِلّم عليه؛ إذ الفاعل 
بالاختيار لابد أن يكون له عِلم بها يختاره ساب على إيجاده» فإن كان العلم الذي هو شرط 
في حصوله نفسّه لزم تقدّم الشىء على نفسه» وإن كان غيره لزم الدور أو التسلسل. وهذا 
جار في كل صفة يتوقف الخَلّقٌ والإبداعٌ عليها إذا قُدّرَ حدوثُهاء ى) تقول «معتزلة البصرة» 
في حدوث الإرادات لله تعالى لا في محل» وكا تقول «الكرامية» بحدوثها وحدوث «كن» 
في ذاته. 

- الرابع: أن الملجئ لما إلى ذلك زعمهما أن العلم بالمستقبل يستلزم عدم المعلوم؛ 
والعلم بالكون الحالي يستلزم وجود المعلوم» وهم يزعمون أن ذلك العلم الحادث لابد 
وأن يتقدم وجوده على وجود ذلك الحادث بزمان. وإذا كان كذلك فنسبته إليه نسبة 
استقبالية» فالمحذور الذي فرٌّوا منه لازم للهم. 

الخامس: أنه إذا كان بين العلم بها سيكون والعلم بالكائن تنافٍ من حيث التعلق» 
وقد سلّمتم أن الباري سبحانه وتعالى في أزله عالم بها سيكونء فبعد الكون هل يبقى علمه 
بها سيكون أو لا؟ فإن بقي لزم أن يكون أحدهما تعلّق بالشىء على خلاف ما هو به على 
زعمكم. وإن لم يق لزم عدم القديم. 
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- السادس: وفيه كشف الغطاء عن مثار الشبهة» أن نقول: الباري تعالى في أزله يعلم 
وجود الشىء مضافاً إلى وقته المعيّنء ى) يعلمه مضافاً إلى حلّه المعيّنء ويعلم أَنّه معدوم قبل 
وجوده؛ وإن كان ما لا يبقى فيعلم عدمّه بعد وجوده. فليس عِلّْمُهِ مظروفًا بالزمان» بل 
عِلْمُه تعلق بإيجاد ا موجود مضافًا إلى الزمان» فالإضافة إلى الزمان صفة للفعل» لا ظرفٌ 
للعلم» فليس عِلَّمُّهِ زمانيًا فيوصف بالماضي والحاضر والمستقبل. 

وإنما منشأ هذا الغلط من حيث الإخبار عن ذلك التعلق المخصوص بالقول 
اللفظيء فإن تقدّم زم الإخبار عنه على زمن وجود ذلك الفعل سمّي الإخبارٌ مستقبلاًء 
وإن تأخر سُمّي ماضيّاء وإن قارن سمي حالآ» فالماضي والمستقبل والحال تسميات 
تَعرض باعتبار الإخبار عنه» أمّا تعلق العلم بوجوده في الزمان المعين فشيء واحد. 

يقرر ذلك أنَا لو قدّرنا عِلْمَنا بقدوم رَيْدِ عند طلوع الشمس من يوم كذا بإنباء 
صادقٍ, وقدّرنا دوام ذلك العلم لنا من غير أن يَعرض لنا سهو أو غفلة لم نحتج عند 
قدومه إلى تجدَدٍ علم بقدومه. بل وقع ما علمناه» فمتعلقٌ العلم بها سيكون والكائن هو 
شيء واحد وهو قدوم زيد في وقت كذا. 

- الفرقة الرابعة: ساعد «أبو سهل الصعلوكي» من «الأشعرية» على أن الباري 
سبحانه وتعالى عام بجميع المعلومات التي لا تتناهى على وجه التفصيلء إلا أنه صار إلى 
إثبات علوم لا نهاية لها قديمة. ورّدَّ عليه بأن دخول ما لا يتناهى في الوجود محال. وبأن 
القائل قائلان: قائل بإثبات العلم القديم مع وحدته. وقائل بتّفيه أما بات علوم لا نهاية 
لها قديمة فمجمّع على بطلانه. 

والرد الأوّل فيه نظرء فإِنْ الذي قام الدليل على استحالته وجودٌ حوادث لا نهاية 
لهاء وبينوا الاستحالة فيها بوجوو لا تطَردُ مع فَرْضٍ لقِدّمِ من تقدير خروج بعضها عن 
الجملة ونسبة الجملتين ولزوم تطرّقٍ الأقل والأكثر إلى ما لا يتناهى؛ فإنّ فرضّ في 
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الواجب محال» بخلاف الحادث27'. 


وكذلك الاستدلال بأن كل واحد مسبوق بعدم نفسه فالكل مسبوق بالعدم. كل ذلك لا 
يمكن تقريره هناء فالوجه الاعتماد في الردٌّ على الوجه الثاني وهو الإجماع”". 


)١(‏ في هذا الكلام إشارة إلى أن برهان القطع والتطبيق يجري فقط في الحوادث التي كانت أصلا معدومة قبل 
أن تدخل الوجود. كحركات الأفلاك الحادثة مثلاء ولا يجري ذلك البرهان في علوم قديمة لا نهاية لها 
كما ادعى أبو سهل الصعلوكيء وذلك أنا إذا أجرينا برهان القطع والتطبيق على حركات الأفلاك 
الحادثة مثلا وقطعنا بعض الحركات وفرضناها غير داخلة في الوجود كان ذلك فرضاً مكنا لأنبا كانت 
قبل حصول ذلك القطع غير داخلة في الوجود, فالذي فرضناه ممكنء وأمًا العلوم القديمة على فرض 
صحة الدعوى ‏ فهي واجبة لا تقبل العدم والنفي» وفرض نفي الواجب محال. 

(؟) دعوى الإجماع لا يمكن اعتمادها في الرد على مسألة تعدد العلوم القديمة» والصواب الاعتماد على 
البراهين العقلية الدالة على وجوب وحدة الصفات ووجوب عموم تعلقهاء فعند ذلك تضمحل 
شبه تعدد العلوم القديمة من أساسهاء فإنها مبنية على عدم عموم تعلق العلم الواحد بكل معلوم. 
وقد تكفل «الإمام السنوسي» ببان ذلك فقال في إثبات وجوب الوحدة لكل واحدة من الصفات 
الأربع التي يتوقف عليه الفعل» بمعنى أن الله تعالى يقدر على جميع الممكنات بقدرة واحدة» ويخصصها 
بإرادة واحدة. لا بقدر وإرادات متعددة» ويعلم جميع المعلومات بعلم واحدء لا بعلوم متعددة: 
«إثبات هذا المطلب من أوجه: 
- أحدها: أنها لو تعددت الصفة في حقه تعالى لزم اجتماع المثلين وتحصيل الحاصل؛ لأن القدرة 
الواحدة والإرادة الواحدة والعلم الواحد يجب عموم تعلق كل منها فيا تصلح له لما عرفت» فلو 
وجدت قدرة ثانية أو إرادة ثانية أو علم ثان وكانت الحقيقة متحدة والمحل متحدا والمتعلق متحدا 
لزم اجتاع المثلين وتحصيل الحاصل ضرورة. 
- الثاني: لو تعدد الصفة فإما أن تتعدد بعدد المتعلق» فتتعدد القدرة مثلا بعدد الممكنات وكذا 
الإرادة» ويتعدد العلم بعدد المعلومات, أو تتعدد بعدد دون ذلكء والأول يلزم عليه دخول دخول 
ما لا نهاية له عددا في الوجودء والافتقار إلى محصص لأن كل واحدة من الصفات يصح أن تتعلق 
بها تتعلق به الأخرىء فاختصاصها با اختصت به يستلزم الافتقار إلى الفاعل المخصصء وذلك - 
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الفرقة الخامسة: ذهب «الإمام» في آخر أمره إلى أن الباري سبحانه وتعالى يعلم ما 
وُجد من الممكنات على وجْهِ التفصيلء وما عَلِمَ أنه لا يوجد من الممكنات فالعِلّمُ 
يَسْتَرسِلُ عليه. فلم يجمع للبارئ سبحانه بين العلم بالتفصيل وعدم النهاية» بل الذي 
شاه رطمي شروو ادع كسس ناير الوه ليها ولا يمارا يعارم 
على التفصيل. 

قال: «والذي يدل على استحالة دخول ما لا يتناهى في الوجود مُجِيل دخول ما لا 
يتناهى في العلم»؛ وعنى به أن دليل القطع والتطبيق مُطَرِدٌ في المعلومات إذا فرضت لا 
تتناهى» وأنه جار فيها ى) يجري في حوادث لا تتناهى. 

وما صار إليه لا يتم له فإن أكثر الآصحاب لا يتمسكون ببذه الطريقة إلا على 
وجه الإلزام ل«الفلاسفة». فإنهم ادر على استحالة جسم وبَعْدٍ لا يتناهى بذلك» 
فألزمهم الأصحاب جريان ذلك في حوادث لا تتناهى. د الأصحاب في إبطال 
حوادث لا أول لها على أن ما وّجِدّ منها ‏ كحركات الأفلاك مثلاً ‏ فقد انقضى. والجَمْعٌ 
بين عدم النهاية والانقضاء محال» وهذا لا يوجد في معلومات الباري تعالى. 

ثم لو سُلّم له صحة برهان القطع والتطبيق ولزوم تطرٌّقٍ الزيادة والنقص ل لا 
يتناهى فلا يتمنَّىى له في معلومات البارئ سبحانه تعالى» فإن حاصل هذا الدليل برهان 
خلّفِ عند المنطقيين» ومعنى برهان الخُلْفٍ أن تأخذ مذهبَ الخصم مقدَّمَةٌ وتضيف إليه 
مقدمة أو مقدماتٍ صادقة, فينتج كذباً فتقول: الكذب والخلل إما أن يكون منشؤه من 


- يستلزم حدوثها وهو محال. والثاني يستلزم الافتقار إلى المخصص باعتبار العدد الخاص لجحواز أن 
يكون العدد أقل أو أكثر» واعتبار اختصاص كل صفة بمتعلق خاص مع جواز أن تتعلق بغيره. 
- الثالث: لو تعددت الصفات الأزلية لزم التمانع في تعدد القدرة والإرادة حسب لزومه في تعدد 
الإله سواء بسواء, فيلزم العجز عن الإيجاد ىا سبق. وإذا لزمت الوحدة في القدرة والإرادة لزرمت 
الوحدة في سائر الصفات؛ إذ قبول الذات لها نفسي لا يختلف». شرح واسطة السلوك. ص ٠‏ ”. 
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صورة هذا الدليل أو من مادته. وصورته صحيحة لا خلل فيهاء فإنها من التركيب المنتج 
لا العقيم» فتعيّن انحصار الخلل في مادتّه» ومادنّه المقدمات التي رُكّبٍ منهاء وكل مقدمة 
فيه غير مذهب الخصم صادقة؛ فانحصر الكذب والخلل في دعوى الخصم. وإذا كان 
كاذباً فنتقيضه صِذٌْ وحَقٌء وهو ما صرنا إليه. ونحن إذا قطعنا بعض ال حركات وفرضناها 
روا ذا الركرد ارب بجا وري كات قل مقرل دك اق كلانه ولي 
فرضناه ممكن» وفَرْض خروج بعض معلومات البارئ تعالى عن علمه محال عند مخالفه ولم 
يرهن عليه وتعلْقُه واجبٌ» وقَرْضُ تفي الواجب محال. فإذا أنتج دليله محالاًلم يتعين أن 
يكون من نفس مذهب مخالفه» بل جاز أن يكون مما أضافه من المقدمات التي لم يبرهن 
عليها ولا سوعد على تسليمها. 
وبالجملة فالمعلوم لآ من حيث التفصيل مجهول من حيث التفصيل» وإذا لم يوصف 
البارئ تعالى بالعلم بذلك الوجه لزم اتصافه بضده» وهو نقص تعالى الله عن ذلك. ثم إذا 
كان ما اسْتَرْسَل العلمٌ عليه غير معلوم من ذلك الوجه فيتعين أن يكون مجهولاء ويكون 
بجَهْل قديم» والقديمٌ يمتنع زواله» فلا يصح أن يَعْلّمه من ذلك الوجه. ولا يُتصوٌرٌ إيجاده 
شرن العلء يذلك الو جو فلزم آذ كل مك عن أله لا هع لا يوطت فينسة الافتدار 
على إيقاعه» ولزم قول «الفلاسفة» أنه ليس في الإمكان إلا ما وجد. 
فإن قيل: إن) يلزم أن تكون الجهة التفصيلية مجهولة أن لو تصور في المعدومات 
جهات تفصيلية ليقال إنها معلومة أو غير معلومة» أمّا إذا لم تتحقق في المعدومات تميزات 
فلا شيء ثَمَّ يوصف بأنه معلوم أو مجهول. قال «المازري» في بعض كتبه في توجيه هذا 
العذر له: إِنْ جهات الامتياز في آحاد البياضات والسوادات التي لا تتناهى وكذلك 
أشخاص كل نوع لا تتناهى من المعاني إنما هي بالإضافة إلى نحل أو زمان» وهي في العدم 
لاتوصف بذلك فلا تميز لهاء ولا يُعلّم منها إلا كونها حقيقة عامة. وهذا معنى استرسال 
العلم على أحادها على أحد التفسيرين. 
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وهذا أيضاً ضعيف. فإنَّ الممكن الذي يُسِلَّمُ وجوده مضافاً إلى الزمان والمكان لابد 
وأن يكون معلوماً متميّرًا لقاصده عن غيره قبل وجوده ليصح إِيِجادُه مقيّدًا بذلك» فإن 
إيجاد المطلقات محال. فقوله: «إنه في العدم لا تميز له» لا يصح لأنه إذا كان لا يقصد إليه 
إلا بعد عير ولا يتميّرٌ إلا بعد وجوده. فيدور ولا يصح حينئذ إِيجادذه. 

نعم لا تير له في الخارجء أمّا في العلم فالمعدومات متميرّة» وتيرُها بالإضافات, 
وقد تكون تقديرية لناء وهي معلومة له. ى) نعقل شريك الإله ونقضي باستحالة وجوده 
وتميّره عن شريك لنا. 

وتعميم بعضهم العلم بمعنى الصلاحية ‏ أي أنه صالح لأن يُعلّم به ما يتجدّد ى) 
صار إليه «الفخر» ‏ غير مرضي عند المحققين» إن الصالح لأن يُعلّم غير معلوم, فيلزم 
الاتصاف بالجهل به. وهو نقص. 

وأما ما صار إليه «الفخر) من أنه لا معنى لاتصافه بالعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر إلا النسبة المخصوصة الحاصلة بين المتعلّقات وبين الذات» وأنها تتجدد 
عن ديد سعلنانيا سباق يان طافية هد الانمكالة وموضغة إن قنافاش بعال . 

عدنا إلى ذكر حجج المصنّف على من ينفي علمه تعالى بالجزئيات. 

قوله: (وَلَنَا في إِبَطالٍ قَوْهِمْ وجوه الأول نه تَعَالَ هُوٌ المَاعِلُ ِأَبدَانِ الحَيوَانَاتِ 
ونَاعُِهَايحبُ أن يَحُونَ اي بَاء ودَلِكَ يَدُلَّ عَلَ كَوْنهِ َال عَلهباجوْئيّاتِ). 

يحتاج إلى تقييد المقدمتين فنقول: فاعل لأبدان الحيوانات بالاختيار» وفاعِلّها 
بالاختيار يكون عالاًء وإلا فا يفعل بطبعه وذاته لا يحتاج إلى الشعور بفعله. لا يتم الدليل 
إلا بذلك» وقد قررناه على هذا الوجه. وهو جار في جميع الممكنات من الحيوانات 
وغيرها. 


قوله: ( (الثاني : أنَّ للم صِفَةُ كال وابكَهُلَ صِمَةُ نَفْصِء ويحِبُ كن به تَعَالَ عن 
التّقائْص). 

يرِدُ عليه: إِنَّا يكون العلم بالجزئيات صفة كال لو صح اتصافه بذلك» فلم قلت 
أنه يصح؟! وسَبَدُ لمع أنه يلزم من اتصافه بذلك التغيّرٌ عند تغيِّر المعلوم, أو انطباع 
مركت المقنين فى هالا يقس 

والجواب: لا نزاع في أن العلم صفة ىال. وما ذكرتموه من الوجهين في الاستحالة 
تقدم الجواب عنهما. 

قوله: (الثَالِتُ: أنَّ كَوْنَ الماهيّة م مَوْصُوقَةٌ بالمبُود الي صَارَتْ لأَجْلِهَا شَخصاً مُعيّنا 
الاق ونج نظن ول تخلرمات نت لل تقال إن برايحة ا يكز وابطو :د 2 
يي ل 
أصوهم. ولابد من معرفة أصوهم ليتحقق أن ما ذكره هل هو لازم لهم أم لا. وحاصل ما 
تقوله «الفلاسفة» في هذه المسألة أن واجب الوجود لا يجوز أن يعلم الأشياء من الأشياء. 
وإلا فذاته إما متقوّمة با يعلم أو عارض لما أن يعلم وكلاهما محال» بل كا أنه مبدأ لكل 
موجود فيعلم من ذاته ما هو مبدأً له وهو مبدأ لجميع الموجودات الثابتة بأعيانها 
والركضووانت: الكاقلة الفاسدة. أنراغها واشتخاضهاء ولا خون أذ كرون عانا جيدة 
المتغيّرات مع تغيّرها حتى يعلمها تارة موجودة وتارة يعلمها معدومة» ولكل من الأمرين 
صورة عقلية على حدة» ولا تبقى واحدة من الصورتين مع وجود الأخرى. فيكون 
واجب الوجود متغيّر الذات» بل هو إنم| يعلم كل شيء عِلَا كُلَيا فعليا لا انفعاليا. 

قالوا: ومع ذلك لا يعزب عنه شيء شخصي بهذا الاعتبار» ولا يَتبَعٌ عِلْمُهِ معلوماً 
بل يَسْتَيِْعُه ولا يُكيبّه غَيْرُه صفة» بل يُكْسِبٌ هو غيره» ولا يتغير ب بتغير المعلوم» ولا 


1 
يتعلق بأمر معن من حيث هو معيّن شخصي حتى لو زال الشخص زال عِلم. 

قالوا: وهذا كمن عرف أن القمر إذا اجتمع مع الذنب في برج واحد. وكانت 
الخنسوف. فكذلك كل علم كلي. ثم الجزئي يندرج تحت الكل على سبيل التضمنء فيصير 
الكل معلوما على هذا الطريق. 

فمن قال منهم: (إنه لا يعلم إلا ذاته» أراد أنه يعلم أنه مبدأء وعِلْمُه ذلك هو 
ا موحِبُ لحصول ما يَضُدُّر عنه. ومن قال منهم: «إنه يعلم الكليات دون الجزئيات» أراد 
ما قررناه آنفا. ومن قال منهم: «إنه يعلم الكليات والجزئيات» أراد الكليات مقصودا 
والجزئيات ضمناء أي يعلم ذاته مبدأ وما يصدر عنه. إلا أن ذلك على وجه. 

قال ابن سينا» ‏ وفيه جواب عن ما ألزمه «الفخر' على ما أشرنا إليه من أصولهم 
-: الرب تعالى عالم بالموجودات. لكن علمُّه بها علمٌ لزوميٌ عن علمه بذاته» غير مفصّل 
للصورء فإنه يعلم ذاته على ما هي عليه. وهو مبدأ للموجودات بأسرهاء فيدخل علمه 
بالموجودات تحت علمه بذاته من غير أن تترتب للموجودات صور في ذاته حتى يلزم منه 
كثرة» فإن العلم بلوازم الشيء إذا لم يكن متوجها نحو تلك اللوازم قصداء بل حاصلا من 
العلم بلزومهاء لم يكن زائدا عليها. 

فعلى هذا قول «الفخر) إلزاما لهم: «إن كون الماهية موصوفة بالقيود التي صارت 
لأجلها شخصا معيّنًا واقعا في وقت معيِّنِ من معلومات ذات الله تعالى على التفصيل إما 
إنه مبدأ لها لاغيرء فلم يلزم من عِلّمِه بذلك عِلْمُه بصفاتها الجزئية التى كانت بها شخصاء 
بل الاعتماد في الردٌ عليهم ما تقدّمَ تقريرٌه من أَنّه فاعل بالاختيار. 


يف 1 2-6 عو 1م لال له مس جه 2 د ا يه روس بي 0 ات 
قوله: (اختجوا بأنه لو عَلِمَ كَوْنَ رَيْد جَالِسا في هَذا المكَانٍ فبَعْدَ خرٌوج رَيْدِ مِنْ هَذَا 


4" 
الشاو ل اطماع موه 1 وسور ون ف لهي جل 22 
المْكَانِ إِنْ بَقِيّ ذَلِكَ العلمُ فَهوَ جَهَلء وإن 1 يَبقَ فهو تَعيد). 

هذه الشبْهّة هي عَيْنَّ شبهَة اجَهِم) واهشام» وأتباعه) الموجبة لهم التزام علوم 
حادثة لله تعالى بعدد الحوادثء وقد تقدم الجواب عنهاء وقررنا أنه تعالى يعلم في أزله 
ذلك المعيّن على ذلك الوجه مضافاً إلى الزمن المعّن. ويَعلّمُه على ا حال الثانية مُضافاً إلى 
الزمن الثاني» والأحوال بأسرها معلومة له في الأزل» فالعلم قد تعلق به موجوداً حال 
وجوده كا تعلق به معدوماً حال عدمه. فلم يتغّر في علمه شيء ولا تجدَّد له شيء» بل 
المتجدَّدٌ المعلومٌ على الوجه الذي عَلِمَهُ. 


رسع 0 ساي سوس م 
2 2 


وقوله تعالى: لوَلمَبَلوَتَكُم حقٌ تَعَمَ لْمْجنهدنَ مك © [عمد: ١‏ أي: لِيقَعَ ما عَلمَهُ 
على ما عَلِمَُ. أو ليَعْلَّمَ أولياؤه. فحَذف المضاف وأضاف العِلّمَ إليه تشريمًا("2. ىا قال: 
استطعمتك فلم تطعمني»7" أي جاع عبدي فلم تطعمه. 

قوله: (وَاَوَابُ: 1 لا يِجُورُ أنْ يُقَالَ: إنَّ ذَاتَهُ الَخْصُوصَةً مُوجبَةٌ للعِلّم بكُلّ شَىْءِ 
2 و 2 َ هل م 7 م ساقي 2 م 
بشْرّط وقوع ذلك الشئءع. فَعِنْدَ حصولٍ كل واحدٍ مِنَ الأحوَالٍ تَقَتَضى ذَانَهُ المخضوصضة 
العِلَمَ بتِلْكَ الأحْوَالٍ). 

ذِكرٌ هذا الجواب والاقتصار عليه في دَرْءِ هذه الشبهة إن كان يعتقد صحته ففيه 
تخالفة لقواعد المتكلمين من أوجه: 

- الأول: أن فيه التزاماً بأنه عالم بذاته» ى| صار إليه «المعتزلة». 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض. 

(؟) وهذا التفسير هو الذي اختاره الإمام الطبري في تفسيره فقد جاء فيه: #حَقٌ تامَ الْمجَِهدِينَ مك » 
يقول: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعداته فيظهر ذلك 
هم ويُعرّف ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه. وأهلٌ الإيهان من أهل النفاق. 
جامع البيان» :1١(‏ 4 57؟). 
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- الثاني: نفي حقيقة العلم الذي هو صفة وجودية زائدة على الذات. وأن عموم 
تعلقه بالمعلومات قبل وجودها بمعنى الصلاحية؛ بمعنى أن الذات صالحة أن تعلم أن 
زيداً جالس في الدار عند حصوله فيهاء لا أنه يعلم في أزله كونه جالساً فيها في ذلك 

الوقت. وذلك يستلزم الجهل بذلك أزلاً. 
- الثالث: أن علمه بذلك نِسَبٌ مِتَجَدّدَةٌ مشروط تَدَّدُها بحدوث ما انتبث إليف 
وقد قرّر أن النسب لا ثبوت ها في الأعيان. فالعِلُمُ لا ثبوت له إذاً في الأعيان. 


2 2 2 


قوله: (المسَألَةٌ الرَّابعَة: 


نه تَعَالَ َال بويع جوع املو الف أنه تَعَالَ حم اللي لا يَمْتيمُ َوْنهُ عَالِاً كل 


واجدٍ ين امْلُومَاتِه والُوجِبُلِكَوْنِ َال ُوَدَلهُ الَخْضُوصَف إِمّابَعيرْ واسطة). 
يعني | تقول «المعتزلة» أنه عالم لنفسه. 


قوله: ( أو بوَاسِطَةَ). 

يعني ى| تقول «الأشعرية) أنه عالم بعلم. 

قوله: (وَإِذَّا كَانَ كدَلِكَ ل تكن َه الَخصُوصَة باقتِضَاءِ للم يبَعْضٍ الَمُْومَاتِ 
أوْلَ مِنٍ اقتضَاءِ العم بِسَائرٍ الَعْلُومَاتِ قََا الْنَضَى الول التق عت ان لتق اليل 
الكل وهُوَ الَطَلُوبُ). 

يَرِدُ عليه أن الاقتصار في تقرير عموم عِلْمِه تعالى على ما ذَّكرّه يتتقص بعلم الواحد 
مناء فإنه حي والح لا يمتنع كونه عالِاً كل واحد من المعلومات على زعمه. وأن ذلك 
لا يتم إلا إذا كانت هذه القضية التي ذكرها بصيغه الإهمال عامة؛ فإنها إن لم تعم كان 
دليله مركباً من جزئيتين ولا ينتج, فإنه إذا قال: الباري حي وبعض الحيّ لا يمتنع أن 
يكون عالا بجميع المعلومات. قيل له: فلم قلت إن محل النزاع من هذا البعض؟! ول يقيّد 
عمومها بشرط تُخْرج الحادِث. فيلزمه أن يكون العبد عالماً بجميع المعلومات بعين ما ذكر, 
وهو معلوم البطلان بالضرورة. 

وقد احتج الأصحاب على عموم علمه بوجهين: 

أحدهما: أنه عاك بِعِلّم واعك. :هذا بنارا النقض. ونسبة ذلك العلم إل جميع 
العلوماك قنة واحنا من انا ميل علق ,الع كل جه الاتحاظةء فلو ل يغلم لكان 
تخصيصه بالبعض إِمّا لموجب فيلزم قيام المعنى بالمعنى» أو بالفاعل المختار» وكل ما كان 


0 
من أثر الفاعل المختار يكون حادثاء وذلك يقتضي الحاجة» وكل محتاج ناقص» وذلك 
مناف للاستغناء المطلق الواجب له. 

افاي لدم :رذ سو قاب الول وامة و طرر ل كوهانا كلما بصع أن 
يُعلّم لانّضَّف بضدَّه وهو نقصء والنتقص عليه محال 


وهذان الوجهان جاريان في جميع صفاته المتعلقة. 


نحا 
ومع م و 
قوله: (المسالة الخامسة: 

ِنَّهتعَالَ قَاوِرٌ عَلَ كُلَّ الكِنَاتِ). 

اعلم أن المخالفين ل«أهل الحق» في هذه المسألة فرق: 

- الفرقة الأولى: «الفلاسفة» القائلون بالإيجاب والتعليل العقلى وإثبات الوسائط. 

الفرقة الثانية: «الطبائعيون». 

الفرقة الثالثة: «المنتحمون». 

كينا أن النازف 'سيكانة قاع بالان ان لرطاك هزه اذاه 

- الفرقة الرابعة: «الثنوية» المثبتون للخير فاعلاً وللشر فاعلاً. وقد أقمنا الدليل على 
وحدانيته فبطلت هذه المقالة. 

95 الفرقة المخامسة* «المعتزلة») وهم المقصودون فض هذه المسالة وقد رعم 
«النظام» أن الله تعالى غير قادر على خلق القبيح» قال: لأن صدور هذه الأشياء عن الله 
تعالى محال» والمحال غير مقدورء أما أنه محال فلأن صدوره عنه يستلزم الجهل به أو 
الحاجة» وكل واحد منها عليه محال» ومستلزم المحال محال» فصدور القبائح عنه محال. وإنما 
قلنا إن المحال غير مقدور لأن المحال ما يمتنع وقوعه, والمقدور ما يصح وقوعه. فالجمع 
بينههما محال. 

زاكوافة: إن هذ الشهة مه على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي» وسنييّن 
استواء الأفعال بالنسبة إليه تعالى» وكل من تساوت الأفعالٌ بالنسبة إليه فلا يقبح منه 
شن 


. 


و صار «الكعبي» منهم إلى أنه غير قادر على مثل مقدور العبد لآن فعل العبد إما 
طاعة أو معصية» وهما محالان على الله تعالى. 


والجواب: إن كون الفعل طاعة أو معصية لا يرجع إلى صفة في الفعل» وإنا 
يَعْرضُ إليه بنسبته إلى مطابقة الأمر والنهي وعدم مطابقته. وأمّا الأفعال من حيث إنها 
حركات وسكنات فممكنة في نفسهاء ومجرد إيجادها لا يوصف بكونه طاعة ولا معصية. 
والفعل يُنْسَب إلى الله تعالى من حيث إيجاده. وتلك الجهة خارجة عن كونه مأمورًا أو 

وأنا«النضزيون» فقن سلما أخاارة قعل قاذوع ل تعر تقدوار الغيده لذ أنه لبن 
ادر عل شين :نفدو العف واحتجو | رأن ما يكرق مقذوزا للقادن لأيت أن حهدن 
عندما يدعوه الداعي إلى فعله وأن لا يحصل ما يصرفه الصارف عن فعله» ولو فرضنا 
مقدورًا واحدًا بين قادرين ووجد الداعي من أحدهما إلى فعله والصارف من الآخر لزم 
أن يوجد وأن لا يوجد, وهو محال فالقول بوجود المقدور بين القادرين محال. 

والجواب: إن هذا مبنيٌ على أن للعبد قدرة مستقلة بالتأثير» وأنه يصح منه أن يريد 
وقوع غير ما يريده الله تعالى» والعبد عندنا غيرٌ خالقٍ لأفعاله لأنه لا يعلم تفاصيل فعله. 
فلا يكون خالقا لأفعاله. 

وأمّا جمهور «المعتزلة» فقد اتفقوا على أن قدرة العبد مؤثّرة» وقالوا بناء على هذه 
القاعدة: إن الواحد منا إذا اعتمد على جسم وحدثت حركة في ذلك الجسم. ثم توالت 
عليه حركات: فتلك الحركات إنها حصلت بالاعتماده وعبّروا عن ذلك بالتولِّ وهو غيد 
مباشّر بالقدرة» وإن| هو مقدور للقادرية بقدرته على سببه. وإذا بطل أن العبد فاعل على 
الحقيقة بطل ما بنوه عليهم. 

ومذهبهم في التولد يلزم منه أثر بين مؤثرين» فإنه إذا كانت الحركة واجبة بالاعتماد 
عند ارتفاع الموانع فنسبتها إلى القادرية بقوهم «إنَّ التولد فعْلُ فاعِلٍ السبب» التزامٌ لوقوع 


ار بين مؤثرين. 


"1 


ا 


فإن قالوا: إن) انتسب إلى السبب لأنه يَيَسّرُه وانتسب إلى القادرية لأنه أوجد سببّه 
ولذلك أثيب عليه وعوقب ولزمه الضمان. 

قلنا: لو كان فاعل السبب فاعلا للأثر لأنه فعل السبب لكان الله تعالى موجدا 
لأفعال البشر على أصلكم لأنه خالق القدرة العبد ولداعيته وإرادته وكل ما يوقع الفِغل 
به. 

قوله: (وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أنَّ المصَححَ لِلْمَفْدُوريَة هو الَوَارُ؛ نا لَوْ رَكَْنَاهُ لقي ما 
الوججوت أو الاميتاع, وهْما يَمْتَنِعَانِ مِنّ المقدُورية وَالخَوَارْ مَفْهُومٌ م واحد بين و 
الحَائرَات» قا أجل َع ني البَعْضٍ أنْ يَكُونَ مَقدُورًا لله تَعَالَ َائِم في جبيع الجائرَاتٍ. 
وعد اشوا في لضي يب الاوَاء في اأثر وجب اتوم جيم لكينَاتِ في صِحَة 
مَقَدُورِيّة الله تال والمقنَضِي خْصُولٍ ِلك المَادِريّة هُوَّ دَاهُ الَخْضُْوصَةٌ). 

يريد: إما بواسطة ى| تقول «الأشعرية». أو بغير واسطة ى) تقول «المعتزلة». 


قال: (فَلَيْسَ بأنْ تَقَنَضي َه حصو القذرَة وَعَلَ البَعْض بِْوْلَ مِنَ البَعْضٍ الآكَر 
هه لجو ع م 


ف 4 حك كز يمال تاوذاغل كل المنقاة): 


الاعتراض عليه أن قوله: االصبح للمقدورية الحواز) ممنوع. قوله: دلأنا لو 
رفعناه لبقى إمّا الوجوب أو الامتناع» مُسلّم. قوله: اوهما يمنعان المقدورية» مسلّم. فلم 
قلت: إن مجرد الجواز مستقل في صحة المقدورية؟! وذلك إنما يدل على اعتباره في الصحة» 
وكا أن الشيء ينتفي لانتفاء علته فقد ينتفي لانتفاء جزء علته أو لشرطها. ومما يحقق أن 
جرد الجواز غير كاف في صحة المقدورية أن الموجود حال بقائه جائز» ولا يصح أن يكون 
مقلذوراً: والخدم المتجِمر جاتن لين مقدوزا:سلمنا أن الخواز مضحح بالنسبة إل كون 
الفعل مقدوراً في نفسه. لكن لم قلت: «إنه مصحح بالنسبة إلى الله تعالى»؟! لابد لهذا من 
ليرا 
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قوله: «المقتضى لحصول تلك القادرية هو ذاته المخصوصة»». قلنا: مطلقا أو مع 
كون الفعل مشتملا على حكمة؟ الأول ممنوع؛ والثاني مسلّم لكن الأفعال الخالية عن 
الأكوةاعتك وعدا وهر ستيه زاغل انار ال والافان السيرة عل الأمرار 
من غير سابقة جريمة ظلم وجورء وهو محال عليه. ولأن فاعل الشر شرير» والرب تعالى 
مُنزَّةٌّ عن ذلك. ولأن نسبته إلى قدرة العبد مانعة من نسبته إليه لاستحالة مقدور بين 
قادرين. 

الجواب عن الأول: إِنا بِيَِّئَا في خواص الممكن أن جهة الافتقار إلى المؤثر إِمّا 
الإمكان ‏ وهو الجواز - أو الحدوثء أو المجموع. وأيًا ما كان فهو محمَقٌ بالنسبة إلى جملة 
المقدورات. وجهة تأثير القدرة فيه أو القادرية ‏ وهي الإيجاد ‏ لا تختلف. فوجب 
التعميم؛ وإلا افتقر اختصاصها بالبعض إلى مخصّص وهو محال. 

وعن الثاني: إن جميع ما ذكروه مبنيٌ على التحسين العقلي وتأثير قدرة العبد. ونحن 
نمنع هذين الأصلين» وسنبطل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد قال تعالى: “إوهُوٌ 
لكل تََوقيرُ4 [المائدة: ]1٠١‏ في معرض التمدّح» فوجب التعميمُ في جميع ما يقبل التأثير 


والله أعلم. 


قوله: (الَسَأَلَةَ السَّادِسَة: 

ِيعٌ الممكِنَاتٍ واقِعة بقدْرَةٍ الله تَعَالى). 

وقد تقدم أن المخالفين لنا في هذه المسألة «الفلاسفة» و«الطبائعيون» و«المنجمون» 
و«الثنوية» و«المعتزلة» على تفاصيل مذاهبهم. 

فأمّا «الفلاسفة» فبنوا ذلك على الإيجاب الذاتي» وأن واجب الوجود واحد من كل 
وجه ولا يصدر عنه مباشرة إلا واحد. وقد أقمنا الدلالة على أنَ المؤثر في العا بالاختيار, 
وأبطلنا إسنادَه إلى عِلَّةٍ أو طبيعةٍ» فلم يَبْقَ لهذين المذهبين أصل. 

ثم يقال ل«الطبائعيين»: إذا كانت العناصر جواهر متنافرة ذاتاً أو محلاً فيمتنع 
امنا شه رشنها» .ول مكو إتحالة ولك نعل عرف الحتقاف» فزن ذلل مسن لبا 
الاستدلال على الصانع» ثم ذلك السبب إن كان حادثا افتقر إلى سبب آخر ويتسلسل» 
وإن كان قديأً أو ينتهي إلى قديم لزم حَضْرٌ الامتزاج أزلا وهو محالاء وهم يأبون ذلك. 

ومن قال من «المنجمين» بتأثير النجوم فالرد عليهم ‏ بعد إثبات تغيّرِها وحدوثها 
وتسخيرها ‏ يداني الرد على «الطبائعيين». ومن قال منهم: إنها لا تؤثر» وإنما تدل على ما 
يقع من العالم» فالرد عليه بالأدلة السمعية» وقد قال يَكِ عن الله تعالى: «من قال مطرنا 
بنوء كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بالله) 217 سماه كافِرًا لمشاركته الكفار في نسبة الأشياء 
إلى غير الله تعالى» وهو كتسمية تارك الصلاة ‏ مع الاعتراف بوجوبها ‏ كافرًا لمشاركته 
الكافر في خاصية الكفر وهي ترك الصلاة. 


وأما «الثنوية» من «المجوس» فاعت|دهم في إثبات فاعلين فاعل الخير وهو «يزدان» 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» أبواب صفة الصلاة» باب يستقبل الإمام 
الناس إذا سلم؛ ومسلم فٍ صحيحه. كتاب الإييان» باب بيان كمر من قال: مطرنا بالنوء. 


0005 
وفاعل الشر وهو «اهرمن»» ى) زعموا أن كل واحد منهما لا يفعل إلا ما يقتضيه طبعه 
ويناسبه ‏ وإن كان مختاراً هو أن العام يشتمل على الخير والشرء فلابد من فاعلين. 

ويلزمهم أن يثبتوا ثالثأء فكا أن العام يشتمل على خير عَحْضٍ وهو الك وعلى شر 
عَخْض وهو الشيطان؛ فقد اشتمل على مركب من خير وشر وهو البشرء فيجب أن يثبتوا 

ومن زعم أن فاعل الشر إنما حصل من فكره حديث لفاعل الخير وهو أنه: «لو 
كان لى من ينازعنى في ملكى كيف يكون حالي معه؟» فحدث من ذلك «اهرمن» فأبعده 
وأقصاه. فقد التزم نسبة جميع الشر إلى فاعل الخير» فإنه الذي حدث منه أصل كل شر. ثم 
تلك الفكرة إن كانت شد ا فكيف صدرت عن فاعل الخير» وإن كانت خيرًا فكيف صدر 
عنها الشر؟! 

وأما «الرياضية» فزعموا أن الظلمة لا توصف بالحياة. ومن قال بأصل ثالث 
معدل ليس بنور محض ولا ظلام محض فهم معترفون بأن النور والظلمة أجسامء فيكفي 
في الرد عليهم إقامة الدليل على حدوثهاء ولا يبقى لهم مع ذلك أصل. 

وأمّا «المعتزلة» فقد يَنَا في المسألة السابقة أنهم إنما حملهم على إخراج بعض 
الممكنات عن قادرية الله تعالى إِمّا التحسين والتقبيح العقلي» ومقتضاه أن الباري تعالى 
حكيم, والحكيم لا يفعل الفعل القبيح ولا العريّ عن الحكمة فإنه عَبَتْ وسيأي بطلان 
ما بنوا عليه إن شاء الله تعالى» وأن خلق القدرة للعبد على بعض الأفعال وتكليفه بإيقاعها 
وإناطة الثواب والعقاب بها يمنع نسبتها إلى قادرية الله تعالى لما يلزم من أثر بين مؤثرين أو 
تكليف المحال. 

وقد اعتمد «الأصحاب» في الرد عليهم على وجوه: منها أن العبد لو كان خالقاً 
لفِعْلِه لكان عالاً بتفاصيله. وهو غير عالِ” لأن فاعل الحركة البطيئة قد يفعل في أثنائها 
سكونات ولا شعور له بهاء وإذا لم يكن عالاً م يكن خالقاً؛ إذ لوصح الخَلّقُ مع الجهل 


بتفاصيل الفعل لبطلت دلالة الإحكام على كونه عالِاً. 

وقد فرض الشيخ «أبو الحسين» هذا الدليل على «المعتزلة» في أفعال الساهي 
والغافل» فإنهم جوّزوا أن تقع من العبد الأفعال اليسيرة منسوبة إلى قدرته وتأثيره مع 
مهو وطفلتة: 

فإن قالوا: هذا الدليل لو سُّلَّمَ لم يدل على أن العبد لا يصح منه أن يفعل» بل يدل 
على أن الفعل الجاري عليه ليس فعلا له. وأنتم تدعون استحالة الإيجاد منه والتأثير. 

قلنا: الخصم يدعى أمرين: أحذهما: جوارٌ وقوعه من العبد. والثاني: وقوعه. 
ويستدل بالوقوع على الجواز. فإذا أبطلنا أن الواقع فعله فقد أبطلنا دعواه في ذلك» وبطل 
استدلاله على جواز وقوعه. وإذا حاولنا الدليل على كون العبد ليس خالقاً تمسّكنا بالأدلة 
السمعية» ومنها أن الله تعالى تمدح بأنه #حَيلقٌ كل تََْءٍ # [الأنعام: ؟١٠]‏ فلو كان 
التمدح بذلك لأنه خالق لبعضها حَسٌنَ التمدّح بمثل ذلك من العبد. 


آ ا 


وير ما ذكرتوه يعارضه قوله تعالى: #قتبارك الله أحسَم الْحَلِقِينَ # [المؤمنون: 

قلنا: معناه أحسن المقدرين لأنْ الَلَقَ ى) يُطلّق على الإبداع - وهو الذي ندعي 
اختصاصه بالباري تعالى ‏ فقد يُطلّق على التقدير» قال الشاعر: 

ولأنت تفري مَاخلقتٌ 0 القَوْم يحلقٌ ثم لا يَمْرِي(1) 

قوله: (وَيَدُلُ على ذَلِكَ وجُوة: أَحَدَهًا: للا عل أذ كل لكين برض فإن اله 
الى قاور عََِْ ومُسْيقلُ بجاو دلو رضنا حُصُولٌ سَبّبٍ آكَرٌ َي إيجَادَهُ قح فُحِييَِذٍ قَدِ 
اجْتَمَعَ عَلَ ذَلِكٌ الأَثّر الواحِدٍ سَيبَان مُسْتَقِلانَ). 


6 0 700 و عه وإية - ٠‏ 
)١(‏ أيْ: أنت بقدرتك كَضى وتَتَمَذُ ما قَدَرْتَهُ. وغيرك يُقَدَرُ الأشياءَ وهوّ عاجرٌ عن إنفاذها وإمضائها. 


يقال له: ما تعني بأن الله تعالى قادر عليه؟ إن عنيت به أنه موجد بقدرته أو قادريته 
فهو مصادرة على عين محل النزاع. وإن عنيت به أن قدرته أو قادريته صالحة لإيجاده لو 
أراد إيجاده فمُسلَّم ولا نسلّمُ على هذا التقدير امتناعٌَ اجتماع السببين المستقلين على الأثر 
الواحدء أعني بالصلاحية مع أنه لا يقع إلا بأحدهماء فلم قلت: إن هذا محال؟! لابد لهذا 
من دليل. 

قوله: (وَذَّلِكَ تُحَالُ مِنْ وجَْهَيْن: أحَدُهُمَا: أنّ قُْرَة الله تَعَالى أقْوَى مِنْ ذَّلِكَ الآخَر 
َاندمَاعٌ ذلِكَ الآخَر بِقَدْرَةٍ الله تَعَالىأوْلَ من الماع قَدْرَةٍ الله تَعَالى بذَّلِكَ الآخَرِ). 

لاشك أن هذا لازم على «المعتزلة». فإن عندهم ما يَقَدِرٌ الله تعالى العَبّدَ عليه لا 
تكون له قادرية عليه. 

قوله: (لتَني: ما أن يَكُونَ كُلَّ واجدٍ نهم مُوثّرًفبه. أو لا يَكُونُ كل واجدٍ مها 
مُوَثّرا فيه أو يَكُونُ الموَنّرُ فيه أَحَدُهُمَا دُونَ الثاني: 

- والأوّلُ بَاطِلٌ؛ لأنَّ الأنرَ مَعَ الو اَم َكُونُ واجب الوْقُوعء ومَا يب وُقُوعْهُ 
اسْتَْتى عَنْ عَبِه دَكوْنهُ مع هذا يَقْطَعْهُ عَنْ لِك وكَوْنُُ مع ذَلِكَ يَقْطعُهُ عَنْ هذا يرم 
الْقطَاعْهُ عَنْهُّهَ معأ حَالَ اسْينَادِهِ إِلْهها مع وهُوَ ححَالُ. 

- والثَاني أيْضابَاطِلٌ؛ لأنَّ اميناعَ وُقُوعِهِ ِأحَدِهمَا مُعلَلُ بوْقُوعِه الثاني وبالضدٌء فَلَو 
اَم وفوعْه بيه معالََِوفُوعْهُ يما معأ وهُو ححَالٌ. 

- والَالِتُ أبْضاًبَاطِلٌ؛ لأنَّهُ لا كانَ كُلْ واد مِنْهُها سَبَبا مُسْتقِلاً يَكُنْ وُقُوءْهُ 
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بأحَدِهَا أَوْلَ مِنْ وُقُوعِهِ بالآخَر). 


واعلم أن هذا الوجه الثالث فيه بحث وهو أن ما ذكره فيه من التقسيم حاصر لا 
ريب فيه» وما أبطل به القسمين الأولين صحيح واضح. وأمّا ما أبطل به القسم الثالث 


.م.م 
وهو قوله: «لأنه لما كان كل واحد منهم| سببا مستقلا لم يكن وقوعه بأحدهما أولل من 
وقوعه بالآخر»» فيقال عليه: ما المانع أن يكون وقوعه بأحدهما أولى مع صلاحية وقوعه 
بكل واحد منهما| لأن الله تبارك وتعالى أراد إيقاعه بذلك؟! وإذا أراد الله إيقاعه بنفسه فلا 
يفعله العبد» وإذا أراد فعل العبد له لا يفعله هو, ولا يلزم منه وقوع أثر بين مؤثرين. وهذا 
كا نقول: إن الله تعالى قادر على تحريك الجسم وتسكينه. لكن لا يريد حركته مع إرادة 
سكونه. بل إذا أراد تحريكه لا يريد تسكينه» والقدرة صا حة لوقوع كل واحد من الأمرين 
لو أراققع | قال "ان #تووان شاه ريك الم من ف الوحت :عونا * [يونس: 49] 
وقال تعالى: # وَلَوْسِْكُمَا لَيسَا كل تفي هُدَسْهًا » [السجدة: *1] فالقدرة صا حة لوقوع 
ذلك لو أراده» لكنه مع إرادة فعل ضد ذلك لا يريد الضد الآخر. 

وهذا التقدير يصح لتوجيه اختيار «الإمام» في آخر أمره وهو أن العبد موقع لفعله 
على أقدار قدّرها الله تعالى» لا ى) صار إليه «المعتزلة» أنه يصح أن يفعل خلاف ما يريده 
الله تعالى» وأن ما شاء العبد كان وما شاء الله لم يكنء فإنه خلاف إجماع السلف. ويلزم منه 
فَرْض إلهين عامَّي القدرة ويقع الفعل بأحدهماء فإن أحدهما إذا كانت إرادته لإيقاعه 
مانعةٌ للآخر من إيقاعه كان الآخر ناقصّاء وهو مناف للإلهية» بخلاف العبد فإنا لا 
نوجب له كمالاء ولا يلزم منه أن تخرج القدرة القديمة من عموم تعلقهاء بل يكون إيجاده 

الباري تعالى للفعل بطريقين: إِمّا مباشرةً بقدرته. وإمّا بواسطة قدرة العبد التي خلّقها له. 
وقد قال «الفخر» ف «المحصّل): إن ما صار إليه «الإمام) هو عين مذهب «الفلاسفة» لأنه 
يقول: إن الله تعالى يوجد القدرة والإرادة للعبد» وهما يوجبان وجود المقدور. 

وما ألزمه غير لازم له فإنه لا يقول إن قدرة العبد وإرادته عِلَةَ لوجود الأثر» فلم 
يوجباه. لكن أراد تعالى أن يختار العبد ذلك. وإن عنى بالوجود أن الله تعالى أراد منه أن 
يفعل بقدرته وإرادته فالفعل لازم الوقوع لذلكء وإذا أراد أن لا يفعل بها فالفعل لازم 
الانتفاءء فهذا القدر لا يقتضي التعليل والإيِجاب العقلّ الذي يدعيه «الفيلسوف» في 


.م 
حصول بعض الأشياء عن الأشياء. وهذا الإلزام لا يختص ب«الإمام»» بل كل من أثبت 
للعبد كَسْباً واختياراً في الفعل غير «المعتزلة» ‏ يلزمه ذلك. 

والعبد في الحقيقة محبور على أن يختار. وذلك لا ينافي الكَسْبَ عندهم. فإن الله 
تعالى يقول: لمن سَّآهُ مَك أن يَسْمَقِيمَ * [التكوير: 78]» فأثبت لنا مشيئة» ثم قال: #إ وَمَا 
تَمَامُونَ إلا أن يناه لش رب الْعلَمِيتَ * [التكوير: 9؟]. 

والحقٌ أنّ العبد كما يحس من نفسه تيسّرأً وتأنّياً لبعض الأفعال دون بعض يجد من 
نفسه عدم استقلاله وافتقاره إلى مُعِينء #أإِيَكَ مَبْثَدٌ ويك مَمْنَعِتَ * [الفاتحة: 4]» والا 
حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة(23» فإن دعوى الاستقلال دعوى الإلطية 
واعتقاد الفعل مع الله دعوى الشركة واعتقاد وقوع الفعل مع إعانة الله تعالى بحض 

فإن قيل: في ما اختاره «الإمام» إبطال التمدح بأن الله تعالى خالق كل شيء. 

قلنا: إذا كان العبد لا يفعل إلا ما شاء الله تعالى له أن يفعل لم تنقطع نِسْبَةُ الفعل 
إليه» | أن أَمْر الرسول يك من أَمْر الله» #إمّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَّدَ أَطَاعَ أّهَ 4 [النساء: .]8١‏ 

قوله: (ولايمْكِنُ أنْيُقَالَ: إن أحَدُهُما أقوَى؛ لأنّهُ لَوْ صَحّ هذا لكَانَوُقُوعْهُ بقدرَة 
مس ل ع لم - 2 7 2 26 له مد ص 
لله تعَالى أوْلَ لأنّهًا أقوَى. وأيْضاً فَالفِعْلٌ الوَاحِدُ لا يَقْبَلُ القِسْمَة وَالبَعْضِيّة والتَأئِيدُ فيه 
لا يَقبَلُ التَقَاوْتَ فَامَََْ أن يُقَالَ: إن أحَدَهُمَا أقُوَى). 

يَرِدْ عليه أنّا لا ندعي ترجيح وقوع الفعل بأحدهما باعتبار تفاوت في القابل أو 
الفاعل لأنه لا تفاوت بالنظر إلى ذلك. وإنها ندعيه لتعلق إرادة الله تعالى بوقوعه بأحدهماء 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات. باب الدعاء إذا علا عقبة؛؟ ومسلم في صحيحه. 


م 
الإلهية؟! وقد قال في أول هذه المسألة: «ويدل على ذلك وجوه" ولم يذكر سوى وجه 
واحد وكثيراً ما يقع منه ذلك؛ ولعله يريد أن للأصحاب في المسألة وجوهاء ويذكر هو 
منها ما يختاره. 

وأما «المعتزلة») فلهم شب عقلية وسمعية» أمّا العقلية فقالوا: وقوع الأفعال من 
العباد على وفق دواعيهم ومقاصدهم وانتفاؤها على وفق صوارفهم دليل على أن الصادر 
منهم فعلهم. قالوا: ولآن الأكان عدامن شن قدرة عل الشركة من :وسيسرة وأمامًا 
ووراءً» ولا يجد من نفسه قدرة على الطيران» وإنكار ذلك جحدٌ للضرورة ودخو ل في 
باب السفسطة, ومن يخالف في مثل ذلك لا يناظر وإنا يُضرّب ويسَبٌء فإن اشرأ 
نفسّه للإنكار قيل له: ليس الفعل لمن تنسبه إليه. 

قالوا: وفيها صرتم إليه سَدَ لباب التحسين والتقبيح ورَفمٌ لقاعدة التكليف لأن من 
لا فِعْلَ له كيف يتوجَّهُ عليه الطلب ب«افعل» و«لا تفعل»؟! فإن حاصلة: افعل يا من لا 
فعل لهء أو افعل ما أنا فاعله» وكيف تَحْسٌن لَوْمُّهِ وتوبيخه وذمّهُ وعِقَابُه على الترك أو 
مدحه على الفعل؟! 

وَأما التي السيعية تقالر ا القزان لجيه وهيل غل آنه كثيرة دالة عل أن العيذ 
مُوجد لفِعْله. وبيانه من عشرة أوجه: 

- الأوّل: الآ الدالّةٌ على إضافة الأفعال إليهم» كقوله تعالى: #إرك أله لا يدم 
ِعَومٍ حَقٌ يعَير وأ ما أشي # [الرعد: »]١١‏ وقوله تعالى: # فطوَّعتٌ له نَفْسَه, قَثْلَ جيه 
فَفَكَلْه * [المائدة: 3 ونح و ذلك. 


الثاني: الآي الدالُ على مَدْحٍ المطيع وذمٌ العاصي. كقوله تعالى: # وَإبْرْهِيِمَأَلّذى 
وَقهَ * [النجم: : /ال']» وكقوله: ليل ني اكت رجي * [المدثر: ”5 


+ الغالت: الآى ذال عل" أن أفغال الله تعال لسيميق كأفا الشيافه كقولة تعال: 
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ما تر فى حَلقٍ ليحن من تَعَوْتٍ 4 [الملك: #]» وكقوله تعالى: # فَمَبَارَكَ الله أَحسِنُ 
لْْلِقِيتَ #4 [المؤمنون: ]١5‏ وسُبّه ذلك. 
- الرابع: الآيّ الدالة على التوبيخ والإنكار لبعض الأفعال» كقوله تعالى: « كَيَفَ 
تَكَمُمُورب بِأسَّهِ 4 [البقرة: 14] وكقوله تعالى: مُما لحُمْ عن اَلتَذكروَ مُعْرضِينَ © [المدثر: 44]» 
وكقوله تعالى: ما مَتَعَكَ َل َجِدَِدْ متك 4# [الأعراف: 7 ]ء والتوبيخ عل الشيء مع العجز 
عنه محال. 
الخامس: آي التهديدء كقوله تعالى: '#مَّمن َه هَلوْون وَمَن شَآءَ فَلَيَكْمْر # 
[الكهف: 0115 وكقوله تعالى: #أعْمَلُواْمَاشِنْتُمَ 4 [فصلت: ]4٠‏ ونحو ذلك. 
السادس: الأمر بالمسارعة إلى الثواب». كقوله تعالى: '#وسارعوا إل مَعْفِْرَوَ # [آل 
عمران: 17]» وقوله تعالى: #أسَسَحِيبوأ لَه وَللرَسُولٍ # [الأنفال: 5 1] ونحو ذلك. 
السابع: الآيّ الحانّة على الاستعانة والاستعاذة بالله» كقوله تعالى: #أسَتَعِنُوأ 
أله وَأصِيرُوأً © [الأعراف: 21178 وإذا كان الله تعالى خالق كل شىء كالإيهان والكفر 
والطاعة والمعاصى فكيف يُتصَوَّرٌ طَلَبٌ الإعانة أو الاستعاذة؟!. 
- الثامن: الآيّ الدالّة على اعتراف الأنبياء بتقصيرهم؛ وإضافة ذلك إلى أنفسهم» 
كقول آدم كله ريما ظَلدَنا نمسا 4 [الأعراف: 77ل وقول موسى عليه السلام: #رَبَِفقَ 


ظََمتُتَِيى4 [القصص: ]١7‏ وكقول يعقوب عليه السلام: #بَلّ سَوَلَتَ لَك نفك أمَرَا 4 


.]١18 [يوسف:‎ 

- التاسع: الآيّ الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بأن كفرهم وعصيانهم كان 
منهم» كقوله تعالى: #مَاسلحك ]ف سَفَرَ# فَالْوالرَنكمِبَ الْمَصَلينَ © [المدثر: ؟4 -4]. 

- العاشر: تحسَّرٌ الكفار والعصاة في دار الآخرة على المخالّفة» كقوله تعالى: 9 رين 
أَخْرِحَنَا مها فإنّ عذنا وَإِنَا ظلِمُورح * [المؤمنون: ]٠١7‏ ونحو ذلك. 


ا 


وأجاب «الأشعرية» عن كلماتهم فقالوا: أمّا الاستدلال بوقوع الأفعال على وفق 
الدواعي فباطل طَرْداً وعكساً. 

أمَا طرداً فلأن خروج الأرواح والأشباح ليس مقدوراً للبشر بالإجماع. مع أنه قد 
يقع على وفق الدواعي؛ وكذلك حصول الألوان والروائح عن تماسة بعض الأجسام 

وأمّا عَكْساً فلوقوع الأفعال اليسيرة من الغافل والذاهل على أصوهم كا تقدم. 

وأمَا ما ذكروه من التشنيع من َع قاعدة التحسين والتقبيح ورّفع قاعدة 
التكليف. وأنه إذا لم يكن خالقاً لِفِعْلِه فلا يحْسُّن لَوْمُه وتوبيخه وذمّه وعقابه ومَدْحَ 
فالجواب عنه من وجهين: 

- الأول: إنه لازم لكم, فإنْ فعل العبد إذا توقف على حََلْقٍ داعية من الله تعالى دَفعًا 
للتسلسل فإذا لم يخلق الله تعالى له الدواعي إلى الطاعة بعد تكليفه كان الفعل ممتنعًا منه» وإذا 
خلق له الداعي إلى الفعل فإنه لازم الوقوع» فيكون اضطرارياء فكيف يصح وضفه بالحُسْنٍ 
والقَبْم؟! وكيف يحسن مَدحُه وذمُّه وتوبيخه وعقابّه وإثابله؟! ولأن الُحسّنَ عندكم 
للتكليف من الله تعالى إرادةٌ إصلاح العبد. فمَنْ عَلِم الله تعالى منه أنه إذا أمرّه لا يمتثل ولا 
ينصلح كان حاصِلٌ تكليفه: أكلّقُكٌ بفعل هذا لإصلاحك مع علمي بأنك لا تنصلح. 

- الوجه الثاني: أنَا وإن لم نثبت للعبد اختراعًا فإنا نتِبتَ له كَسْباً في بعض الأفعال» 
كا نطق به الكتاب العزيز: #لها مَكسَتَ وله ما كْتَسَيت © [البقرة: 7. وبه يخرج 
الجواب عن جميع ما قسّكوا به من الآي للتوفيق بينها وبين الآ الدالةٍ على أن الله تعالى 
خاليق كل شيء؛ وأنَ كل شيء بقضاه وقَدرهه والآي الال على أنه يُضِلُ من يشاء وآي 
انم والطَبْع وحَحلَقٍ الأغشية. وتتّة البحث في ذلك بتحقيق معنى الكُسبء. فيان 
حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. 
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وسير 5 و 
قوله: (الَسَألَةَ السَّابِعَة: 
صَانِعُ العا حَينٌ؛ لأا قد لما عل أنهُ قار حال ولا مَعْتَى لِلْحَيّ إلا الَذِي يَصِح أنْ 
2 0 ِ ل هسم 9 أ م 6ئىك 3 0 00 رض ا سب وم 
يَقَدِرٌ ويعلم. وهَذِهِ الصحة مَعَنَاهَا نفي الامتتاع, ومَعلومٌ أن الامْتناعَ صفة عَدَمِيْة فنفيها 


رهاس ا ييه 
و .0 8 


رع عررى وو 2 موتو ررس رارك لايعو اللا 
يون تنا إلئلي» تيون ثبوتا تكزثة تعال حاصف ثوية). 


- 
2 


فال طعا تلن فد موجروة تضياة اللوت ولق قاقمة داك الله تمان 
باعتبارها صَمَّ اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. 

وصار جمهور «المعتزلة» إلى أنه تعالى حََنّ عالِقادرٌ لنفسه. فترجع إلى صفات نفسية 
أو وجوه في الذات» ىا صار إليه «النصارى"» في الحياة والعلم والوجود. وهو باطل لأنه 
لو ثبت للذات خاصّيّة الحياةٍ والعلم والقدرة» وثبوثٌ الأخصٌ يستلزم ثبوتَ الأعمٌّ 
كك و ع 229 رد -- 0 
ْم أن تكون ذاه حياةً عِلماً قدرّةٌ قائمة بنفسها لا قائمة بنفسهاء وهو جَمُعٌ بين النقيضين. 

وصار «أبو هاشم إلى أن للباري تعالى حالاً هي أخصٌ وضّفه تُوجِبُ له كونه حا 
عالًا قادِرّك فترجع إلى أحوال معلَّلَةِ بالأخصٌ. وهذا باطل على أصوهم. فإِنْ تلك 
الأحوال واجبة» والواجب عندهم لا يُعلّلء بل يستغنى بوجوبه عن الموثّر70©. 

وصار «أبو الحسين» إلى أن الحيّ هو الذي لا يمتنع أن يَعْلَم ويّقدِر وذلك عنده 
راجع إلى السّلْبٍ لأن «المعتزلة» تنفي الصفات. 

واحتج أصحابنا على أنبا صفة موجودة زائدة على الذات بأنّا نفرق بالضرورة بين 
ذات يصح أن تعلم وبين ذات لا يصح أن تَعلم» مع الاستواء في الذات. فلو لا 
اختصاص الذات التي صح أن تَعَلّم وتقدِر بمعنىّ لا يُوجّد في الأخرى وإلا لا حصّل 


)١(‏ وينتقض أيضا بأن الحال على القول بها موجّبة وليست موجبة. 
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والذي يحقق أن الزائد الذي سميناه بالحياة أمرٌ وُجودِيّ تمدّحٌه تعالى بَخَلْقٍ الموت 
والحياة في آي من الكتاب كقوله تعالى: ألَيِى حَلفَكْ ثُمّ َرَفَك شر مُه شكُع قر 
ذلك فِعْلا والعَدَمُ لا يُفَعَل. وهذه الآية تدفع تأويل من يمل الخَلْقَ في قوله تعالى: 
الى حَلقَ الْمَوَتَ * [الملك: ؟] على التقدير. 

قال «أبو الحسين» المعتزلي: ذات الباري سبحانه محالِمَّة لسائر الذوات لتَفْس ذاته 
المخصوصة. وإذًا كان كذلك ف المانع أن تكو فك العامة ونا ل عن 
بأكداة عنقيه فح الأزى سال بعلل بذاتة | لصي 011؟] 

قال «الفخر» في «الأربعين»: «وهذا سوال حسن». قال: والمعتمد لنا أن نقول: 
قولك: «الِيٌ هو الذي لا يمتنع عليه أن يَقدِر ويَعْلّم» هذا سَلْبٌ للامتناع» والامتناع 
مك قلت اللي قرت ع دعرهينا. تم قال لكن :هذا الأمن التيوى لسين انشسن 
الذات لأنا إذا عَلِمُنا انتهاءَ الممكنات إلى واجب الوجود لذاته عَلِمْنَا ذاته» وبعدما عَلِمْنا 
هذا الأمرء أعني أنه لا يمتنع عليه أن يعلم ويَقَدِرء والمعلوم غير ما ليس بمعلوم, يَتيّت أن 
كونه حيًّا صفة قائمة بذاته» وهو المطلوب»)2(0©. 

هذا تمام كلامه» والاعتراض عليه أن يقال: أمّا قولك إن ما ذكره «أبو الحسين» 
حَسَنٌّ فليس كذلك. فإن الذات إذا كانت هي الموجبة للحياة وكذلك العلم والقدرة. 
وهي معقولات مختلفة» فيمتنع إيجاها لتلك باعتبار وجْهِ واحدٍء فلابد أن يكون ني الذات 
وجوه مختلفة يقتضي كل واحد منها تلك الصفة المخالفة للأخرىء فيلزم التركيبٌ في ذات 
واجب الوجود. وهو باطل عنده وعند «الفخر». 
)١(‏ انظر تأثر البيضاوي في طوالع الأنوار وشارحه شمس الدين الأصفهاني بشبهة أبي الحسين البصري» 


ص .١174‏ وكذلك الإيجى في المواقف وشارحه السيد الجرجاني» (7: .)١١54116‏ 
(؟) راجع الأربعين في أصول الدين. المسألة الرابعة عشرء ص8 5 ١‏ . 


م١‎ 


ثم إن كان معقول الحياة والغلم والقدرة بوجع إل شلوب فكيف يعلل الخلب؟! 
ولو سُّلَمَ صحة تعليله فكيف يصح تعليل الأمر السلبي بالأمر الثبوتي؟!. 

وأمّا قوله: «إن الامتناع إذا كان سَلْباً كان سَلْبهُ ثبوتياً» فمُسَلّم لكن الامتناع حكمٌ 
عقدٌ» وسَلْبُهُ كذلك ‏ وهو الإمكانٌ العام إن سُلَّمَ أنه أمرٌ ثبوقٌ» وقد تقدم البحث فيه. 
فهو من الّكُم الذهني'(١".‏ و«الأشعرية» تقول: إن الحياة صفة موجودة من خارج» وهو 
يروم نصرة ذلك. فلا يتم مطلوبه بذلك. 

وأمّا استدلاله على أنه أمر زائد على الذات بأنَا عَلِمْنا انتهاء الممكنات إلى واجب 
الوجود لذاته وبعدما عَلِمُنا هذا الأمرء فهذا لا يتنج له سوى أن ذلك الأمر زائد على ما 
عَلِمّه من أن مُقئَض العا موجودٌ وواجب لذاته» أي وجوده غير مستفاد» وهذا ليس هو 
نفس ماهيته ولا كافٍ في معرفة هُويتِه» وهو يُسَلَّمُ أن ماهية الباري تعالى غير معلومة للبشر» 
وإذا كان كذلك فلا يلزم من أنه معلوم زائد على ما عَلِمْئَاه من واجب الوجود أن يكون 
ذلك المعلوم زائداً على الذات» فإنَ كل ذات يُطلّب تصورُها فلابد وأن تُعلَمَ أوَّلا حمْلَ ثم 
يطل نقد الحئقة تهنا اهااعلتقافغيلة وقلك الويف لبت زاند ةغل الدات: 

فلا يتم إلا با قررناه ابتداء من أن هذه الصفات معقولات لا تقوم بنفسهاء 
والذات قائمة بنفسهاء فلو كانت راجعة إلى الذات لزم أن تكون الذات قائمة بنفسها لا 
قائمة بنفسهاء وتكون ذاته سبحانه حياةً عِلْاً قُدرّةَ وهو محال. وتمام البحث في هذا يأتي في 


المسألة الخامسة عشر من هذا الباب حيث ذكره7". 


)١(‏ وهذا من جملة ما انتقده الطومي على الفخر في المحصل» فقال: اما جعله المصنف أقوىء وهو أن الامتناع 
عدمي فعدمه ثبوي» مناقض لما ذكره مراراً من أن الإمكان الذي هو نقيض الامتناع ليس بثبوتي». 
تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي» ص١17.‏ ْ 

(7) وانظر الجواب المعتمد عند الآمدي في أبكار الأفكار (55:1"). 


املق 


عع 0ت 


قوله: (اَسْأَلَةٌ الثامئة: 

َه َعَال مُرِيدٌ؛ ِأنَا ْنَا الحَوَاِتَ يحَدْتُ كُلّ واحدٍ حِدٍ مِنْهَا في وقتٍ خَاصٌء مَعَ جَوَازِ 
دونه َبْلهُأوَْعدَهُ واِصَاصٌهُ بدَلِكَ الوَفْتِ لعن لابه مِنْنخُصّص). 

قد تقدم إيضاح أنه تعالى فاعل بالاختيار بابطال كون مقتضي العا عِلَةَ أو يق 
مع حصر المؤثّر في الثلاثة» وإذا ثبت أنه فاعل بالاختيار فلا معنى للمُريد سوى ذلك وهو 
الذي يفعل مع صحة أن يترك. 

ددا كل امريد لامي لتاقت بالرفك انار مويض كليل 
من وجوه التخصيص جارٌ أن يكون الأمر على خلافه من وقتٍ أو محل أو وضع أو كيفية 
أو مقدار اختص به مع جواز أن يكون على خلافه افتقرٌ إن عن اماع تر حجر اد 
طرفي الممكن بلا مخصص. 


5 76 5 »ع 2 4 ا عأ ىاه 2 024 
قوله: (وَدَلِكَ المخصّص ليس هُوَ القدْرَة2'7؛ لأنّ القذ تََبْررْهَا فى الإيجَان وهو لا 


)١(‏ قال الشيخ العلامة الحسن اليوسي: القدرة لا يصح أن تكون هي المخصصة لوجهين: 
أحدهما: أن نسبتها إلى جميع الممكنات نسبة واحدة لأن تأثيرها هو الإيجاد والإعدام» وهما لا يختلفان 
باختلاف التخصيص. ويتبين لك ذلك باعتبار تعلقي القدرة والإرادة التنجيزيين» أما تعلق القدرة 
تنجيزا فهو نفس اختراع الممكن وإبرازه» وهذه النسبة لا تختلف فيها الكائنات جواهر كانت أو 
أعراضاء وأما تعلق الإرادة تنجيزا في الأزل فهو بالترجيح لممكن على ممكن» وهذه النسبة مختلفة فيها 
الممكنات قطعا لأن الراجح والمرجوح متباينان من حيث وصفاتهما اللذان أفادته) الإرادة. فإن قلت: 
والإيجاد الذي هو متعلق القدرة أيضا وقع فيه ترجيح يح الوجود على العدم. قلت: هو من هذا الوجه 
متعلق الإرادة لا القدرة» فوجود الحادث باعتبار بروزه في نفسه من حيث هو هو متعلق القدرة» ومن 
حيث استحقاقه لأن يبرز بدلا عن مقابله ‏ الذي هو العدم ‏ متعلق الإرادة» وكذا سائر المتقابلات 
الست. فالجسم القابل للبياض والسواد مثلا يكون من حقيقة القدرة تأتي أن توجد فيه كلا من البياض 
والسواد, لكن لا على الإجتماع لأنه محال لا تتعلق به» أما تعيين أحدهما لأن يوجد بدلا عن الآخر 2 


ا 
يحْتَلِففَ بالحتلانٍ الأَوْقَاتِ). 

هذ قشسساغةة فإن القذرء لذ توت افإننا المريعد هو الذاها باغنيان القدرة» 
والقدرة مكف أن جز “الذات ةل زا سن اودر 

قوله: (وَلا العِلَم؛ لأنَّ العم يبَعٌ المعْلُومَ وهَذْه الصَّفَةُ مُسْتتْبَعَهُ مستتبَحَةُ). 

هذا الكلام فيه إجمال» فإن وجوه العلم المتعلّقة بالأثر الحاوث متعدّدَة فالعِلَمُ 
بوقوعه في الوقت امعيّن تاب لإرادة وقوه في الوقت المعيّنه وتعلّق اَم من هذا الوَجْه 
متأخر في الرتبة» فلا يكون هو المخصّص لوقوعه في ذلك الوقت كم زعم «الكعبي» أنه 
يستغتى عن الإرادة بالعلم بوقوعه على التفصيلء فيدور. 

وأمَا العلم بباهية ما يّقصِدٌ الفاعِل إلى إيجاده وبالصفات التي تخصّصه فهو سابق 
على إرادة إيجاده سَبّقاً ذاتياء فإن لشي مالم يتميّر عند الفاعل فلا يمكن القَصدٌ إلى إيجاده. 
فإنَ القصد إلى كَنْبٍ ألِفٍ متوقفٌ على : تصورها وتميّزها عند الكاتب عن سائر الحروف. 
فلل العلا بالاتر م هذا الوجه - المعّر في العلم الحادث بالتصور ‏ سابق على إرادة 
وقوعه والعلمٌ بوقوعه ‏ المعبّر عنه بالتصديق - تابع لإرادة وقوعه؛ وهو الذي أبطل 
«الفخر) تأثير بو ارقي ل تمل ةالوبعوة كلها تريب فك فى التداقات» وعلكهاففان 


واحد ول 
ومن الدليل على أن التخصيص لا باعتبار كونه عالِا أنَ العلم لا يوثَرُ؛ِ بدليل تعلقه 
بالواجب والمستحيل مع امتناع قبوله للتأثير. 


- فليس من حقيقة القدرة» بل من حقيقة الإرادة» فإذا عينته الإرادة بأن رجحته عن مقابله أبرزته القدرة 
على مقتضى ذلك. وهذا كله واضح. والله الموفق. 
- ثانيهما: أنها مغايرة للإرادة لأن الإيجاد خلاف التخصيص؛ لتوقف الأول على الثاني. (حاشية على 
شرح الكبرى للسنومي). 
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وقوله: (وَظَاهِرٌ أن الحََاةَ والسّمْعَ والبَصَرَ والكَلامَ لايَضْلُحُ لِدَّلِكَ). 

أمَا الحياة فلأنها لا تتعلّق. وأمّا السمع والبصر والكلام فلأنها لا تؤبرٌ. 

قوله: (فَلابدٌ مِنْ صِفَةٍ أُخْرَى وهِيَّ الإرَادَ). 

يعني باعتبارها يقع التخصيص. وبالجملة فقد تقدم أنْ «الفلاسفة» أنكرت 
اتصاف الباري تعالى بصفة إثباتية» لا نفسية ولا معنوية» ورَدُوا ما ننه من صفات المعاني 
إلى سُلوبٍ أو إضافاتٍ أو مركب منهماء وفسّرُوا كونه مريداً بوقوع الممكنات على الوجه 
الأكمل بالشلنة إلى كل واحد منهاء وهم ينفون الإرادة على الحقيقة. لكن «فلاسفة» 
الإسلام ‏ أعني الحاقنين لدمائهم بإظهار الإسلام ‏ أرادوا تأويل ما ورد في القرآن كقوله 
تعالى: مَمَالُ لما يُرِيدُ4 [هود: ]٠١‏ وكقوله تعال: #وَرَيّكٌ يكُلْقُ مَايَكَآءْ وكخاذ » 
[القصص: 58] ونحو ذلك. 

واتفق المسلمون على إثبات كونه سبحانه مريداء فقال «أبو الحسين البصري)»: 
معناه عِلّمُه به| في الفعل من المصلحة الداعية إلى إيجاده. 

وقال «النجار» أوّلاً: إنه مريد لنفسه. وهو باطل با تقدم من امتناع رد الصفات إلى 
الذات عند «الفخر» من أنا نعلم وجود واجب الوجود ثم نحتاج في العلم بكونه مريدا 
إلى دليل» والمعلوم يغاير ما ليس بمعلوم, فلا يمكن رده إلى الذات. 

ثم صار «النجار» إلى أن معناه: غير مغلوب ولا مستكره. وهو لازم كونه مريداء 
فإنّ من أَثَّرِ كَوْنه مُرِيدًا التتخصيصٌء والعدمُ لا يؤثرٌ. 

وقال «الكعبي»: «إن أضيف كونه مريداً إلى أفعاله فمعناه أنه خالقها». وقد أبطلنا 
رجوع ذلك إلى القدرة. «وإن أضيف إلى أفعال العباد فمعناه أنه آمر بها». ولا يصح هذا 
التأويل» فإنه فسر الأمر بقول القائل لمن دونه «افعل!» مع إرادة الامتثال» فجعل الإرادة 


م 
جزءًا للأمر أو شرطا فيه» فإذا فسر كونه مريداً بالأمر لزم أن يكون الشىء جزءاً من نفسه 
أو شرطا لنفسه. وهو محال. 

وصار «البصريون» من «المعتزلة» إلى إثبات أنه تعاللى مريد بإرادة حادثة لا في حل. 
وهو باطل لأنه لو صح قيام الإرادة بنفسها لصح قيام سائر المعاني بأنفسهاء وذلك قلب 
لجنسها. وسيأتي تمام الكلام عليهم في المسألة الثالثة عشر من هذا الباب حيث ذكر ذلك. 

وصارت «الكرامية» إلى أن للباري مشيئة قديمة وإرادة حادثة تقوم بذاته ولا 
يكون مريذا مها. وقيام الحوادث بذات الباري محال كما سبق 

قوله: (قَإِنْ قَانُوا: كما أنَّ القدْرَة صَاخَِةٌ للْيجَادٍ في كُلَّ الأوْمَاتِ َكَذَّلِكَ الإرَادَه 
صَاحَةٌ للشخْصِيصٍ في اك الأوْمَاتِء فَإِنِ افَْثَرَتٍِ القَذرَةُ إلى مُحَصّص رَائِدِ َلْتْتقِرِالإرَادة 
إلى حخُصّصٍ رَائدِ. كَتَقُولٌ: الَْهُومُ مِنْ كؤنه مخصّصًا مُغَايرْ لِلْمَمْهُوم مِنْ كَوْنه مُؤَثْراَ 

َوَجَبَ التَعَائِب يئْنَ الشدْرَة والإرادة). 

7 عليه أن المغايرة بين القدرة والإرادة لا يدفع الإشكال. فإنكم إذا أثبتم الإرادة 
صفة زائدة ‏ من أجل صلاحية القدرة ‏ باعتبارها تخصّص ما تخصّص بالوقوع, وإلا 
0 
وجد وإلى مالم د يُوجَد نِسْبّة واحدة» فتفتقر إلى صفةٍ أخرىء والقولٌ في تلك الصفة كالقول 
ف الإرادة. ويلزم التسلسل. 

والجواب عنه أن يقال: إذا كان أثر القدرة الوقوعٌ» وأثر الإرادة التتخصيصء و 
أن يقال: كل مريد قادرء وليس كل قادر مريد» فقد تباين المفهوم من القدرة والإرادة» وإذا 
كانت الإرادة من صِمَةٍ تَسِها التخصيصٌ فلا يقال: 4 خصّصَتْ؟ فإنْ صفة النفس لا 
لل كا لا يقال: ل كان العلمٌ كاشفاً؟ وىا خصّصت بعص الممكنات بالوقوغ 
خصصت بعضها بعدم الوقوع» فإنْ الإرادة تتعلق بالوجود والعدم. لكن يبقى أن يقال: 


"1١ 


فلم اخيّصٌ هذا بالوجود وهذا بالعدم مع استواء النسبة إليها؟ وهلا كان الأمر بالعكس؟ 
قلنا: هذا من سر القدَر. وهو مَوْقِفَ عَقل. 
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قوله: (السَأَلََ النّاسعَة: 

نا إِذَا عَلِمْنَا سَيْئا ثم أ بَصرْاهُ وجَذًْا بن الَلنِ هبي ودَلِكَ يدل عَلَ أن 
الإِبصَارَ والسّماع مُعَايرَانِ لِلعِلُم. فتَالٌ قَوم: إِنَُ لا مَعْتَى روي يد إلا تأ الحدنة يه ص 
ارْتِسَام ُورَةالْبْصرِ فيها. ولا معنى 0 للشنع رامث الماع يسبب وسو توج هوا 
إلَْه). 

اعلم أن ال لبحث في هذه المسألة يتعلق بطرفين: 

الأول: في إفادة تصور مسمى السمع والبصر وتميزهما. 

- الثاني: إقامة الدليل على اتصاف الباري تعالى مهما. 

أما الأول فد اختلف العقلاء في مفهومهماء فذهب «ال حبائ ئي2 وابنه ومن تبعه) إلى 
أن معنى السميع والبصير شاهدًا وغائبًا هو الحي الذي لا آفة به. وهذا باطل فإنْ الحياة 
ليست من الصفات المتعلقة والسمع والبصر من الصفات المعلقة» و الآفة لا 
اختصاصٌ له بغير من سّلبّت عنه. ولآن الإنسان يحس من نفسه بكونه سميعًا بصررًاء 
والعدم لا محْسٌ. ولأنه لو صح ذلك لصح أن يقال: العالك والقادِرٌ هو الح الذي لا آفة 
به ولم يقولوا به. ولا يجدون فرقًا بين ما اتتحلوه وبين ما منعوه. 

وصار «أبو القاسم الكعبي» و«أبو الحسين البصري» إلى ردهما إلى العلم بالمبصرات 
والمسموعات. كالشهيد والخبير فإنها يرجعان إلى تعلق العلم على وجه خاص. 

وقد احتج المصنف على رد هذه المقالة بأنا إذا علمنا شيئا ثم أبصرناه وجدنا بين 
الحالتين تفرقة بدمبية» وذلك مما يدل على أن الأبصار والأسماع مغايران للعلم. 

والاعتراض عليه أن مجرد التفرقة لا ينتج أن تكون التفرقة بينه| تفرقة نوعية» ولا 
أنهما نوعان خارجان عن نوع العلم» وهو محل النزاع. ولا مانع من رجوع التفرقة إلى كثرة 
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المتعلّقات وقِلّتهاء وأن البصر يتعلق بال هيئات الاجتماعية ولا يتعلق العلم بذلك في حال 
الغيبة» ولذلك يقال: ليس الخبر كالعيان. أو يقال: ما المانع من رجوع التفرقة إلى اختلاف 
محل العلمين؟ فعند الرؤية يكون العلم حاصلا بالقلب والعين» وعند الغيبة يبقى في 
القلب بِحَلْقٍ أمْثالِهِ ويُعدَمُ من العين. 

وللشيخ «أبي الحسن الأشعري» قولان: 

أحدهما: أخهم| إدراكان يخالفان العلم بجنسهم| مع مشاركتهما للعلم في أنهها صفتان 
كاشفتان تتعلقان بالشيء على ما هو به. 

- والقول الثاني: أنبما من جنس العلم, إلا أنهما لا يتعلقان إلا بالموجود الْعيّنِ 
والعلمْ يتعلق بالموجود والمعدوم والمطلق والمقيد» وكلاهما مع ذلك صفتان زائدتان على 
علمه تعالى. واحتج على ذلك با احتج به المصنف. وما ذكرناه من الإشكال وارد عليه. 

ومن قال من «المعتزلة»: إنه سميع بصير لنفسه؛ فهو يردّهما إلى العلم. وصار بعض 
«المعتزلة» إلى أن الباري تعالى لا يَرَىء كما أنه لا يرَى عندهمء وهو قياس مذهبهم 
لاشتراطهم أن المرئي لابد وأن يكون مقابلا للرائي أو في حُكم المقابل» وأنه لا يكون إلا 
بانبعاث الأشعة من بنية مخحصوصة واتصاها بالمرئي. وذلك من عوارض الأجسام. 
وامتناع ذلك هو الموجب لتأويلهم. 

ونحن نقول: إن الإدراك معنى واحد في نفسه. فيصح قيامه بالجوهر الفرد. فإن 
قبوله له لنفسه» فلا تتوقف صحة الاتصاف به على انضمام جواهر أخر إليه. فإن الشرط 
لايكون في غير محل المشروطء ولو جاز ذلك لجاز أن يقوم العلم بمحل والحياة المشروطة 
في الاتصاف به بغيره. وإذا جاز قيام الإدراك بدون بنية محصوصة بطل جميع الشرائط التي 
أثبتوها من انتفاء القرب المفرطء والبعد المفرط. وعدم لطافة المرئي» وانبعاث الشعاع 
فإن الشعاع أجسام لطيفة» إذ الأعراض لا تنتقل. وكذلك اشتراط تشبثها بالمرئي» ونفي 
الحجاب الكثيف. وكل ما اشترطوه إنم| هو من الأمور العادية. 
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وأما قول المصنف: «وقال قوم: معنى الرؤية تأثر الحدقة بسبب ارتسام صورة 
المبصر فيها» فهذا يعزي إلى «الفلاسفة». وهم قولان: 

أحدهما: أن الُدرَكَ لنا نَفْسٌ المثال المنطبع» وهو الشبح المطابق لما في الخارج. 
الخالي عن المادة» ى| نفرض ذلك في المرآة بتوسط جسم شفاف. 

- والثاني: أن اُدرَك لنا عَيْنُ ذلك الشىء بواسطة المثال المنطبع في الرطوبة الجليدية 
المؤدية إلى الحس المشترك الذي هو مركب من عصبتين مجوفتين على صورة صليب في 
مقدم الدماغ. 

قالوا: وأمّا السماع فإِنَ الصوت وما يتركب من الحروف والأصوات إذا صادمت 
الهواء الراكد في الصماخ المجاور للعصبة المفروشة في أقصى الصماخ الممدودة عليه من الجلد 
على الطبل حصل فيها طنين» فتشعر به القوة المدركة المودّعة في تلك العصبة على رأي» أو 
تؤديه إلى الحس المشترك على رأي. والحس المشترك على رأهم كحوض تصب فيه خمسة 
أنابيب وهي الحواس الخمسء ولذلك سمي مشتركاء والنفس هي المدركة بواسطته كلوح 
تقرؤه. 

ومذهب «الأشعرية»: أنه يصح خلو هذين الإدراكين من غير وسائطء. وأن 
اختصاص بعض الأشياء بالإدراك في العادة دون بعض لإجراء الله تعالى عادته وستنته 
بَخَلقٍ ذلك. واحتجوا لصحة مذهبهم با ذكرناه في إبطال مذهب «المعتزلة». 

ك 0 و سمه و نه - 2000 - 

قوله: (وَهَذَا بَاطِل لِوَجُو: الأوّل: أنا نَرَى نِضف كْرَةِ العَامَ عَلَ غَايَةِ عِظَوِهَاء 
وانْطِبَاعٌ العَظِيم في الصَّغِير تحَالٌُ). َ 

وما ذكره لازم على من يقول: إن المدرّك لنا إنما هو المثال المطابق» فعلى هذا ينبغي 
أن يكون مثال الصغير صغيراً ومثال الكبير كبيراً. وأمّا من يقول: إن إدراك ذلك المثال 
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نعم هذا الدليل يبطل قول «المعتزلة»: (إن المرئي لنا ما يتصل به الشعاع المنبعث من 
الحدقة». فإنا نعلم قطعا أنه لم ينبعث من أعيننا عند رؤية نصف كرة العالم أجزاء تتصل 
بجميعها. كيف وقد قررنا أن الإدراك إنا يقوم بالجزء الفرد» ويستحيل أن ينفصل من 
الواحد كثير. 

فإن قالوا: إن حصلت رؤية ذلك بتكيف المواء المحيط بالمرئي بكيفية الشعاع. 

قلنا: والقول في امتناع تكيف المواء الكثير من الأجزاء المنبعثة من الحدقة كامتناع 
اتصاها بالكبير. 

قوله: (ولأنَا ترَى الأطْوَالَ والعْرُوضٌء وارِْسَامُمَذِه الأبعاد في تُقْطَةٍ النَاظِرِ تحَالٌ). 

اعلم أنه إن عنى بامتناع ارتسام الأبعاد في نقطة الناظر أنه لا يتصور انطباعها 
بكيفية عظمهاء فالجواب عنه ما ذكرناه في الوجه الأول» وإن عنى بامتناع ارتسام الطول 
والعرض فيها مطلقا لا صغيرا ولا كبيرا لآنها نقطة» والنقطة لا امتداد فيهاء فكيف ينطبع 
فيها ما له امتداد؟! وهو ظاهر كلامه. فيقال له: إن) يمتنع لو كانت الحليدية كرة حقيقة 
بحيث لا يقابل البسيط منها إلا نقطة. أما إذا كان فيها انبطاح مع استدارتها كالبيضة مثلا 
فلا مانع من انطباع المثال الصغير المطابق للكبير» ا لو فرضنا مرآه كذلك. كيف 
والإنسان يرى وجهه في إنسان العين ى) يراه في المرآة» فأي مانع أن يخلق الله تعالى لنا 
الإدراك بالشيء عادة على هذا الوجه مع إمكان خلقه لنا بدون ذلك. كما أنه إنما يخلق لنا 


الياة عند اعتدال المزاج؟!. 
قوله: (وأمًا الثَاني: قَلأنًا | إِذَا سَمِعْنَا صو تا نا عَلِمْنَا جِهَنَُ ودَّلِكٌ د يدل عَلَ أنَا أدْرَكْنا 
الصَّوْتَ في الخارج). 


أي جهة الصوت - لتعلقها بذي الصوت واستلزامها له فكون المصوّت في جهة من 


لضن 
الخارج سبب للعلم بجهته لأن وه الحواء على الصماخ من تلك الجهة» كم) يأتي ضر 

قوله: (ولأنًا نَسْمَعْ كَلام الإنَْانٍمِنْ وَاءالجدَار ولو كنا لانَسْمَعُ الكَلامَ إلا عند 
وُصُولِه ينا وجب أن لا نَسْمعَ الحرُوفَ مِنْ ورَاءِالجداره لأنَ لِك الموج لا وصَلَ إلى 
الجدار 1 : يَبْنّ عَلَ سَكْلِهِ الأوّلٍ. قَتَبَتَ أن الإِبْصَارَ والسّمَاعَ نَوْعَانِ مِنَ الإذْرَاكِ مُعْايرَانِ 
لِلْعِلُم). 

الاعتراض عليه أن يقال: صورة ما التزمته من السماع من وراء الجدار إن عنيت أنا 
نسمع الصوت مع انسداد سائر الجهات والمنافذ فنمنع حصول السماع والحالة هذه. وإن 
كان الفرض مع انفتاح جهة أو كوة فلا مانع من الوصول من تلك الجهة» كى| يشرق علينا 
شعاع المضيء منها بأدنى مقابلة. 

والوجه في الرد عليهم أن يقال: لا مانع من خلق الله تعالى لنا الإدراك عند ما ذكروه 
عادة» ويجوز أن يوجد ذلك ولا يخلق لنا الإدراك» وأن يخلق الإدراك بدونه. فاعتمادهم 
على الدوران قد علمت ضعفه وأن غايته إفادة ظن» فلا يعتمد عليه في المطالب القطعية. 
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قوله: (وإذًا نََتَ هَذًا َتَقُولٌ: الدَلائِلٌ السَّمْعِيَة دَالَهَ على كَوْنِهِ تَعَالَ سَوِيعاً بَصِيراً 
والعقْلٌ أيْضاً يموي ذَلِكَ؛ يا بَينَا أنّ هَذَيْنِ النَوْعبْنِ مِنَّ الإذْرَاكِ مِنْ صِمَاتِ الكمَالِ 
ويب وَضِف الله تغال يكل الكهالاتء فَوَجَبَ عَلَيْنَا إِنْبَاتُ هَذْهِ الصَّمَاتء إلا أنْ يَذكْرَ 

المت لامي به من إجرّاء هذه الآيّات والأخْبَارٍ عَلىَ ظَوَاهِرِمَا. ولَكِنْ ذَلِكَ 

مُعَارَضَةٌ فَّمَن ادَعَاهَا فَعَلَيْهِ البَيَانُ). 

يعني بقوله هذه الآيات والأخبار ما احتج به على المسألة وإن لم يذكر شيئا من ذلك 
هنا . وجملة الأمر أن الأصحاب احتجوا على ذلك بالسمع والعقل أمّا السمع فكقوله تعالى: 

مدير ماس اله م 

#إتنى معحكما مم وَأَروْك * [طه: 45]» وقوله تعالى: وهو السَمِيعٌ ألْصير # 


"١ 

[الشورى: »]١١‏ وكقوله تعالى: م#أَلَيلْيأنَ ألَهبرَئ » [العلق: »]١5‏ وكقوله تعالى: #الَِى يريك 
حِنَ توم [الشعراء: 114]» واحتجاج إبراهيم عليه السلام في نفي إلهية الأصنام بقوله 
قعال: لم تَعبُدّمَا لا سْمَعٌ ولا يْبَصِرَ# [مريم: ؟4] ولو كان معبوده كذلك لم تتم له حجة. 
وقال تعالى: #وَيَلْكَ حَجَحما ءَاتَيْنَهَآ إِرهِيم عل قومه- # [الأنعام: 47]. 

وإذا ثبت أن الاتصاف ببهاتين الصفتين لا يتوقف عقلاً على الاتصالات الجسمانية» 
ودل التصريحٌ بها على أنبها صفتا ىال» وجب اعتقادٌ ما دلت عليه الآيء ولا مُحُوجَ 
للتأويل عقلاً ولا سمعا. 

وعَيْلُ اللفظ على احتماله البعيد مجاز» وشَّرْطُّهِ القرينة» ومع انتفاء القرينة لا يمكن 
المصير إليه لما فيه من إثبات المشروط بدون شرطه. فتعين البقاء مع تلك الظواهر. وهكذا 
القول في جميع ما ورد من أحكام الآخرة» متى كان ظاهرٌه جائرًا وجب اعتقاده إِلّا أن 
يدل دليل على امتناعه. 

قوله: «إن مجرد العقل يدل على أن السمع والبصر صفتا كال» ضعيف؛ فإنه لا 
يلزم من كون الشيء كالاً في الشاهد أن يكون في الغائب كذلك. فإن إدراك اللذة والألم 
كالء وهو ممتنع على الله تعالى لأنه من عوارض الأجسام. ويلزم على سياق ما ذكره 
وضفه بالشم والذوق وباللمسء وهو الوارد على احتجاجهم أيضاء فإن الباري تعالى 
حي وكل حي يصح اتصافه بالسمع والبصرء وأضدادهما نقصء والنقص مستحيل 
عليه. فوجب اتصافه مبا؛ لاستحالة خلو القابل للشئ عنه وعن جملة أضداده. 

وقد أورد على هذا المسلك أسئلة» أقدحها هذا. وقد التزم بعضهم ثبوت بقية 
الإدراكات لله تعالى خالية عن الاتصالات, وقال: لا نطلقها عليه لما في ذلك من الإيهام 
وعدم الورود. 

والوجةٌ الاعتمادٌ على السمع؛ فتَصِفُه بها ورد ولا نُِتُ صفات لم يتوقف الإبداٌ 
عليها ولا ورّدَ بها سَمْعٌ بمثل هذه المسالك. والله أعلم. 
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قوله: (المسَألَة العاشرّة: 

أْمَعَ الأنييَاءُ والرّسْلُ -صَلٌ الله عَلَيْهِمْ وسَلّم-عَلى كَوْنِه تَعالى مُتكَلّ). 

المقصود من هذه المسألة إثبات العلم بأن الباري تعالى متكلم على الجملة. وأما 
تنقيح معنى الكلام فسيأتي. وقد تمسك الأصحاب في إثبات العلم بذلك بالمعقول 
والمنقول: 

أما المنقول: دح اترووكر عع الردل اعريو وهم الصادقون. إِمّا بالمعجزة. 
أو بتصديق من تَبَتَّ صِدْقَهِ بالمعجزة أن الله تعالى مكلّفٌ للعباد بالأوامر والنواهيء وأنه 
تعالى قد وعّد عباده بالثواب على الطاعات, وتوَّعّد بالعقاب على المخالّفات؛ وجميع ذلك 
يرجع إلى الكلام» فثبت أنه مُتَكَلّم. وقد أجمع المسلمون أيضاً على ذلك على الجملة وإن 


اختلفوا في تفسير الكلام. 
قوله: (وَإنْبَاثُ ْو الأنيَاء لوقف على العِلّم بِكَوْنهِتَعَالَ تكلا وحِيئِذٍ يم 
هَذًَا الدَِيلُ). 


الأول أن يقول: وصِدَقٌ الرسل لا يتوقف على ذلك. فإن النبي لا يحتاج إلى دليل 
على صدقه مالم يُوجب على العباد تصديقة فيا أوحيّ إليه. وحينئذ يكون رسولا. فكل 
رسول نبي وليس كل نبي رسولا. 

وقوله: إن صِدْقٌ الرسول لا يتوق على العلم بكونه تعالى متكلّاً؛ جواب منه 
لسؤال مقدّر يَردُ على هذه الطريقة» وهو أن يقال: إن قول الرسول لا يدل ما لم يَثْيْت 
يدولا مف يلك إلا السرة ولي د يثبت كون الباري تعالى 
01 فإنْ دلالة المعجزة تتَزَّلْ منزلة قول الله تعالى دعن الزسالة: د قتا أو انق 
رسولي. فا ل بة يثبت الكلامٌ الصَّدْقُ لله تعالى لا يكون مُصدََّا لرُسِلِهء فلو أثبتنا الكلام لله 
تعالى بالسّمُْع لدار. هو سؤال قوي. 
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وادعى «الفخر» في جوابه أن العلم بصدق الرسل لا يتوقف على ذلك لدفع الدور. 
وتقرير ذلك بأن من ادعى أنه رسول الملك بم رأى منه ومسمع, وقال: آية صدقي أن يغير 
عادته المألوفة ويفعل كذا. ثم قال: أيها الملك إن كنت صادقاً في دعواي فافعل لي ذلك» 
ففعل ذلك الوجه الذي التمسه. فيعلم جميع الحاضرين أنه رسوله وإن كان فيهم من ينفي 
كلام النفس. ويكفي في العلم بتصديقه إيجاده للفعل الدال على إرادة تصديقه. ى] يدل 
التتخصيص في الأفعال على إرادة وقوعها على ذلك الوجه. 

وقولهم: «إن المعجزة تتنزل منزلة التصديق بالقول» مسلّم» ولكن تتنزل منزلة 
المواضعة على قول يدل على إرادة ذلك كما تدل بعض الإشارات» والكلام المستدل على 
ثبوته بالسمع لله تعالى في دعوى «الأشعرية» هو القول النفسيء والنزاع فيه لا في العبارات 
الحادثة المتواضع عليهاء والأفعال كثيرا ما تدل على الإرادات وإن لم توضع لذلك نظرا إلى 
العادات». والمعجزة كذلك 
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قوله: (ولأن كونه تَعَالى آمر 

أما وجوب إثبات الكمال لله تعالى فالعقل دال عليه» فإن كل ناقص جائزء وكل 
جائز محتاج» والباري سبحانه واجب الوجود فلا يكون ناقصًا. والاجماع أيضاً منعقد على 
نفي النقائص وإن اختلفوا فيا هو كال. والمعتمد إجماع المسلمين لأنهم أهل العصمة, إلا 
أن نفي النقيصة المضادة للكلام بالكلام يلزم منه الدور. 


2 24 ه ا 4 د مع 
اهِياً مِنْ صِفَاتِ الجَلالٍ ونْعُوتٍ الكمَالٍء والعقل 


وأما إثبات أن الكلام صفة كمال بمجرد العقل ففيه ضعف. فإن المسلَّم كونه ىالا 
في حقناء ولا يلزم من كونه كالا في حقنا أن يكون كالا لله تعالل» فكم من كمال لنا 
مستحيل على الله تعالى؟! فإذا لم يتوقف إثبات المعجزة على الكلام» وقد أتت الرسل 
بوصفه تعالى به» مع استحالة اتصافه بالنتقصء ولم يكن في وصفه بكلام النفس ما يستلزم 
جوازاً ولا حدوثاًء دل ذلك على أنه صفة كيال أيضاء واستقلت الطريقة السمعية. 
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وقد تمسك الأصحاب في ذلك وفي إثبات السمع والبصر بالطريقة المشهورة وهي 
أن الباري حي وكل حيّ يصح وضْفْه بالكلام والسمع والبصرء وأضدادها نقائص 
تستحيل على الله تعالى» فيتعيّن اتصافه مها ضرورة أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن بقية 
أضداده. والتقرير لمقدمات هذه الطريقة أن يقال: 

أمَا أنه حي فلا سبق. وأمًا أن كل حي قابل للاتصاف بهذه الصفات أو أضدادها 
فلامتناع اتصاف الموتى بذلك وصحة اتصاف الأحياء بهاء فالمصحح إِذَا لقبول هذه 
الصفات إِمّا الحياة أو أمر يلازم الحياة» وأيًا ما كان يلزم عليه صحة اتصاف كل حي بها. 

وأمًا أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن جملة أضداده فلأنه لو خلا عن الضد وعن 
سائر الأضداد للزم الخلوٌ عن النقيضين كما تقدم تقريره. 

وأمّا أن هذه الصفات صفات كيال فقالوا: اتفق العقلاء على ذلك. وأمًا أن 
أضدادها نقص فمعلوم بالضرورة. وأمّا وجوب اتصافه بالكمال فلا قرّرناه من دليل 
العقل وأن كل ناقص جائز. هذا غاية ما يمكن أن تقرر به هذه الطريقة» وهي طريقة أكثر 
الأصحاب. 

وقد أورد «الفخر) وغيره عليها أسئلة: 

الأول: إن حياة الله تغالق المَةٌ لحياتناء والمختلفان لا يجب اشتراكهم! في جميع 
الأحكام, فلا يلزم من كون حياتنا مصحّحة للكلام والسمع والبصر كون حياة الله تعالى 
كذلك. 

ملجلا للك الكل الا قور أن يانه ان انرز عفدت رلك لكو فهر 
قابلة لاء ى| أن الحياة وإن صححت النفرة والشهوة لكن ذاته غير قابلة لماء كذلك ههنا. 

سلّمنا أن ذاته قابلة لهاء لكن لم لا يجوز أن يكون حصوها متوقّمًا على شرط يمتنغ 
تحققه في ذات الله تعالى؟ . 


2" 


1 سلمناهء ولكن لا نسلّمُ امتناع تُحلوٌ القابل للشيء عنه وعن ضده وقد علمتم من 
خخحصومكم أنهم يجوزون تخلرٌ الجواهر عن بعض الأعراض وأضدادها قبل الاتصاف بها. 

سلّمناهه لكن ما المعنيٌ بالتقص؟ وإذا أثبتم كون النقص محالاً بالإجماع توقفت 
الدلالة على السمع» فلم تستقل عقلية محضية. 

وبعض هذه الأسئلة يمكن الجواب عنهاء فلأجل هذه الأسئلة عدل «الفخر) عن 
كيرا وار ل المع القن 

وقد احتج الأستاذ «أبو إسحاق» على أنه تعالى متكلّجٌ بأنه سبحانه مَلِكٌ ولا يتم 
الْلكُ إلا بأمرٍ وبي لحواز تردّد الخلائق بين أمر مطاع وني متبع. 

وقال: كلن تصفة عاتية لآند و أن سعد إل امكقة اليه إلك اد إل استحالةتها 
عْلِمَ جوازه' ١‏ ويَممنِمُ رد الأمر والنهي إلى الإرادة أو العلم وسائر الصفات غير الكلام 
النفسي» فيجب إثباته لله تعالى. 

وهذه الطريقة والأولى تؤول إلى نمي النقائصء ولا مانع أن يقال: إن هذا الجواز 
عفتنا إن عد امو عا لععرويولا دورولا قمزلدل فإ الا قب أن بكو كل 
شخص آمراً ومأموراً. وما عاض لي الصفة فيرجع إلى إرادة الله تعالى 
ذلك لهء فإنه تعالى يؤتي اللَكَ من يشاء”). 


)١(‏ حاصل هذا الدليل أن يقال: لا شك أن الخلائق مكلفون» فهم متصفون بكونهم مأمورين أو منهيين 
وكونهم مترددين بين كو:هم مأمورين أو منهيين صفة يحكم العقل بجوازهاء لا باستحالتها ولا بوجوبهاء 
ولا بد أن تكون تلك الصفة الجائزة مستندة إلى صفة الله القديمة وإلا لزم استحالة ما علم جوازه 
وحيئئذ يجب أن يكون كون الخلائق مأمورين أو منهيين مستند إلى أمر ونبي ثابت لله في الأزل» والأمر 
والنهي من أقسام الكلام» فيكون الله تعالى متكلاء وهو المطلوب. 

)١(‏ هذا الاعتراض على الدليل «الأستاذا حاصله عدم التسليم بأن كل صفة جائزة لابد أن تستند إلى صفة 
أزلية لله وذلك لجواز أن يستند كون الخلائق مأمورين أو منهيين إلى أمر وبي من حادث كالسلطان» 
فيجوز تردد جميع الإقليم مثلا بين أمر مطاع ونهي متبع نظراً إلى أمر السلطان وخبيه. ّ 
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احتج أيضاً على إثبات الخبر لله تعالى بأنَ كل عالم يد في نه حديثاً مطابقاً لمعلومه 
بالضرورة» ولا معنى لكلام النفس إلا ذلكء والباري تعالى عالك فلَهُ كلام على وفق 
معلومه. 

وهذا فيه نظرء فإنَ إثبات قضية كلية عامة تشملنا وتشمل الباري تعالى من قضايا 
جزئية وجدانية قد لا يساعد الخصم على تسليمه؛ وأَخذ القضايا الكلية من المحسوسات 
والوجدانيات لا يتم إلا باستقراء عادات. وإثبات أحكام وصفاتٍ له لا يؤخذ من القضايا 
العاديّات”2". فالوّجَهُ الاعتاد على السَّمْع وسنوّصَحٌ 5 الكلام القديم الموصوف به 
تقال إن قاء انه تفال 


- واعترض على هذا الجواب بأنه لو جاز استناد كونهم مأمورين أو منهيين إلى أمر ونبي من حادث للزم 
الدور إن كان الآمر مأموراً مطيعاً لغيره وغيره مأموره؛ أو التسلسل إن كان الآمر مأموراً مطيعاً لغيره» 
وغيره مطيعا لغيره وهلم جراء وكلاهما باطل. 
وأجيب عليه بأنه لا يلزم الدور إلا لو كان يجب أن يكون كل شخص آمراً ومأموراًء ومعلوم أنه لا يلزم 
أن يكون كل شخص آمراً ومأموراً لجواز أن يكون البعض آمرأ فقط والبعض مأمور فقط؛ إذ يجوز أن 
يخصص الله بإرادته بعض الخلائق بأن يكون آمرا فقط غير مأمور وإن كان جائزاً عقلاً أن يكون مأموراً. 
وهذا مراد المعترض بقوله: (قَد يَكُونْ النَّيْءُ مالا مِنْ حَيْتُ خَْدُهُ وإنْ كَانَ جَايرًا في نَفْسِهِ) أي قد يكون 
في بعض الخلائق من حيث الإمكان الوقوعي بتخصيص الفاعل المختار آمرأً غير مأمورء وإن كان من 
حيث الجواز العقلي يجوز أن يكون آمراً ومأموراً. راجع شرح الكبرى للسنوسي» ص4 0. 

)١(‏ قال الشيخ الدسوقي: حاصل اعتراض شرف الدين أن قول الأستاذ: «كل عالم يجد في نفسه حديثا» قضية 
كلية تشملنا وتشمل الباري تعالى» وهي مبنية على الوجدان وهو من الأمور الباطنية» والخصم قد لا 
يساعد على إثباتهاء ولذا قيل: إن الوجدان يقينا لا تقوم به حجة على الغير» وحينئذ فيجوز القدح في تلك 
المقدمة بأن يقول الخصم: أنا عالم بكذاء ولا أجد في نفسي حديثا مطابقا لهء فلا تتم تلك القضية الكلية 
وإنما تنم الجزئية» ومتى كانت كبرى الشكل جزئية كان فاسد النظام. وأيضا أخذ القضايا الكلية من 
المحسوسات أو من الوجدانيات يتوقف على استقراء تام لأفراد موضوعهاء وهذا متعسر غاية التعسرء 
فحصول الحديث النفسبي عند العالم المطابق لمعلومه أمر عادي ولا حكم للعوائد على الله تعالى. (نحاشية 
على شرح الكبرى للسنوسي). 


قوله: (الَسَْلَهُ الحادِيّة عَسَر: في ِنَاتِ أنه َعَالَ عَالِدولَهُ عِلْمْ. 

وأهمٌ لهمت في هلو تمن حل اببخثء فَتقُول: نَم عَلِمَ يا صل 
0 ين الع والَدْلُوم يبه خصُوصَة تلك التّسبة ِيّ المسَنَةٌ بلشعُورٍ والِلم والإدْرَاك. 

تحن تذَعِي أن له ةراد على اذَّاتِ. ومِنْهُمْ من قَالَ: : الم صِمَة صِعَةَ حَقِيقية تَقَنَضِي 
هَلْهِ النسبة. ومِنهُمْ مَنْ قَالَ: الل ء صِعَةٌ صِمَةحَقِيفيةٌتوجبُ حَالة أُخرَى وهِيَ الال كم إن 
هَذِو العَاليةٌ ُوجِبُ يَلْكَ التَسْبةٌ الخاصّة. والَكَلّمُونَ بِسَهُ يسَحُونَ َه السب بلتعَلق. انالك 
قلا تَدَعِي إلا ُبُوتَ هَذِوِ النّسبَة). 

اعلم أن العقلاء اختلفوا في هذه المسألة اختلافاً كثير» ما «الفلاسفة» فقد علمت 
أنهم لا يصفون الباري بصفة ثبوتية» لا نفسية ولا معنوية» وأتّهم يردُون الصفات إلى مجرّد 
كلب مس عانق أرإفئانة هه ندا أو مركّبٍ كتسميته جواداًء فإن معناه أنه 
يعطي من غير بخل. 

وأمّا «المعتزلة» فقد تحَكّمُوا في هذه الصفات فقالوا: إنه تعالى عالةقادِرٌ حي لنفسه. 
و«أبو هاشم» قال: له حال نفسية تُوجِبُ هذه الأحوال. قالوا في السميع والبصير: إنه) 
يرجعان إلى العالم. وبعضهم يردهما إلى أنه حي لا آفة به. أمَا كونه مُرِيدًا ف«النجار» تارة 
يقول: إنه مريد لنفسه» وتارة يفسره ات و«الكعبي) 0 إلى أنه فاعل أو آمر. 
و«البصريون» الوا إئه مويك بإراذة حادق لا و يز : واتفقوا على َف الكلام النفسي. 
فأثبتوا لله تعالى كلاماً حاوئاً يخلقه في جمادٍ ويكون متكلًّ)ا به. 

والحاصل أن الكل متفقون على نفي صفة أزلية موجودة لله تعالى» وعلى ثبوت 
العالمية ولا عِلْمّ» والقادرية ولا قدرّة» والحيية ولا حياة» ولا يثبتون لله تعالل صفة موجودة 
أزلية. وما يقضون بأنه صفة موجودة فلا تقوم به» كالإرادة والكراهة عند «البصريين». 
والعلوم عند اجهم) و(هشام». والكلام عند الجميع حادث. 
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فَأَمّا «الكرامية» فقد قالوا بإثبات صفات لله تعالى موجودة قائمة بذات الله تعالى» 
إلاإنهم قضوا تأنه لا يمتنع قيام الحوادث بذاته. 

وأما «الحشوية) فأثبتوا هذه الصفات موجودة لله تعالى» وزادوا فوصفوه بكلام هو 
حروف وأصوات قليمة. 

وأمّا الشيخ «أبو الحسن الأشعري» والأستاذ «أبو اسحاق الإسفراييني» ومتقدمو 
«المتكلمين» من أصحابنا فاعتقدوا ثبوت هذه الصفات لله تعالى» وقضوا بأنها حقيقية 
موجودة بذاته سبحانه» اعت : الحياة» والعلم» والقدرة. والإرادة» والسمع. والبصر. 
والكلام. وترددوا في البقاء والتِدَم هل يرجعان إلى صفة ثبوتية أم لاء مع وصفه تعالى بهما. 

وزاد بعضهم صفات سمعية» يعنى أنها يت بالسمع وإن ل تُعقّل ماهيتها: 
كالوجه. واليدين. والصحيح أنه لا يمتنع رَدّ ذلك إلى ما عُلِمَ من الصفات النفسية أو 
المعنوية» ولا دليل يُعيّنْ أنها زائدة على ما حكموا بأنه من صفات النفس أو المعاني. 

ومن قال بالأحوال من أصحابنا- ك«القاضي» ومن تابعه ‏ أثبت أحكامًا لصفات 
المعاني سّاها أحوالآء لا تتصف بالوجود ولا بالعدم. 

والكل متفقون على إثبات التعلق.» ويقضون بأنه زائد على الذات وعلى ما يثبتونه 
من الصفات الحقيقية والأحوال عند مثبتيها. 

وقد صرف «الفخر» عنايته إلى إثبات زائد» ولم يتعرض لإبطال ما وقع النزاع فيه. 

والحاصل في المعقول ههنا أربعة: ذات» وصفات» وأحوال» وتعلقات. ف«القاضى» 
أثبت الجميع. والشيخ «أبو الحسن» و«الأستاذ» أثبتا الجميع إلا الأحوال» فإن ما زعموا 
أنه حال وهو الاختصاص الزائد على معقول الذات والصفة ‏ فهو مجرد نسبة في العقل 
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و«المعتزلة» أثبتوا الذات بدون الصفات» و«أبو الحسين المعتزلى» أثبت الذات 
والتعلقات كما صار إليه «الفخر». وقضيا بصحة تجددها على الذات الأزلية. 


ونحن نذكر أوّلآً ما احتج به أصحابنا على «المعتزلة»» ثم نذكر ما تمسك به المصنف». 
ثم نذكر بعض شُبَهَ المخالفين ونجيب عنها إن شاء الله تعالى. 


وقد ساعدت 'المعتزلة» على أن العالم القادر الحيٌّ المريدٌ في الشاهد عا بعِلّم وقادِرٌ 
بقدرة وميد بإرادة» وألزمهم الأصحاب اعتبار الغائب بالشاهد. قالوا: وَالْجَمُعٌ بين 
الغائب والشاهد يتوقف على جامع''' وإلا جَرَّ إلى التعطيل والتشبيه("". وعنوا بالشاهد 


)١(‏ الجامع: هو الأمر الذي يكون سببا في انسحاب حكم المقيس عليه على المقيس» أي انسحاب حكم 
الشاهد على الغائب. 

)١(‏ يعني أن قياس الغائب على الشاهد يفتقر فيه إلى جامع يمكن من خلاله نقل الحكم من الثاني إلى الأول 
وإلا لأدى ذلك القياس مع غياب الجامع إلى التعطيل وهو نفي الكمالات عن الغائب كما هي منفية 
عن الشاهدء أو إلى التشبيه وهو إثبات الجسمية ولوازمها في الغائب ىا هي ثابتة في الشاهد. 
وبيان تأدية القياس بلا جامع إلى التعطيل أن عِلْمَ زيد مثلا لا إحاطة له» وقدرته لا تأثير لها في 
الوجودء فلو قيس الغائب على الشاهد في العلم والقدرة بأن قيل: علم زيد لا إحاطة له بجميع 
الأشياء» وقدرته لا تأثير لها في الوجود, فكذا علم الله وقدرته» فهو تعطيل لله تعالى عن صفات الكمال 
لأن فيه حكم على علم الله تعالى بعدم الإحاطة وعلى قدرته بعدم التأثير في الوجود. تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا. 
وبيان تأدية القياس بلا جامع إلى التشبيه أن كلام زيد مثلا بحروف وأصوات. فلو قيس كلام الله 
تعالى على كلام زيد بأن قيل: كلام العبد بحروف وأصواتء فكذلك كلام الله تعالى» لأدى ذلك إلى 
التشبيه الفاسد المؤدي إلى ثبوت الجسمية ولوازمها لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 
أمّا إذا فرضنا ثبوت جامع بين الغائب والشاهد يمكن من خلاله سحب حكم الشاهد على الغائب لم 
يكن القياس مؤديا إلى التعطيل والتشبيه» فإذا قلنا مثلا: العبد المتقن للفعل فلا بد له من علم, والله تعالى 
كذلك فله علم, فالمثبت بالجامع ‏ وهو الإتقان ‏ مطلق صفة العلم, أمّا كون ذلك العلم على وجه 
الإحاطة أو لا فشيء آخر. 


اسم 
الحادث, وبالغائب القديم. وقيل: المراد بالشاهد: ما علمناه» وبالغائب: ما لم تَعْلَمُه. 
قالوا: والجوامع أربعة: 

- جَمْعٌ بالحقيقة(١2:‏ كقوطم: العال#شاهداً: من له العِلْمُ أو ذو العلم. والباري تعالى 
عاك فلَهُ عِلْم. وهذه عمدة من ينفي الأحوال. 

والجمع بالدليل”: كقوهم: الإحكامٌ شاهداً في الفِعْل دليلٌ على أن لفاعله عِلَا 
به والباري سبحانه حُْكِمٌ مقن لأفعاله. فدلٌ على أن له عِلَما. 


- والجمع بالشرط”": كقوهم: الباري تعالى مُرِيدٌء وكل مريدٍ قاصِدٌ لفِغله» والقَصْدٌ 
مشروطٌ بِالعِلّم» فالباري سبحانه وتعالى له عِلّمّ وإلا لبت المشروط بدون الشرط. 


)١(‏ مراده: الجمع المصوّر بإطلاق اللفظ الدال على الحقيقة التي يندرج تحتها كل من الشاهد والغائب» 
وبيان ذلك أن نقول: الحادث الذي أطلق عليه لفظ «عالم» أو «ذو علم» قام به علمء والله تعالى 
يطلق عليه لفظ «عالم» «ذو علم» فيكون قام به علم أيضا بجامع إطلاق اللفظ الدال على الحقيقة 
على كل. وجعل الجامع إطلاق اللفظ الدال على الحقيقة هو عمدة من ينفي الأحوال كما سيشير 
الشارح رحمه الله تعالى. 

(1) مراده: الجامع المصوّر بالدليل» وتوضيحه أن زيدا مثلا إذا أتقن صنعته كان إتقانه لها دليلاً على أن له 
علمأ بصنعته» فنقول: هذا الصانع له علم لإتقانه صنعته. والإتقان في صنع الله تعالى مشاهد فله 
سبحانه وتعالى علم» فقد قيس الغائب على الشاهد في ثبوت العلم بجامع الإتقان الذي هو دليل 
على العلم. 

(*) مراده: الجامع المصوّر بالشرط» ومقصوده بالشرط: المشروط. وتوضيح ذلك أن المريد من 
الحوادث: من قصّد إلى الفعل» وهذا القصد في الحادث مشروط بالعلم لاستحالة توجه القاصد إلى 
المجهول مطلقاء والله تعالى متصف بال مريدية أي بكونه قاصدا إلى فعله» وإذا كان القصد في الحادث 
مشروطا بوجود صفة العلم فالقصد في حق الله تعالى كذلك مشروط بوجود صفة العلم لتحقق 
الجامع فيه وهو القصد إلى الفعل» فثبتت صفة العلم لله تعالى بجامع القصد في كل» فمرادنا بهذا 
القياس الاستدلال على ثبوت صفة العلم لله تعالى» والجامع بين الغائب والشاهد هنا هو المشروط 
الذي هو القصد. والمثبّت هو الشرط الذي هو صفة العلم. 


كرض 


والجمع بالعلة"2 - وهو عمدة من يثبت الأحوال - كقوهم: العِلْمُ والعالميّة 
متلازمانء والعاليّة مُرَتَبدٌ على العِلّم» وقد ساعدتم على إثبات العاليّة غائباًء فيلزم إثباتٌ 
العِلْمِ فإِنَ التلازم ثابت بينهما من الجانبين. ولو صحّ وجودٌ عايةٍ ولا عِلْمَ لصح إثبات 
عِلّم ولا عاليّة» ولا يقولون به. 

قالت «المعتزلة»: نحن إنم| قلنا في الشاهد بأنَ العالم ال بعِلّم لأنْ العالميّة جائزةٌ 
والجائز لابدٌ له من مقتضصء أمّا عالمية الباري تعالى فواجبة» والواجب يستغني بوجوده 
عن المقتضىء. ىا قلنا: إن ذاته سبحانه لما كانت واجبة لم تفتقر إلى مُوجِدٍء والذوات 
الممكنة لا كانت جائزة افتقرت إلى مُوجِدٍ. 


وأجاب «المتكلمون' بأنا لا نعني بالتعليل التأثيرَ ليلزم ما ذكرتم» وإنما نعني به 
جرّد الملازمة العقلية طَرْداً وعَكْساً على وجه يترتب أحدهما على الآخرء فسميناهما في 
الشاهد عِلَّةَ ومعلولاً» فقلنا: العلمُ عِلَّة العالمية لتربّها على العلم» دون العكس. والشيئان 
إذا تلازما في العقل استحال ثبوت أحدهما بدون الآخر. وأنتم معاشر «المعتزلة» قد أثبتم 
أن للباري تعالى حياة باعتبار الغائب بالشاهد بمجرّد الملازمة في طرف الَف فاعترفتم 
بجريان الَمُع بالشرط والتلازم فيه من أحد الطرفين؛ فلن يَبْتَ طَرْدُ ما ذكرناه غائباً مع 
التلازم من الطرفين بطريق الأولى. 


وأمّا «الشيخ» فاكتفى بِالجَمْع بالحقيقة فقال: كل متعلّق بمتعلّق على جهة الإحاطة 
فهو عِلمٌ وقد أثبتم للباري تعالى هذا الوّجْدَء فله عِلَ. وهذا على أصلهم ألرَّمَ؛ فإن 


)١(‏ مراده: الجامع المصوّر بالعلة» وحاصله أن يقال: صفات المعاني والمعنوية كالعلم والعالمية متلازمان 
في الشاهد. والصفات المعنوية مترتبة على صفات المعاني» وقد قلتم يا نفاة صفات المعاني ‏ بشبوت 
الصفات المعنوية للغائب» فيلزم من ثبوت الصفات المعنوية له تعالى ثبوت صفات المعاني له جل 
وعز. والجامع هنا بين الغائب والشاهد هو الصفات المعنوية التي شأنها الترتب على صفات المعاني. 


7 
الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم. وإذا كان هذا أخصٌ وضف العِلم 
فيلزم ثبوته لله تعالى!١.‏ وأكدو ذلك زوه ا به قال الله تعال: #أَنَرَلهُ بي نمه * 
[النساء: »]١77‏ وقال تعالى: #وما تحمل من أ أذ نف ولام إلا بعلم * [فاطر: »]١١‏ وقال 
تعالل: وَل مُحِطُونَ ِكَْءٍ مِنْ لوو إِلَايمَا َه © [البقرة: 00؟] فأثبت له لاه كال 

تعالى: #ذُو امو آلْمَتِينُ 4 [الذاريات: 28] والقوة هي القدرة بالاتفاق من المفسرين!" 

وأمّا الردٌ على «الفلاسفة» فا صاروا إليه من نفي الصفات 92 على الإيجاب 
الذاتي» وقد أقمنا الدليل على أنه تعالى فاعل بالاختيار» فيلزم ثبوت صفات المعاني» ولم 
يبق لمذهبهم أصل. 

والرد على "الكرامية» و«الحشوية» يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ولم يبق سوى 
الرد على «أبي الحسين» وبيان ضعف ما اختاره المصنف من أن العلم مجرّد النسبة الحاصلة 
واوا باحر را لد جاقياك يع رد اام اموعان. 


ل 


: 


همه 


قوله: (والذي يَدُلّ على كَوْنَ هَذِو التّمْبَة رَاِدَة على الذَّاتِ وُجُوة: الأوَل: 
لب تع ل قي متف ات كز يحل وم قي خوخ 
تنوم 

. يقال له: ما تعني بأنه مغايرٌ؟ إن عنيت أنه مغايرٌ يا علمناه من أن صانِمَ العالً 


4 


)١(‏ حاصله أن كل صفة لها وصف عام وهو كونها صفة وها وصف خاص وهو التعلق المخصوص» 
وا ثبت للذات العليّة هذا الوصف الخاص وهو التعلق على وجه الإحاطة ثبت لها الوصف العام 
وهو صفة العلم؛ لأن الاشتراك في الأخص يستلزم الاشتراك في الأعم. فالأعم صفة ذات تعلق 
مخصوص. وقد ثبت هذا التعلق للذات العلية فيلزم أن تكون لها صفة العلم. وكذا يقال في غير 
العلم من الصفات المتعلقة» غير صفة الحياة. 

)١(‏ قال الإمام البغوي في معالم التنزيل: #ذْوالمَوَدَ لْمَتِينُ* هو القوي المقتدرء المبالغ في القوة والقدرة 
(90: 81" ). م 


ارضضن 
موجودٌ فمسلمٌ أنه معلوم زائد على ذلك» وإن عنيت أنه زائد خارج عن ماهيته فممنوع 
إنتاج هذا الدليل لذلك» فإن ماهيته تعالى لا تُعلّم بجميع وجوهها بمجرّد العلم بأنه 
موجود. كيف وإِنّهِ معترفٌ بأن وجوده معلومٌ للبشر وحقيقَتَهُ غيدُ معلومة للهم؟!. 
غ8 2ه ره 5 0 
قوله: (الثَاني: أنّ العِلمَ سْبَةٌ تخُصُوصَةٌ والقذْرَةٌ نشب أَخْرَى تَخْصُوصَةٌ أما الذَّاتُ 


جو رهم غير فى 


َه موود ام بلنفس يْس من قل لنب والإضافات» ْو فَوَجَبَ التَعَايْرُ). 

يقال له: قولك: (إِنْ العلم ع مخصوصة والقدرّة كذلك» ممنوعٌ» وهذا مذهب 
لك ول«أبي الحسين», وأنتما غير مساعدين عليه» ولم ثُقيَا برهاناً على صحة ذلك, 
وخصومكى)| ف هذه الدعوى: «الأشعرية») وبقية «المعتزلة». فإِن «المعتزلة) - غير (أبي 
هاشم» - وإن قالوا هي أحوال نفسية تذّعي تمايز بعضها عن بعضء وأنَّ تمايزها عن 
الذات قايز أجزاء ال ك قن لكين سك نكن د لذ لف بدون أجزائها. وقد 
صرح «أبو الهذيل» بذلك فقال: عاإِالذاته وليس ذاه عِلَما. 

وأمّا «الأشعرية» فقد علمت أن العلم والقدرة والإرادة عندهم موجوداتٌ ذات 
نسبء لا مرّهُ نسَبء فإن النسبة والإضافة تحققها من حيث تحقق المضاف إليه» كالخالق 
لاعنق لهينيون بلي والفولء ؛ فإطلاق الاسم حقيقة مُرنّبٌ على الفعل. أمَا كونه عايًا 
وقادرا فإن الفعل بهنو و قف َتْ ومُتردُبٌ على تحفقهه فلا يصح أن تكون نسبة وإضافة تعض 
عند تحت المضاف . كيف ومعقول العلم في الشاهد لا يرجع إلى نسبة؟! بل هو حقيقة ذو 
نسبة. وحقيقة العلم لا تختلف بالقِدّم والحدوث وكثرة المتعلّقاتِ وقلتهاء فكيف يثبت في 
الغائب على وجْهِ يالف حقيقته في الشاهد؟! والشاهِدٌ سل يُرتّقَى به إلى إثبات الحقائق 
غائباً على وجْهِ الكمال والتنزيه. 


قوله : (الثالتُ: و كان للم نفس القُرَةَََنَ كل ما كان مدوم كن دور 
وهُوَيَاطِل؛ لأنَ الاب والْمْتََِ مَعلُومَانِ وغَبْرَ مَفدُورَيْنِ). 


27 


مراده بهذا الردّ على «المعتزلة» يعني أنه إذا كان قادراً عااً لذاته ‏ ىا يقولون - 
كانت ذاه قدرةً وعِلْا وذاته واحدة» فيكون العلمٌ عَيْنَ القدرة» وتباينهم| معلومٌ بتباين 

وهم في الجواب عن ما ألزمهم أن يقولوا: إن هذه الأحوال وإن كانت وجومًا 
فليست نفس الذاتء ولا يلزم من رجوعها إلى الذات أن يكون كل وجه عين الآخر. كما 
أن السواد قد تعقل فيه المعنوية واللونية والسوادية» وبعض هذه الوجوه أعم من بعضء. 
والكل راجع إلى ماهية السواد. 

قوله: (الرَبِعٌ: آنا إَِا قُلَا: الذَّاتُ» ثم قُلْنَا: الَّاتُ عَالِةُ إناتدْرِكُ بالصَّرُورَة تفْكَة 
بينَ ذِكَ التَصَوّرِ وبئْنَ هَذًا النَضْدِيق ودَلِكَ يُوجِبُ المَايَرَة). 

يَرِدُ عليه أن إدراك التفرقة مُسلَّم وهذا ينتج أن مفهوم «عَالِمٌ) غير مفهوم 
«الذات». ولا ينتج أنه ليس وجْهًا في الماهية» فإن ذات الشيء وجوذه. ووجوذه غير 
ماهيته عند «المعتزلة». ولو سُلّمَ أن ذاته عَيْنُ ماهيته فقد تحمل أجزاء الماهية عليها حَمْلَ 
مواطأة لا حَمْلَ اشتقاق, فلا ينتج مجرَّدُ الْحَمْل أن المحمول خارج عن الماهية» وهو محل 
التواغ. سلما اله خارج عن الذاحة 'فارق الدليل غل انه عر انسية؟ فإن الزائد قد يكون 
نسبة وقد يكون معنىّ ذا نسبة ى| يقول أصحابنا من «الأشعرية». 

وبالجملة فرَدُ هذه الصفات إلى مجرّد النسَب - مع أنْ النْسَبَ لا ثبوت لا في 
الخارج» وإنما ترجع إلى اعتبارات عقلية على ما يُحمَّقّهِ «المتكلمون» وسلَّمَ هو أيضاً- هو 
تصريح منه بنفي الصفات. وانتهاج لمنهج «الفلاسفة» في رد الصفات كلها إلى سلوب 
وإضافات. 

ولا يمكن ردمًا إلى ذلك؛ لتوقف التأثير عليهاء فهي أمور ثابتة محقّقة. ولا يمكن 
ردُّها إلى الذات؛ لأنَ الذات لو ثبتت لما خواص هذه المعاني» وهي صفات في الشاهد. 
لشاركت هذه المعاني في أخص أو صافهاء والاشتراك في الأخص الذاتي يلزم منه الاشتراك 


اط 


كرض 

في الأعم الذاتي» فيلزم أن تكون ذاته ‏ سبحانه عِلء قدرةً إرادةٌ حياة قائمة بنفسهاء لا 
قائمة بنفسهاء وهو جَمْعٌ بين النقيضين. وهذا على أصلهم ألزم؛ فإنهم قالوا: الاشتراك في 
أخصٌّ صفات النفس يوجب الاشتراك في الأعمٌّ» وامتنعوا أن يثبتوا لله تعالى عِلماً يتعلق 
فيعلومانها لذلك. 

فتَعبّن أنبا زائذةٌ عل الذاتء ثاب ولا يمكن ردّها إلى ضفة واحدة؛ فإنا متبايئة 
الحقائق يُطلَبٌ كل واحد منها ببرهان خاصء وليس العلم ببعضها عِلمأً بالآخر. وبعضها 
لا يتعلق كا حياة» وبعضها يتعلق كالعلم والقدرة والإرادة» وبعضها يوثّرٌ كالقدرة والإرادة 
وبعضها لا يؤثّرٌ كالعلم والكلام والسمع والبصر. ويضاد بعضها ما لا يضاد الآخرء 
كالقدرة فإنها تضاد العجز ولا يضاد العجز العلم» فلو رجعت إلى صفة واحدة لزم أن 
تضاد وأن لا تضاد. وأن تتعلق وأن لا تتعلق» وذلك حُكُمٌ بالنقيضين على ذات واحدة. 

ولا يمكن ردّمًا إلى مجرّد أحوال زائدة على الذات؛ أمّا عند من ينفي الأحوال - 
وهو الحق ‏ فلا إشكال. فتعيّن أنها حقائق موجودة. أمّا من يثبت الأحوال فإن هذه 
الأخوال غيدذة لا استقلال لها بالوجوقء ولا قر لا اياعسان ذاعناء وإ تتحقق وميد 
باعنانما طفق لبدو اغيلؤنها لين لسياء بن كا أرحيهاء فللاتنيت بدوة ما ادن 
لها إلا به فعالِيّة ولا عِلّمه وقادريّةٌ ولا قدرّة: محال فتعيّن أن ثبوتها لمعانٍ قائمة بالذات. 

وقد اعتمد «القاضي» ني إبطال أن هذه الصفات ترجع إلى صفة واحدة على 
الإجماع وقرره بأن القائل قائلان: قائل بنفيهاء وقائل بإثباتهاء مع نفي الوّحدة» فالقول 
بردّها إلى صفة واحدة خلافٌ الإجماع. 

قال «القطب7١2‏ رحمه الله تعاللى: «وقد كان «الفخر» يعتقد أنْ العلم يرجع إلى انطباع 
)١(‏ هو: إبراهيم بن على بن محمد السلمى المغربى المعروف بالقطب المصرى (ت 8١5ه)‏ أصله من 


المغرب انتقل إلى مصر وأقام بها مدة» ثم سافر إلى خراسان وصار من كبار تلاميذ الفخر الرازى. له 
كتب فى الطب والحكمة منها: شرح كليات القانون لابن سينا. انظر: الأعلام (1: 01). 


اطرضن 
صورة المعلوم؛ ثم صار إلى أنه مجرّد نسبة على ما اختاره ههناء وقد وددت أنه لم يخالف 
الأصحاب في ذلك ولكن جف القلم بها هو كائن». 

(اجُوا أله لو كَل تَعَالى عَم لان ْمُه متمَلّقا َبَلق به ْنَا وجب 
عَاثْلَ العِلْمَئْنِ مَيْلْرَم إِما قِدَمُهُا وإمّا حُدُوتُهَا مَعاً). 

1 ل«المعتزلة». فإنهم قالوا: «الاشتراك في الأخص علة للإشتراك في 
اكير ادك وفك لدنج ناورك اا :كرود قار اران ب نا 
15 به عِلّمُنا لَرِمَ 6 ووجوبٌ اشتراكههما في القِدَم والحدوث). 

قوله: (قَلَنَا: يقد يض بالوجُود. إن مِنْ حَبْتُ نه وجو مَفهُومٌ واحجدٌ نم إن وُجُودَ 
00 

هذا لازم ل«المعتزلة»؛ فإنهم قالوا: «إن الوجود مقول على الواجب والممكن معا 
بالتواطئ»؛ وما ذكره لازم عليهم فيا أثبتوه لله تعالى من العالمية» فإنْ عاليّته إذا تعلقت 
بالمعلوم المعيّن» وتعلقت عالميتنا بذلك. لَزمهم عَيْنْ ما ألزمونا. 

كر الخنية أن الاشتراك في الأخص إنما يوجب الاشتراك في الأعم الذاتي» 
والحدوث ليس بذاتق» أعني أنه لا يتوقف فَهُمُ ماهية الجوهر والعَرّض عليه. وإن كان 
لازِمًا للاهية لا يفارقهاء لكن يمكن تعقلها بدونه» ولذلك يمكننا تعقل العلم مع 
الذهول عن كونه قدي أو حادثأء ثم نقيم الدليل بعد ثبوته على أنه قديم. 

واحتجوا بأنه لو كان له عِلْمٌّ وقدرَةٌ لى يكن ذلك إلا قديأًء وأخص وضُف الباري 
سبحانه الْقَدَمُ. كيف وهو أمرٌ سَلْبينٌ؟ والباري سبحانه موجود. وأخص وضف الموجود 
لايكون عَدَّماَء فإن الشيء لا يتقوم بنقيضه. 

واحتجوا بأنها لو كانت موجودة لكانت أشيا فإن كل شيئين غيران» وقد قام 
الإجماع على أن القديم واحد سبحانه. 


ا 

والجواب أن يقال: قام الإجماع على أن الإله سبحانه واحد. ودلت البراهين على أن 
الإله هو الموصوف ببذه الصفات» وقولهم: #كل شيئين غيران» مجرّدُ اصطلاح وتلقيبٍ لا 
تبئّى عليه الحقائق 

3 1 ا ا لل ا ا 0 

وقوله: (وَكَالَتِ القَلاسِمَة: لَوْ حَصَلَتْ لَهُ صِمَةَ لَكَانَتْ يَلْكَ الصّفَةُ مُفبَقِرَةَ إلى تِلْكَ 
الذَاتِه فَكُونٌ مُكِنَة ولاب هَا مِنْ مُوَنَّره ودَلِكَ الموَنّرُ فى يِلْكَ الصَّفَةِ هُوَ الذَّاتُء والقَابل 
أنضاً مُو تِلْكَ الذَاثُء فَالشَيْءٌ الوَاحِدٌ يَكُونٌّ ثَابلاً وقاعلاً» ومُوَ تُحَالُ). 

تئمة تقرير هذه الشبهة: أمّا افتقار الصفة إلى الذات فإنه لو قَدَرَ انتفاءٌ الذات كَا 


و 


وأمّا أن كل مفتقر ممكن فإنه لو لم يكن ممكناً لكان إِمّا واجبا لذاته أو ممتنعا لذاته. 
والواجب لذاته لا يتوقف على شيء وإلا لكان وجوبه لذلك الشيء لا لذاته» ولو كان 
ممتنعاً كا وُجدء وقد فرضناه موجوداًء فثبت أنْ كل مفتقر ممكن. 

وأا أن كل ممكن يفتقر في وجوده إلى غير فواضح لأن كل ما ليس له الوجود من 
ذاته فوجوده من غيره. وأمّا أن المؤثر في تلك الصفة هي الذات فلإقامة الدليل على انتفاء 
مؤثر سواه. 

وأمّا أن الذات قابلة فلأنها موضوع الصفة. وأما أن ماهيته واحدة من كل وجه 
فلَ) مرّ من إقامة الدليل على أنه واجب لذاته» وأن الواجب لذاته لا جزء له وإلا لكان 
وجوبه بغيره. 

وأمَا أن الشىء الواحد من كل وجه لا يكون قابلاً وفاعلاً فلآن طبيعة القبول 
الإمكان» وطبيعة أن يفعل الإيجاب. والشيء الراعة لأيكونترانها مكنا 


هذه غايتهم في تقرير هذه المقدمات التي بنوا عليها هذه الشبهة. 
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قوله: (وَاجَوَابُ: هذا يُشْكَلُ وام المَهِيّاتِ مِْلَ قدي الغلا وروْجِيَة الأبَعةه 
َإنَّ َاعِلَهَا وثَابلهَا لَيْسَ إلا تِلْكَ المَاهِيّاتٌ). 

هذا الجواب إلزام على أصول «الحكماء). فإنهم يرعمون أن لوازم الماهيات معلوللات 

ها. ولقائل أن يقول على موجب ما ذكره بعد تسليم أن الماهيات موجبة للوازمها: لا نسلّم 

أن ماهية الثلاثة والأربعة لا تركيب فيها ليلزم اتحاد الفاعل والقابل. 

وأوضح من هذا الإلزام أن ما ذكروه يلزمهم في وضّفْهم واجب الوجود تعالى 
بالوّحدة ووجوب الوجود. فيلزمهم أن يكون قابلا وفاعلا. ولا يمكنهم دعوى أنها عين 
الذات لأنا نفرق بين قولنا: «ذات»» وبين قولنا: «ذات واجبة»» و«ذات واحدة»», بالضرورة. 
ولأنا نعلم وجود الذاتء ثم نطلب بعد ذلك دليلاً على وجويها ووّحدتهاء والمعلومٌ مغايرٌ لا 
ليس بمعلوم. 

ومثار اشَّبَة قوهم: : االصفة مفقِرَةٌ إلى الموصوف»» فيقال : ما المعنيٌ بالافتقار؟ إن 
عنيتم أنه لا عل الصفة إلا بموصوف فمسأٌَ ولكن ‏ قلتم: ناهذا اففاو اج إل 
مؤثّرا وإن الافتقار المُحوجٍ إلى مؤثّر هو كَوْنْ الشيء بحالٍ يَقْبّلَ انتفاءَ الوجود عَقَلاً 
فلا يثبت إلا بمقتض» لا بمجرد قبول الانتفاء في الوهم أو التعقل. 

على أن نقول: معقول الإتصاف يرجع إلى مجرد اختصاصء ولا إشعار له من حيث 
هو اتصافٌ بافتقار ولا استغناءء ولذلك يصح انقسامه إلى الاتصاف بالإثبات الذي 
زعموا أنه مفتقر» وإلى السلب والإضافة الذي سلموا أنه غير مفتقر» ومورد التقسيم 
مشترك, وقد سلَّمُوا وطْفَةُ بالَلُوبٍ والإضافة» فالافتقار والاستغناء يعرفان بعد ذلك» 
فالافتقار يُعرَفَ من صحة رَفْع الوجود في الخارج, لا مجرد التعقل والتوهمء والاستغناء 
يُعرَفُ بامتناع رَفْعِهِ في الخارجء والله تعالى أعلم. 


اخرضنى 
قوله: (اكَسْأَلَةٌ الثّانِية عَشَر: 


هَذِِ السب الَخْصُوصَةٌ والإضَانَاتُ الَخْصُوصَةٌ امسن بِالقدْرَة العم لا شك 
ع2 5 2 )9 - مم 
1 أموة غلك قافقة ئِمَةٍ بأنفسهَاء بل ما 1 تُوجَدْ ذَات قَائمَةُ ِتفْسِهًا تَكُونُ هَذِِ الفْهُومَاتُ 


م> ع عو عي وم 


صِفَاتٍ ها فَإِنهُ يَمْتَيِعُ وُجُودُهَا). 

يعني وجميع صفات الله تعالى المعنوية كذلك» وقد تقدم أنه منارّع في رد صفات الله 
تعالى المعنوية إلى مرّدٍ نسب وإضافات. وأمًا أنها لا تكون قائمة بنفسها على كل حال 
فواضح» سواء كانت مات إضافية» أما «الأشعرية» فلاعتقادهم أنها معان» 
والمعاني لا تقوم بنفسهاء وأمّا عنده فلاعتقاده أخها إضافات» والإضافات لا تقوم بنفسها. 

قوله: (إِذَا نبت هَذَا فَتَقُول: إِنَهَا م مُفْتَقِرَة إلى العَبرِ فتَكُونُ تكن لِلّوَاتها). 

وقد تقدم الكلام على هاتين المقدمتين وأنه لا يلزم من مجرّد سَبّق أمر ما على غيره 
سبقاً ذاتيا في العقل ‏ وإن كان معاً في الوجود ولا يصح انتفاؤهما ‏ أن يكون ذلك افتقاراً 
وإمكاناً مُحْوجاً إلى المؤثر. ثم إطلاق لفظ الافتقار والإمكان على صفات الله تعالى لفظ 
يوهمٌ بالحدوث. ول يَردْ شَّرْعٌ بإطلاقه» فلا يصح إطلاقه؛ والله تعالى أعلم. 

قوله: (قَلابدٌ نَا مِنْ مُوَثَّرِ ولا مُوَثّرَ إلا ذَاثُ الله تَعَالى تَتَكُونُ يَلْكَ الذَّاتُ 
الخشومةة مُوجبةً هذ السب والإضَاَاتِ). 

م كاد لصوت ترم اد ا وا وظاناك ا مسال 
الخارع ومن يعال من امتحاببا ا بعلل العدم» ومن يعال العددم من «الفلاسفة» يشترط 
ف الكلة والعلرل الناسية إبوا يعال العدمٌ بالثبوت ولا الثبوثٌ بالعدم. 

ثم تعليل هذه الوجوه المختلفة بالذات الواحدة يستلزم تعدَّدَ الوجوه المختلفة 
فيهاء فيلزم التركيب في ذاته. وإذا كانت ذات واجب الوجود واحدةً من كل وجه لزم أن 
تكون قابلةً فاعِلة معأء وهو محال. 


8 

مض د ا م ا ا 

ابْتَدَاىٌ ولا يَمْتَنِعَ أن تَكُونَ تلك الذاتٌ ُوجبة لِصِفَاتٍ اخ عويية [ز ها فيد 

ِلْكَ الصَّفَاتِ تُوجِبُ هَذِهِ النّسب والإضّائات. وعُقُولُ البَشرِ قَاصِرَةٌ عَنِ الوصُولٍ إلى 
هذه المصَايق). 

اعلم أن قوله: «إن عقول البشر قاصرة عن الوصول إلى هذه المضايق» مع جَرْمِه 

أن الذات موجبة لتلك الإضافات. إِمّا بنفسها أو بواسطة, حَمْعٌ بين جريان العقل ووَقْفِه 


ع 


5 


1 


وهذا ظاهره تناقض. 

وغاية ما يقبل كلامه من التأويل أن يريد بالإيجاب الاستلزامَ لا التأثير» ويريد أن 
استلزام النَسَبٍ معلومٌ قطعاء أمّا استلزام الذنات للصفات» والصفات للأحوال والأحوال 
لهذه الإضافات» أو استلزام الصفات للإضافات بدون واسطة الأحوالء أو استلزام 
الذات لحالة تستلزم هذه التعلقات. فكأنه يزعم أنه مّوقِفف عق لم يقم له دليل عقلي على 
إثبات ذلكء ولكنه يكون واقمًا في ذلك وقفَ حيرة» ىا وقف الأصحاب في أخص 
وصف الباريء وفي حصر الصفاتء وسِرٌ القَدَر فالمحل الذي جزم فيه غير المحل الذي 
وقف فيه» وليمس ذلك سوى دعوى عدم علم. فإن المدارك العقلية فيه غامضة» ونصوص 
الشرع غير مفصحة إفصاحا قاطعا للاحتمالات. لكن تصريحه بالإمكان والافتقار يبعد 
هذا التأويل. وبالجملة فليس كل داء يعالجه الطبيب. والله أعلم بغيبه. 


8 
قوله: (المسَألَة الثّالئة عَشَّر : 

قَالّتِ امحْتَْلَةُ: الله تَحَالَ مُرِيدٌ بِإِرَادَةٍحَاوِئةٍ لافي تحل). 

هذا قول «البصريين» منهم 

قوله: (وهَدًا عِنْدَنا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوو': أَحَدمًا: أن يَلْكَ الإرَاَة لو َانَتْ 
أمكَنَّ إحْدَانّهَا إلا برَادةٍ أخرَىء قيَلْرمْالَسلْسُلُ وهْوَ ححَالُ). 

اعلم أن كل صفة يتوقف الخَلّقَ والاختراعٌ عليها ‏ كالإرادة» والقدرة» والعلمى 
والحياة ‏ متى قيل بحدوثها لَزِمَ منه: إِمّا تقدّمُ الشىء على نفسه. أو الدور أو التسلسل. 
وإيضاح ذلك أن الإرادة متى تخصّصّت بوقت افتقرت في تخصّصِها بذلك إلى إرادق 
فتلك الإرادةٌ المخصّصّة إن كانت نفسها لزم أن تتقدم على نفسها وهو محال أو غيرها 


فالكلام فيها كالتي قبلهاء فتستدعي إراداتء إِمّا متناهية فتدورء أو غير متناهية 


9 اك 


0 - 


)١(‏ من تلك الوجوه ما ذكره الإمام سيف الدين الآمدي في إبطال إرادة حادثة لا في محل فقال: لو كانت 
قائمة لا في محل لم يخل إمّا أن تكون حادثة أو قديمة» فإن كانت حادثئةً فإمّا أن تكون ياعتبار ذاتها 
واجبة أو ممكنة؛ لا جائز أن تكون واجبة؛ وإِلّالما كانت معدومةً» وإن كانت ممكنةً فنا أن تفتقر إلى 
مخصّص آخر أو لا تفتقره لا جائز أن يقال بالأوَّل وإِلَا أفضى إلى النُّسلسل وهو محال ولا جائز أن 
كان التاق لاتناتر عدت ةد لجاع معدم رامو حي هن عا ونا طم يا 
نا كان مفتقراً إليها من حيث هو ممكنء لا من حيث إنه ذات مخصوصة وحقيقة معينة. غاية المرام 
في علم الكلام» ص08. 

(1) بسط الشيخ شرف الدين ابن التلمساني هذا الدليل بشكل أوضح في «شرح لمع الأدلة» فقال: اعلم أن 
كل صفة يتوقّف الخلق والاختراع عليهاء فإن القول بحدوثها يستلزم أحد أمور ثلاثةٍ كلها محال؛ وهو 
إِمّا تقدم الشىء على نفسه. أو الدور. أو التسلسل. فإن الإبداع والتتخصيص لا يتأتى إلا بإرادة, و 
افتقارٍ الفعل إلى الإرادة تخصيصه بالوقت المعين وغير ذلك من الجهات التي يمكن في العقلٍ وقوعه - 


26 

واعتذارهم عن ذلك بأنّ الإرادة لا تراده كما أن الشهوة لا تشتهي. عَُذْرٌ باطِل؛ 
فإن إرادتنا مرادة لله تعالى» والمريض الساقط الشهوة يشتهي أن يشتهي7١".‏ 

قوله: (الثَاني: أنَّ يلك الإرَادَةَ ذا وُحِدَتْ لا في حل وذَاثٌ الله تَعَالى فَابلَةٌ لِصِفَة 
المريدية, وسَايْرٌ الأخياءِ يَقْبَلُونَ هَذِهٍ المريديّةه َلّمْ تَكُنْ يَلْكَ الإرَادَةٌ بإيجَاب المريدية لله 
تَعَالى أوْلى مِنْ إيجَاب المريدية ِمَبْرِ الله تعَالى وعِنْدَ هَذَا يَْرَم توَافْقُ جبيع الأحيّاءِ في صِمَةٍ 
المريديّة. وهُوَ حَالٌ). 

هذا واضح. 

قوله: (وَلَيْسَ هْمْ أن يَقُونُوا: إنّ اختِصَاصَهًا بالله تَعَالى أوْلَ؛ لأنّهُ تعَالى لافي حل 
وهَذْو الإرَادةٌ أْضاً لاني حل َهَذْه المَاسَيةٌ هُنَاك أنَمُ). 

هذا أحد الوجهين لهم في توجيه اختصاص حكوها بالله تعالى. 

قولة: (لأنا تقول: كَونهة تَعَالىُ لاني تحَلَّ تيد عَدَينٌ والمَيْدُ العَدَمِيُ لا يَضْلُحُ للتَأثير 
في هَذَا التجبح). 


- على خلافهاء فإذا فرضت إرادة الباري تعالى حادثة فاختصاصها بالوقت المعيِّن يفتقر إلى إرادة أخرى 
تخصصهاء فإن كان المخصّص لا نفسها لزم تقدم الشىء على نفسه؛ فإن المفيد لا بد أن يتقدم على 
المستفاد. وإن كان غيرها فتلك الإرادة تفتقر إلى إرادة أخرى. فإما أن تنحصر الإرادات في عدد معبّن 
وبعضها يتوقّف على بعض فيلزم الدورء أو تفتقر كل إرادة إلى أخرى فيلزم التسلسل. 

)١(‏ قال «شرف الدين ابن التلمساني» في «شرح لمع الأدلة»: فإن قالوا: الإرادة لا تراد كالشهوة لا 
تشتهى. قلنا: لا نسلم أن الإرادة لا تراد؛ فإن الباري تعالى خالق لإرادة أفعال العباد ومريد لهاء فقد 
صح أن تراد الإرادة. 
قوهم: الشهوة لا تشتهى» لا يصح أيضاً؛ فإن المريض الساقط الشهوة يشتهي أن يشتهي. فقد 
تعلقت شهوته بالشهوة. ثم إثباتهم الإرادة معنى لا في محل قلب لأجناس المعاني» فإنها تفتقر إلى 
المحل لنفسهاء وتخلف صفة النفس محال. ثم إذا لم تكن قائمة بذات الباريء فنسبتها إليه وإلى سائر 
الذوات واحدة» فليس اختصاصه بحكمها بأولى من غيره, انتهئ. 


ع 

هذا ال د فإنَ الاختصاص أمرٌ ثبوق فلا يُعلّلُ بِسَلْبِ. 

ويرَدٌ أيضاً بأتكم إن أردتم بأنه تعالى لا في محل أنه قائم بنفسه فالجواهر محكوم عليها 
بأنها قائمة بنفسهاء وإن أردتم بأنه تعالى لا في محل أنه ليس في مكان ولا حيّر فالأعراض 
قالع اتير فر فيلت ابل مقط جياه ْ 

وهم أن يقولوا على هذا الجواب: نريد سَلْبَ المحلّ مطلقاء فيلزم عَوْدُها إليه. 

وهذا يبطل بالغنى» فإنهم أثبتوا له الاستغناء المطلق عنهماء فزعموا أنه غير متحيز 
ولا قائم بمتحيز فيلزمهم عَوْدٌ حكوها إليه. 

العذر الثاني: أنهم قالوا: إنم| اختص بحكيها لأنه فاعلهاء ى] قالوا في الكلام الذي 
يخلقه في جماد فيكون متكل) به. 

ورد عليهم بأنه لو كان بِخَلْقَهِ الإرادة مريداً لكان بِخَلْقَه الحركة متحرّكاً والسكون 
ساكِنَ. والأفعال إنما تضاف إلى الله عزَّ وجل من حيث إنه مبدعها وموجدهاء لا 
بالاتصاف بخصوصياتهاء إلا ما ورد سماعاً كتسميته جواداً ورزاقاً بفعل الرزق» فأما 
الفاعل منا فإنما يوصف بفعله لأن أفعاله في ذاته فكانت صفة له من حيث محلها. 


. 2 27 َب سم 5ه ساس 1 م ل 2س عه ه عو بع 5 م 
قوله: (الثالث: أن الإرَادَة لما أوجَيَت المريدية لله تعالى حدثت له صفة المريدية. 


4 سه 
- 


كنا كَد مكنا على أنَّ حَدُوتٌ الصَّفَة في ذَاتٍ الله تَعَالى تُحَالُ). 

يعني لما يلزم من حدوث الذات. فإنا إن) استدللنا على حدوث الأجرام بتعاقب 
الأحكام لآنه لا فرق بين الأحكام والمعاني في تعاقبها على الذات. 

وما يطالبون به أن يقال هم: ل قلتم: إن الباري تعالى متكلم بكلام يخلقه في حماد؟ ! 
ومريد بإرادة يحدثها لا في محل؟! وإنه عا قادِرٌ حي لنفسه؟! ولو عكس عاكِسٌ عليكم 
هذا التفصيل ل تَدُوا فرقاً بين ما أثبتموه لبعض وسابتموه عن بعض لولا التحكّم في 
الدين» وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله تعالى أعلم. 
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قوله: (الَسْأَلَة الرّابعة عَشَر: 

َال قَوْم ِنْ فُقَهَاءِ مَا ورَاءَ التَّمُر: صِفَةُ النَحْلِيقٍ مُغَايرَةِصِمَةٍ القَذْرَةِ. وثَالَ الأكترون: 

نا وخوة أحَدُهَا: أنَّ صِمَةَ القذْرَةٍ صِفَة موَثْرَة عل سَبِيلٍ الضّحَةِ). 

يعني أن القادر هو الذي يفعل مع صحة أن يترك. 

قوله: (َصِفَةٌ التَخْلِيقَ إنْ كَانَتْ مُوَثَرَة أيْضاً عل سَبِلٍ الضّحَةٍ كانت هَلِه الصّفَةٌ 
عي صن القدوة: وإذ كات مُثرة عل سيل الإيجاب لم كوه تا لَ مُوَئْرَا بالإيجَابٍ لا 
بالاختَيَا لِك بَاطِلَ). 

يعني لما ثبت أنه فاعل بالاختيار. 

قوله: (وَأنِضًا فَهُوَ لكو مَوْصُوقًا بِالقدرَة يَأ يكُون تأ ره عل سَبِيلٍ الصَّحقِ 
ولِكَوْنِهِ مَوْصُوفًا ذه الصّمَةِ يَأرمُ أنْ يَكُونَ تأ ِيرُهُ عل سَبِيلٍ الؤْججوب. فَيلْرمُ أنْ يَكُونَ 
ؤي الوَاحِدُ موا عل سَبِيلٍ الصّحة وغل سبي الوّجُوب ممّاء وهو ححالٌ). 

يعني فيصِحٌ منه التركُ ولا يصح منه الترك» وهو جمع بين النقيضين. 

قوله: (وَأَيْضًا إِنْ كَانَتِ القَذرَ دُصَاطَدٌ لير 1 يَمْتيمْ وُفُوعٌ الَخْلُوقَاتِ بِالقذْرَةِء 
وحِبئئذِ لايْمكِنٌ الاسْيَذْلال بِحُدُوثٍِهَذِهِ الَخُلُوفَاتِ عَلَ هَذِو الصّفَّة). 

يعني صفة الخالقية. 

قوله: (وَإِنْ ل تكن القدْرَةُ صَاخَةَ ادر وجب أَنْ لا تكُونَ القُّْرَةُ قذْرَهَ وهُوَ 
َانُ). ْ 

يعني ولا معنى للقدرة إلا الصفة التي باعتبارها يصح الإيجاد. فإذا ل يكن كذلك 
كان ذلك قَلْبًّا لماهيتها وتغييرًا لحقيقتهاء وهو محال. 
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قوله: (وَايْضًا هذا الَخِْيقُ إن كانَ كيال مِنْ قِدَمِهِ قِدَمُ الَخْلُومَاتِء وإنْ كَانَ 
حَادِنًا اف فتَقَرَ إل تَحْلِيق آكَرٌ ولَزِمَ النَسَلْسْلٌ). 

يقال له: ما تعني بالتخليق الذي ردَّدْته بين الاتصاف بالقِدّم والحدوث؟ إن عنيت 
به الصفة التي قضوا بقيامها بالباري تعالى وحصل باعتبارها الخَلّقُ فلا نسلّم أنه يلزم من 
قِدّمها قِدَمْ آثارها وإلا لزم ذلك في القدرة» وإن عنيت بالتخليق الأثر الحاصل عنها 
فيقال: إنه حادث,. كى) يقال في المقدور: إنه حادث, ولا تسلسل. 

قوله: (وَاحْتَجٌ القَائْلُونَ إِنبَاتِ هَذِهِ الصّمَةِ بِأنْ قَالُوا: إِنَانَمْلَم أنه تعَلَ قَاوِدٌ عَلَ 
حَلقٍ الشمُوس والأثار الكثِرةٍ في هنا العا ٠‏ لَكِنّهُ مَا حَلَقَهَا مَصِدْقٌ هَذًا اَي والإنبَاتِ 
يَدُلْ عل الفَرْقٍ يَدْنَ كَوْنِهِ عاق كَاوِرًاويَئْنَ كَوْنْهِ حَالًِا). 

جواب هذه انيه أ الإثبات يرجع إلى عموم صلاحية القدرة لذلك» 
والنفيٌ يرجع إلى عدم وقوع ذلك الصالح, ولا يلزم منه صفة أخرى زائدة. 

ا 2ف ام قل بق سم لمر ته 

قوله: (ثم نقول: هذا التخليق إِمَا أن يُكون عَيْنَ المخلوق) 

يعنى الأثر. 

(وَِمَا أن يَكُونَ صِفَةَ كَائِمَةَ زّاتِ الله تَعَالَ تَفْتَضى وجُودَ هَذَا الَخْلُوق). 

يعني وجود الأثر الخارج عن ذاته لأن الله خلقه. 


م له ره ضعو 
> 2م م يو مو 


قوله: (وَالأَوّلُ بَاطِلّ لِأنَا تَقُول: نا وُجِدّ هَذًَا الَحْلُوقُ لأنّ الله تَعَالَ حَلَقَهُ حول 
جود الَحُلُوقٍ يعَخْلِيقٍ الله َعَالَ إيَاُ. كَلَوْ كَانَ هَذًَا التَحْلِيقٌ عَيْنَ وَجُودِ ذَلِكَ المَخْلُوق 
لَكَانَ قَوْلمَا: «إمَّا وَحِدّ هَذَّا الَخُْلوقٌ لأنَّ الله تَعَالَ حَلَقَةُ جَارِيًا تحْرَى قَوْلِمًا: «إنَّا وَحِدّ 
ذَلِكَ المخلُوقٌ لِنَفْسِه)). 


يعنى لاتحاد الآثر والمؤثر. 


965 
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قوله: (وَمَعُْومٌ أنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ؛ لِأنَهُ لَوْ وُجِدَ لِتَفْسِهِ لَامَْتَعَ وجُودُهُ بِِيجَادِ الله تَعَالَ 
وذَلِكَ يُوجِبٌ نَفَيَ الصّانِع). 


هذا واضح. 

قوله: (وَلِأنَ كَوَْهُ َعَالَ حَالِقَا صِفَة لله تَعَالَ وَالمَخُلُوقٌ لَيْسَ صِمَةَ لَه وذَلِكَ 
بوبحب التُغاير). 

يعني فليس التخليق نفس"''' المخلوق. 

قوله: (وَنَ بَطلَ هَذّا القِسْمُ تَبَتَ تَبَتَ أنَّ كَوْنَهُ تَعَالَ حَالِقَا لِذَاتِ المَخْلوق ؛ َايرٌ لِذَاتِ 
المخلُوق). 

قال: (وَهَذْهٍ الأبحَاث عَمِيِقَةً). 
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واعلم أن البحث في هذه المسألة لا يت يتحقق إلا بتنقيح محل النزاع» ولا شك أنا 
نصف الباري تعالى بأنه قادرء ونصفه بأنه خالق. وقد علمت أن الأسماء الجارية على الله 
حو يلقداك باد وان كحور كل أبعم عن الاخو يودو مووي 
ليلزم من تحقق التغاير في المفهومات تعدَّدُها وكوئها صفات معنوية» بل مفهومات 
الأسماء تتنوع: 

فمنها ما يرجع إلى الذات: ك«الحق». 

ومنها ما يرجع إلى الصفات: ك«القادر». و«المريد). و«العالم)» و«الحيا. 
و«السميع» و«البصير». 

ومنها ما يرجع إلى التنزيه: ك«القدوس». و«السلام». 


)١(‏ في (خ): عين. 


ا 

ومنها ما يستدعي مجموع صفات: ك«الحكيم»؛ فإنه يعطي العلم والقدرة والإرادة. 

- ومنها ما يرجع إلى الإضافة: كوصفه ب«ذي العرش المجيد). 

- ومنها ما يرجع إلى السلب والإضافة: ك«الأول»» فإنه ينب عن تقدّمه على كل 

- ومنها ما يرجع إلى صفات الأفعال» أعني أنه ينبئن عن صدور شىء منه: 
ك«رازق»» و«امحيى)» وانميت). و«خالق» من هذا القسم. 

والخلق يطلق بمعنيين: 

١‏ أحدهما: الإبداع والأحداث. ولا شك في مغايرة ذلك للقدرة» فإنه ينبئع عن 
حضيؤل نفين لأا متهم و تلاك السو سهد ععد الأره نما في يق الأترو لوت 
وليست صفة موجودة: والقدرةٌ صفة ثابتة أزلية باعتبارها صح وقوع المخلوق من الذات 
الأزلية. وتّسدِيتها مؤثرّة مجازٌ» والمؤثْرٌ حقيقةً إنما هو الذات المتصفة بها وبالإرادة والعلم 
والحياة. 

؟ - ويطلق الخلق ويراد به التقدير. قال الشاعر: «وَلَأنْتَ تَفْرِي ما حَلَقَتَ). وهو 
سابق على وقوع الأثر المعيّنء كا قال آدم في احتجاجه على موسى عليهما السلام: 
«أتلومني على أمر قَدَّرَ علي قبل أن أخلق بأربعين سنة»27. وذلك يرجع إلى سَبْت ظهور ما 
بتهيئة خصوصة؛ كى! سبق في جنس الطينة التي يخلق بعض البشر منهاء وكونه عند أخذ 
الميثاق في الذر في الجانب الأيسر» وكتّب الملكين عند إكمال صورته أنه شقي أو سعيد. كل 
ذلك من التقدير. وأسبق من ذلك جريان القلم بذلك» وهو كوضع واضع الساعات 
لبندقتين إحداهما منصوبة لجانب اليمين والأخرى لجانب اليسار» ووضع مانع لها من 


)١(‏ الحديث أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله؛ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. 


1 
السقوط إلى مقدار معلوم با يُعِدّه من الآلات. فإذا انتهى إلى ذلك الوقت زال المانع لما 
من السقوط فسقطت. فلا تسقط بهذا التقدير والتهيئة إلا إلى الجانب الذي أعدت له من 
اليمين أو اليسارء فيقع الفعل على ذلك التقديرء كذلك من قَدَرَهُ الله تعالى شقِيًا أو سعيدًا 
في أطوار وجوده. وكل ذلك على وفق الإرادة الأزلية والعلم الأزلي. 

وإذا حمِلَ «القادر» على صفات المعاني» ورد «الخالق» إلى صفات الأفعال ظهر 
افقو كان "ميف نالف و2 الفندان. الكعيطن اليفديو قن ناما دكزه زو فقت عن 
الجواب عنه ليس من الأبحاث العميقة» وأن كل ما تمسك به في الطريقين بحث خارج 
عن المقصود. 

وظني أن هذه المقالة المعزية إلى هذه الفرقة ترجع إلى قول «الكرامية»: إن للباري 
تعالى قدرة قديمة ومشيئة أزلية» وإنه إنها يُوحِدُ ما هو خارج عن ذاته بإحداث «كاف» 
وانون» في ذاته مع إرادةه عن ذلك تصدر جميع المحدّئات20. فلعلهم أرادوا بصفة 
التكوين أو التخليق اتصافه بصفة «كن». أو قيامها بذاته» وقد تقدم الرد على هذه المقالة 
بها فيه الكفاية» والله أعلم”". 


)١(‏ في هامش (أ): المخلوقات. 

(؟) تلخيص محل النزاع أنه قد شاع عند «الماتريدية» أن صفات الأفعال قديمة, أما عند «الأشعرية» فهي 
حادثة» فهي عند «الأشعرية» عبارة عن التعلق التنجيزي الحادث للقدرة القديمة» فخلق الله لزيد مثلا 
هو عبارة عن تعلق قدرة الله تعالى بوجوده. ويقال له أيضا تخليق» والرّزق عندهم عبارة عن تعلق 
القدرة القديمة بإيصال الأشياء للحيوانات» ويقال له أيضا: ترزيق» وهلمٌ جرا. ومعنى كون تعلق 
القدرة حادثا أنه متجدد بعد عدم ولا مانع من اتصاف الله تعالى بالمتجدد من الاعتبارات» كمثل كونه 
تعالى قبل العالم ومعه وبعده. مع أن القبلية والمعية والبعدية متجددة بعد عدمء وذلك لأنها اعتبارات 
عقلية لا وجود لها في الخارج, والممنوع المستحيل هو اتصاف الله تعالى بصفات موجودة حادثة. 
وأما عند الماتريدية فصفات الأفعال عبارة عن التكوين الذي هو صفة أزلية يتأتى بها إيجاد 
المخلوقات. فالذي به الإيجاد عندهم هو التكوين, وأما القدرة فهي عندهم تصيّر الممكن قابلا - 


8 
قوله: (الَسْأَلَةٌ الخامسَة عَشَر: 


2 1 ٍ- عه 2 7 3 ّمه 
الكلام صعه مغايرة هله الحروي والاأصوات. 
ل 5 اعت 1 2 2 أآك_ َه ا 5 ِ 
وَالدلِيل عَليْهِ هو أن الألفاظ الذالة عَلَ الأمر محتَلقَة بحَسَب الختلاني اللَّعَاتِ) 


د 


حَقِيقة الآمر ا واحدّقٌ فَوَجَبَ ب التَعَايْر. 


وَأيِضًا اللّفْظ الَّذِي يُفِيدُ الأمرَ إنَّا يفِيدٌ الأمر مْرَ لجل الواع والاضطِلاح؛ وَكُون 
الأمر مُوَا هي ذَائئة لا يُمْكِن د تَعَبدهَا بحسب ع ير الَوْضَاعء فَوَجَبَ العاف فَتَبَتَ 3 
الأَمْرَ مَاهِيّة هيه قَائِمَةٌ بالنَمْسِء » 2 ع نا بالِبَارَاتٍ املف 


إِذَا نبت هَذًَا فَتَقُولَ: تَلْكَ الَاهِيَهُ لَيْسَتْ عِبَارَ َعَنْ إرَادَةِ امور به؛ لأنه تَعَالَ أَمَرَ 


وب 


الكَمَارَ بالإيان» وليُردْ جم ب كا سَْقيم لبان اليَقبنيّة عل أنه تعَالَ يَمْتَعُ أن يريد من 


الكُمَار الإِيَان» فَوَجَدَنًا يا بوت الآمْر بدُونٍ الإِرَادَة فَوَجَبَ تاي قَنَبَتَ 9 أن الأمْرَ 
والتَهيَّ مَعانٍ حة 1 عقيف قائمة َه بنُْوسِ كلمن يعر عَنْهَا الألْفَاظٍ ال محْتَلمَة). 


- للوجود. ثم إن التكوين الذي هو صفة قديمة عندهم إن تعلق بوجود شيء قيل للتكوين إيجاد. وإن 
تعلق بخلق حيوان قيل له خلقء وهلم جراء فالتكوين عندهم صفة واحدة قديمة» ويقال لها 
صفات أفعال باعتبار تعلقها. 

ورد الأشعرية عليهم بأن قبول الممكن للوجود أمر ذاتي له. وما كان ذاتيا لا يكون بالغير» وحينئذ 
فالقدرة متعلقة بوجود الممكن. ولا يحتاج معها لصفة أخرى. وبهذا يتبين أن النزاع بين الفريقين 
يكاد يكون لفظياء فإن الماتوريدية يمنعون اتصاف الله تعالل بصفات وجودية حادثة» وإذا تحقق 
عندهم أن قبول الممكنات للوجود وصف ذاتي لهاء وهو الحق» هان عليهم إرجاع صفة التكوين إلى 
القدرة القديمة» والله تعالى أعلم. 

وقول الأشعرية مبني على أن تعلق صفة القدرة القديمة أمر اعتباري لهاء فيتغير ويتبدل في الاعتبار 
أي في أذهانناء ولا يقتضي هذا التغير الاعتباري تغيرا حقيقا في ذات الله تعالى ولا في صفة القدرة 
القديمة» ولا يوجب قيام الحادث بالقديم لأنه ذلك التعلق أمر عدمي في الخارج. 


اعلم أنه لم ينكر أحد من الطوائف الكلامً المركب من الحروف والأصوات. 
وصارت «الأشعرية» إلى إثبات كلام وراء ذلك قائم بنفس المتكلّم يُعيدُ عنه بالكلام 
اللفظى والكتابة والرموز والإشارات» ووصفوا الباري تعالى به» وأثبتوه صفة معنوية 
قائمة بذاته أزلية» ونفاه سائر الفرقء» وأثبتته «الفلاسفة» في الحادث دون القديم. 

واحتج «الأشعرية» على إثباته شاهدًا بأن الآمر والناهي يجد حالَةَ أَمْرِه وتَييه من 
نقدةة طلا حازم بالضرورة» وول عليه باللقائة المعتلفة..وها يَدرض لهالا خيلةف 
لي مه غ2 5 در 
مغايرٌ لما لايَعْرِضُ له الاختلاف. ولأنْ حقيقة الكلام بِالجَعْلٍ والمواضَعَة والتوقيف. وما 
في النفس حقيقةٌ عقلية لا بالجَعْلٍ والتوقيف7". 

وزعمت «المعتزلة» أن الطلب الذي يجده الطالب في نفسه يرجع إلى إرادة الامتثال» 
ويَرّدُون الخبر إلى العِلّم بنَظْم الصيغة. 

فالحاصل الاتفاق على وجدان أصل المعنى في النفسء. وإنا النزاع في تمييزه عن 

واحتج الأصحاب على مغايرة ذلك المعنى للإرادة بوجود الأمر بدونهاء وبينوه 
بوجوه: 

الأول: قالوا: إن الله تعالى قد أمر الكافر بالإيمان والعصاة بالطاعات ول يُرِدْ منهم 
وقوعَ ذلك لأنه لو أراد ذلك لوَقَمَ» وإلا لزم النقصٌ بنفوذ مشيئة العبد دون مشيئة الله 


)١(‏ قال الإمام «شهاب الدين القراني»: كل عاقل يجد من نفسه الأمر والنهي والخبر عن كون الؤاحد 
نصف الاثنين» وعن حدوث العالم وغير ذلك. ثم إنه يعبر عن ذلك تارة بالعربية» وتارة بالعبرانية» 
وتارة بالفارسية» فتختلف العبارات وهو واحد لا يختلف في نفس المعبّرء فذلك الذي لا يختلف هو 
الكلام النفسي, والمختلف هو الكلام اللساني. والأول هو الذي ندعي أن الله تعالى متصف به. وأقمنا 
البراهين على ذلك في علم أصول الدين. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» ص١١١.‏ 


م 
تعالى» إذ لا معنى للإرادة إلا مشيئة حادِث. وقد اتفق السلف قبل ظهور البدع على أن 
«ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن1(2). ولأن ماعَلِمَ الله وقوعه لا يُتصوٌرٌ إلا وُقوعه. ولا 
يمكن إرادة نقيضه إلا بمعنى المحبة» وهو مسلَّمٌ أو التمئّي» وهو محال على الله تعالى. 

الثاني: أن الأمر يتعلّقٌ بفِعْل الغيرء والإرادةٌ غير إرادة الشهوة والمحبة لا تتعلق 
إلا بفعل المريد. 

- الثالث: أنْ من حلف ليَقَضِيَنٌ غريمّه دَيْنَهُ غدًا إن شاء الله تعالى» فتمكّنَ من 
قضائه ول يَقضه. لم يِحْنَثْء مع أن الله تعالى قد أمره بذلك. فلو :ذ تضمَّنَ الأَمْرٌ الإرادةً لكان 
قد شاء الله تعالى قضاءه» فكان يجب أن يحنث. ولم يحنث بالإجماع. 

قالوا: ولأن المعاقب من جهة السلطان على ضصََرْب عبده إذا اعتذر بأنه يخالفه فلم 
يُصدّقهء فأراد تمهيد عذرهء فإنه يأمُره بِحَضْرّته ويريد مخالّفته فإذا أمره فقد تمن وجودٌ 
الأمر بدون إرادة امتثاله. 

وهذا لا حجة فيه؛ فإِنْ عذره يتمهد بإظهار أنه آمرء ولا يتوقف على أنه آمر حقيقة. 
ومثله لازم ل«الأشعرية» في الطلب النفسي الذي أثبتوه. فإن هذا العذر يتمهد وإن م 

قالوا: ومن الدليل على المغايرة أنه يحسن أن يقال: «أريد منك فعل هذا ولا آمرك 

ل لأريد منك)2 على (إز ني أحب ذلك 
منك» أو «اشتهيه»» فلا ينافي ذلك نفي الأمر. 


وأمّا رَدُالحبر إلى العِلّم بنَظّم الصيغة فباطل أيضاً لأن نظم الصيغة يختلف باختلاف 


)١(‏ ويرفع إلى النبي يَككِ أخرجه أبو داود في الأدبء باب ما يقول إذا أصبح. 


1ه" 


الصيغ الدالة على المعنى, والخبرٌ النفسييٌ لا يختلف. والصيغة الواحدة قد تُستَعمّل في الخبر 
والطلب معّاء والعلم بنظمهم) لا يختلف. وما في النفس يختلف. 

إذا ثبت أنْ لنا قولا نفسيًا فتسميته كلامًا مأخوذ من موارد اللغات. وقد قال الله 
ا لوَيَمُولُنَ ف نشي * [المجادلة: 4]» وقال تعالى: 9#إدًا جك الْمتَفِقُونَ قَالُوأْ مَشَسَدُ 


تك مول امه ويلك سول هبنن الْمُتقِينَ لكوت » [النافقون: ]١‏ ولم 
كتهب لضي إن القول اللي "انرق كين بالسية إن ينا فيه كن ري 0 

وقال «الأخطل): 

إن الككَلامَ كفي القُوَّادٍ وَإنَّمَا جُعِلَ اللَّسَانْ عَلَ الفُوَّادٍ دَلِيلاً 


وهل إطلاقه على ما في النفس وعلى اللفظ بطريق الحقيقة؟ أو هو حقيقةٌ في القول 
محا في النفسي؟ أو بالعكس؟ فيه خلاف. والذي استقر عليه رأي الشيخ «أبي الحسن» أنه 
مشترك. واختار «المعتزلة» أنه حقيقة في اللفظ بدليل تبادره ‏ عند الإطلاق إلى الفهم. 
ولا يمتنع أن يكون حقيقة لغوية في النفسيٌ؛ وحقيقة عرفية في اللفظيّ. والله أعلم. 


)١(‏ قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: «والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في إخبارهم عن أنفسهم أنها تشهد 
إنك لرسول الله وذلك أها لا تعتقد ذلك ولا تؤمن به. فهم كاذبون في خبرهم عنها بذلك». جامع البيان» 
)10١ (‏ فقد جعل تكذيب الله لهم متعلقا بقولهم اللساني لعدم مطابقته كلامهم النفسي. 

(1) نقل الإمام الطبري عن بعض أهل العربية أن قال في تفسير هذه الآية: «إنما كذّب ضمائرهم لأنهم 
أضمروا النفاق. فكم لم يقبل إيماهم وقد أظهروه فكذلك جعلهم كاذبين لأمبم أضمروا غير ما أظهروا». 
جامع البيان(؟5: .)16١‏ 
ومن الآيات الدالة على أن ما في الضمائر والنفوس يسمى قولاً وكلاما نفسيا قوله تعالى: #وَأيرُوأ مَوْلَك 
أو أجهروا بهد إِنه عَليميَّاتِ ألصُدُورٍ © [الملك: 1] قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: 'يقول: 
إنه ذو علم بضمائر الصدور التي لم يتكلم بباء فكيف با نطق به وتكلم به أخفي ذلك أو أعلن؛ لأن من م 
تخف عليه ضمائر الصدور فغيرها أحرى أن لا يخفى عليه». جامع البيان. (77: .)١717/‏ 


قوله: (الَسْأَلَةَ السَّاوِسَة عَشَّر: 

كَلام الله تَعَالَ قدي يدل عَلَِْ الول والَحقُولُ). 

وزعمت «المعتزلة» أن الله تعالى متكلّجٌ بكلام هو حروف وأصوات تلق في جمادٍ. 
وشرط «الجبائن) فيه بنية تتأتى بها مخارج الحروف. وخالفه سائر «المعتزلة» في اشتراط 
البنية» إلا في الكلام المنسوب إلى غير الله تعالى. 

والذي تدعي «الأشعريةٌ» قِدَمَهُ نا هو كلام نَمِيٌ قَائِمٌ به ليس بحرف ولا 
صوت. والمعتزلة» تنفيه. فلم يتواردوا بالنفي والإثبات على شيءٍ واحدٍء فلا يتحقق 
الخلاف. لكن لابد للمذهب من دليل» أي لمذهب «الأشعرية». 


قوله: (أما انول فَقَوْلَهُتعَالَ: طن الأمْرٌ من قَلُ وَمِنْ بَمَدُ © [الروم: 4] قَيبَتَ أنَّ 
الأمرَلله قَبْلَ > بيع الأشياءِء فلو كَانَ مر الله حلُوقَا َم حصَول الأمر كَبْلَ تفي وهُوَ 0 

هذا واضحء وهو أنه أثبت لأمْرِه التقدّمَ المُطلّق لأن المعنى: قَبْلَ كل مخلوق. 
والتقديمٌ المطلق لا يكون إلا أزليًا. 

ويَردُ عليه أن لفظ الأمر متردّدٌ بين معانٍء ولا دلالة صريحة في الدلالة على إرادة 
الأمر الطَلَبِيّ. بل ظاهر الآية أن المراد بالأمر هنا التدبيُ. 

قوله: (الَاني: قَوْلَهُ َعَالَ: «آلا لَه َلَلقُ وَالْأَتمُ» [الأعراف: 04] غَايْرَ بدن الخلق 
والأمْرء قَوَجَبَ أنْ لا يكُونَ الأمْرٌ داخلاً في الخَلّق). 

تقريرٌه أن أمره لو كان محلوقاً لكان تقديره: ألا له اْخَلْقٌ والخَلقٌ» والشىءٌ لا يُعصّف 
على نفسه. وهذه الحجة ضعيفة» فإنه لا يمتنع عَطْفٌ الخاصٌ على العام الشامل له 
بالإطلاق تنصيصًا عليه لِيُعلّم اندراجه فيه قطعًا فلا يخرج بِوّجْهِ من التأويل» كقوله تعالى: 
#من كن عَدُوَا َل وَمَكِحكَيَدء وَرَسَلوء وَحبْرِيِلَ وَمِيَكَلَ * [البقرة: 44] عَطَفَ جيريل 


هم 
2 21 - . 5 ا سس كد ساسح فد سس سل 
وميكائل على الملائكة وهْمَا من الملاتكة. وكذلك قوله تعالى: أ فييمَا فكهة ونخل مان 
[الرحمن: 58 ] وهْمًا من الفاكهة("). 
قوله: (الثالث: مَا رُوِيَ أنَّ الى بِةٍ كَانَ ب 


وساة 


- 202 , 0 ار 
فَوَصَفَ كَلِّات الله بالّام. والمحدّث لا يَكُونُ تَامّا). 


#ه 


عو م 02060 
: «أعوذ بِكَلَاتٍ الله التامّاتِ)("2 


9 #ه 


و عو 
َه 


٠‏ 9 : ع و ا ع 
هذا فيه إشكال. فإنْ الكلام الذي تدعي «الأشعرية» قِدَمَهُ واحِدء والكلماتٌ 
المستعاذ بها موصوفة بالكثرة وعدم النهاية» | قال تعالى: فل لوْكَانَ الْبحرمِدَادالْكمتٍ رَقٍ 


عم امه _ 2 م ل مه 0585 د 0 5 3 و ته ع 
نفد البحر هِلَأن لنف د منت رق # [الكهف: 1٠١5‏ فلا تكون الكليات عن الكلامء إلا أن 
و ره 7 

تحمل الكلماتٌ على وجوه التعلّقَاتِ غير المتناهية7". 


(1) ومن الأدلة القرآنية على قِدَّم الكلام القائم بذات الله تعالى قوله عرّ وجل: #إِنَمَاقَوْنا لِنَءٍ ذا أردنة 
أدتلَ َك مَسَكيوَتُ 4 [النحل: .]4٠‏ قال الإمام الحافظ البيهقي عند احتجاجه بهذه الآية الكريمة على 
قِدَم الكلام الإلهي: «القرآن كلام الله عزّ وجلء وكلام الله صفة من صفات ذاته» ولا يجوز أن يكون 
من صفات ذاته مخلوقاً ولا مُحَدَئاً ولا حادثاً». ثم ذكر الآية وقال: «فلو كان القرآن مخلوقا لكان الله 
سبحانه قائلا له «كن» والقرآن قوله. ويستحيل أن يكون قوله مقولاً له؛ لأن هذا يوجب قولا ثانياء 
والقول في القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كالأول» وهذا يفضي إلى ما لا نهاية له وهو فاسد. 
وإذافسد ذلك أن يكوت القرآن لوقا ووَجِت أن يكون القول أمراً أزليا متعلقا بالمكرن 'فبها لذ يرال» 
كما أن الأمر متعلق بصلاة غد» وغد غيدٌ موجودء ومتعلق بمن جَُلنُ من المكلّفين إلى يوم القيامة. إلا 
أن تعلقه بهم عل الشرط الذي يصح فيا بعد. كذلك قوله في التتكوين» وهذا كا أن عل الله عر وجل 
أزلٌ متعلق بالمعلومات عند حدوثهاء وسَمْعُه أزلٌ متعلّقٌ بإدراك المسموعات عند ظهورهاء وبصره 
أزلّ متعلق بإدرالة المرثيات عند وجودهاء من .غين حدوك مع “فاتغال عن أن ركرن عاد 
للحوادث وأن يكون شيء من صفات ذاته محدثا». اعتقاد أهل السنة والجماعة» ص 40 45. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب في التعوذ من سوء القضاء 
وخرك الققاء وصرة: 

(؟) أو يحمل الجمع بقوله وَتَِدٍ «بكلمات» على التعظيم لكلام الله تعالى النفسي الواحد. كما قال الحافظ البيهقي 
في كتابه «اعتقاد أهل السنة والجماعة» ص 817. 


ويمكن حمل التمام فيها على صِدْقِها وعدّم تناقضِها »كما قال تعالى: "9 وَتَمَتَ 
ريك صِذَقًا وَحَذٌَلَا 4 [الأنعام: 6 ]. ويضعف التمسك به في المطالب القطعية. 0 
المسألة التمسّكُ بمسالِك العقول على ما سيأق من كلامه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (الرَابع : : أنّ الكَلامَ مِنْ صِفَاتٍِ الكَمَالٍ). 

يعني لأن نقيضه نقص. 

قوله: (قَلَوْ كَانَ تُحدَنًا لَكَانَتْ ذَانَهُ َالِيَةَ عَنْ صِمَاتِ الكََالٍ قَبْلَ حَدُويِه والخخالي 
عَنِ الكََالٍ يَكُونُ نَاقِضَاء وذَّلِكَ عَلَ الله حَالُ). 

يعني لاستحالة 0-0 0 ونقيضه. 


سه رسو جو سر ا اس 


د عَيْن م 50 

يعني لا بيّناه في المسألة السابقة. 

قوله: (بَلُ لابدَّ أنْ تكونَ صَمَاتٍ تَدَُل عَلَيْهَا هَذِهِ العِبَارَاتٌ فَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ 
20 22> عه سه ع > شو سس ة ؟ سلس ا 
الصَّمَاتٌ حَادِنَة َرمَ أنْ تَكُونَ ذَائَهُ نحَلاَ لْحَوَادثِ وهُوَ َحَالُ). 

قوله: (السَّادِسٌ: أنَّ الكَلامَ لَوْ كَانَ حَادد كَامَ بَاتِ الله تال لَرِمَ كَوْنُهُ كحلا 


. سس عه 


َنِم َه َو أن يكُونَ مرك بِحَرَكَةٍ فَائِمَةِ بِعَبْرِهِ وسَاكِنًا بسكن قَائِم بِغَيْرِ وهو 
ُحَالَ). 


وجه اللزوم أنهم إذا وصفوه بالكلام الذي هو حروف وأصوات, والأصوات 
راجعة إلى تقطيع الحركات؛ والوصف بالأخصٌ يستلزمُ الوَضْفَ بالأعمٌ» فيلزمٌ أن يكون 


حكن 
مصوتاً متحرّكا بصوتٍ قائم بغيره وحرّكةٍ قائمةٍ بغيره ضرورة أنه متكلمٌ بكلام قاثم 
بغيره» وإذا كان متصما به لأنه فعله فكذلك هو فاعل للصوت والحركة. وهذا الوج(١)‏ 
إبطال لعين مذهب «المعتزلة» في اتصافه تعالى بالكلام المخلوق. 

ب اه م اوماق و ا “نقد ع 

قوله: (وَإِنْ وجِدَ ذَلِكَ الكلامٌ لاني تحل فَهُمَ بَاطِل بالاتفاق)”". 

يعني أن لم نقل به لأنه قَلْبٌّ للأجناس. و«المعتزلة" لم تقل به أيضاً وإن قالوا إنه 
مريد بإرادة حادثة لا في محل. 


)١(‏ في (أ): الرد. 

(1) هذا الدليل القاطع بعينه احتج به الإمام ابن جرير «التبصير في معالم الدين» ردّاً على من يقول بأن الله 
تعالى أحدث كلاما تكلم به فقال: «أخبرنا عن الكلام الذي وصفت أن القديم به متكلم مخلوق. 
أخلقه _إذ كان عندك ‏ مخلوقا في ذاته» أم في غيره؛ أم قائم بنفسه: 

* فإن زعم خلقه في ذاته فقد أوجب أن تكون ذاته محلا للخلق. وذلك عند الجميع كُفْرٌ. 

* وإن زعم أنه أنه خلقه قائ| بنفسه قيل له: أفيجوز أن يخلق لونا قائم| بنفسه وطعم| وذوقا؟! فإن قال 
لاء قيل له: فا الفرق بينك وبين من أجاز ما أبّيت من قيام الألوان والطعوم بأنفسها وأنكر ما 
أجزت من قيام الكلام بنفسه؟! ثم يسأل الفرقٌ بين ذلك» ولا فَرْق. 

#* وإن قال: بل خلقه قائ! بغيره. قيل له: فخلقه قائم بغيره وهو صفة له؟! فإن قال: بلى» قيل له: 
أفيجوز أن يخلق لونا في غيره فيكون هو المتلوّنء كا خلق كلاما في غيره فكان هو المتكلم بى 
وكذلك يخلق حركة في غيره فيكون هو المتحرك مها؟! فإن أبى سئل الفرقٌ» وإن أجاز ذلك أوجب 
أن يكون تعالى ذكره إذا خلق حركة في غيره فهو المتحركء وإذا خلق لونا في غيره فهو المتلوّن به 
وذلك عندنا وعندهم كفر وجهل. 

وفي فساد هذه المعاني ‏ التي وصفنا ‏ الدلالةً الواضحة؛ إِذْ كان لا وجه لخلق الأشياء إلا بعض هذه 
الوجوه. صم أن كلام الله صفة له. غير خالق ولا مخلوق. وأن معاني الخلق عنه منفية. ص7١‏ 7 
3٠‏ تحقيق علي الشبل. دار العاصمة. المملكة السعودية. 1١‏ 15١85١ه.‏ 

وعين هذا الدليل نجده أيضا عند إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه في كتاب «اللمع 
في الرد على أهل الزيغ والبدع» ص44. تحقيق الشيخ عبد العزيز السيروان. دار لبنان للطباعة والنشرء 
طكء /1941م. 


م 

قوله: (احْتَجُوا عَلَ أنَّ كَلامَ الله تَعَالَ كلوق بوْجُوو: أَحَدُمَا: أنَّ حُصُولَ الأمر 
التي من َب حُصُول الْأمُورِ به والنْهِيّ عن عبت وجنُون. وهُوَ عَلَ الله تَعَالَ تُحَالُ). 

يعني أن ذلك خطابٌ, والخطابٌ يستدعي محَاطَباء والمخاطبٌ حادٍتث؛ ولا حادتٌ 
في الأزل؛ فلا مخاطّبء فلا فائدة فيه فيكون عبتا وهو عَلى الله تعالى محال . 

قوله: (الثَني: أنه ذا مر رَيْدا بالصَّلاق مذ اها ليبق ذَلِكَ الأمرٌ). 

يعني أنه لو بقي لما كان المأتيّ به امتثالاً. 

قوله: (وَمَا نَبَتَ قِدْمَهُ امتتَع عَدَْمَةُ) . 

سيق الاسع لال عل هد القدمة: 

قوله: : (التَاليث: أنّ النَسْحَ في الأَامر والنَوَاِي جَايْرٌ وما تَبَتَ رَوَالَهُ امتَعَ قِدَمُة). 


يعني لأن النسخ عند «الأشعرية» يرجع إلى الرَّفع والإزالة. فالرتوع إِمّا المخطاب» 
وما تعلقه وكلاهما عند «أبي الحسن الأشعري» أزليان» فكيف ب يَتصوَّرٌ النَسْحْ على هذا 
التقدير وهمٌ قائلون به. 
قوله: (الرَاِعٌ: أنَّ قَوْلَهُ تَعَالَ: إن أَرسَلَنَا محا * [نوح: ١1و‏ إن أَنرلتَهُ في ليل 
لْعَدْرٍ © [القدر: ]١‏ ِخْبَارٌ عَنِ الاضِي, وهَذًا إن يصِحٌ أنْ لَوْ كَانَ الم عَنْه عَنْهُ سَايقاً 0 
لوكا ارس دا في الأرَّلِ لَكَانَ ار مب مَسْبُوقًا بغي وان تحَالُ). 


1 


قوله ولواب لكر في الثر واي مض بالوم. فَإِنَّ الله تَعَالَ لو 
كَانَ عَايً ني الأَّلِ أن اَل مجو د لكان ذِكَ هلا ولو كان عَائَا نه يديك ناذا 


حت وجب نيرول للم اله فَحِئئِذِ يَلْرّمُ عَدَمُ القديم. وبالجمكة قح جمِيع مَا د كَروه 
مِنَّ الشيّهَاتِ مُعَارَض بِالعِلّم). 


يعني أن عِلْمَهُ في الأزل بأنَ العا سيوجد يستلزم عدم وجوده في الأزلء فإِنَ 
المستقبل هو المرتقّب الحصولء لا ما حصلء فإذا وجد فقد زال شرط العلم الاستقبالي» 
ولابقاء للشيء مع زوال شرطه. فيلزم زوالٌ العلم» لكن عِلْمُهِ قديم» والقديم لا يزول. 

يعني: ولا جواب - على زعمه ‏ عن هذا الإشكال إلا بأن يقال: العلمٌ قديم» 
والمتجدَّدُ والزائل التَعلمَاتُ وهي نِسَبٌ وإضافاتء ولا يمتنع ترد الك والإضافات 
على القديم» ى| يتجدد وضْفّه تعالى بأنه خالِقٌ رازْقٌء فكذلك نقول: لا مانع من ثبوت 
كلام قديم: وتتجدد له هذه النّسَبُ عند تَحدّدِ المخاطبين» ولا تبقى بعد الامتثال والنّسْخْء 
ولا ينافي ذلك قِدَمٌ الكلام, كما لا ينافي ذلك قِدَمَ العِلّم. 

1 أن هذا الجواب إنما يمكن تقريره على مذهب "عبد الله بن سعيد» في 
الكلام ولاكني هل اضول الشيخ «أبي الحسن). ةب ان الصفايت لذاتهاء 
لا يعصود ها لج والزواق ل لوم يكن املق اذام وجا مذ لكان جا 
ولافتقر في تمده إلى موث ويستحيل تعلق التأثير بصفات القديم؛ فإنَ امور في ذلك إن 
كان معنَّى لزمّ قيامُ المعنّى بالمعنى» وإن فاعلا بالاختيار ‏ ولا مؤثّرَ سواه لزم تأثيدُه في 
صفاته: وتأثيره يتوقف على ثبوتها له فيدور فيا يتوقف التأثيرٌ عليه من الصفات . فيلزم أن 
يكون تعلقها لها ويطَرُ ذلك في بقية بقية الصفات المتعلّقات إذ لا قائل بالفرق» أعني 
القائل قاتلان: ا 0 د السب في جميع الصفات المتعلقة وقائل ان 
الجميع» وقد بطل تَجدّدُها في العِلْمء فيلزم بطلانه في سائرها. 

والجواب عن هذه الشّبّهَة على وجه التفصيل أن نقول: أمَا قوهم في الأولى: «إن 
الأمر يستدعي مأموراء ولا مأمور في الأزل. فإنه لا يكون إلا حادثاً». فينتتقض بإثبات 
القادرية لله تعالى أزلاء فإنها تستدعي مقدوراًء والمقدورٌ لا يكون إلا مكناً حادثاء ولا 
ممكن ولا حادث في الأزلء فيلزم أن لا قادرية في الأزل. 


4؟ 


وأجاب «الشيخ» عن هذه الشبهة بأنْ المعدوم مأمور في الأزل على تقدير 
الوجودا"'» يعني أن من علم الله تعالى أنه سيوجد مستجيعًا لشرائط التكليف فلا مانع 
من أن يقوم بذاته تعالى طَلَبٌ بأن يُوْمِنَ» وتعلقٌ الطُلَبٍ لا يستدعي إلا عِْمَه بأنه موجود 
3 ذلك الوقكه بلق القيفة فاللعلى بكري ماموراعطلية على الختطانها بده لكان ترط 
مؤاخذته بذلك وجودُه بتلك الصفاتء والتمكنٌ من العلم بالمخطاب بواسطة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام؛ والوحي ىا في حق الرسول. وقرّبَ «الشيخ» مذهّبه بصورتين: 


)١(‏ لا احتج المعتزلة والحشوية على نفي الكلام النفسي القديم للباري تعالى بقولهم: الأمر والخبر في الأزل 
ولا مأمور ولا سامع فيه سَفَهه فكيف يتصور ثبوته لله سبحانه وتعالل؟ تصدى أهل السنة الأشعرية 
للإجابة عن شبههم؛ وتلخيص الجواب ما أشار إليه «الإمام تقي الدين المقترح» في «شرح الإرشاد؛ 
قائلا: الباري تعال آم في الأزله ولكن لا نسم أن ثبوت كونه آم في الأزل حاله قوهم: «(إن وجود 
صفة متعلقة لا متعأّق ها محال». مسلّم ولكن لم قلتم: الإن المتعلّق يجب أن يكون في نفسه موجودا حالة 
وجود المتعلّق»؟ 
فإن قالوا: إذا كان التغلن موجودا والمتعلّق معدوما فلا فرق بين قولنا: «لا متعلّق له) وبين قولنا: 
«المتعلّق معدوما». قلنا: هذا ينتقض بالفعل. نان متعلن الطلجه وهو معدوم حالة وجود الطلب 
المتعلّق به. 
فإذا قلتم: إن الطلب الموجود متعلّق بالموجود المتومّع حصوله. فنقول: كذلك يتعلق الطلب الموجود 
بالموجود المتوقع حصوله. ف) قلتوه في الفعل قلنا مثله في المخاطّب. 
فإن قالوا: حكي طلب الفعل:آلهلايد ايكون الفعل معويا عيزيه ص حيق يمر بتحضبيله. قلنا: 
فبطلت إذاً مقدمتكم الكلية في أن كل متعلّق موجود لابدٌ أن يكون متعلّقه موجودا . وإن خصصتموها 
بالمخاطب دون الفعل فهو محل النزاع» فلم صادرتم على المطلوب؟ 
وعن هذا نقول في حل الشبهة: ليس يلزم من قولنا إن المتعلّق معدوم حالة وجود المتعأّق؟ ن نفيُ المتعلّق 
مطلقا؛فإن نفيه في حالةٍ لا يلزم من نفب مطلقاء والمحال نفي التعلّق مطلقاء لا نيه في الحال. لم 
العلم الأزلي متعلّقا بوجود العال ولا وجود للعالم أزلاء بل هو علم ب سيكون؟ فبم تتكرون على من 
أثبت الطلب ممن سيكون؟ (كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد للإمام. للمقترح. مخ). 


لعن 


إحداهما: أن المَلكَ المستولي على الأقاليم البعيدة عن محل إقامته قد يجد من نفسه 
هن يعض توانة قو تويكنب: لله ويرسل إليه الره ل تمقعفيا ناولا يلم أمره إلاانعد 
الزمان الطويل» فإذا صم وجودٌ حقيقة الطلب منه مع غيبة المأمور وعدم عِلّمهه وجاز 
تقدَمُ وحود الأمر على ذلك. وأنه يكون ماهوا بذلك الطلب الباق مؤاخدًا به عند 
البلوغ إليه» فلا مانع من تقدم ذلك الطلب بالنسبة إلى الباري تعالى أزلا. 

ولا يقال: إنه لا يكون مأمورًا إلا عند بلوغ ذلك؛ فإنه قد يصل إليه الأمرٌ في 
الصورة المفروضة على حالة لا يصح أن يكون فيها آمِرًا من نوم أو غفلةٍ 

الصورة الثانية: قال:* ) من أخبره نبي بأنه سيوجد له ولد يَْلمْ ويفهَم وأنه يموثُ 
هُوَ قبل فَهُم ابنهء فإنه يِدُ من تَفْسه طَلبًا من ولَدِه بأنه يتعلّم كذا ويتأدّب بكذاء ويُوصِي 
بذلك ويعهد إليه. 

وأجاب «عبد الله بن سعيد بن كلاب) و«القلانسبي)!١)‏ عن هذه الشبهة بأن لله تعالى 
كلامًا أزلياء ولا يتصف بكونه أمرًا ولا نيا ول خبرًا إلا عند وجود المأمور والمنهيّ والمخبر. 

وهذا مشكل. لدتو طرق عاو عر عن انرا تياولا 
حَبرِ ولاغيره من مخصوصات الكلام محال في العقل. ولو صم ذلك لصم وجودٌ معنى 
لا يتخصّصٌ بخصوص ماء لا لونٍ ولااطعم ولاغير ذلك. ثم يتجدّدُ له أخصٌ. 

ولِعِظّم هذا الإشكال أوَّلَ بعض الأصحاب كلام الشيخين على أنهما إنما أرادا أنه 
لا يسمى آمرًا ولا ناهيًا إلا عند وجود المأمور والمنهي لأن الكلام لا يتعلق بها إلا عند 


وجودهما. 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الرحمن بن خالد» أبو العباس القلانسبي. كان من متكلمي أهل السنة» وهو من المعاصرين 
للإمام أي الحسن الأشعري رضى الله عنه. توفي سنة (00 "اه ). 


لضن 


والجواب عن الشبهة الثانية وهي قوله: «إذا أمر زيدًا بالصلاة فإذا أداها لم يبق ذلك 
الأمرء فلو كان قدي َعَدِمَ القديم» أن نقول: خطاب الله تعالى في الأزل بِطَلَبٍ الصلاة 
مضافةًٌ إلى ذلك الوقت المعيّنِء وامتثاله لا يُرِيلٌ ذلك التعلّق» بل دل مقع افولا لالت 
بشِيءٍ بعده لأن الخطاب ل يتناول الفِعْلَ إلا في ذلك الوقتء لا أنه قد طرأ قبل فِعْلها وزال 


بعذه. 


والجواب عن الشبهة الثالثة وهي: ١أن‏ النسخ في الأمر والنهي جائزء والنسخ عند 
«الشيخ» يرجع إلى الرَّفع والإزالة» وما ثبت قَِدَمّه استحالٌ عدَمّه) فهو أن المرفوع هو 
اعتقانا وجَرْمنا بالحكم» فإِنْ الحَكُمَ في نفس الأمر كان عدن الله شيكهانة بقاية لا غلمها 
تقد وتيدق مكلفون باعتقاف الدنا م إلى ظهور رافع لهء والأدلةٌ الشرعية تُرادُ لثبوت 
لَكُم عندناء لا لثبوته في نفس الأمره فإن الخطابٌ وتعمّه لفْسِهء وهما قديوان لا تغير 
فيهم|. 

والجواب عن الشبهة الرابعة وهي «قوله تعالى: ©إنَآ أَرَسَلْنَانُوًا © [نوح: »]١‏ وقوله 
تعالى: طأَنْرَلسَهُ في لِْكوَمُسرَكَةٍ 4 [الدخان: “*] وأنه إخبار عن الماضي؛ وشرطه تقدّمٌ وجود 
المخبَر عنه» ولو كان الخبرٌ أزليا لكان مسبوقًا بالحوادث» فهو أن نقول: الباري تعالى يعلم 
قآئله ألاتركا ترهل ووفك كذاءوان القزان قل فى وفع كاوق تفيه د غل 
وفق ذلك العلم؛ وهو الذي ندَّعِي قِدَمَهُ. ثم التعبيرٌ عن ذلك وإفادته للسامع تختلف 
صِيَعْه باعتبار زمانٍ وجود اللفظ وزمان وجود ذلك الشيء, فتارةً يكون وُرودُ صيغة 
الإعلام متقدّمًا على وقوع ذلك الشيء فيوصف الخبر اللفظي بالاستقبال» وتارة يكون 
الإعلامُ متأخرًا عن وجود ذلك الشيء فيكون ماضيّاء وتارة يقارنه فيكون حال فالمافي 
والمستقبل والحال ترجع إلى وصف الكلام اللفظي» وأما ما في الننفس من الكلام الأزلي 
فمطابقٌ للعلم» تقد فهولانا اله أعلم: 


كحض 


قوله: (الَسْألَةَ السّابعَة عَشَر: 

قَالّتِ الحََابله: : كَلامُ الله تَعَالَ لَيْسَ إلا الحرُوفَ وَالأضْوَاتَ. وهِي قَدِيمَةُ يأرلل 

كان الأولى أن يقول: قالت «الحشوية»» فإِنَ عزو هذا المذهب إلى هذه الطائفة 
بِنَعْتِ «الحنابلة» يوهم أنّ هذه مقالة ل«أحمد بن حنبل». وهو مُنزَّهٌ عن ذلك. و«أحمد» وإن 
عزي إليه أنه لا يقدِم مُ على تأويل الآي والأخبار المتشابهة» فلا يُظَنْ به أنه يعتقَدٌ مُوجَب 
ظاهرها المحال عقلا7"'» بل مذهب جماعة من السلف أن لتلك الآي والأخبار معان 
بع اليا إن ننه قار عدميا السككاه ون لكان 110 لديا دوه زا 
تمتها الادلة الظنية خشية اعتقاد ما ليس بمراد مرادًا. وإنا ن) «الحشوية» يقلد أكثرهم 
«أحمد» في الفروع» وما نقل عنهم هي مقالتهم في الأصول. 

قوله: (وَأَطْبَقَ العُقَلاءُ عَلَ أنَّالّذِي َالُوهُ جَحْدٌ لِلضَّرُورَاتِ). 

يعني أن من يقول: لساني حادث وما يحل به من الحركات والسكنات قديمة» 
ويقول: إن قِطّع الحديد الحادثة إذا صوَّرّت آيةَ من القرآن تقرأ صارت قديمة» فيطرأ 
القِدَمُ ويتجدّدُ على الحادث؛ كيف يُتَكلَّمُ معه ببرهان؟! وأقل درجات العاقل أن يعلم أنَّ 
القديم لا يتجدد. ولا يَسبقٌ وجوه حادث. 


0 
مر قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في قولٍ الي يك 3 إن لله ينل إلى 
سماء الدَييَااوهإنَ الله يرى فْ القيامّة) وما أشبه هذه الأحاديث» قال: نؤْمِن مها وَنَصَدّق هاء لا كيف 
ولا مَعْنّى ولا ئَرُدٌ شيئا مئها. لمعة الاعتقاد ص" . ونقل عنه قبل ذلك بقليل قوله: «وما أشكل من 
ذلك وجب إثبائه لفظاء وترك التعرّض لمعناه». انتهئ. وهذه نصوص واضحة وصريحة في أن الإمام 
أحمد بريء من الحشوية الذين يقولون بأنهم يعلمون المعاني التي أرادها الله تعالى من تلك الصفات. 
وأنهم فقط يجهلون كيفيتها. 


م 


و 


: أنَهُ إِمَا أَنْ * 


قوله: 3 إن الي يَدَلُ عَل يُطلانه وجهَان: الآ 
مُتَكَلُمٌ مده وف ددم ةَ واحِدّةٌ» أو عل التَعَاقُبٍ: 
- قَإِنْ كَانَ الأول 1 تَحَصْل مِنْهُ هَذِه الكَلَِاتُ التي تَسْمَعُهَا؛ أن التي تَسْمَعْهَا 
حُرُوف مُتَعَاقبة فَحِِيَِذِ لايَكُونٌُ هَذًا القَرْآنُ الَسْمُوعٌ قَدِي). 


َِ 


مما 
مرخ 
اح 
5 


أ 


- وإِنْ كَانَ الَاني فَالأوّلُ لا القَضَى كَانَ تحر ؛ لِأنَّ مَا تبت قِدَمُهُ امتنَعَ عَدَمُهُ لاني 


0-2 


١‏ عمل قد 2د وه كان حَادِنًا). 

قوله: (الوَجَهُ لثاني: أنَّ هَذِهِ المرُوف والأضْوَاتٌ فَائِمَةٌ بألْييَينَا وخُلُوقِنا قَلَوْ 
كك وات أضوت فى مت ل تع الك مك ل مت 
وكَلَانهُ حَالَةٌ في ذَاتِ كُلَّ واحِدٍ مِنَ النّاس). 

يعني القائين. 

و الع ضار ل را شرل كزكه ان كال ار وري اصلنه لاوم وح 
كفَرَهُم بي الملوين فَالذِي يل يت هذا الحلُولٌ في كُلَّ واحِدٍ حِدٍ مِنَ الئاس يَكُونُ كُفرَهُ أغلَظ 


6 وه 


مِنْ كُفْرِ النَصَارَى بِكَثِير). 

ما ذكره من التقرير بن المراد» لكن لقائل أن يقول: لا نسلَّمُ أن كُفْرَهم أغلظ من 
كُفْرٍ «النصارى». فإِنْ «النصارى» حيث قالوا بحلول الكلمة بناسوت المسيح قالوا 
اتحدت به» وقالوا: إن المسيح هو الله تعالى» وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة» تعالى الله عن ذلك. 
ار لمع ل وي ناك جع امد تك ل 
0 لَه هو ألْمَسِيحٌ أَبَنُ مَرِسِم * [المائدة: ا توقال تهال :2 امد حك الدن 
5 أسَّهَ تالت مَكَدكَرَ * [المائدة: 37]» و«الحشوية لم تقل ذلك. وكفْرُ «النصارى» 


عليه؛ وكُفْرُ «الحشوية" محُتلّفٌ فيه بين العلماء» فكيف يكون كفرهم أغلظ بكثير؟ ! 


- 


وَأ إن 


3 


>33” 


وإنما يكفرهم من يقول بالتكفير بالمآل» يعني أنهم قالوا: إن الله تعالى في جهة» وقام 
الدليلٌ على أنّ كل ما كان في جهة فهو حادِث. فَهُمْ إِنَا عبدوا حادنًا ولم يعبدوا قديّاء 
ومن عبد إَِا حادنًا كان كافرًا. فهذا معنى التكفير بها يؤول إليه القول من الفسادء وهم لا 
يصرحون بذلكء بل يقولون: إنه في جهة» وإنه قديم, ويُقِرُون لله تعالى بالوّحدانية, 
مولس ارق وتسترة إل يتك لكتين المسقوو ما وهر لطن إتاك انهه عفن 
فغلطواء فمن نظر إلى هذا الوجه قال: هم مسلمون مبتدعة» وأمرُهم إلى الله تعالى. 
قوله: (وَاحْتََجُوا عَلَ قَوِْمْ إن كَلامَ الله مَسْمُوعٌ بدَِيلٍ قَولِِ تَعالَ: "وان أحد ين 
لمشركيرت أسّسَجا سَتَجَاوكَ و1 دَ ره حَق يسْسَعَ كلم أن » [التوبة: *] وهَدًا لعل أذ كلام الله 
0 1 000 الدَّلِيلُ عَلَ أنَّ كلام الله تَعَالَ تَدِيمٌ فكت أن كرون كذ 1 وف 
وَالْحَوَاتُ: : إن لَشْمُوعَ هذه الحرُوف التعَاقِبَ. وكُوْما مُتَعَاقِبَة يَقَئَضِى ي ها حَادَِة نه يعد 
انقِضَاء عَبْرِهَا. ومَتَى كَانَ الأمرٌ كَذَلِكَ كَانَ العلَمُ الضّرُورِيُ حَاصِلاً م يي 


1 


يمَة). 
هذا نوات :وإن كان ذارنا للشبهة إلا أنه لين فيان لوج العلط؛ وحل الشهة 
أن كلام الله تعالى يُطلّق على الكلام النفسئٌ القائم انو0ن الذي لا يتصف بصوت ولا 


ا 


8 
1١ 


)١(‏ قال الإمام اشهاب الدين القرافي» في الرد على شبهات النصارى واليهود في دعواه الإجماع على أن الله 
تعالى كلم موسى عليه السلام بصوت: «أما قوله: «إن الملل متفقة على أن الله تعالى كلم موسى عليه 
السلام بصوت,. فَكَدَّبٍ وفجَرء والتقَم بفيه الْحَجَر؛ إذ لم يقع في ذلك اتفاق» بل جمهور المسلمين على 
أن الله تعالى لم يكلم موسى عليه السلام بصوت. بل أسمعه كلامه النفسي القائم بذاته من غير حرف 
ولا صوت. وإذالم يكلمه الله تعالل بصوت بطل السؤال من أصله فإنه بناه على هذه المقدمة. وسأبين 
كيف يتصور إسماع الكلام النفسي بغير حرف ولا صوت. فإذن لم يكلمه الله تعالى بصوت» الأجوبة 


الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» ص .١١١‏ - 


هم 


حرفء وعلى الحروف والأصوات الدالة عليه التى هى فِعْلٌ القارئ وقراءته» وهى 
حادثة. 


والسماع يطلق على فَرْع هذه الأصوات للأسماع» وهي خاصية الحروف والأصوات. 
ويطلق على ثمرة السماع وهي الفهم» وهذا تصح إضافتّه إلى القديم» فقوله تعالى: #حَقٌَّ 
يسْمَعَْ كلم أله * [التوبة: 1] إن أريد به هذه الحروف فالمراد إذ ذاك: قَرْعٌ تلك الأصوات 
للأسماع الى هو سين لمَهُم الكلام القديم» وإن أريد به «حتى يفهم كلام الله» كان 
المراد بالكلام الكلام النفسي القديم. والإطلاقات يجب تنزيلها على ما تقوم عليه الدلائل 
من الحقائق, لا أنا نأخذ الحقائق من مجرد الإطلاقات المحتملة للمجازء والله أعلم. 


- ثم بين الإمام «القراني» طريق سماع موسى عليه السلام للكلام النفسي لله تعالى بقوله: إن علم الحواس 
أجلى من علم النفسء بدليل أن من فتح بصره فرأى زيدا ثم أغمض عينه فإنه يقطع بوجوده حالة 
التغميض كما يقطع بوجوده حالة فتح البصرء ونحن نقطع بأن القطع الحاصل حالة فتح البصر أجل 
وأقوى من القطع الحاصل حالة التغميضء وكذلك سائر الحواس. وإذا تكرر هذا ظهر أن إدراك 
الحواس علم خاص أجلى من مطلق العلم؛ وهو ممكن الوجود, والقدرة الربانية يمكن إيجادها لكل 
ممكن» فيخلق الله تعالى هذا العلم الخاص الذي هو السمع في نفس موسى عليه السلام متعلقا بصفة 
الكلام القائم بذات الله تعالى. فهذا هو سماع موسى عليه السلام لكلام الله تعالى النفسي» وبه باين من 
يعلم هذه الصفة ولم يسمعها؛ لأن من يعلم قيام كلام الله تعالى بذاته منا إن| يعلمه بأصل العلم العام» 
وأما هذا العلم الخاص الجلي فلم يحصل لناء وسمي الخاص ساعا لأن إدراكات الحواس الخمس إنما 
هي علوم خاصة أخص من مطلق العلم. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرةء ص١١١.‏ 


قوله: (المسَأَلَةٌ التَامئة ع 

َالَ الأكْتَرُونَ مِنْ أَهْلِ السَنٍْ نِ: كَلامُ الله تَعَالَ واحِدٌ) . 

إنما قال: قال أكثر أهل السنة؛ لأن «عبد الله بن سعيد الكلابي» رد كلامَ الله تعالى 
إلى نمس صفات: أمْرء وتئي» وحَبّر. واستخبار» ونداء لكنه قضى بَقِدَم الكلام؛ ورد هذه 
الأقسام إلى صفات الأفعال. وباقي الأشعرية يقولون: إن كلام 000 
بجميع وجوه متعلّقاتِ الكلام, وَوَصَفُوه بأنه أمر وبي وخبّرٌ واستخبارٌ ووَعْدٌ ووعِيد 
ونداءٌ وغير ذلك من معاني الكلام» وقضوا بوّحدته مع القِدّم» وكذلك عِلْمُهِ وإرادثه 
وسَمْعْه وبِصَرٌه. . قالوا: والدليل على وحدة كل صفة من صفاته أنها لو كانت عدّدًا وقد 
تعلّقت با لا يتناهى فإمّا أن يغبت له بكلّ 7 عق صفةٌ فيل أن يدخل الوجود ما لا يتناهى 
وهو محال» وإن انحصرت في عدد متناه اقتضى اختصاصها بعدد متناه + مخصّصاًء ولزم 
توزيع ما لا يتناهى على المتناهي. وهو محال. 

قوله: (وَالمُمْتكة أظْهَرُوا النَعَحْبَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: الأمل والنّهَىُء ولك 
والاشيحباز ها حَفَابِق متَلِفَة فَلقَوْل أن كلام اله تَعالَ واحدء مع كوه أمرًا وتيا حا 
وَاسْتِخبَارًا يق َي تون الاق الكَِيرةَ حَقِيقَةَ واحِدَةٌ وذَّلِكَ بَاطِلَ بالبَدِيبَةِ). 

اعلم أن بحث «المعتزلة» في وحدة الكلام أو تعدّده مع أنهم لم يساعدوا على وصفه 
تعالى بأصل الكلام الذي تدعي «الأشعرية» وحدته بَحْتْ منهم على طريق الإلزام, 
فقالوا: الكلام الذي يُدَعى إذا كان جنسًا تحته أنواع من الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
وغير ذلك» فوجود خواص الأنواع المتقابلة المتضادة لكلام واحد بِعَينِهِ متناقض»ء وهو 
كوَجُوة كن واحل يكون شركة وسكرناء ولون اكه كوو بوادا وثياضا : قالوا: إن 
صح منكم أن تقولوا ثبوت خواص صفات لصفة واحدة فقولوا إن لله تعالل صفة واحدة 
هي بعينها علم وإرادة وقدرة وحياة. 


وكضن 


قوله: الإواقكم أن الأثر عدن عبار 27 لاد حار السلا ركذا لزني وأما 
الاسْيَفْهَامُ َإِنَّه أيِضاً إعلام تَصُوصء بجع حَاصِلٌ الأقسَام ِل الإخبار. وكا لا , يَمَْنِعْ 
أن يكُونَ عم واحدٌ ِل بلأشيَاء الكدِرَة دكدَِكَ لايمتَيعُ أنيَكُونَ حب واحدٌ حبرا عنٍ 
الأشَيَاء الكثِيرَة). 

ومرادٌه أن يرد أقسامَ الكلام كلّها إلى قِسْم واحدٍ وهو الخبر. وهذا بعيد فإن الخبر 
يقبل التصديق والتكذيب» والطلبٌ الذي منه الأمر والنهي والاستفهام لا يقبل ذلك. 

وتوا ا 5 العقاب» 00 فإن 00 
ار ليت 

و«القاضي» يقول: إنه لو ورد الأمرٌ الجازم بدون الوعد والوعيد لتحقّقٌ الأمرٌ. 
وخالفه «الإمام» و«الغزالي». وما صار إليه العام عقر احاوي كل وراد «الأشعرية) 
إن الثواب من الله ان نفل والعقايفه عذل: وتعلمّها بالأمر والنهي باخبار الله 
تعالى في الواقع» لا أنه| لازمان له عقلا. 


واختار «الإسفرايينى» ما اختاره «الفخر). وقال: لا معنى للأمر إلا الإخبار عن 
تنم القعل» ولا ثلنهي إلا الإخبار عن تحتم الترك. 

وأوردَ عليه أن خبر الله تعالل صِدْقٌ» والخيرٌ الصدق يتبع المخبّر على ما هو به. فإذا 
أخبر الله تعالى عن تحتم شيء لغيره فلابد وأن يكون صفة التحتم ثابتة له قبل الإخبار» 
فتحتمّه إن كان لنفس هذا الخبر دار» وإن كان بغيره تسلسل. 

اويمكن أن يقال: بعض الأخبار يراد بها الإنشاءء فلا يشترط كونها بتلك الصفة 
55 » بل يثبت يشت معهء كقولك: : طلقت» وأعتقت» ووكلت.ء وما أشبه ذلك. 


للحن 


وأجاب الأصحاب عن ما أورده «المعتزلة» بأن قالوا: الأمر والنهى والخير إنما 
افق ذا قد :تعلق بوذن الزوقان»فإناة لا" تقول [ته ركون أمنا وا بلسي لفقل 
واحدٍ لشخص واحد في زمن واحدٍ. وإذا كان كذلك فلا يمتنع أن يثبت للشيء الواحد 
نسبتان مختلفتان» فإنا قد نحكم على الشيء الواحد بأنه قريب من كذا وبعيد من كذاء 
وعلى الاثنين أنهها أكثر من الواحد وأقل من الثلاثة» وأنه مماثل لكذا ومخالف لكذاء 
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والحركة تشتمل على كونٍ هو تفريغ بالنسبة إلى حيز وإشغال بالنسبة إلى حيز آخر. وما 
فرضوه من أقسام الكلام في الشاهد فهي أوصاف في الغائب» وا صح أن يقوم العلم 
١ :‏ . 1 له 

وقوهم: «فجوزوا أن تجتمع خواص الصفات في صفة واحدة»» قلنا: اختلاف 
الأمر والنهى باختلاف وجوه التعلقات» فإنا نسمى طلب الفعل أمرّا وطلب الترك نيا 
وطلب الإخبار استفهامًا مع وحدة نوع الكلام. 

أمَا العلم فيخالف القدرة بنوعه وأشخاصه. ويضاد العجزٌ القدرةً ولا يضاد 
العلمّ فلو صح أن يكون معتى واحدّ علماً قدرةً لضادً العجرّ ولا يضاده وهو محال. 

وأجاب «القاضى» عن ذلك بأن القائلين المسلمين قائلان: قائل بنفي هذه 
الصفات وهم «المعتزلة»» وقائل بثبوتها مع العدد. أمّا القول بردها إلى صفة واحدة فلم 
يقل به أحد من المسلمين. 

وأورد عليه أن هذا إجماع تركيبي» وهو أضعف أنواع الإجماع» وتحقيقه بعد اتساع 
الخطة عسيره وغايته أنه لا يعرف له الف لا أنَا نعلم عدم المخاليف. 

وتمام البحث في هذا الأصل بذكر إشكال أورده خصوم «الأشعرية» عليهم 
والبحث في جوابه. قال خصومهم: أنتم أيها «الأشعرية» تلقيتم وحدة العِلّم الأزيّ وسائر 
3 و ع 5 أ 
صفاته تعالى من استحالة علوم وقدر وإرادات لا تتناهى. وزعمتم أن اختصاصها بعددٍ 


4 
خوج إلى خصّصء ويستحيل تعلق المخصّص بالإله سبحانه. ثم ارتكبتم مثله في العلم 
الواحد القديم والقدرة والإرادة حيث قلتم: (إِن لها تعلقات لا نباية لها)» وما حصرته 
الوحدة كيف يشتمل على تعلقات لا تتناهى؟ ! 

وإن قلتم: إنها على التقدير» فكيف يتصور التقدير في وصف الله تعالى وهو ترديد 
الفكر ولا يكون إلا حادثا؟! وإن قلتم: إنها على التحقيق» فالتحقيقٌ في التعلقات 
كالتحقيق في المتعلقات» فإن جاز القول فيها بعدم النهاية فليجز في المتعلقات, وإن امتنع 
في المتعلقات فليمتنع في التعلقات. 

ثم التخصيص بالوحدة كالتخصيص بعدد معيِّنِء فإن افتقر العدد المخصوص إلى 
مخصّص فَلتَمْتِقِر الوّحدة إلى مخصّص. 

ثم ذلك يشكل عليكم بالتزامكم أن لله تعلل صفات عديدة» ويجب حصرها على 
زعمكم وموجب دليلكم وإن لم نحط بها نحن عل للزوم أن ما يحصره الوجود متناه 
وهي مع اختصاصها بعدَدٍ خحصوص غنيّةٌ عن المخصّص لوجويها. وإذا كان كذلك ف 
المانع من إثبات أعداد من العلم متناهية يتعلق كل علم منها ب لا يتعلق به الآخر؟. 

ولعظم هذا الإشكال صار «أبو سهل الصعلوكي» من أصحابنا إلى أن لله تعالى 
علومًا قديمة لا نهاية لهاء إذ لم يمكنه الفصل بين التعلقات والمتعلقات في عدم النهاية. 

وصار «الإمام» في آخر أمره إلى الاسترسال في العلم» فسوّى بين التعلقات 
والمتعلقات في عدم النهاية. وعظم عليه النكير في ذلك. وقال: «الذي يحيل دخول ما لا 
يتناهى في الوجود يحيل دخول ما لا يتناهى في تعلقات العلم». وزعم أن كل ما يعلم 
دخوله الوجود فهو يعلمه على التفصيلء وما علم من الجائزات أنه لا يوجد فالعلم 
يسترسل عليه. 

وحاصل قوله أنه لا يجمع في العلم بين عدم النهاية والتفصيلء» فإما أن يثبته 
مفصلا مع التناهي, أو لا يتناهى مع الاسترسال. 


ا" 


ثم اختلفوا في تفسير ما أراد بالاسترسالء فقيل: أراد أن علمه بذلك يكون علما 
كلياء بمعنى أنه يعلم شيئا قابلا لأن يندرج في حقيقة ما لا يتناهى» )ا يعلم حقيقة 
البياض المندرج تحتها جميع أحاد البياض. 

واعتذر له «المازري» في بعض كتبه بأن تمايز آحاد أجناس المعاني بعضها لبعض مع 
اشتراكها في جميع الصفات النفسية ولا يكون إلا بالإضافة إلى زمن معين. وذلك لا 
يتحقق فيها الجميع إلا مع وجودهاء ونحن لا نقول بشيئية المعدوم. ولا يتميز بعضها عن 
بعض في العدم» وإذا كان كذلك فالعلم بها على ما هي عليه لا يكون علا تفصيليا لأنه 
يكون إدراك الشيء على خلاف ما هو به إذ لا تفصيل فيها. 

وما ذكره هذا القائل يلزم عليه: أن لا يصح القَضْدٌ إلى إيجاد شيء منهاء فإن القصد 
إلى إيجاد الكلي - الذي لا يدخل في الوجود إلا متشخّصًا ‏ محال وقد كانت الممكنات 
بأسرها قبل أن مُث الله تعالى شيئا منها معدومة» ولا تتميز الأشخاص عنده إلا 
بالعوارضء وهي في زعمه لا تُعلّم متشخصة غير مانعة من الشركة إلا بعد وجودهاء 
فوجب أن لا يوجد شيء منها ألبتة» وذلك معلوم البطلان. 

ومنهم من قال: أراد بالاسترسال أن تلك الجائزات التي علم الله تعالى أنها لا 
توجد فالعلم صالح لتعلقه بها على التفصيل. 

وأجاب «الشهرستاني» عن أصل هذا الإشكال بها حاصله يرجع إلى إثبات العموم 
في الصفات كلها باعتبار الصلاحية. ومعناه أن الممكنات التي يصح إِيجادّها لا يقتف 
العقل فيها إلى غاية» وكل ما فرض عروضّه منها على هذه الصفات كان للعلم صلاحية 
الإحاطة به وللقدرة صلاحية إيجاده وللإرادة صلاحية تخصيصه. قال: «وهذا معنى قولنا 
إن هذه الصفات تتعلق با لا يتناهى». وهذا حاصل كلامه وإن طوّل20. 


(١)راجع‏ نهاية الإقدام. للشهرستاني» ص .١‏ 


ا 


واعلم أن الاكتفاء بالصلاحية في تعلق العلم بشيء تما يصح أن يعلمه الله تعلى 
مُشْكَلء فإن الصالح لأن يعلمه لا يلزم أن يكون معلومًا له» وإذا لم يكن معلومًا له لزم 
قيامٌ ضد العلم به من جهل أو غيره لاستحالة خلو القابل للشىء عنه وعن جملة أضداده» 
وأميذأة للم كلها تقاتضء والنقافضى متبشحيلة عليه لعفل والتقل. قم إذا ضيف يعاد 
العلم وجب قِدَمُه لاستحالة اتصافه تعالى بحادث, وحينئذ يمتنع علمه بذلك الوجه لأن 
العلم إذا قام به مع ضده لزم اجتماع الضدين» وإن عُدِمَ ضدّه لزم عدمٌ القديم, فيلزم أن 
لا يصح إيجاد شيء من الجائزات التي فُرِضٌّ استرسال العلم عليهاء ويؤدي إلى استحالة 
ماعْلِمَ صحته وقَضيٍ بجوازه. 

وقد أجمع المسلمون على أن نعيم الجنان وعذاب الكفار في النيران لا هاية له» والله 
تعالى هو الفاعِلٌ لذلك الْرِيدُ له ولا يُتصوّرُ ذلك إلا مع العلم بجميعها على وجه 
التفصيل. 

ويمكن أن يقال في حل هذا الإشكال: إن كل ما ساق إليه الدليل وجب اعتقادٌه 
وإن نازع الوّهم فيه لعدم نظيره» فى قامت البراهين على وجود واجب لذاته ليس 
بجومّر ولا عرّضٍ مره عن الأين والمتي والوضع والكيف والكمء وأنّ كل ما يحطْرٌ 
بالبال وَيتَوَهُمْ بالحخيال فهو يالِفه تعالى» وأنْ حياته بغير مزاج وفعله بغير علاج» وأن 
علمه لا يوصف بضرورة ولا نظرء وإرادته لا عن فكر وتردد» وأنه يَرى من غير حدقة 
ولا مقابلة» ويسمع من غير صماخ» ويتكلم بلا حرف ولا صوت. وكا أنه ليس كمثله 
شيء» فجميع صفاته كذلك» ووجب اعتقاد جنيع ذلك والإيهان به» فكذلك قام الدليل 
القاطعٌ على أن كل ما وُجد من الممكنات صم وجودٌ مئله وأمثاله» ولا وقوف للعقل إلى 
غاية يحكم عندها باستحالة وجود ذلك لأن ما صَحَّ على الشيء صَحَّ على مثله» ووجب 
نسبة الجائزات إلى واجب مستغنٍ بنفسه وصفاته وإلا لأدى إلى استحالة وجود ما قضى 


ا 
العقل بصحة وجوده. وكان الإيجاد لا يتحقق إلا باتصاف الُوجد بالعلم بها على وجه 
التحاظة و القدرنة و الار امو كان ليت خلية ال المكاكف ري واه دربا إن فعرقت 
به من حيث إنها صفة صالحة لكشف الشيء اواسطيو ابو ااجرك و الزن 
تخصيصٌ تعلّقها ببعض بأولى من بعض وإلا لافتقرت إلى + فر وتعالالحشضل 
بالإله وصفاته محال» إذ يلزم منه جوازُه فوجب تعلقها بالفغل7", ا الصلاحية 
إيلزم منه من الاتصاف بنقيضه الممتنع عليه؛ فلو رض له عم آخر لكان مثلا لهذا العلم 
في استواء النسبة إليها ووجوب التعلق بهاء ويستحيل قيام المثلين بالذات الواحدة» فيلزم 
وحدته وعموم تعلقه بالفعل. 

وهذا التقدير جار في جميع الصفات» وتعدد علمنا إن| كان لأنه لا يبقى. ولجواز 
تعلق العلم ببعض الأشياء دون بعض مع الذهول والجهل بالآخر فتعددت العلوم لا 
محالة» واختصاصها بالاتصاف ببعضها إن| كان بالفاعل المختار. وأمّا معلومات الباري 
سبحانه فلا يصح في العقل فَرْضُ خلوّه عن شيء منها لاستحالة اتصافه بنقيضه. فوجب 
العمومٌ فيها على وجه التفصيل مع وحدة العلم» حتى لو قُدَّرَ في الحادث ملازمة معلومين 
بحيث لا يصح العلم بأحدهما دون الثان صح أن يتعلق بط عِلَّحٌ واحد, كالعلم بمماثلة 
أحد الشيئين للآخر أو مضادته له. فإنه لا يتصور إلا مع العلم بأنْ الآخر يواثله أو يضاده. 
وكذلك العلم بالمفاعلة نحو المناظرة والمضاربة والمقابلة» والله أعلم. 


)١(‏ أي بالتنجيز» لا بالقوة والصلاحية. 


إرغفنا 
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يَمْتيُِ كونهُ باق بالبقاءِ). 


زعم المتقدمون من مشايخ «الأشعرية» أن الباري تعالى باق ببقاءِ. قالوا: لأن 
الجوهر في أول زمن وجوده لا يوصف بالبقاء» ويوصف به في الزمن الثاني» فلا يكون 
صفة نفسية لأن تأخر صفة النفس محال وتجدد الأحكام يدل على تجدد المعاني» فيكون 
صعة معنوية. 

وصارت «المعتزلة» و«القاضي» و«الإمام) إلى مَنع أَنْ الباقي باق ببقاء. وقالوا: لأنا 
)| نحكم ببقاء الباري نحكم ببقاء صفاته» فلو كانت باقية ببقاء للزم قيامٌ المعنى بالمعنى. 
ثم ذلك البقاءٌ أيضاً بات فيلزم التسلسل» وإن كانت باقية لنفسها لزم إبطالُ عَكْسٍ العلة. 
وإن كانت باقية ببقاء يقوم بالذات لزم ثبوثٌُ حُكم العِلَّةِ لغير ما قامت به. فعلى كل تقد 
يلزم منه خَرمٌ قاعدةٍء فلا يكون الباقي باقيا يبقاء. 

وعذرُهم أن الصفات تبقى ببقاء يقومٌ بالذات» ويكون شرطا بالنسبة إلى الصفات؛ 
0 ء بمحله ٠‏ كالحياة مع العلم» ولا يكون علة؛ ا 0 
بجَعْلٍ البقاء تارةَ علة طَاء ولا مخيص لمم عن ما أَلزِمُوه. 

قوله: 06 َاقِيًا ببَقَاءٍ لَكَانَ كَونٌ بَقَائِِ بَاقِيًا إِنْ كَانَ لِبَقَاءِ آخَرَ لَْمَ 
التَسَلْسْل). ْ 

هذا بينٌ. وعذرُهم بأنْ البقاء لا يحتاج في بقائه إلى بقاء آخر لأنْ البقاء إذا اقتضى 
البقاء لغيره فاقتضاؤه البقاء لنفسه أولى» كلامٌ لا أصل له. ومقتضاه أن يكون العِلْمْ عايًا 
باقتضائه لمحلّهِ أن يكون عائِّاه وكذلك سائر الصفات. 


)١(‏ أي ذلك العذر هو تحكم محض. 


با 
قوله: (وَإِنْ كَانَ لِبَقَاءِ الذاتِ لَرْمَ الدَوْرُ). 


يعني أن بقاء الذات للبقاءء فلو كان بقاء الباقي باقيا للذات لدار. 


- 
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قوله: (وَإِنْ كَانَ لِتَفْسِهِ فَحَِِذِ يَكُونُالبَقَاُبَاقِيا َف والذَّاتُ بَاقَِة يبَقاءِ فَكَانَ 
البَقَاهُ واجبٌ الوّْجُود لِنَاتم والذَّاتُ واجبَة الوجُودٍ ! 

ونا عه 

قوله: (فَحِيئكذ تَنْقَلِبُ الذَّاتُ صَِةّ والصَّفَةُ دنا وهُوَ تحَالٌ). 

هذا غير محقّقَء فإن الذات عبارة عن ما يقوم بنفسه؛ والصفة عبرة عن ما لا يقوم 
بنفسه. وإثبات حُكم البقاء للذات لمعنّى يقوم بها لا يْرِجُها عن كونها قائمة بنفسهاء فلا 
كر ضف لذلك ".جركوة العف غير مله ل؟ برع قانها متنا ال كرت انا 
وإلا لكانت كل صفة نفسية ذاتا لأنها غيرُ معدَّلةِ. وإنما المحال فيه إعطاءٌ الذات حُكْمَ 
الصفة من عدم الاستغناء مع وجوبها لذاتهاء وإعطاءٌ الصفة كم الذات مع توقفها على 
الذات وكونها معلولة للذات عنده؛ ولعله مراده مع أن هذا القسم باطل با قدمناه يا فيه 
من إبطال عَكْسٍ العلَّةَ وهو ثبوت الحكم بدون علته. 

واعلم أن ترديد الخلاف في أن صفة البقاء صفة نفسية أو معنوية كلام غير محصّلء 
فإن معقول البقاء في الحادث يرجع إلى نسبة وجوده إلى أزمنة» وذلك مجرّدُ نسبّة» فالنّسَبُ 
عند المتكلمين ليست صفات نفسية ولا معنوية. ومعنى البقاء في حق الباري سبحانه 
يرجع إلى وجودٍ لا يطرأ عليه عدّمٌ فيرجع إلى صفات التقدّس كالقِدّم فإنه يرجع إلى 
علب اكلم الحارىء إة للدي لوسووة إن الرمان مدان زا آل مسكى البقاة إن نس ف 
الحادث وتقدّسٍ في القديم تحقق أنه ليس صفة نفسية ولا معنوية. نعم جميع التقدّسَات في 


/ 


حق الباري تعالى تستلزم كون ماهيقه عل وجه خصوض به.خالف المخلوقات» قتقدشه 
ذا إِمَا لأنه من لوازم عين ذاته» أو من لوازم صفة نفسية له. والله علم. 


لضن 


قوله: (المسَأَلَةٌ العشْءُ ونّ: 

عل أنه لا يرن عَدَم الدَِيل عل الَيْءِ عدم لذلُول. . ألاترى أنه ني الأرَلَِ 
يُوجَذ ما يدل َل وجُود اله تَعَاقَ؟! دلوم مِنْ عدم ليل عدم الَدُولِ م الحم يكَوْنٍ 
الله تَعَالَ حَادِئَاه وهُوَّ حُحَالٌ). 

أمّا قوله: «إنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول» فكلام حقٌ وقول صدق. 
وتحقق ذلك أنه لا يمتنع تعدد الأدلة على المدلول الواحد وحيئئذ لا يلزم العكس في 
الأدلة. 

وأمّا ما احتج به من أنه لو لزم من عدم الدليل عدم المدلول للزم كون الباري 
سبحانه حادثًا لأنه لم يوجد في الأزل ما يدل على وجوده فلا حجة فيه لأن مدلول وجود 
العا العلمُ بوجود الله تعالى» لا نفس وجوده تعالى» فلازمٌ عدم العا أزلاً عدمٌ العِلّم لنا 
بوعرف ارك اند عرو رلا مسا كار 

قوله: (إذَا تت هَذًا فَتَقُولُ: هَذِهِ الصَّمَاتُ التي عَرَفْنَهَا 27 لساري َأمًا 
تبات اضر فيها فلم يدل علي يل قَوَجَبَ ودف اقنه: وصِنَاتٌ الال ونغوتٌ 
الكَمالٍ أعْظَمُ مِنْ أنْ تحيط يها عُقُولُ البَشَّر). 

هدخ | ن متاعنة الناراق تفال غو مدلو 11 و الفيفة الرانة للفروفية ايها 
غير معلومة لناء فكيف يمكن الحُكُمْ بقبوله تعالى لتلك الصفات أو عدم قبوله لما 
والتعيدين مقر ف عل الشيون؟! ولبسك عا كرنت ما خرناء علبها كالعلم والقدرة 
والإرادة والحياة» ولا ورد بها سَمْعْ كالسميع والبصير. 

وزعم قوم أنه لا صفة لله تعالى وراء ما عَلِمْنا وهو تَحَكم. ولا يلزم من عدم 


العلم بالثيء العِلَمُ بعدّمه. 


يان 


وقد أثبت بعض «الأشعرية» لله تعالى صفات وراء ما ذُكَرَ من صفات المعاني سّاها 
صفات سمعية» وهي مدلول الوجه'١'‏ واليدين» وزعم أن ذلك يرجع إلى صفات زائدة. 

وهو ضعيف؛ إذ لا يمتنع رَدٌّ ذلك إلى ما علمناه. فبرَةُ الوَجْهُ إلى الوجود أو إلى 
أخص وصفه. واليدين إلى يدي القدرة والنعمة. وإثبات صفات زائدة بمجرد لفظ 
محتمل بعيد. وسياقه يوجب أن يثبت «الجَنْبَ» صفةً لقول الله تعالى: #بَحسَرَقٌ عل مَا 
قَرَطْتٌ فى جَئْب أله # [الزمر: ]0 والأغقي ينف لقوله تعال” #تجرى يَِعييًا # [القمر: 
1 ". مع أن للتأويل في جميع ذلك مجالاً رَحْبا. والله أعلم. 


)١(‏ أي أخذًا من قوله تعالى: #كلٌ سَىَءٍ مَالِكُ إل وجهَه.# [القصص: 88] وقد قال الإمام ابن جرير 
الطبري: واختلف في معنى قوله: إل وجهة.» فقال بعضهم: معناه: كل شيء هالك إلا هو. وقال 
آخرون: معنى ذلك: إلا ما أريد به وجهه. جامع البيان» ١/(‏ 03#). 

(1) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: #عَلَ ما فَرَطْتٌ فى جَنْبٍ أله # [الزمر: 01] يقول: 
على ما ضيعت من العمل با أمرني الله به وقصّرت في الدنيا في طاعة الله. ونقل عن جاهد تفسير قوله 
تعالى: #فى جَنْبٍ أللَّهِ #4 بمعنى في أمر الله. وعن السدي بمعنى: ما تركت من أمر الله. جامع البيان» 
(50: 384 ه"8؟). 

() قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: #تجرى بِأعيًِا * [القمر: 4 ]١‏ با يرجع الأعين إلى صفة 
البصرء فقال: «تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأى منا ومنظر». ونقل عن سفيان الثوري تفسير 
لبعيَا # بمعنى: بأمرنا. جامع البيان» (77: 177). 
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قوله: (البَابُ الخامِسٌ: في بَتِيَّ الصَّمَاتِ. وفيه مَسَائْلُ. 


مره نر 


لاله الأمى: أطي أل الس سن عل أنَّ الله تََالَ يح أنْ يرَى . وأَنْكَرَتٍ الفَلاسِفَةٌ 

والْتَلةُ والكرَّاميه َه والحَشْويَةُ مِنَ لناب ذَلِكَ. آماإنْكَارٌالمَلَاسمَةِ الله قَظاهِرٌ) . 
يعني أن «الفلاسفة» لا ثبت تثبت الرؤية إلا مع ارتسام صورة المرئي أو مثاله في الحدقة» 

سواء كان ال« لك يجين انار اد شرطأً فيه» ولا يُتصوّر نسبةٌ ذلك إلى واجب الوجود. 
وأمًا «المعتزلة» فلا يثبتون الرؤية إلا بشرط انبعاث الجعا اين اديه واتصاله بالمرئي» 
ويستلزم كون المرئي في جهة من الرائي؛ فيمتنع تعلّقُه بالقديم على هذا التقدير» فإنه تعالى 
لا في جهة. 

قوله: (وَأمَا الكَرَّامِيهٌ واخََابلةٌ قِلاتُمْ أطْبَقَوا على 
مَكَانِ لمعت رَؤْيتَهُ). 


َئَ 


ْ 


َعَالَ لَوْ ل يَكُنْ 


نا 
هوخ 
عد 


يعني و«أهل السنة» قالوا: يصح أن يُرى مع تنزّهه عن هذه الكيفية. فهم افون 
لهم معنّى وإن ساعدوهم لفظا. 

قوله (وَأهم الات تين حل الا ُو : الإِدْرَاكَاتٌ عَلَ نَلاثْ مَرَاتِبَ 

- أَحَدُهَا وهُوَ أَضْعفَهًا: مَعْرَِةُ الشّيْء لا بِحَسَب ذَاتِهِ المخصُوصَةٍ بل بِوَاسِطَةَ 
نار كا تَْرفُ مِنْ وجُود البنَاء أنَّ مَهنا نا ومِنْ وجُودِ الَْضٍ أنَّ ها تَقَاشاً. 


ا 

- ونَانِيهَا وهُوَ أوْسَطْهًا: أنْ نَعْرفَ الشَّىْءَ بِحَسَبٍ ذَاتِهِ الَخْصُوصَةء كما إذَا عَرَفْنَا 
الْسَوَادمِنْ يت ]نه سَوَاف والياض :من حَيث إنه ياض. 

- وثَالِثهَا وهُوَ أكْمَلَهَا: كنا إذا أَيَصَرْنَا بِالعَيْنٍ السَّوَادَ والبَياضء فَإِنَّ بَدِيبَةَ العَقل 
جَازْمَة بأنَّمذه اله في الكَضْفٍ واكَلاءِ أكْملٌ وِنَ ارين لَْقَدَمَنِ). ا 

يعني الأولى والثانية لناء لا بالنسبة إلى الله تعالى. أما قوله: «إن معرفة الشيء 
بحسب ذاته المخصوصة أكمل من معرفة الشيء بآثاره» فَمُسَلّم. وأما قوله: "إن رؤيته 
أكمل من معرفته بحسب ذاته المخصوصة مطلقاً» فغيدُ مُسلّم؛ وإنما يكون أكمل في حق 
من تقدم له فَهُمٌ ذاته وحقيقته ثم شاهده بعد ذلك. فإنة يكون بانقبنام هذه الشاهدة إلى 
ما حصل له من الحالة المتقدمة أتم عِلّا به لا محالة» أمّا إذا رأينا شيئًا ولم يسبق لنا إدراكُ 
ماهيته فلا تُسلَّمُ أن هذه المرتبة أكمل وأتم من كل وجه. بل من وجه دون وجه. فإنه لا 
يلزم من رؤية الشيء إدراكُ حقيقته. ولا يتم ذلك إلا على قول «المعتزلة»: «إن الرؤية 
تتعلق بأخص الشيء ويتبعه العلم بوجوده». 

وهذا لا يصح لأنا نشاهد كثيراً من الأحجار والمعادن والنبات والحيوانات ونميز 
بعضها عن بعض بعوارضها ولوازمها الخارجة» ولا ندرك فصوا ولا نعلم أكثر 
خواصهاء فإنا لا نشك أنَا إذا رأيت إنسانًا أنه مخالف لسائر الحيوانات» مع اختلاف العقلاء 
في أن المشار إليه ب«أنا» ما هو؟ و«الحكماء» يزعمون أن حقيقته حيوان ناطق, فيَصلوئّه 
بالنطقية ويريدون بها الصفة المستلزمة لصحة التمييز العقلي والفكر النفسي والتصور 
الخيالي» فيجعلونها فصلا للإنسان لاعتقادهم أن الملائكة جواهر مجرّدة ونَفِيهم الجن. ما 
من يعتقد أن الملاتكة والجن أجسامًا لطيفة فلا يمتنع مشاركتهم للإنسان في هذه الصفة. 
فلا تكون تمام فصله. وكذلك رَسْمُهُم له بأنّه كاتب لا يصح أيضاً مع قوله تعالى في 
الملائكة: #كِرَامَاكَِينَ 4 [الانفطار: ]١١‏ فتميّرٌه بالرؤية حاصِلٌ مع التَردٌّدِ في فَهُم خاصيته. 


م 


قوله: (مَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فُتقول: أطبَقٌ أل الِلم عَل أنه نَهُ تكن مَعْرفَةٌ الله تَعَالَ 

بالوَّجْهِ الأوّلٍ). 

هذا هو الواقع في حمّناء أمَا معرفة الأنبياء والرّسّل ‏ صل الله عليهم ‏ بالله فلا 
يمتنع أن لا يكون من النظر في الأشياء» بل قد يعرفون الله تعالى بخلق علم ضروريء أو 
بالبقاء على الفطرة الأولى كما أقَرُوا عند الله بأخذ الميثاق» وقد قال تعالى في خطاب موسى 
عليه السلام: إن أن أَمّهُ ل إِلََإِلَ أنأ فأعْبُدْف # [طه: »]١4‏ وهذا تعريف له بغير واسطة 
الاستدلال بالآثار. 

قوله: (وهل مُكِنٌ مَعْرقَُهُ بالوَجْهِ الَّاني؟ فيه خلافٌ). 

هذا الخلاف يأتي ذكره في المسألة الثانية من هذا الباب. 

قوله: (وَهَل تكن مَعْرِ نه بالوَجِْ الثَالِثِ؟ ب بِمَحْتّى أنه يني أنْ بخص[ لبشر نَوْحُ 
إذْرَاكِ نيت إلى ذَاتِ الله تَعَالى كَنِسْبَة الأبُصَارِ إلى المبْصَرَ اتِ في قُوّةٍ الور والجلاء؟ هذا 

ُو اراد مِنْ قل له بصخ ذه العو وعِنْدَ هَذًا يَظْهَرُ أنَّ مَنْ قَالَ: العِلَمُ 

الضُرُورِي حَاصِلَ امْينَاعِهِ فَهِوَ وَجَاِلٌ مُكَابرٌ). 

ليس فيا ذكره تحقيقٌ مُوضّحٌ لَحَلٌّ النزاع» فإنّا لا ننكر أن هذه الطرق الثلاثة 
محصّلّة للعلم لنا في الشاهد, وتُسلّمُ تفاوت المعرفة الحاصلة عنهاء والحَضْمُ لا يَمْنَمْ أن 
يخلق الله تعالى للعبد معرفة أتم وأكمل من معرفته له بآئاره نُساوي المعرفة المحاصلة لنا في 
الأشياء عن المشاهدة» وغل النزاع هو أنه هل يصح أن يتعلق به الإدراك المخلوق في 
العين الذي يلازمه في الشاهد هذا النوع من العلم أم لا؟ ف«الأشعرية» تدعي أن الإدراك 
المسمّى بالرؤية صفة زائدة على العلم خارجة عن الارتسام واتصال الشعاعء وأنّه غير 
مشروط بها عقلاً» وتدعى صحة تعلقه به تعالى وثبوته لله تعالى مع العلم» ويمنعون قيام 
عِلْمَ متماثِلّين بذاتٍ واحدةٍء وإن اختلفوا في أنه مجانس للعلم أم لاء مع الموافقة في أنه 


0 
يَكشِفُ الشىء على ما هو به غير أنه لا يتعلق إلا بالموجود الْعيّنء والعِلْمُ يَصِحّ تعلقه 
بالموجود والمعدوم والمعيّن والمطلق. 

ومن يدعى امتناع تعلق الرؤية بالله تعالل ضرورةً ‏ وهو «أبو الحسين البصري» ‏ لا 
يفسرها با ذكرء بل يفسرها بارتسام صورة المرئي ومثال يطابقه» وهذا التفسير منتفي 
بالنسبة إلى الله تعالى بالضرورة» والبحث في غيره. 

إذا تقرر هذا فالبحث في هذه المسألة يتعلق بالجواز والوقوع. أمّا الجواز فلا يتوقف 
إثباثُ المعجزة عليه؛ فيَصِحٌ أخذّه من العقل والسمع معًا. وأمّا الوقوع فلا طريق له إلا 
السمع. 

وقد تمسك الأصحاب في الجواز بطرق عقلية وسمعية» والجمهور تمسكوا من 
العقل بالطريقة ة التي ذكرها هنا واعترض عليهاء وهي: 

قوله: : (وَاحْتَج الَْمْهُورٌ مِنَ الأضحَاب بأن قَالُو: لاسَكٌ أنَائرَى الطَوِيلَ والعَريضٌ. 
ا 
اجَوَهَرَ مَرِبىيّ 

اه 

قوله: (وَلا نرَاعَ أنضاً في أنَّ الألْوَانَ مَرْئِيّة). 


يعني ؤهي أعراض. 
قوله: (فْتْبَتَ 0 حكني مُشْبَرك فيه َي ين الحوَاهرِ والأعْرَاضء الحم 
المضْئَرَكُ فيه لايد لَه شرك فيهاء 500 رار والأَعْرَاضٍ إِمّا الحذوث 


ليك واو ل بذع له ل ل 
لدي ليلح ِلك وجب أن تكو لل ِي لوث وافه تال موجوف ؟ فَوجَب 
الول بِصِحَة رُؤْييهِ َعَالَ). 


ومم 


تحرير هذا الدليل وتمام تقريره أن يقال: الباري سبحانه موجود. وكل موجود يصح 
أن يُرىء فالباري يصح أن يرَى. 

أمَا أنه موجود فلا تقدم من الدليل على وجوده من افتقار الممكنات في وجودها 
إليه وأنه مَونُوٌ فيهاء واستحالة نسبة التأثير إلى ما ليس بشىء: 

وأما أن كل موجود يصح أن يُرى فلأن صحة الرؤية موقوفة على مصحّح وإلا 
صح تعلقها بالمعدوم كالعلم؛ والرؤية تتعلق بالمختلفات بدليل تعلقها بالجوهر والعررّض 
وهما مختلفان» فالمصحّحٌ لرؤيتها إِذَا لا يخلو إِمَا أن يكون ما به الافتراق أو ما به 
الاشتراك» ولا جائز أن يكون ما به الافتراق وإلا لزمَ تعليلٌ الأحكام المتساوية بالنوع 
العلل المختلفة وإنه حال» فتعيّن أن يكون المصحّحٌ أمرأ وقع فيه الاشتر تراك. وذلك 
المشترّك لا يخلو إِما أن يكون أمراً ثبوتياً أو عدميّاء ولا جائز أن يكون أمراً عدميّاً وإلا 
لمكو روقية العقوم واس .وقية الوجوف ولآن العدم الأيضلكم أذ يكوة عله لامر 
البوتي» فتعيّن أن يكون أمرًا ثبوتيًا. والأمرٌ الثبوق لا يخلو إمّا أن يتقيد بالوجود أم لاء فإن 
لم يتقيد بالوجود امتنع رؤية الموجود. وإن تقيد بالوجود فلا يخلو إما أن يتقيد بكونه صفة 
أو موصوفاء ولا جائز أن يتقيد بأحدهما وإلا لما رِيءَ الآخرء فتعيّنَ أنه إن صَحَّ رؤيته 
لكونه موجوداًء والباري تعالى موجود. فيصح أن يرَى. 

قوله: (وَهَذَا عِنْدِي صَعيفٌ؛ لاله قال > لوقه والعَرَض عون قَصِحَةٌ 
الوق فيهما حك ؛ مُشْتَرَك ْنَا لايد لَهُ مِنْ عِلََّ مه مُشْترَكَةَه اميك إمَا الحدُوثُ وإمًا 
الوّجُودُ والحدُوتُ َاطِل ييا كوم 5 َي الوّجُودُ فَوجَبَ كُوْنَه تَعَالَ بِحَيْتُْ يَصِحٌ أنْ 
يَكُونَ لوقا وكا أنَّ هَذَا بَاطِلٌ فَكَذَا مَادَ و 

َبْضا نانك بلس الطَوبلَ والعريضّء ورك أيضاً امار والمرودَة فَصِحَةٌ 

لكوي خكم ا مُشْئََكُ ونَسُوقٌ الكَلامَ إل ع يك رودل تر 
0 مَذْفُوعٌ بدَِةِ العَقَلِ). 


كن 


وقد اقتصر في هذا المختصر على إيراد هذين النقضين على هذه الطريقة» وأورد 
عليها في «الأربعين» وغيره أسئلة عديدة» وأَكَدَ وُرودّها بقوله: «وأنا غير قادر على الجواب 
عنهاء فمن قدر على الجواب عنها أمكنه أن يتمسك ببذه الطريقة». 

وقد تصدى جماعة من الفضلاء للجواب عنهاء وكان شيخنا «تقي الدين» يقول: 
(إن بعضها لا يمكن الجواب عنه با ب" يشفى الغليل» . وهو الصحيح . ونحن نشير إليها عل 
وجه اختصار. ونُنبّهُ على القوي منها والضعيف. وبالله التوفيق: 

ا 0 

وجوابه: أن الصحةً نقيض ١لا‏ صحة» المحمول على الممتنع» فالصحة أمرٌ ثبوقٌ 
لاستحالة تقابل سَلبَين. 

الثاني: سلّمنا أن ْم نبو لكن لا نسلُمُ توققه على مصحّحء وليس كل حُكم 
مفتقرًا إلى مصحّحء إن صحة كون الشيء معلوما حُكَيٌ ولا يفتقر إلى مصحج. 

وجوابه: ا والمعدوم» وحيث لم يَعَمّ 
افتضى مصححًا. 

الثالث: سلَّمَنا توققه على مصحّحء ؛ لكن لا نسلّم صِحَّةَ التعليل أصلاً ورأسَاء 
فإنه عند «المتكلمين» مبنيٌ على إثبات الأحوال وواسطةٍ بين الوجود والعدم, ولا نسَلّمُ 
ثبوت الواسطة. كيف والشيخ أبو الحسن الأشعرى») إمام المذهب له يقول بالأحوال 
وينفى التعليل العقلى؟!. 

وهذا السؤال قوي لازم ل«الشيخ» ون التزم مقالته في نفي ال حال ومن قال 
بالأحوال ك«القاضى» أمكنه الاستدلال بها بناءً على إثبات الأحوال. 

وأجاب «الشهرستاني» عنه بأن «الشيخ» وإن لم يقل بالأحوال فإنه قائل بالوجوه 
والاعتبارات العقلية» فقد تصور العموم وا لخصوص 


ونان 


ويَرِدُ عليه أنه وإن قال بالاعتبارات العقلية لم يقل بالتعليل» ومعتمدكم فيا 
تبطلونه من أقسام المشترك على التزام أحكام العلل العقلية» وقلتم: إن الحدوث لا يكون 
علة لأنه لا يعقل إلا بشركة بين الوجود والعدم؛ والعدمٌ السابق لا يجامع الوجوة» والعلَة 
يجب مقارنتها للمعلول» وصحة الرؤية أمر ثبوي» والأمر العدمي لا يكون علة للأمر 
الثبوتي ولا جزءًا منها. وقلتم: إن الجوهر لا يرى لجوهريته ولا العرّض لعرضيته يا يلزم 
منه من تعليل الحُكْم المتحد النوع بعلتين مختلفتين. وقلتم: إن الجوهر لا يصح أن يقال: 
إنه رِيءَ لأنه على صفة خاصة من كونٍ أو لون لما يلزم في ذلك من التركيب في العلة 
العقلية 

- الرابع: 38 أصل التعليل» لكن م قلتم: «إِن صحة الرؤية من الأحكام 
المعللة»؟! وقولكم في جوابه: «لو لم يتوقف على مصحّح لعم حُكْمُّهِ الموجودّ والمعدوم» 
لا يننج إلا أنه يتوقف على مصحّح. فنقول عليه: لم قلتم إن كل مصحح علة؟! فإنَ الحياة 
'مصححة لقيام العلم والقدرة والإرادة بالمحل وليست علة لذلك؛ فالمصحح للشيء إذَا 
فذكون فركل لأعلة وهد سوال قر 

- الخامس: سلّمنا صحة تعليله؛ لكن لا نسلّمُ أن صحة الرؤية حُكٌُّ مشترّك» فإن 
صحة كون الجوهر مرئياً تخالفة لصحة كون السواد مرئياًء ولو تساويا لقامت إحداهما مقام 
الأخرىء وللإضافة أَثَّرّ في المخالفة بدليل أن صِحَةَ فِعْل الجوهر أو اكتسابه تخالف صِحَة 
فِعْل بعض الأعراض واكتسابه حتى نقضى بصحة نسبة فعل بعضها إلى العباد دون بعض. 

وجوابه: إن صحة الرؤية بها هي صحة رؤية لا تختلف با تضاف إليهء ى] لا يختلف 
العلمُ باختلاف متعلّقاتِهِ في كونه عِلمأ ويجب إسقاط خصوص المتعلّقات عن التعليل. 

ع االسادسى: سلما أنه ك2 مشترك» ولكق لذ سل سناع تعليل: الأحكام 
المنساوية بعلّل مختلفة» فإن اللونية قَدْرٌ مشترك» ووجودها معلل بخصوصيات الألوان. 


814 


وجوابه: إن الأحكام العقلية ‏ كالعالمية والقادرية ‏ لا تتميز باعتبار ذاتهاء وإنم) 
تتميز باعتبار موجباتها من العلم والقدرة» فلو عدَّلنا العلمية بحقيقةٍ تحالِفُ العلم لكان 
ذلك قلبًا لمعقوها وتغييرًا لجنسهاء وذلك محال. وأمًا لزوم اللونية لخصوصيات الآلوان 
فمسلَّمٌ لكن الممنوعٌ كونٌ الأخصٌّ علَّةَ للأعم. 

سابع ليها أن القكم مله الاين ماين نعل امقازقةه لكو لا شيلم أن 
الوجود مقول على الواجب والممكنات بالاشتراك المعنوي. وإنا هو مقول بالاشتراك 
اللفظي لأنه لو كان مشتركاً في المعنى لكان جنساً للواجب والممكن ولو كان جنساً 
لاستدعى فصلاً لواجب الوجود. ويلزم التركيب في ماهيته تعالى وهو محال. كيف 
والشيخ «أبو الحسن» ممن يقول: إنه مقول على كل موجود بالاشتراك اللفظي؟! وعلى 
هذا التقدير لا يلزم من كون وجودنا عله لصحة رؤيتنا أن يكون وجودٌ الباري تعالى عِلَة 
لصحة رؤيته. وهذا يشكل الجواب عنه مع التزام أن الوجود مشترك لفظًا. 

والجواب أن يقال: إنه مقول بالاشتراك المعنوي بدليل انقسامه إلى الواجب لذاته 
والممكن لذاته. ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركًا على ما مضى تقريره في أول 
الكتاب. قوهم: (إنه لو كان مشتركاً لكان جنساً». قلنا: لا نسلَّمُء وإنما يكون جنساً لو 
كان ذاتيّاك ولو كان ذاتياً لتوقّف قَهُمُ ما يُقال عليه على فَهْجِه. 

ولا يتم هذا الجواب إلا بالتزام أن الوجود زائد على ماهية الموجود وإن كان لا 
يفارقهاء وهو اختيار المصنف. ولا يتجه على رأي من يقول: "إن الوجود نفس الموجود 
وإذلم يكن تمام ماهيته) ك«القاضي) و«الإمام». 

- الثاين: سلمذا أن فهو الوجوة شرل لك لانيدكة أن لانن له سوق 
الوجود والحدوث. وبيان الخرم بالإمكان. 


وهذا مَنْعّ قويٌّ ويَعسّر الجواب عنه. والاعتمادٌ على عدم الوجدان لا يفيد العلم 
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بالعدم. ولا يمكن إبطال التعليل بالإمكان أو بالمركب منه ومن غيره بأنّ الإمكان أمرٌ 
عدميٌ» فإن الخصم يقول ذلك في صحة الرؤية» ولا يمتنع تعليلٌ الأمر العدمي بالعدم. 

- التاسع: سلّمنا أنه لا مشترك سوى الحدوث والوجود. لكن لا نسلَّمُ سقوطة 

الحدوث عن درجة الاعتبار. قوله: «إنه لا يعقل إلا بتركب من العدم». قلنا: لا نسلّم 

بل الحدوث هو الوجود المقيد بمسبوقية العدم. والمسبوقية أمرٌ مقارن للوجود وكيفية له 


وضفة الثابت ثابثة. 


وجوايه: ل ل 

الها ار لقنا أن الوجود علة مشتركة» ولكن لم قلتم: «إنه يقتضي ذلك 
مطلقاً»؟! وما المانع من توقفٍ اقنضائه على شرط وانتفاء مانع؟! رلك عا لسري 
وود ايه لاق لاك كته وسرة اند طلة راكنا وها مهم إن الزن سيط اكد امن 
الأحكام كاللذة والألم وغير ذلك والبارى تعالى حي ولا يصح وضْفْه بذلك. 

وجوابه: إن الحياة فى جميع ما ذكروه شرط لا علة» والعلة العقلية تقتضي حكمّها 
لنفسهاء فلا يصح وجودها بدونه. كالعلم والعلمية. 

الحادي عشر: ما المانع أن يكون الوجود علة لصحة الرؤية بالنسبة إليناء والعلة 
إنما تقتضى حُكمّها إذا وُجدت ف محلّهاء فإنَّ صِحَةَ حَلْق الجواهر معلل بإمكانها بالنسبة 
إلى الله تعالى لأن الخَلَقّ إنم) يصح منه ولا يصح بالنسبة إلينا. 

وجوابه: إِنّ العلة العقلية لا يختلف حُكمُها عنها بحال» وقدرتنا لا تؤثرٌ وقدرة 
البارى تعالى مور ونِسْبُها إلى سائر الممكنات نسبَةٌ واحد, ولذلك قلنا: إن البارى تعالى 
قادر على كل الممكنات وموجد لماء وليس للعبد قدرة على إيجاد ممكن ألبتة. 


- الثان عشر: إن هذه الحجة تنتقض بالوجهين اللذين ذكرهما المصنف فى هذا 


م 
الكنات نوها سان 5ك فاق انوا عبد المشارقة بنيللة بالأتكان» وابارى تان 
واجب. لزمهم مثله فى صحة الرؤية. 
وأجاب أبو إسحاق الأسفرايينى؛ عن النقض الثاني بأن إدراك ا 
يوثَر ولا يتأثر له فلا يمتنع تعلق بالقديم كالعلم؛ ؛ بخلاف اللمس وبقية الادراكات 
زا لتقن الام اتطالاك هين وتو روي تاهما 
وهذا ضعيف. فإنه إن صح أن يتعلق إدراك الرؤية بدون انبعاث أشعة من العين 
واتصاها بالمرئى وتشبثها به» وبدون ارتسام ومقابلة» ولا يكون شيء من ذلك شرطاً فى 
العقل» وإن ثبت ذلك فهو أمر عادي» فيصح تعلق هذه الادراكات بدون إتصالات وتأثير. 
وقد زادت «البهشمية» سؤالاً وهو أنّ الرؤية لو تعلقت بالوجود ل أدركنا اختلاف 
الأشناء: 
وجوابه: إنا إذا شاهدنا شيئًا عَلِمْنا وجوده. ويتبعه العلم بتميزه. 
وقال «أبو هاشم'»: الرؤية تتعلق بالأخصء ويتبعه العلم بالوجود الأعم. 
قالوا: وما ذكرناه أدخل فى قضية العقلء فإنْ العلم بالأخص يستلزم العلم 
بالأعم. ولا ينعكس. [ 
قلنا: نحن لا ندعى أنَا إذا أدركنا وجود شيء وميزناه عن غيره أنا ندرك ماهيته 
وأخصه مطلقاء ولا أن ذلك لازم فى قضية العقل» بل نقول: إن علم ذلك فى بعض 
الأشياء فهو قضية عادية. وقول «أبى هاشم»: «إن الرؤية تتعلق بالأخص ثم يتبعها العلم 
بالوجود» كيف يصح منه مع زعمه أنْ أخص الشىء حال نفسية؟ 
وقوله: «ى| أن الحال لا موجودة ولا معدومة فهى لا معلومة ولا مجهولة» وعنى 
به أنها لا تعلم على حيالهاء وإذا لم تكن معلومة على حيالها فكيف تكون محسوسة أوّلا 
وكل محسوس معلوم؟! - 
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وقوله: «إنا ننتقل من إدراك الأخص إلى إدراك الوجود لأنه أعم» لا تستقيم مع 
دعوى أن الوجود أعم مفارق. فإنهم أثبتوا الماهيات متقررة فى العدم بدون الوجود. 
والعلم بالأخص إنما يستلزم العلم بالأعمٌ الذات أو لازِمهء لا العرضيٌ المفارق. 


ع ممع 


قوله: (وَالمْخَْارُ عِنْدنَا أنْ تَقُولَ: الدَّلائْلُ السّمْعِيّ دَالَة عل حُصُولٍ يَلْكَ الَؤْيَةِ). 
بدي اجا إذاادات عل أن الرؤية يدكرن للمؤسين ل الدار الاأحرة أوعداامن الله 

تعالء وقوأه الح وود الصّدقُ» كان ذلك واقمًا لا عالة» والوقوع يتصمن الجواز. 
فإذًا كل نّضّ دل على الوقوع فهو دليل على الجواز» فيكفي ذلك ف المطلويّين. 

قوله: (وَشْبّهَاتُ امِل في اماع الوّْيَة َه َاطِلَةٌ). 

ولم يقل: وشْبّه «الفلاسفة». ولابد من ذلك . وعمدتهم أن الرؤية ترجع إلى ارتسام 
صورة المرئي ومثاله في الحدقة» أو آأن ذلك شرط فيهاء وهو 0 «أبى الحسين» من 
المعتزلة». ولا يت اراس عير لبت درط ل قن لاوز الا الزن 
الإدراك معنّى واحد. وقبول الجوهر له لنفسه. والبنية لا يصح أن تكون شرطاً فى قيامه 
به فإن الشرط لابد أن يكون في محل المشروط وإلا لجاز قيام الحياة بمحل ويكون شرطاً 
فى قيام العلم بغيره» وإذا صح قيامه بالجزء الفرد بطل اشتراط الارتسام وانبعاث الشعاع. 

وأيضاً فإن الشعاع أجسام لطيفة مضيئة» ولا يُتصوّر أن ينفصل من الشي الواحد 
ابعر كر اس الحو شرا بسر بقية الشرائط المرنّبّة على ذلك من 
تشية بالمرقية واشتراط المقابلة أو ما هو فى حُكْوهاء وي البْعْدٍ المفرط والقَرْبٍ المفرء 
وعدم الحجاب الكثيف,. وعدم لطافته» ويرجع حاصله إلى حَلَّقٍ إدراكِ بالعين كحَلقٍ 
إدراكِ بالقلب. 


هوت جَبَ البََاءُ عل حُكْم يَلّكَ اظَوَاهِرٍ). 
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هذا تصريح منه بأنَ جواز الرؤية عنده ليس حكاً مقطوعاً به» فإنه إذا لم يقم عنده 
على ذلك دليل عقلي» والسمعيٌ لا يفيد القَطْمَ فلا جَزْمَ له بذلك. 

ونحن نقول: إن مجموع هذه الظواهر متظافرة تفيد الجَزْءَ» نَع من تطرّقٌ التأويل 
إلى حملتها وإن تطرَّقٌ إلى آحاهاء ىا نعلم وجوبَ الصلاة والزكاة والصوم والحجء وشَّرْعَ 
البيع والتكاح وغير ذلك من مجموع ظواهر لو جرد النظرٌ إلى واحدٍ منها لم يفد الْجَرْمَ 
وكان للاحتمال فيه مجال» لكن إذا نظرت إلى مجموعها أفادت الجزم. 

ومن أقوى الأدلة سؤال الكليم يَلْةِ الرؤية على ما سنقرره إن شاء الله تعالى. كيف 
وسَلَفَ الأمّة قبل ظهور البدع لم تزل تسأل رؤية وجْهِ رما الكريم؟! وذلك قول شائع 
من غير نكير» فكان إجماعًا على موافقة هذه الظواهر وتلقيها بالقبول مع الإعراض عن 
التأويل. 

د 

أحدمًا: ها قَوْلَهُ تَعَاقٌ تعال لقت ونير اضر إن يا َاظِره #6 [القيامة: 8-5] قَتَقُول: 
النَظَرَ إِمّا أنْ يَكُونَ عِبَارَةَ عَنِ الرُؤْيَة أوْ عَنْ نَعَلِيبٍ الحَدَقَةِ نَحْوَ المرِيّ الّاساً لِرَؤْيَته 
الأول مُوَالَقَضُودُ لني وجب لاع عن را عل هر أن إن بصخ 
في المرييّ الى يَكُونٌ لَهُ جهةٌ. فَوَجَبَ 0 ب عمْلَهُ عل لازمه وهُوَ وَ الّؤْيَة؛ أن من لَوَاِم ليب 
الحككزال متحاحية لزي حصول الرّؤْية .وإطلاقُ اشم السبب لاوا الب جا 

واعلم أن «الأشعرية» تزعم أن لفل النظ الوضول هاا ال اميد : -0- 
والإبصارء مار فى تقليب الحددقة نحو المرئي من مجاز إطلاق السب على السّبّب» و 
َمْلُ اللفظ على حقيقته إلا أن يَمْنَّع منه مانع. 

و«المعتزلة» تزعم أنه حقيقة فى تقليب الحدقة نحو المرئي» واستدلوا على ذلك 
باطلاقات كثيرة أريد به ذلك؛ وأنة مجاز فى الرؤية من مجاز إطلاق السَّبّبِ على الب 
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واللفظ إذا أطلق وجب َمْلّه على حقيقته إلا إذا دلّ دليل على خلافه» وقد تعذر فى الآية 
إضافته حقيقة إلى الله تعالى» فتعيّنَ إضافتّه إلى ما تصح نسبيّه إليه وهى النَّمِء فقالوا: معناه 
إلى نِحَم رمّهًا ناظِرَة كقوله عرّ وجل: #وَجَاءَ ريك © [الفجر: ؟؟] أي أَمْرٌ رَبك من باب 
عوك قافو قاف لعاف الله تا 

واحتج «الفخر' بالآية» وقرر الدلالة بها من غير أن يلتزم أنها حقيقة فيا ذكره 
«الأشعرية» ولا في| ذكره «المعتزلة»» بل بن لزوم الدلالة على التقديرين معاً فقال: إن كان 
حقيقةٌ فى الرؤية واللفظ عند إطلاقه يجب عَمُلُهِ على حقيقته فهو المطلوب» وإن كان حقيقة 
فى تقليب الحدقة فى جهة المرئي وقد تعذر تَمُلّه عليها | تزعم «المعتزلة» فتعيّنَ حَملهُ على 
مجازه» وإطلاق السبب لإرادة المسبّب من أقوى وجوه المجاز» فتعيّن حَمْلّه عليه» وهو 
الرؤية أيضاًء فالمطلوب حاصل على كلا التقديرين. 

والأعار اق شي لانيل تا ونا شكود ها باعل الها رب فت لضاف 
وإقامةً المضاف إليه مقامّهء وهو من باب الحذف والإضمارء وهو أولى فإن الأضمار لا 
تزايله قرينته» فإن الشيء لا يُضمّر ولا ذف إلا بعد معرفته. فقال لذلك: 

(وَكَوْهُ: بُْمَرٌ فيه: (إل نَوَابٍ ريج حأ أن ياد الإضْمَارٍ منْ عبر حَاجَةٍ لا 


مو عي 


يجوز). 

يعني بزيادة الإضمار أن النظر إلى الثواب لابد أن يحمل على رؤية الثواب لأنْ حقيقته 
على هذا التقدير تقليبٌ الحدقة نحو المرئي» والتقليب نحو الثواب لا يفيد التصور بدون 
الرؤية» فيجب إضمار الرؤية لا محالة» فإذا أضمر معها الثواب كان ذلك زيادة الإضمار من 
غين,تفاحة. 

ومنهم من يحَوِلُ النظرٌ على الانتظار» ويحمل «إلى» على واحد الآلاء» فيكون معناه: 
وجوه يومئذٍ ناظرة منتظرة نِعَم رتها. 
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وأجاب عنه بأنّ الانتظار سبب النعمء والآية مسوقة لبيان النّحَمِء فيمتنع الْحَمُل 
على ذلك. 

قوله: (الثَاني: كَوْلهُ تعال: «الَلَدِينَ أحْسَئُوا لمي وَزييَادَة © [يونس: 8 ثُقِلَ عَن 
ال يك أنَهُكَالَ: «الويَادَةٌ م النَظَرٌ إل الله تَعَالَ)). 

قلت: وإليه صار جماعة من المفسرين فقالوا: الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إليه 
ا 

ِ 2 06م مسر مق ل لشي 2 كيو 12 كسمه 0 

قوله: (الثالث: قَولَهُ تَعَالى: #ألَذِينَ يَظنونَ أتجم ملهوأ رَجْمَ # [البقرة: 557] وَوْلهُ 
تَعَالَ: وليك لد سَكُفروا بيت رَيهِمْ وَلقَآيفِ 4 [الكهف: .]٠١١‏ وَقَولَهُ تعَالَ: لفرَكانَ يمُأ 
لِقَه ري 4 [الكهف: 61٠١‏ وكَوْلَهُ تَعَالَ: بل هم لَه ريم كَفْرونَ [السجدة: .]6٠١‏ وَقَوْلهُ 
تَعَاقَ: يهم بوم يلقونه, سللم # [الأحزاب: 55]» واللقَاءٌ عِبَارَةٌ عن الوصولء وهَذًا ف 
حََّ الله تَعَالَ حال إلا أنَّمَنْوَأى صَيناَكَأَنَبَصرَهُ لَقيهُ ووَصَلَ يه مَوَحجَبَ عفل اللَفْظِ 
عَلَيْهِ). 

ما ذكره حجار ده ولا يتعيّنُ حمل عليه إلا إذا تعيّن أو كان راجحًا. وكَمل 
اللقاء على الحضور بين يدى الله تعالى للحساب والجزاء هو السابق إلى الفهم فى سياق 
هذه الآي. فإن كثيراً من كفار العرب كانوا ينكرون المعاد ويستعبدونه. كما قال الله تعالى 

1 دس ص فنا سرد للع * غ يي د و اللا ِ 

حكاية عنهم: #أوذا مِنَنا وكا رابا دَلِكَ بجع بعِيد © [ق: "] والآيّ مسوقة لمدح من آمن 
بذلك وذم من أنكره وتكفيره. ويحقق ذلك أن منكر الرؤية فقط لا يكفرء بل يبدع. 

3 م 2ه كي دوه ل 22 ء سود . مراع - 5 

قوله: (الرابع : قوله تعالى: “3 كلانه عن ريم يَوْمِذِلْمحجِونونَ © [المطففين: 5 و تخصيص 


و 


م سه وو 


2 8 2 م عي له 
الكفار بدا الحجب يَذُلَ عَلَ أنَّ المؤْمننَ لايكونونَ تَحْجُوبينَ). 


)١(‏ تفسير قوله تعالى #وَزِيَادَةٌ © بالنظر إلى وجه الله تعالى مأثور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجملة من 
الصحابة والتابعين» نقل الإمام ابن جرير الطبري أقواهم في جامع البيان» .)١77-١67:11(‏ 


وم 


هذه الآية احتج بها الشيخ «أبو الحسن» على جواز الرؤد ية1')» وهى مبنية على القول 
بالمفهوم. وقد أقمنا الدليل على أنه حجة فى كتب أصول الفقه. 
وتقرير الدلالة من الآية أن المجرمين مهددون بذلك تخويفاً هم ليؤمنواء فلو كان 
ملكاكَيرا 4 [الإنسان: ]٠١‏ وَالَّلِكُ 


ا 


ال لسر 
2 8 0 
يَرَى 5 َ الْقِيَامَةِ). 


لبد هُوَالتعال, ِكيدل عل 1 ل : 
مل الْلكِ على الله تعالى - وليس من أسمائه المنقولة نو للك :هو القلوة 


والقدرة لا ترىء فيكون حَدها على متعلقهاء كقولك: انظر قدرة الله» أي مقدور الله» من 
عار إطلؤق المتلى عل التتلى: وهو اقرت هن هل القدرة عل ذى القدرة - كقرلك 
العدل» أي ذو العدل ‏ لعدم وروده ف الأسماء. والأساء توقيفية. 
ويمكن الاستدلال بها على قراءة من قرأ وامَلِكاً» بفتح اميم وكسر اللام» وهي 
0 7 0 75 رن أنظرر 
سَى جاهِلاً بالله 


- 
5 


قراءة شادة. 

قوله: (السّادس: قَوْلَهُ تَعَالى حكَاءَ 

ِليَلَكَ * [الأعراف: 157]» ولو كَانَتِ الرّؤْيَة مُتيعَةَ 
تَعَالِى). 

هذه من أقوى الحجج. فإن من اصطفاه الله تعالى على الناس برسالته وبكلامه 

كيف يجهل من صفة ربّه عز وجل ما يعلمه حثالة المعتزلة؟! والأجماعٌ منعقد على أن علم 

الرسل بالله وصفاته أكمل وأتم من علم كل الأمة» كيف والمعتزلة توجب عصمة الأنبياء 


ع ص أ 


عقلاً؟ ! 
() واختار ذلك أيضا الإمام ابن جرير الطبري في «جامع البيان؛ حيث قال في تفسير الاية الكريمة (إنهم 


يومئذ عن رهم محجوبونء فلا يرونه ولا يرون شيئا من كرامته يصل إليهم )5١5:75(‏ 


فإن قالوا: إن| سأل لقومه. وهو تأويل «أبي على الجبائي» وابنه «أبي هاشم». 

قلنا: كان يجب أن يبن لهم فى الحال أن ذلك محال على الله تعالى» ولأنه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة: ألا ترى أنهم لا قالوا: #أجعل لَنا إِلنهَاكَمَا نم َالهَةُ 4 [الأعراف: 178] 
قال: مإِنَّكُم قوم تَجْهَنُوتَ © [الأعراف: 184]؟!. 

فإن قالوا: أراد بذلك حصول العلم الضروري با كان عالاً به نظراً. وهو تأويل 
«الكعبى". 
سيم مع خطابه تعالى له وتعريفه إياه بنفسه بقوله تعللى: 9 إِنََّأَنَاآّهُ ‏ [طه: .]١5‏ 

قوله: (السّابعٌ: َوْلَهُ تَعَالَ: #وَِنِ أسَمَمَرَ مَحكَاَهُ َسَوَفٌ يرن © [الأعراف: 48 ]١‏ 
عَلَنَ الرؤْيَدَ عَلَ اسْتِقْرَار الل وهَدًا الشَّرْطُ تُكِنٌ والْعلّقُ عَلَ المفكن مُكِنٌ). 

واعترض عليه بأنا لا نسلم أنه علّقّه على شرط ممكنء بل على شرط ممتنع لأنه 
غلقه هل : اسعفر ار الحبن خفال كول تيد كا وذلق عاك مانن :قلق ذلك أن يده 
الشرط إذا دخلت على الماضي صار معها مستقبلاء فقوله تعالى: #قَاِنِ أَسَمَعَرَ محكانه, * 
[الأعراف: :14] أي إن صار مستقرا في المستقبل فسوف ترانيء ثم إنه في الزمن ن المستقبل إِمّا 
أن يقال: صار مستقراء أو “فنا ناد مستقراء فإن صار مستقرا وجب حصول الرؤية 
لوجوب حصول المشروط عند حصول الشرط اللغوي, ولما لم تحصل الرؤية حينئذ علمنا 
أن الجبل لم يستقر وإذا لم يستقر كان متحرّكاً ضرورةً أنه لا واسطة بين الحركة والسكون. 
فإِذًا الكل حالما علفك»غلية الرؤية بالاستقرار كان متحرّكَاء ومعلوم أن استقرار 
المنتحرك حال كونه متحركا محال» فثبت أن الشرط المعلّقٌ عليه ممتنع. 

قال «الفخر» في الجواب عنه: «سلَّمنا أن الجبل في تلك الحالة كان متحركاء لكن 


ا 
الجبل بها هو جبل يصح عليه السكون. والمذكور في الآية إن) هو ذات الجبلء والمقتضى 
لامتناع السكون إن| هو كونه متحركاء | هو منشأ الصحة في استقرار الجبل مذكور في 
الآية» وما هو منشأ الامتناع ‏ وهو استقرار الجبل حال الحركة ‏ غير مذكور فيها» فوجب 
القطع بالصحة». 

وهذا الحواب بعيد» فإن ما ثبت من ضرورة اللفظ ومقتضاه كالمذكور لفظا لا 
محالة» والاستقرار حال التحرك محال. والممتنع لغيره كالممتنع لنفسه. 

وفي أصل الاستدلال بُعدٌء فإن تعليق الرؤية على استقرار الجبل إنما كان لبيان غاية 
اليأس عن رؤيته سبحانه» كقوله تعالى: #وَلَايدَحَلُونَالْجَنّهَ حَقَّ يْلِجَ آلَمَلُ في سَ يال * 
[الأعراف: .]1٠‏ 

ولنا أن نقول: إن الرؤية وإن كانت ممتنعة في ا حال في الدنيا فلا تمتنع في دار البقاءء 
وهو المحتج عليه» فالامتناع في هذه ا حالة إِمّا لأن إثبات الرؤية لا يحصل مع كل تَجَلء بل 
مع تجل خاصء فإن الله تعالى إذا تجلى بوصف العظمة والجلال لم يثبت معه شيء. وإذا 
تجلى بوصف الإنعام والإحسان وحََلّق الثبات ل يَقَضٍ العقل بالامتناع» ولأنّ النشأة 
الآخرة تصلح للبقاء» ونشأة الدنيا لا تصلح للبقاء. 

قوله: (الثَامِنٌُ: قَولَهُ تَعَالَ: ممَلمَايحَلّ رَجُهُه بل #* [الأعراف: ] والتَجَلٍ هُوَ 
الرُؤْيَه وذَلِكَ لأنَّ لله تَعَالَ خَلَقّ في الجبّل حَيَاةَ وعَقَلاً وما وحَلّقَ فيه رُؤْيَةَ رَأى الله 
تَعَالِى مبًا). 

قوله: «إن التجلي هو الرؤية» ممنوع. بل التجلي هو الظهورء ومعناه بالنسبة إلى الله 
تعالى رَفْمٌ حجاب مَاء والحجابٌ بالنسبة إلى العبد» وحجبه كثيرة كم| جاء في الحديث, ولا 
تقوى على مشاهدتها. 
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سر سي بر 


قوله: (التَايِعٌ م: قَوْلَهُ كلل: رازن ركم كي ترزن القع لجل البثرا لضو 
مِنْ هذا التَْسبهِ تَشْيِبهُ الرّؤْيَة بالرؤْيَة لا تَشِْيهُ المريَيّ را 

ا 

قوله: (العاشْرٌ: أن الصَّحَابَةَ اختَلفوا ف أ النيّ علد هَلْ ره م لا؟ 
تامهم في الوموع يدل ظَاهِرًا عل انََاتِِمْ عَلَ الضّحَّة). 

يحتاج في تقرير هذه الحجة إلى نقل ذلك عن جميعهم بطريق ماء وهو عسير. 

قوله: (أَمَا الممْتَْلّة فَقَدْ ذَكَرُوا وجُومًا). 

يعني نقلية وعقلية» كلها شبَه. 


قوله: (أَحَدهًا: ْله تَعَالَ: «لَّادُدْرك 


وو مء 


الْدَيْصَدرٌ * [الأنعام: .]٠١‏ وَالؤيَةٌ 
إِذْرَاك و َََئُ الودْرَ كيو جِبُ نَفْيَّ الرؤْيَة. 

وَتَانِيِهًا: وَهُوَ أن الله تَعَالَ ممح يتفي الإذرَاك وكُلّ ما كَانَ عَدَمُهُ مَدْحَا كَانَ 
وَحُوَدهُ فض وَاللْقضن عَل الله بَعَالَ تحال). 

اعلم أن هذه الآية يتمسك بها «المعتزلة» تارة على نفي وقوع الرؤية معارّضة كِا 
تمسّكنا به من الآي والأخبار وتارة يتمسكون بها في امتناع الرؤية الذي هو نفس 
مذهبهم. 

وتوجيهها على المقصد الأول ما قرره ههنا أوّلا وهو أن الآية دلت على أنه لا 
يدركه بَصَرٌ مَا لأنه تعالل نفى إدراكه بالأبصاره والجمع المعرف بالألف واللام يقتضي 
الايتذزاق» وكل رقية إخزالك أن الا يضع قنوث الزوره مع فى الأؤراذافريزن أن لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت» باب فضل صلاة العصر. ومسلم في المساجد, باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر. 


لكل 
يدركه بَصَرٌ مَا. ويلزم من عمومه في نفي الإبصار عمومّه في نفي الأزمان» فيلزم أن لا 
يراه كافر ولا مؤمن في الدنيا ولا في الآخرة. 

وأما توجيهها على المقصد الثاني - وهو امتناع الرؤية ‏ فلأنه تعالى ذكر ذلك في 
معرض التمدح به كى] قرره ثانيا بدليل أن ما قبل الآية وما بعدها مذكور لذلكء وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون للتمدح, إذ لا يحسن أن يقال: فلان أجل الناس وسيّد عصره 
ويأكل الخبز» وإذا كان نفي الإدراك له مدحًا وهو كمال كان ثبوتّه له نقصّاء والنقص محال 
على الله تعالى. 


قوله: : (وَتَالمْهًا: : فَوْلَهُ تَعَالّ: #لَن تر # [الأعراف: 57 ]١‏ و الَنْ) تُفِيدُ التَأبِيدَ). 


يعني بدليل قوله تعالى: ل لَّنْتَتَِعُوبَا 4 [الفتح: ]١6‏ يعني والمراد بها ههنا التأبيد. 
والمتجازٌ والنقل عل خلاف الأصل: 

قوله: : (قَوَجَبَ أنْ يُقَالَ: ِنَّ مُوسَى عليه السلام لَنْ يَرَى الله الْمنَدَّ وكل مَنْ قَالَ: 
مُوسَى لا يَرَى الله ألْنَهَ قَالَ: إنَّ غَيْرَهُ لا يَرَاهُ أبَّا) . 

وتمًا تمسكوا به من السمع قوله تعالى: #إوما كن لسر أن يَكَلْمَهُ أنه اا م 
وَرَآى حجَابٍ #* [الشورى: 01] دلت الآية على أن كل من تكلم الله معه فإنه لا يراه» وإذا ثبت 
عدم الرؤية عند الكلام ثبت عدم الرؤية مطلقا ضرورة أنه لا قائل بالفرق. 

ومنها أنْ الله تعالى ما ذكر الرؤية في القرآن العظيم إلا واستعظمهاء كقوله تعالى: 
م ا الب فين 8014 
وقوله تعالى: # يَسَاَكَ أَهْل الكتب نب أن فل عل كنبا عن القماء كد ل 2 
مِن ذلك فَفَالُوَأ أ آنا أ 00 نهم الصََلعَقَة # [النساء : »]١67‏ واستعظامها يدل على 
امتناعها. 


قوله: (وَرَابعُهَا: َالُوا: إِنَّهُ مَّى حَصَلَتْ هذه الشَّرَائِطٌ الَانَِةٌ وجَبّتٍ الرَّؤْيةٌ). 


هذه من الشْبهِ العقلية» ومعتمّدهم أن وجوه امتناع الرؤية لا تعدو أحد هذه الثانية 
وما كان وجوده مانعًا فعدَّمُه شرط. ومستندهم في الحصر الاستقراء» وهو ضعيف. 

قوله: (أَحَدُهَا: سَلامَةٌ الحاسّة). 

هذا على أصلهم أن العمى اختلال البنية» لا حَلّق ضِدَّ في المحل ىا تقول 
«الأشعرية». 

قوله : (الثَاني: كَوْنٌ الشّئْء بِحَيْتْ لا ميم رُؤْينهُ ينه). 

احتراز من المعدوم, فإنه لا تصح رؤيته بالاتفاق» ومن رؤية الطعوم والروائح 
والعلوم عندهم. 

قوله: (الثَالِتُ: عَدَمُ اقرب القَريب). 

يريد المفرط» كقرب الشيء من الحدقة جداء فإنه يمنع من انبعاث الشعاع إليه. 

قوله: (الرَابع: عَدَمٌ الَعْدٍ البَعِيد). 

يعنوك أنه يفرّق الشعاع. 

قوله: (الَامِسٌ: عَدَمُ اللَطَاقَة). 

يريدون كالهواء فإنه لا يرَى لذلك في زعمهم. 

قوله: (السّادِس: عَدَم الصّعْر). 

يعنون كالجوهر الفرد. فإنه لا يَرَى لذلك عندهم. 

قوله: : (السَابع : : عَم م الججاب). 

يعني الكثيف. كرؤية ما وراء الجبل؛ لا الشفاف اللطيف كالزجاج. 


قوله: (الثَامِنُ: حُصُول المقَابلَة). 


0 

يحتاج أن يقول: أو ما هو في حُكُم المقابلة» كرؤية الإنسان نفسه في المرآة من الشعاع 
المنعكسء ورؤية الأعراض الحاصلة في الجسم المقابل. 
فوله: (وَالدَيلُ عل وُجُوب الرؤيَة عند حصُولٍ هيو الَّرَاِطال 0 
الرؤْيَة عِنْلَ حُصُوهًا ا أَنْ 00 بِحَضْرَّيَا جبَالٌ 07 وأقّارٌ ونَحخنٌ لا نْرَاهَا 
وذَّلكَ جَهَالَةٌ عَْظِيمَةٌ). 

يعني فإنه دخول في باب السفسطة ومنع الضروريات. 1 لمعرفة شيء من 
العلوم النظرية» فإن صحتها مشروطة بالانتهاء إلى الضروريات. 

قوله: (قَنَْتَ وجوت الود علد خصول هَذْهِ و الشرَائطٍ العرانية. وإذَا نَبَتَ هَذًا 
َتَقُولُ: أمَا الشّرَائِطً السّنَّهُ الأخيرةٌ فَهِيَ لا تُعْقَلُ إِلّا في حَقَّ الأجْسَام , والله تَعَال لين 
بجشمء يمن ا كلل اط الم في حَُصَولٍ 


رُؤْية الله تَعَالَ لَبْسَ إِلّا سَلامَةٌ| سّةٍ وكَوْنٌ الشّىْءِ بِحَيْتُ بَصِحٌ أنْ يُرَى وهُمَا حَاصِلانٍ 
ار ل 
لِذَاتِه). 


يعني لانحصار المانع فيه. 


قولةة (الخافس: أنه 2 صَحَّ رَؤْينَه لكَانَ مُقَابلَ الرّائي أو في حم لقاب الهم 
بِهِ ضَرُورِي ولا شك أنَّ الله 7 تعَالَ َس مُقَابلَ اراي ولاني حَكْم ابل لَه مَوَجَبَ أنْ 
َي رين والِلمُ به ضرُورِي). 

ومما تمسكوا به من العقل شُبْهَة الانطباع» وهو أَنْ ما يُبصَر لابد أن تنطبع صورته 
أو مثاله في العين» والباري تعالى لا صورة له ولا مثال. ومنها أنه تعالى لو كان مرئيا لكان 
وناو تتكل. اود ليله الاأستعر اع وان بتيجدانه مقو فين ذلك وهدة النيةا لعي شي 
التي عوّلوا عليها. 


-ه 
٠.‏ 


قوله: (وَاَوَابُ عَن التَّمَسّكِ بِقَوْلِهِ تَعَالَ: «لَا تُدَرِكهُ الْأَبْصدرٌ 4 [الأنعام: 
#كاي ورتين اكول :أ للد القضار فين د وهِي تَفِيدُ العمُوم). 
يعني لأنها من الجموع المعرفة بالألف واللام 
قوله: (قَسَلْبَهُ ُفِيدٌ سَلْبَ العْمُوم). 
يعني لأن النفي تابع لا أشعر به اللفظ المثبت. 
قوله: (وَذَّلِكَ لايُفِيدٌ عُمُومَ السّلْب). 
يعني لأن سلب العموم لا ينافي ثبوت البعضء ويتحقق بنفي الحكم عن فرد» 
بخلاف عموم السلب فإنه يكذب بثبوت الفرد» ولذلك كذَّبٍ اللهُ تعالى اليهودة حيث 
قالوا: «مآأنرلَ أسَهعَلَ بَسَرِ من سيو [الأنعام: ]١‏ بقوله: قل من أَنزْلَ ألْكتبَ ألَذِى جَآء بو 
موس © [الأنعام: ]4١‏ حيث ادعوا عموم السلب. والدلالة لهم تتوقف على تحقق الثاني 
دون الأولء فإن «الأشعرية» لا تدعي أنه يراه كل أحدء وإنما يراه المؤمنون دون الكافرين» 
والآية في زعمه مشعرة بالاعتبار الأول فيقال بموجبها. 
قوله: (وَتَقِيض الموجبَة الكُلَيّة) 
يعني التي سلبتها الآية. 
قوله: (حِيَّ السَالِبة الحرْييةٌ) 
يعني هي التي تدل الآية عليها. 
قوله: (لا السَّالبَةٌ الكلَيهٌ). 
يعني وهي التي لا تدل عليها الآية» فحينئذ نقول بموجبها وهو أنه لا تراه جميع 
البصار» بل أبصار المؤمنين. ظ 


8 
ات 
ل اسل أنه يك كف الرشرى فكذيها لكنه لحكل لكن إذا 
كذبت بالسالبة | حرئية كان تكذيبها بالسالبة الكلية بطريق الأولى. والذي يدل عل أن 
المراد بها عموم السلب قرينة التمدح بذلك, فإنك إذا أردت الوصف بالاحتجاب عن 
الأبصار كان التمدح بقولك: لا يدركه بصرّ ما ألبتة» لا بقولك: بعض الأبصار لا تدركه. 
ال ارك 0 ا 
َ ل 
فتعينَ تمْلُه على مجازه وهو أنه لا يُرَى رؤيةٌ إحاطقء | أخبر عن نفسه أنه لا يعلم 
عِلَّمّ إحاطة بقوله تعالى: #ولا حيطو تيه عِلَّمَا #* [طه: .]1٠١‏ 
قوله: (وَنَفَيُ الإِبْصَارٍ الخاص لايُو جب نَفيَّ صل الإِبْصَار). 
وهو الذي ندّعيه. ويجب تقييد النصوص الدالة على الرؤية للتوفيق بين النصوص. 
قرالا (زاجوات عن وهم «إنَهُ عَدَح عدم الإِيْصَارِ فَكَانَ وَجُودْهُ تقصَاء وإنهُ 
عَلَ الله تَعَالَ َحَالٌ». أنْ تقول: ِنَهُتعَال ممح بكوْنه قَادِرَا عَلَ حَجْب الأَبْصَارٍ عَنْ رُؤْيَتِه 
َكَانَ سَلْبُ هذه القدرَة نَقَهَ " 


هذا المحمل مجازء ولا يتعين المصير إليه إلا با ذكره في الوجه الأول من الوجهين 
بعذه» وهو قوله: 


(ثُمَ تَقَولُ: هَذٍ الآه ندل عَلّ إِنْبَاتِ صِحَةَ الرؤْيةِ مِنْ وجهَيْن: أَحَدّهُمَا: أنه تَعَالَ 
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و 


سل اللي 


َوْ كَانَ بِحَيْتُ مت ويه ِذَاِهِ لا حَصَلَ التَمَدحُ بَفَي هَذِه الرؤة بد بدَلِيلٍ أنَّ الَْدُومَاتٍِ لا 


يَصِحٌ رُؤْيَنْهَ ولَيْسَ طَا صِمَةَ صِقَهُ مذ بدا السبب. ما إِذا كَانَ الله تَعَالَ بِحَيْتْ يَصِحّ أن 
يُرَىء م إِنَّهُقَاِرٌ عَلَ حَجْبٍ عميع الأبْصَارٍ عَنْ رويد ته كَانَ هذا صِفَة مَذّح). 
فقد علمت أنه لا يمكن صَرّْفٌ الآية عن ظاهرها ولا حملها على أنه إنم| تمدح بكونه 
قادراً على حجب الأبصار ما لم يقرر بهذا الوجه الذي قرر به أن الآية دليل على جواز 
الرؤية. 
0 : (التَاني: هنعل ََى أن يراه بيع الأبصَارِء وهدا ذل بطري الَْهُوم عَلَ أنه 
بَعْضٌ الأَبْصَارء كما أنَهُ إِذَا قِيلَ: إنَّ قَرْبُ السَّلْطَانِ لا يَصِل إِلَيْهِ كُل ال 
لو 
ويّردُ عليه أن قرينة التمدح تمنع ذلك في الآية» وضَرْبٌ المثال لا يطابقه. فإنه علم 
أن قرب السلطان يصل إليه بعض الناس» وليس ذلك من مجرد المفهوم. 
قوله: (وَالَوَابُ عَنِ التَمَسّكِ بقَوْله تَعال: 9# أن تَرنى 4# [الأعراف: ]١47‏ أنَّ ها 


بْضِايَدُلُ عَلَ كَوْنْهِ تَعَالَ جَائد| ؤي لاله لو كان مع الي لقال: لائصِح رُؤْيَنِي. ألا 
أذ 5ف عل جر قلق بنذهع قتا ل 1 لَهُ: اغطنو ذا كلك كان 


عرمنثو > 


الحوَابٌ الصّحبحٌ: إن ذا لا يُوْكل. ما ذا كَانَ ذّلِكَ الشَئْءٌ طَعَامًا يَصِ يَصِحّ أكلَهُ فَحِِئكذٍ 
يَصِح أنْ يَقُولَ المحيبُ: إِنّكَ لَنْ تَأَكلهُ). 

هذا واضح. والجواب عن قوهم إن «لن» للتأبيد ممنوع لقوله تعالى فى اليهود: 
#وَآن يكم يَتَمَنَوْهُ أبدأيِمَا قَدَّمّتْ أَيْرِسِمْ © [البقرة: : 95] وهم يتمنونه فى النار. 

ثم نقول: الآية جواب لسؤال موسى عليه السلام» والجواب يجب عَوَدُه إلى 
السؤال» وموسى عليه السلام إنما سأل رؤيته ناجرّةٌ فى الدنياء فالجواب يعود إلى سَلْبٍ 
رؤيته فى الدنياء فلا يدل على استحالة الرؤية ولا على نفى الرؤية فى الدار الأخرة. وهو محل 
التراع: 
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والجواب عن قوله تعالى: #وماكانَ لسر أن يُكَلِمَه أده إلا وح أوْ مِن ورَآي حجَابٍ * 
[الشورى: ]0١‏ وموسى عليه السلام مُكلّمٌ فلا يراه حال الكلام» فيلزم عدم رؤيته مطلمًا 
لعدم القائل بالفصلء أن نقول: الآية تدل على أنه كان محجويًا عن رؤيته» ولا تدل على 
الاستحالة. بل إضافة عدم الرؤية إلى الحجب تدل على صحة الرؤية لو لا مانع. 
والجواب عن قولهم: (إن الله تعالى ما ذَكّر الرؤية فى القرآن إلا استعظمها» أن 
يقال: 4 يجوز أن يكون الاستعظامٌ لطلبهم الرؤية على سبيل التعدّتِ والعناد؟! وذلك لا 
يدل على أنها ممتنعة» كما استعظم قوهم: ل يَسْتَْكَ أَهلُ ألكتب أن تُترَلَ علوم كبا من 


ره 


ل مو # [النساء: 157] وهو تمكن. 

قوله: (وَالجَوَابُ عَنْ قَوَِمْ: «لَوَ صَحَت رَؤْيَتَهُ َيه هُوَ آنا ُسَلَمُ أن رَوَيَة 
الْمحدَنَاتِ واج بد عد حُصُولٍ هذه الغّرَائِطِ قل لم: إنَّ رُؤْيَة الله تَعَالَ واجبّة الحصُولٍ 
0 ب الُدنَاتِ» ولا ْم مِنْ حُصُولٍ حُكْم في لَيْءِ حُصُولَه 

يعني أن المختلفات لا يجب اشتراكها فى اللوازم» فقد يجوز على بعض الذوات 
باعتبار الخصوصيات ما يمتنع على بعضها باعتبار الخصوصيات أيضاً 

قال في «الأربعين»: «وهذا سؤال متين» ول ينتبه له أحد من «المعتزلة» ولا أحد من 
أصحايبنا». 

قلت: وهو جدل لا يُغني فى الاعتقاد. فإنه بناء على تسليم ما ذكروه من حِضْرٍ 
الموانعم» وهو غيدُ مسلّم. 

وأجاب الأصحاب عن هذا السؤال بأجوبة: 

- الأول: مَنْعُ اشتراط انبعاث الشعاع فى صحة الرؤية. وقد تقدم تقريره. ويبطل ما 
رتبوه عليه من أكثر الشرائط. 


- الثاني: مطالبتهم بِحَضر الموانع فيها ذكروه. ولا يجدون إليه سبيلاً سوى الاستقراء. 
وحاصله عدَّمٌ عِلّم لا عِلّمٌ بالعدّم. 

ويقال لهم: ما المانع أن يكون من جملة الموانع لرؤية بعض الأشياء حَلّقٌ مَعْنَى فى 
العين يضادٌ درك الشىء؟! فتعين اعتقاد ذلك وإلا لما صح من النبي يَكِِ أن يرى اكَلَّك 
ويخاطبه بحضرتنا ونحن لا نشاهده. 

وهذا يخرم قولهم: «إنه لو ل تجب الرؤية عند اجتماع هذه الشرائط وإلا لجاز أن أن 
يكون بحضرتنا جبال شامخة وشموس وأقار نحن لا نراها»» فإن معتمد الجزم بذلك ما 
استقر من العادات في جميع ذلك. فلا نجزم أنه ليس بحضرتنا مَلَكْ لعدم إدراكنا له. 

لا يقال: لو كان امتناع الرؤية لمانع فيها تصح رؤيته ونحن لا نرى المانع لاستدعى 
ذلك مائعاً ويتسنلسل: 

لأنا نقول: لا مانع من الانتهاء إلى مانع يمنع من رؤيته نفسه وغيره. 

ثم إنهم قرروا عدم وجوب الرؤية عند اجتماع هذه الشرائط بأنا نرى الجسم الكبير 
من البعد صغيرأء فإن رأينا جميع أجزائه كان يجب أن نراه كبيرآء وإن ل ثَرَ شيئاً من أجزاته 
وجب أن لا نراه ألبتة» وإن رأينا بعض أجزائه دون بعض مع أن جميع الأجزاء بالنسبة إلى 
البعد والقرب واللطافة والكثافة وعدم الحجاب وسلامة الحاسة وصحة الرؤية متساويّة 
لَرْمَ أن لا ايكون الإدراك مع حصول هذه الشرائط واجباً. 

لا يقال: لا نسلّمُ استواء نسبة الأجزاء إلى الرائى وا حالة هذه. فإن الجزء الواقع فى 
وسط المرئي أقرب إلى الناظر من الجزء الواقع فى طرفه. وبيانه أنه إذا خرج خطان 
شعاعيان موهومان كساقي مثلث» وخرج من نقطة العين خط آخرء وقسم ذلك المثلث 
بنصفينء فإنه يحدث فيه زاويتان قائمتان على جنبيه» ويكون كل واحد من الخطين 
الطرفين وتراً للزاوية القائمة التى بينه وبين هذا الخط الذى يقسم المثلث. 


و 


وقد ثبت ف الهندسة أن وتر الزاوية القائمة التي فى المثلث أطول من كل واحد من 
الخطين المحيطين بهاء فالخطان الواقعان على الطرفين أطول من انط الواقع على وسط 
الجسم المرئي» فوجب أن تكون الأجزاء التى وقع عليها الطرفان أبعد عن النظر من 
الأجزاء التي يقع عليها الخط الأوسطء فنسبة الأجزاء إِذَا ليست متساوية فى القرب 
والبعد» فإذا صح أن يرى البعض دون البعض صح أن يرى الكبير صغيراً. 

وهذه صورة المثلث. 


وأجاب الأئمة عن ذلك فقالوا: إذا كان البعد الحاصل بين المرتى والناظر مائة 
ذراع مثلء والذي بين طرفيه قدر ذراع» فكان يجب إذا وقع ذلك الجسم على مائة ذراع 
وذراع أن لا يرى ألبتة. ولام يكن كذلك بطل ما ذكرتموه. 

قوله: (وَاَوَابُ عَنْ تَوْهِمْ: لَوْ كَانَ مَرْئِيالَوَجَبَ كَوْنهُ مُقَابلاً راي هُوَ أَنَكُمْ إن 
دَعَيْنُمْ فيه الصَّرُورَة فَهُوََاطِلٌ؛ لِأناقَسّْنَاالرّؤْيَة بشَيْءِ يَمْتَعادعَاءُ ابم في اميَاعِه). 

يعني ما فسّره به فى أول المسألة من أنها ترجع إلى إدراك هو أكمل من إدراك الشيء 
بباهيته وعوارضه مع الغيبة» لا إلى اتصال شعاع ولا إلى ارتسام صورة كما زعمواء فيعلم 
انتفاؤه عن البارى تعالى بالضرورة. 


وى 


قوله: (وَإِنِ ادَعَيتُم ديلا اذ كر وة). 


هذا واضح. 

والجوابٌ عن شّبهة الانطباع ما تقدم من الجواب عن قوهم: «إنه لا يرى إلا ما 
كان مقابلاً أو فى حُكْم المقابل» وهو مَنْعٌ أن الرؤية ترجع إلى ذلك. أو أن ذلك شرط فيها. 
وقد مضى تقريره. 

وعن قوطهم: «إنه لا يرى إلا ما كان ذا لون وشكل» أن نقول: إن ادعيتم الضرورة 
فى ذلك فهو باطلء وإن ادعيتم دليلاً فاذكروه. والاعتماد على الاستقراء باطل لا علمَ أنه 
لايفيد علً). والله أعلم. 


قوله: (اللَسَألَةٌ التانية: 
في أنهُ ليس عِنْد اشر مَعْرِقَهُ كُنْهِ حَقِقةِ لله تَعَالَ). 
اعلم أن البحث فى هذا الأصل يتعلق بثلاث مسائل: 
- الأولى: هل كُنْهُ حقيقة الله تعالى معلومة للبشر أم لا؟. 
- الثانية: إن لم يكن معلومًا لهم فهل يصح أن يكون معلوماً أم لا. 
- الثالثة: إن كان معلومًا فأ شيءٍ هو. 


أمَا المسألة الأولى: فقد صار جماعة من «المعتزلة» وبعض «المتكلمين» إلى أنه معلوم 
لي وصار «القاضي) و«الإمام» و«الغزالى) و«ضرار» من «المعتزلة») إلى أنه غير معلوم 
لهم» وهو اختيار «الفخر» فى أكثر كتبه('2. واختار فى كتاب «الإشارة» ‏ وهو من أول 
مصنفاته ‏ أنه معلوم» وقال: إن خاصية الإله القدرة على الاختراع. وهذه الممقالة تُعَرّى إلى 
الشيخ «أبي الحسن». وسيأتى الكلام عليه في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. 

ا عن ما ا ررق 202 8717 6ه ا ع 200 

قوله: (وَالدَلِيل عَلَيْه أنَّ الَحْلُومَ عِنْدَ البََر أُمُورٌ أزبَعةٌ: إمَا الوْجُودُ وام كَيْاتُ 
الؤّجُودٍ: وهِى الأَرَلِيَةُ والأبَدِيّة والؤّجُوبٌُ). 

يعني وما أشبه ذلك من الوّحدة والقيام بالنفس. 


و ور ضّو 


قوله: (وَإمّا السّلوبٌ وهُوَ أنه لَيْسَ بِحِسْم ولا جُوْهَرِ ولاعَرض). 


)١(‏ خلاف أئمة أهل السنة في هذه المسألة خلاف لفظي»ء فمن أثبت العلم بالحقيقة مقر بأنه تعالى لا 
يحاط به. وبأن جلاله وعظمته وكبرياءه لا يلحقه وهم ولا يقدذره فهم» والعقول عاجزة قاصرة 
عاجزة عن إدراك ذلك الجلال. ومن نفى العلم به مقر بأنه تعالى عرفه العارفون بدلالة الايات» 
وتحققوا اتصافه تعالى بواجب الصفات. وتيقنوا تنزيهه عن التشبيه بالمحدثات وتقديسه عن الحدود 
والكيفيات» وعلموا أنه تعالى المنفرد بإبداع الكائنات. 
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يعني وما أشبه ذلك من سَلْبٍ جميع خخصوصيات الممكنات عنه. 

قوله: (وَإمَا الإضَافَاتٌ وهِيَّ العَالِية والقَادريةُ). 

يعني وما أشبه ذلك من صفات المعانى. 

قوله: (وَالذَاتُ الَخْصُوصَةٌ الَوْصُوقَةٌ ببَذِهِ الصَّفَاتِ مُغَايرَةٌ هَا لا تحَالَهَ ولَيْسَ 
0 
الشتاك وعد اتدل ع 51 حَوَيُ الخضوفة غَيْدُ مَعْلُومَةِ لَنَا ْ 

ابح ب وي 9 

- الأوّل: إطلاقٌ الكيفيات على بعض صفات الله تعالى» وهو لفظ مُوهِمٌ لم يرد به 
شَرْع. وإنما حَمَلهُ على إطلاقه أن «الحكماء» ترسم الكيفية بأنها صفة لا تستدعي نسبة ولا 
قسمة» وهذا القسم من الصفات كذلك. إلا أنهم زعموا أن الكيفيات قسم من أقسام 
المعاني الموجودة. وما سماه بالكيفية من الأزلية والأبدية والوجوب يَرْجِع إل تقدّسات فى 
الذات عند المحققين. 

والأزلية هي القِدَمُ وهو سَلْبٌ العدم السابق. 

ومعنى الأبدية: البََاء وهو سَلْبُ العدم اللاحق. 

ومعنى الوجوب أنه لا يقبل الانتفاء بحال. ومن احتج على أنه ثبوت بأنه يؤْكَدٌ به 
الوجود, وتأكيد الشئى تحقيقه. والشيء لا مق بنقيضه فجوابه أنه يحُمَقُ بِسَلْب نقيضه. 
كقولك: هذا حقّ لا شك فيهء كذلك قولك: هذا موجود واجبء أي لا ينتفي بحال. 

والؤخدة: فلت الكدرة. 

والقيام بالنفس: الاستغناءٌ عن المحلّ على رأيء أو الاستغناء المطلق على رأي 
ومعناه: عدم الحاجة والافتقار إلى الغير. 


ع١‎ 

وإنما ميز هذا القسم عن الثالث ‏ وهو ما يستحيل عليه من أنه ليس بجسم ولا 
عرض - لأن المتكلمين قسّموا ما يقال عليه تعالى إلى ما يِجِبُ له وإلى ما يستحيل عليه وإلى 
ما يجوز فى أحكامه وأفعاله. ثم قسّموا ما يجب له إلى صفات نفسية ومعنوية» وعدٌوا من 
القسم الأول القِدَمَ والبقاء والقيام بالنفس والوّحدة. ووسشهوا “ضلفة: النفين ادن خيلفة 
إثباتٍ ثابتة للذات ما بقيت الذاثٌ غير معلّلةِ. وقاعد لقم هه اعسات ب ل 
وإنما ثبوتها يستلزم مخالّفة ذاته للحوادث إما لذاته المخصوصة: أو لأخصٌ هو عِلَّة يكون 
صفة نفسية على رأي من يثبت الأحوالء أو وجهًا واعتبارًا فى العقل على رأي من ينفيها. 

- الوجه الثاني من الاستدراك: تسميته صفات المعاني إضافات» وهي عند 
«الأشعرية» إِمّا ذوات إضافات. أو أحكام لِعانٍ ثابتة ذوات إضافات. وأكثرها ترجع 
عند جمهور «المعتزلة» إلى صفات نفسية» أو وجوه واعتبارات في الذات. وإنا ردّها إلى 
الإضافات «أبو الحسين البصري» من «المعتزلة»» وهو كثيراً ما ينهج منهج «الفلاسفة). 
فإن أراد «الفخر» ذلك فالكلام معه فى ذلك لا يرجع إلى مجرد مناقشة لفظية» بل إلى 
مؤاخذة معنوية. 

- وأمًا الاستدراك الثالث: فإطلاق أن صفاته مغايرة لحقيقته» والأئمة رضوان الله 
عليهم يمتنعون من إطلاق ذلك لما يوهم لفظ الغير من صحة المفارقة» ولم يرد به شرعٌ» 
وإن فسَّرَ هو الغيرية بأمر غير ممتنع في ذلك وهو أنه يمكن تعقل اتصافٍ الذات بجملة ما 
ذكروا وإن ل تكن الذات معلومة لنا من حيث هي هيء والمعلوم غير ما ليس بمعلوم» 
واكم على أمر بأمر لا يستلزم فهم ماهيته ولابد» وإنم) يستلزم أن يكون للنفس به شعورٌ 
ما وتميز من وجهء ولا يلزم من مطلق الوصف فَهُمٌ الماهية الموصوفة» فإن قولك: «عالم» 
لا يفيد إلا ذاتاً لها عِلْهٌ أمّا تلك الذات المقول عليها ذلك هل هي واجبة أو تمكنة أو أنها 
من الملائكة أو من البشر أو الجن إن كانت ممكنة فليس فى الوصف ما يعيّثهء إلا أن يكون 
الحَمْلُ من عَمْلٍ المواطأة» وهو عَمْلُ أجزاء الماهية عليها من حيث التفصيل فلذلك يفيد 
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فهم الماهية» وهو يزعم أن جميع ما عرفناه ليس من ذلكء فإن الوجود عنده مشترك بين‎ 
الواجب لذاته والممكن لذاته بدليل صحة انقسامه إليههاء ومورد التقسيم مشترك على ما‎ 
قرر فى أول الكتاب.‎ 

والأزلية والأبدية والقيام بالنفس والوحدة من لوازم الوجوب بالذات» وجميع 
ذلك نلوت وشذياك: وكذلك تزمة يانه عن الأين بوالكى: ولعي :وسقانية 
الحوادث كلها أمور سلبية» والباري تعالى موجود, والشيء لا يتقوم بنقيضه. وصفات 
المعانى يستدعي قيامها بالذات مقي الذات» فلا تون أخص وصني الذات وإلا لدار. 
ومعلوم أن صفات الأفعال إن) تفيد نسبة بين الأثر والمؤنّ فمعنى خالق ورازق صدور 
الخلق والرزق منه» والنسبة خارجة عن المنتسبين» وكذلك جملة الإضافات. والمعقول من 
الأسماء التى ورد الشرع بها راجع إل لمجو الى :3ك ناه قهة اهو الدى نول عا 
الاستقراء من معرفة علوم البشرء وكل ذلك لا يفيد فَهُمَ الحقيقة من حيث هي هي. هذا 
حاصل ما أشار إلى تقريره والاحتجاج به. 

والاعتراض الجملي عليه أنه إن ادَّعى فى استقرائه أنه يعلم أنه لا عِلَّمَ عند أحدٍ من 
اببشر من آدم إلى آخر من وجد من البشر سوى ما ذكره فلا يخفى سقوطٌ هذه الدعوى. 
وإن ادّعى أن هذا هو الذى وجده ممن استقرأه من البشر فلا يفيد أن الحاصل لجميع 
البشر ليس إلا ذلك. ويعارضه ما تدعيه «الصوفية» من أن الرياضة ‏ بعد تصحيح 
العقيدة وإحكام الفرائض وتناول الحلال ‏ بالخلوة والعزلة والصوم والتقليل ودوام 
الذكر على طهارة الظاهر والباطن وقَطع العلائق وصِدقٍ التوجه 4 إلى الله تعالى بمَحضصٍ 
الافتقار وقولهم لا عِلَمَ لنا إلا ما علَمتَنا سببٌ بمشيئة الله تعالى في الزيادة في المعارف» كى) 
قال تعالى: لاوس حهَدُواضِن لريب سَبَلَنا# [العنكبوت: 114 فإن المرتقي في مقامات 
الإحسان قد تَعْرضُ له مواهب من عين الجود كما قال تعالى: #أَلرٌ م اكامتئة 4 
[الشرح: ]١‏ لا جَرَم أنه يَكليدٍ قال: «والله إن لأعرفكم بالله وأشدكم خشية للها وقال 
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تعالى: # فَمَن يرد ألَّهُ أن يَهَدِيَهه هِنْحَ صَدْرَ للِإسْلرٍ »* [الأنعام: »]1١٠‏ وقال تعالى: 
لأوْليكَ كب ف فلو يرمْالِْسِمنَ وأينَدَهْم بِرُوج يَنْهُ 4 [المجادلة: 5؟]» ويعبّرون عن 
ذلك الروح والنور بعين السرء وهي مرآة تجليات وكشوف لأمور لا سبيل للاطلاع 
عليها بالاستدلال ولا بطرق الاعتبار» بل محض إنعام ولام بِخَلْقٍ علوم لم تَجْرِ العادةٌ 
بخَلقِهاء لا يمكن تحصيلها بعبارة ولا يعرفها إلا أهلهاء ى) لا يعرف الأكمه حقائق 
الألوان ولا الصبي لذه الوقاع» ولا سبيل إلى تعريفها بالقول للغير» بل بإشارة العارف إلى 
العارف. كما فيل: 

تَُشِيدُ قأذْرِي مَاتَقُولُ بِطَرْفِهَا 2 وأَطْرِقٌ طَرْفي عِنْدَدَاكَ كَمَفْهَ 

ويقولون: لن يفهم عنك إلا من أشرق فيه ما أشرق فيك. ولا يعنون بذلك حلولاً 
كا يفهمه بعض الملبسينء بل يريدون تلك البصيرة الباطنة والموهبة الربانية التي لا ريب 
فيها ولا شكء كما وصف بذلك سبحانه نبيه وك فقال: 9# مَارَاعَ الْبَصَرَ وَمَا طق © [النجم: 
فأنى له الجزمٌ تفي جميع ما يدعونه؟! 

ونحن لا نتكر أن يخص الله تعالى عبدأ من عبيده بعلم ماء | قال تعالى فى الخضر: 
لوَعَلمنَهُمِن لَنَعِلْمًا4 [الكهف: 70]» وإنها ندكر على من يدعي رؤية عاجلة أو تقدّمًا على 
درجة النبوة أو شاركة فيهاء أو أنه عالم بالله تعالى علمَ إحاطةٍ مع قوله تعالى: # ولا 
حيطوت بهء عِلْمَا # [طه: 06٠٠١‏ ويعتقد أن الله تعالى يُرى في الأخرة. والرؤية فى الدنيا 
لبعض الأشياء قد يحصل معها العلم بالحقيقة من وجه. فيمكن بأن يكون ذلك هي اللذة 
الحاصلة للمؤمن في الدار الآخرة عند الرؤية» والله تعالى أعلم. 

وإذا جاز حَلْقٌ إدراك لنا بالله في الأخرة هو أتم إدراكاً من إدراكنا الذي هو معرفة 
المؤثّر بأثْرهه فلا يحزم العقل باستحالة حََْق مِذْل ذلك فى القلب ويكون نسبة ما تعلق به فى 
الوضوح والجلاء كنسية الحاصل عن الرؤية. فالحقٌ أنَا لا نجزم بجواز ذلك ولا 
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استحالة. وإذا كان ذلك يرجع إلى الوجدان» وفضل الله تعالى لا نباية له» فلا عِلْمَ لي إلا 
بحال نفسىء وحالٌ غيري لا أعرفه إلا بإنباء صادق ف العادة» ولم يُوجد. 

وما تدعيه «الصوفية" لم نميّرّه فتعلم أن ذلك المدرك يرجع إلى الذات من وجه. أو 
إلى تَرقٌ فى العلم بالصفات والأسماء. فكيف لنا بالجزم أن الله تعالى لم يخلق لصدّيق ولا 
نبي مرسّل سوى ما نعلمه من الله تعالى؟! والله تعالى يقول: #وقل رَّبٌ رِدَفِ عِلَمَا # [طه: 
5 ومتعلق السؤال المأمور به ممكن. والله تعالى أعلم. 

وقد احتج «الفخر» فى أصل المسألة بوجهين أخرين: 

الأول: قال: إنا لا تتصور إلا ما أدركناه بالحسء ومثاله معلومء أو بالوجدان 
كالالم واللذة» أو ببديهة العقل كبسائط القضايا الأولية» وهي كقولنا: إن النفي والإثبات 
فهذه طرق معرفة التصورات أو ما تركب من ذلكء. وماهية الباري ‏ جل وعلا ‏ غير 
مدركة بالحس ولا بالوجدان ولا ببديهة العقل» فليست مدركة لنا. 

والاعتراض عليه منْعٌ حَضْر مدارك التصورات فيا ذكر. وهذا راجع منه إلى أن 
التصورات كلها مكتسبة(2". ثم إذا سُلَّم أن من طْرقها العلمُ الضروريّ فأيٌّ مانع من أن 
يخلق الله تعالى لبعض عبيده علياً ضرورياً بأمر مالم تَمْرِ العادةٌ بحَلْقٍ العلّم بمثله؟! وهذا 

- الوجه الثانى: قال: إن كل ما عرفناه من صفات الله تعالى إن مفهومه غيرٌ مانع من 


قال: وهذا قياس جلي من الشكل الثاني. وقرر أن المعلوم لنا من صفات الله تعالى 


)١(‏ ني (خ): مكسوبة. 
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غير مانع من وقوع الشركة بأنا بعد معرفة وصفه بذلك نحتاج إلى إقامة دليل على 
وحدانيته. وعنى بأنه من الشكل الثاني أن الوسط فى الشكل الثانى ‏ أعنى المستلزم 
للمطلوب ‏ يكون محمولا فى المقدمتين. ومن شرطه أن يكون محمولاً في إحداهما بالسلب 
وفي الأخرى بالإثبات» فإذا أثبت أمراً لأمر ثم سَلَْئَه عن أمر كان ذلك غيثه لا محالة كما 
ذكره فى الاستدلال. 

ويرد عليه أنك إذا سلّمت قيام البرهان على الاتصاف بالصفات التامات 
العامات؛ وأنه لا يتتصور فيها الشركة فى الخارج لما يلزم عليه من مُحَالٍ التمأنّع لزم أن تكون 
جملة المعلوم لنا من الإله تعالى معلوم مانع من الشركة» ولا نزاع في أنه تعالى متميز فى 
وجوده ببذه الأوصاف عن سائر الموجودات, وإن) النزاع فى أن هذا التميز تميز بالحقيقة 
وحلومة فق الخيلة. 

فإن قال: لفظ الإله غير مانع من الشركة من حيث الوض وإن قام القاطع على 
امتناع الشركة فيه عقلاًء فهو كان 
يستدعي امتناع الشركة العقلية» وقد سلمت ذلك. 

واحتج من زعم أن حقيقة الله تعالى معلومة للبشر بأنا نحكم على تلك الذات 
المخصوصة بأنها موصوفة بالوجود والقدرة والبقاء والوجوب والوّحدة وصفات الجلال 
والإكرام؛ ولو لا أن تلك الحقيقة من حيث هي هي معلومة لنا وإلا لا أمكننا الحكمٌ عليها 
هذه الصفات. فإِنْ التصديق مسبوق بالتصور. 

وأجيب عن ذلك بأنْ ما ذكرتوه ينتقض بعلمنا بأنْ لحجر المغناطيس صفة يجهذب 
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والعدديق: اناق سكيع بطل لعزم اعبار لو :1قه فل يفك عليه ار نم00 
علمناه عليه» وقد دلّ وجودٌ الممكنات مع استحالة وجودها بنفسها على افتقارها إلى 
وجود واجب لذاته غنيٌ يخالفها بذاته وحقيقته وإن لم نفهم ما به المخالفة من حيث 
اهيل جوا ينه الى لوط نم كا سوشدرية زوفنه مسا وو اياك دهي 
وأمكننا رد جميع ذلك إلى ما علمناه من الصفات؛ وليس فى جميع ذلك ما يُفصح لنا عن 
حقيقة تلك الذات ما هيء والله أعلم. 

- المسألة الثانية: إنا إِذَا حكمنا بأئّها غير معلومة لنا فهل يَصِحَ أن تكون معلومة لنا؟ 
مال أكثر «الفلاسفة» إلى الاستحالة» وهو اختيار «الإمام» في «البرهان»» وصار قوم إلى 
الوَقَفٍ وقفَ حيرة» ولعلّهُ الأقربٌُ لا ذكرناه في المسألة السابقة. 

واحتجت «الفلاسفة» بأنَا لو علمنا ذات واجب الوجود من حيث هي هي. وهي 
علة لوجود سائر الممكنات؛ والعلمٌ بها من حيث هي هي يستلزم العلمّ بجميع ما يصدر 
عنهاء فإن العلم بالعلة يستلزم العلمَ بالمعلوم» فيلزم أن لا تخفى علينا خافية في السموات 
ولافي الأرض. واللازمٌ محال والملزوم مثله. 

والجواب أَنَا قد دلّانا على أنّ البارى سبحانه فاعل بالاختيار» ولا يلزم من علمنا 
بوجود زيد علمنا بجميع ما يصدر عنه. 

واحتج «الإمام» على الامتناع فى «البرهان» بِأنْ علم البشر موسوم بِحُكُم النهاية, 
والعلم بحقيقة الله تعالى يستلزم العلم با لانهاية. وقرره بعضهم بأن العلم بحقيقته 
يستلزم العلم با يجب له من صفات المعاني كالعلم وغيره» وعلمه سبحانه يتعلق ب| لا 
يتناهى على التفصيل. فلو أدركنا علمّه من كل وجه لكُنَا عالمين بها لا يتناهى على 
التفصيلء وعلوم الحادث تتعدد بتعدد المعلومات, ولو كان الواحد منا عالاً به| لا يتناهى 
للزم وجود علوم لا نهاية لها وهى حوادث. ودخل الوجوة ما لايتناهى من الحوادث. 
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هذا التقدير لا يتم مع قوله فى هذا الكتاب: إن البارى سبحانه يتعلق علمُّه ب| لا 

يتناهى على وجه الاسترسال. لا على وجه التفصيل» فكيف يقال إن العبد لو عَلِمّه لِعَلمَهُ 
على التفصيل؟! وهذا لازم أيضاعلى حجة الفلاسفة فإن علم العبد بواجب الوجود لا 
يزيد على علم واجب الوجود بنفسه. وعلمّه الذى أثبتوه له علم كُل لا تفصيلي وهو أنه 
يعلم ذاته من حيث إنها مبدأ لكلّ موجود, لا أنه يعلم كل موجود على التفصيل» فيكفي 
العبد فى معرفته له أن يعرفه كذلك, فيدركه على ما هو عليه فى زعمهم. والأقرب فى ذلك 
الوّقفٌ وأنَا لا ندريء والله أعلم بغيبه. 

- المسألة الثالثة: من زعم أن حقيقته يصح أن تكون معلومة اختلفوا فى أخص 
وضفِه تعالى» فقال قوم من «المعتزلة»: إنه القِدَمُ. ولا يصح يا ّنا أنه لا يرجع إلى صفة 
ثبوتية» وإنما يرجع إلى سَلَْبِ وأخص وصف الموجود لا يكون سابًا. ومنهم من زعم أنه 
حال توجب له كونه حيًّا عايا قادرًا مريدًا. ولا إفصاح فى هذه المقالة عن هذه الصفة. 

ونقل عن الشيخ «أبي الحسن») أن خاصية الإله سبحانه القدرة على الاختراع» وهو 
ما اختاره «الفخر» فى «الإشارة». واحتج بأن موسى ‏ صلوات الله عليه أجاب فرعون 
ل نسألة عن ماهية وب الغالمين فقال لدة عور اموت والارض وَمَا نهم 4 [القعر 14 
فلولا أن ذلك خاصية الله تعالى وإلا لما كان الجواب مطابقاً. 

ولا حجة له فى ذلكء فإن «ما؟» كا يُسأل بها ويراد من المسئول إفادة فَهُم 
الحقيقة» قد تطلق لطلب تمييز الحقيقة» وما ذكره موسى عليه السلام يصلح لتمبيزه تعالى 
عن سائر الممكنات. 

وقول «الشيخ»: إن تلك خاصية الإله» لعله أراد أن هذا الوصف لا يثبت لغير الله 
تعالى رداً على «المعتزلة» إذ تزعم أن العبد يشارك الله تعالى فى ذلك» ول يرد أنه أخص ذاته. 
فإن القدرة على الاختراع عنده من صفات المعانى التى يستدعي الاتصاف بها تقَرّرٌ الذات 
بدونها في العقل» فلا تكون أخص صفات الذات وإلا لدار ذلك. والله أعلم. 
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قوله: (السْأَلَة الثالة: 

في بيَانِ أنَّ إِلَهَ العا واجدٌ). 

المراد بِلَّهِ العا خالقه ومدَبّرٌُهء وهو واحد في ذاته لا انقسام فيه» وقد تقدم الدليل 
الح م ل ا 

قوله: (إقك أن الي بعك د ا اه اليا 
جَرَمَ أمْكَنَ م بالدلائلٍ السَمعِيّة. وإذًا تَبَتَ هَذَا َتَقُول: إنَّ يع الكُتّب 
المي نَاطِفَةٌ بالتَوؤّجيدء فَوَجَبٌ أن يَكُونَ التّوْحِيدٌ حََا). 

يعنى بالتوحيد: اعتقاد الوحدانية لله تعالى والإقرار مها. وقوله: «الكتب الإلحية» 
امم ا لض الس سن لي 
على ذلك. قال الله تعالى: ## وَسَكَلٌ مَنَ أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من بسنا أَجَعَلَا من دون ليحن 
َالِهَهٌ يِعْبَدُوتَ © [الزخرف: 0145 والمراد بسؤال الرسل سؤال أتباعهم العالمين حلت 
الوثوق بقلهم: وقال تعالى: #وَمَآأَرَسَلَْا من قَبَإِلَك من رَسُول إِلَاوى ليه للد لَه لَه 
نا فَعْبَدُونِ * [الأنبياء: ؟]» فالإخبار من الرسل بإثبات الوحدانية ثابت لله تعالى جزما 
والبحث في إمكان الاستدلال به على منكري الوحدانية. 

وقد احتج على ذلك بأن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على العلم بذلك. وتقريره 
أنايقال؟ إذا رت بحاوث ماء واستحالٌ وجودُه بدون الاستناد إلى واجب بذاته حي 
ل عار ناد حي برك [لواناتن ذا يار ورك عدر على هد سوا 
وأقك تملا هه كه يقد اله فقن أست وخل 3ه ف13 لت رأ نل له قورع ولا كال هيؤاة 
فقد ثبتت الوحدانية. وهذه المقالة التي ذكرها تنقل عن «أبى هاشم». 


ويَرِدُ عليها أنَا لا نسلّم أن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على ذلك. وبيانه أن القائل 


6.1 
أنه رسوله إذا ادعى الرسالة وأقام الخارق على صدقه فلا يدل وجود الخارق على صدقه 
مالم يتحقق أن هذا الفعل الذي جاء به لا يقدر عليه غير مرسله ليكون فِعْلّه له مطابقاً 
لتحدّيه وسؤاله نازلاً منزلة قوله: : صدقت! فإذا لم يكن لنا عِلْمٌ تمي فاعلية غيره فلا 
نعلم أنه فِعْلّ ولا يتم ذلك إلا بعد إثبات أنَّ هذا الخارق كإحياء الموتى مثلاً لا يفعلّه غير 

الله تعاللى» وذلك يتوقف على إثبات الوحدانية. 


نعم آي 0 مرشدة إلى وجه الاستدلال العقلي على الوحدانية» ا تعالى: 
© لكات فيماً هلا آم نَهُ لَمَسَدَنَا # [الأنبياء: ؟؟]» وقوله تعالى: «إذا هبعل له يِمَاحَلَقَ 
ولعلا بَحضْهمٌ عل بض * [المؤمنون: »]4١‏ فالآية الأولى كاشفة لوجه الاستدلال على إيطال 
إلهين عامّي القدرة والعلم وسائر الصفات؛ لا يفضي إليه من الفساد والتمانع المانع من 
وقوع الممكنات. والاية الثانية مرشدة إلى إبطال قول من يدعي فاعلين يقير كل واحد 
منهما على غير ما يقدر عليه الآخر كما قالت «الثنوية» بتمييز فاعل الخير عن فاعل الشر؛ 
فإن كل واحد منهم| يذهب بم حَلَّقَء ويلزم علو كل واحد منهم| على الآخر؛ للاستغناء 
عنه بها يفعله الآخر, فيكون عالياً بذلك. والإلهُ يعلُو ولا يُعل عليه. 

قيل: ولا يُعرّف أحدٌ من العقلاء يُثبت فاعلين على النعت الأول» بل كل من أثبت 
فاعلاً غير الله تعاى لم يثبت له عموم تأثير ولا صلاحية ذلك. 

قوله: (الحجةٌ الثاية7": آنا لَوْ قَدَّْنا إِمَْنِ كَانَ أحَدهُمَا إِذَا الْقَرَدَ صَح مِنْهُ تيك 
جسم ولو الْقَرَدالدَانِ صَح مه منْهُ تَسْكِيئُ» فَإِذَا اجْتَمَعَا وجب أن يَبْقَا عل مَا كَانَا علي حَالُ 


الاثرا قد الاجواع , يِصِح أنْ حَاولَ أحَدَُهُمَا النَّْرِيكَ والئَاني لمن قَإِمّا أنْ تحصل 
لمرَاَانِ وهُوَ تحَالُ . وإمًا أنْيَمْتَِعَا وهُوَ أنْضاً عحَالُ؛ لِأنَهيَكُونُ كُلّ واجِد مِنّْهُما عَاجزاً. 


وَأيْضاً اَانِعَ مِنْ تحْصِيل مُرَادٍ كُلَّ واحِدٍ مِنّْهُها حُصُولُ مُرَادٍ الآحَرِ والَعلُولُ لا 


.)85 وهى دليل التمانع» وصيغه الأولى نجدها مثلا عند الإمام أبي الحسن الأشعري ف «اللمع) (ص‎ )١( 


5 
يحْصُلٌ إلا مَعَ عِلَه فَلَوِ امتَتَم المرَادَانِ مَعَا حصلا مَعَد وذَلِكَ َال وإمّا أنْ يَمْتِعَ مُرَادُ 
حَدِممَا دُونَ الَانيء فَذَلِكَ أَيْضاً تَالُ؛ لأنَّ الممنُوعَ يَكُونٌ عَاجِرْأ والعَاجِرٌ لا يَكُونُ ها 
أنه كان كل واحدٍ ينهم مسقلا بالإيجَادِ يكن عَجْرٌ حدما أل مِنْ عَجْرِ الآحر. 
َتبَتَ أنَّ القَْلَ بتبُوتٍِ إِهَْنِ يُوجِبُ هَذِ الأقْسَامَ الفَاسِدَة» فَكَانَ الول به بَاطِلا). 

اعلم أن هذه الحجة والتى بعدها تقريرٌ لدلالة التمانع التى أرشد إليها الكتاب 
العزيز”'» فالأولى منهم| بيان لتحقيق التمانع بالنسبة إلى فعلين متضادينء والثانية بالنسبة 
إلى فعل واحدٍء وكلتا الحجتين مبنية على وجوب عموم صفات الإله. فالإله هو العام 
العلمى العا القدرّة. العام الإرادة» الذي ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن, فقال بناء على هذه 
القاعدة: و إلهين لكان أحدهما إذا انفرد صم منه تحريك الجسمء يعني لعموم 
صفاته. قال: ولو انفرد الثاني لصح منه تسكينه» يعني لعموم صفات الثانى. قال: فإذا 
اجتمعا وجب أن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفراد. والدليل عليه من وجهين: 

أحدهما: أنه لو امتنع عليهها حال اجتماعهما ما صح منهما حال الانفراد ل يكن 
ذلك إلا لقَضْدٍ أحدهما إلى فِمْلِ ضدٌّ ما قصّدّه الآخرٌء لكن ليس تقدّمُ قَضْدِ أحدهما على 
قصد الآخر بأولى من العكس. 

- والثاني: أن صحة تعلق الصفات على وجه العموم لنفسهاء وهى أزلية» والأزل لا 
يزول”'» فوجب أن يصح من كل واحد منهم| حال الاجتماع ما صح منه حال الانفراد. 

فإذا تقرر هذا فنقول: إذا أراد أحدهما تحريك الجسم وأراد الآخر تسكينه فى آن 
واحد فلا تخلو ما أن ينفذ مرادهما معاء أو لا ينفذ مرادهما معاء أو ينفذ مراد أحدهما دون 


الآخرء ولا مزيد على هذا التقسيم. 


001 


ع 5 م ار برسم ر ٍّ_ -- 

)١(‏ أي في قوله تعاللى: # لو كان فيهما ءَاهة إلا الله لفسدتا »© [الأنبياء: ؟؟]. 

(5) عدم زوال الأزلي مقيد عند البعض بكونه وجودياًء وتعلق الصفات عند البعض هو صفة نفسية 
للصفات. فهو راجع إلى حقيقة الصفات وهي وجودية» والأزلي الوجودي بمتنع زواله. 


"١ 


فإن نفذ مرادهما معاً لزم اجتماعٌ الضدين وهو محال. وإن لم ينفذ مرادهما لزم الخلو 
عن النقيضين وهو محال» فإن الحركة والسكون على طرفي النقيض. وإن نفذ مراد أحدهما 
دون الآخر كان النافذ الإرادة هو الإله لأنه الغالب العالي» والثانى عاجز مقهور. والعجز 
والقصور ينافي وصف الإلهمية» أما أوّلا فلأنه نتقص. وأما ثانياً: فلأنه لو كان عاجرا لكان 
عاجرًا بِعَجْرْ قديم» والعجرٌ القديم محال لأنه يستدعي معجورًا عنه. والمعجوز عنه لا 
يكون إلا مكناء ولا ممكن فى الأزل؛ فلا عجز فى الأزل. 

لا يقال: ما ذكرتهوه لازم عليكم فى إثبات قدرة أو قادرية أزلآء فإن إثبات القدرة 
يستدعي مقدوراً» والمقدورٌ لا يكون إلا مكناًء ولا ممكن فى الأزل فيلزم أن لا قدرة ولا 
قادرية فى الأزل. 

لآنا نقول: معنى القدرة صفة يتأتى بها إيقاعٌ الفعل؛ ولا يلزم من الوصف بالقدرة 
عل المقدور تَنِجِيرٌ المقدور بهاء بل تأق أن يفعل نها خيث يمكن الفعل؛ والفعل أزلاً محال: 
نك أذ لتزه] ذا لله اتتماعة بصيحة القفل: .ذو لذ رزال.ر انا العسدد دعكا تعد الوق 
ع اول إطاكك ويديف يدعي الصاكاية لان الغالم الأن يمسر لا يكوة عاجرا فى 
الحال بل قادرأًء فالعجز إِذَا لا يكون إلا بالفعل لا بالصلاحية» هذا تمام هذه الطريقة. 

وقد أرود عليها أسئلة: الأوّل: لا نسلّمُ أنه يلزم من صحة الفعل منهما حال 
الانفراد صحته حال الاجتماع, فإنَ الجائز في نفسه قد يمتنع لغيرء ىا أن القادر الواحد 
يصح منه تحريك الجسم ولا يصح منه تحريكه حال سكونه. وما ذكرتموه من الوجهين 
معارّض بوجهين آخرين: 

أحدهما: أن الإله تعالى حكيم؛ والحكيم لا يفعل إلا الأصلح. وهو معلوم لماء 
فإذا كان الأصلح التحريك فلا يمكن إرادة التسكين, فتمتنع المخالفة. 


* الثاني: أن الإله عامٌ العِلْمِ فإذًا كان عالماً بوقوعه من الآخر فلا يمكن إرادة 


"22 
ضده لأن إرادة وجود ما علِمَ انتفاؤه محال. 

سلّمنا صحَّة المخالّفة» لكن المحالات التى ذكرتموها كلها لازمة على تقدير وقوع 
المخالّفة» فلم قلتم إنها واقعة؟! ولا يتم الدليل إلا بذلك. 

والجواب: أما لزوم الصحة حال الاجتاع فلَ) ذكرناه من الوجهين. 

وقوله: «إن القادر الواحد يصح منه تحريك الجسم ولا يصح ذلك منه حال 
سكونه»). 

قلنا: امتناع كونه ساكنا فى زمن تحريكه إن| كان لأنه هو المريد لذلك. فإن من لازم 
تحريكه فى ذلك الوقت إرادة عدم سكونه فيه أما عدم السكون لإرادة غيره التحريك 
فصا غزة نش 3 ]راف لشي رمم للم وذ 

وأمّا قوله: ١إنه‏ لا يفعل إلا الأصلح" فهو مبنيٌ على التحسين والتقبيح» وهو ممنوع. 

وأجاب «الفخر' عنه فقال: الفعل لا يخلو إما أن يتوقف وجوده على الداعي أو 
لاء فإن توقف لزمَ الْجبْرٌ وإذا لزم الجبر لم تكن فاعلية الإله موقوفة على رعاية المصالح. 
فلم يلزم من كون الفعل عارياً عن المصلحة أن لا يكون مراد الوقوع لله تعالى» ول يلزم 
من كون المصلحة واحدة عدم المخالّفة. وإن لم تتوقف على الداعي لم يلزم من استواء 
الضدين في المصلحة والمفسدة عدم الترجيح لأحدهما فى القصد والإرادة. 

وقوهم: (إن جميع المحالات لازمة بتقدير الوقوع, ولا نسلّمُ الوقوعٌ». 

قلنا: جواز التقص كتحقّقٍ النقصء ولذلك قلنا: لا فرق بين القول بقيام الحوادث 
بالإله وجواز قيامها في الامتناع لأن من كان بعرّضية الصَّدّ فهو كالَصدودٍ عند العقلاء. 
ولأن الممكن لا يلزم من وجوده محال. ولأن الوقوع إنما ناقض الاستحالة لتضمّنِه الجوانٌ 
فالتناقض حقيقة بين الأحكام العقلية» فالحُكمٌ بجواز النقص يناقض وجوب انتفائه» وهو 
معنى استحالة النقص على الإله» وكل ما ييستحيل على الإله فَجْويرُه كتحققه. 
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فإن قيل: من مذهبكم أن الله تعالى قادر على كل شيء: فيجوز حَحلقُ المعجزة على يل 
لكايه فلك لاسوا زر للك ره دلت العدرة عل تضتيق الرسل صيل الله 
علبيم: 

قلنا: دلالة المعجزة إن قلنا إنها عقلية فلا يُنصوَّرُ وقوعُها غير دالَّة لما يلزم من 
انقلاب الدليل شبْهَةَ والعلم جَهْلاَه وقَلْبُ الأجناس محال» وإذا كان ذلك محالاً فلا يكون 
بواغلة المتجوراكه وإن فلنا إنها غادية قات 1 لتر ين اكور تومه للعادفة فلو 
انخرقت العادة لم تَدَلُ. 

واعلم أن هذه الدلالة(١)‏ لا تتمشى على أصول «المعتزلة» مع قولهم: «إن معظم ما 
يجري فى العام على خلاف إرادة الله تعالى». ولذلك أضرب شيوخهم عن التمسك بهاء 
وهى المذكورة فى القرآن المجيد. ولا ينجيهم قولهم: «إن الرب تعالى قادر على إلحاء العبيد 
ما يريد بأن يخلق آية تظل أعناقهم لها خاضعين». فإن من أصوهم أن المكرَةَ على الشيء لا 
يصح تكليفه به فالذي أراده منهم إيمان اختياري. والذي يقدر عليه إيعان جبريء فالذى 
يقدر عليه غير الذي أراد منهم. 

قولةة المج لاله ايبن ّالإ يحبُ أن يحُونََادراعلَ جميع اكات فلو 

فَرَضْنَا إِقَنِ َكَانَ كُلّ واد ينهم قَاِرَا على بيع اكات َإذَا أرَادَ كل واحِد مِنْهُمًا 
ريك جنم)' 


مام 
- 


قوله: (قْتَلْكَ الَر؟ ةَ إِمَا أن َم بكُلٌ واحدٍ هماه أو لا تمع بوَاحدٍ نا أذ تق 
بأحَدِهمَا دُونَ الَّانِ: والأوَلُ ححَالُ؛ لأنَّ الأترَمَعَ لوث لتقل واجبُ الحصُول). 


() وهو دليل التمانع. 


يعني بالمستقل أنه لا يحتاح فى تأثيره إلى إلى ضميمة غير ما وجد. ويعنى بقوله 
واجب الحصول: أي لازم الحصول. 

قال: (وَوُجُوبُ حُصُولِهِ بهِيَمْتعُ من إسْنَاده إل الثاني). 

يعني لأنه شيء واحد. ومتى حصل بأخذقنا فانا ضر ضير له لاخر لانه 
يكون تحصيلاً للحاصل. 

قال: (كَلَو اجْتَمَعَ عَلَ الأثَر الوَاحدِ مُوََّرَانِ مُسْتَقِلآنِ َم أنْ يَسْتَغْنِيَ بَكُل واحِدٍ 
مِنّْهُها عَنْ كُلَّ واد مِنْهُّها). 

يعني لأن حصوله بذا يَغنِيه عن ذلك» وحصوله بذلك بغنيه عن ذا. 

قال: (فَيكُونُ تُحتَاجًا إِلَنهها). 

يعني بتقدير فرض وقوعه به|. 

قوله: (وَعَنِّا عَنْهَا). 

كَا ذْكْرَ من أن إضافتّه إلى أحدهما تَقَطَعُْه عن الآخر. 

قال: (وَهُوَ عُحَالٌ). 

يعني الجمع بين الغنى عن الشيء والحاجة إليه معأء فإنه حَمْعٌ بين النقيضين لأنه 
يكون غنيًا عنه لا غنيًا عنه. محتاجًا إليه لا محتاجًا إليه. 

قوله: (وَإِما أنْ لايَقَعَ بوَاحِدِ مِنْهها لبت فَهذَا ينض كَوْممّ) عَاجِرَيْنِ) . 


يعني لمحاولتهما إيقاعه وتعذر وقوعه منهما. 


وج 


.- 4 سر أ( 3 - 6 م 14> 3 
قال: (وَأَيْضاً قن امتَِاعَ وَفُوعِهِ بدا إِنَا يَكُونُ لِأَجُلٍ وَقَوعِه بذَّلِكَ وبالصّدٌ). 
يعني لأنه لو قَدَّرَ انتفاءٌ أحدهما لوقع بالآخرء فلا مانع إِذَّا من وقوعه بذا إلا 


٠. -‏ 
وقوعه بذلك. 


قال: (وَهُوَ تُحَالُ). 


ا 


مِنْ غَبْرِ مُرَجّحء و 
0 
قوله: (الْحكةٌ الوَابعَة 4: أت َو ا شْتَرَكَا في الأَمُور المَرةٍ في اليه » فَإِمَا أن لا يَتَمَيَد 
أحَدُهُمَا عَِ الآحَر في أ ِنَ المُوِ وإما أن صل هذا الايا إن ْ كَانَ الأَوّلَ كَقَدْ 


بَطْلَ التَعدّدُ). 

يعني أن التماثل من كل وجه ينفي الغيرية» فإن الغيرين لابد وأن يفترقا في أمر ما 
وإلالم تعقّل الغيرية» فلا تعقل الاثنينية والتعدد» فلا يُعقل التهاثل. 

قوله: (وَأمًا الأول فَهُوَبَاطِلَّ لِوَجْهَيْنِ). 

يعني امتياز أحدهما عن الآخر بأمر ما. 


قال: (أحدههًا: ما لو ا شتَركَا في اطي اخملا في أمرٍ آحَرَ وما به ارك َب عه 


ع سر موسا 
00 و2 


ما به المَيَرَهُ فَكُل واجدٍ مِنْهها كت يروكل ذذك فين وك كن خذث» الإقاد 
َحُدَنَانِ» وها حُلْف). 

يَرِدٌ عليه أنه إن) يلزم التركيب إذا كان ما به التايز صفة نفسية» وإذا فرضتهما مثلين 
فالمثلان إنا يتمايزان بالأمور الخارجية» وإذا كان كذلك فا المانع أن يتمايز أحدهما عن 
الآخر بأمر خارج؟! 

والوجه فيه أن يقال: إن ما به الامتياز إن كان داخلاً لزم التركيب» وإن كان خارجاً 
فلا تخلو تلك الماهية إما أن تكون مستلزمة لذلك أو لاء فإن كانت مستلزمة له والآخرى 
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قوله: (الَسألَةٌ الرَاعَة: 

الَايْلُونَ بِالشّركِ طَوَائِف). 

يعنى «الفلاسفة» المثبتين لتأثير الوسائط. و«الطبائعين». و«الصايئة». و«المنحمين». 
ركتفا ماروا لدم عل الأعاب الحقل ركد الطلنام وكا تيناد لمات كلها إلى 
الله تعالى» وهو الفاعل المختار. 

ومنهم «الثنوية» ك«المجوس» و«الصابئة» فإنهم وإن أثبتوا اختيار الفاعل» إلا أنهم 
يزعمون أنه لا يفعل إلا ما في طبعه فينسبون الخير كله إلى النورء والشر كله إلى الظلمة. 
والنور والظلمة عندهم أجسام, وقد أقمنا الدليل على حدوث سائر الأجسام,ء فلم يبق 
لهذا المذهب ادن 

قوله : (الطَّئِمَةٌ الأولّ: عَبَدَةٌ الأضتام والأوْنَانِ). 

قيل: | و ا والوَئّنٌ: ما لا صورة له كذلك. 

قال: (أنَّ اناس كَانُو في قم اده عبد لكوَاكِبٍء دم لذو كل كوكبٍ صَمَا 
مثالا واشْتَعَلُوا بعبَادتجَاء وكَانَت نَم تَوْحِيهُ هيلك العِبَادَاتٍ إلى الكَوّاكِبٍ). 

محر العا بروج وا رسيي مانا ل رمن ابول جد 

قال: :(وََذَا السّبَبٍَ حي لهعنٍ الخَِيلٍ عليه السلام أنه ال لأبه آَْ تسد 
أصَنَامًا اله إن أرنك وَوَومَك فى صَللٍ مين * [الأنعام: 74] ذَكرَ عَقَيْبَ هَذَا الكلام 
ل 

يعنى احتجاجه على نفي إلهيّتها بِوَضْفْها بالأفول والتغبّر المنافي لصفة الال 
الواجبة لله تعالى27. 


عير بل ابي تتام 


ل له عر الب بعس : #فلم] أكنَ قََالَ 
لي الآفليت * [الأنعام: 77] أي: لا أحب عبادة الآفلين المتغيرين من حال إلى حالء المتتقلين من- 


ا 
قوله: (الثاني: أنْ العَالِبَ عَلى أل العَالَ دين اميه ومَذْهَتُ الْحَسّمَة). 


يعني: لآن إثبات إِلهٍ لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها مما ينازع فيه 
الوهمٌ والخيال. وتحكيم العقل الصادق وتكذيب حاكم الوهم والخيال لا يُوَقَقٌ له إلا 
م في اس هن 


قال: (َلعَومْ كاُوا يَْتَِدُونَ أن الإلّة الأظم نوري حَاةِالِظَمَ والإشر راق وأنَّ 
اللائكة أَنْوَارٌ محتَلَِةَ بالكِير والصَّغَر قلا جَرَمَ بم اتحذُوا الصَّنَمَ الأعْظم وبَالْعُوا في 
َحْسِنٍِ تَرْكِبيه بِاليوَاقِيتِ والجْوَاهِرِ عَلَ اعْيَقَادٍ أله عل ضورَة الله يعاق » واوا قاف 


عم س 


الأضتام عَلَ ضُوَرٍ خلِةٍ في الصّغَر والكير عل اعفاد ها عل صُوَرِ اللايكة. على هد 


التَقدِير عردة الاصنام تَلامِدَةٌ المتَّهَة). 


يعني: فإذا كانوا يعتقدون أن الإله نورء فهو جسم, وقد أقمنا الدليل على أن الباري 
تعالى ليس بجسم؟ للزوم حدوث كل جسم. وقِدَمِ الإله. ومعنى قوله تعالى: الله نور 
سمو والْأرْض » [النور: 5"] أي: منوّرّهماء أو هادي أهل السموات والأرض. 


قوله: (الثَالِتُ: أنَّ صن النّاسٍ م مَنْ قَالَ: إِنَّ البَشَرَ ليس م هليه عِبَادَة الله ه الأغظمء 
ونا العَاية 4 القُضرَى اشْتِغَالُ لبَشَر بعاد ة مَلَّكِ مِنَ الملائِكَة ثم إن ّ الملائِكَة يَعْيدُونَ لو 
الأعظَم : ثم إن 0 ِنْسَانٍ عدون عَلَ اعَتَقَادٍ كُونه مثالا لِذَّلِكَ اللَكِ الذي يديد بأ تلك 
لبلدَهَ واشتَعَلَ بعبَاديِه). 


- مكان إلى مكان, المحتجبين بستر؛ فإن ذلك من صفات الأجرام. وإنما احتج بالأفول دون البزوغ - 
وكلاهما انتقال من حال إلى حال لأن الاحتجاج بالأفول أظهر؛ لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب. وجاء 
بلفظ #الآفزيت * ليدل على أن ّمْ آفلين كثيرين ساواهم هذا الكوكب في الأفول» فلا مزية له عليهم 
في أن يعبد؛ للاشتراك في الصفة الدالة على الحدوث. تفسير البحر المحيط (5: 11/7). ط١‏ دار الكتب 
العلمية 1991 م. 
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يعني ببؤلاء الطائفة الذين قالوا: لإمَانحَبُدُهُمْ إلا لِيعرِبونا إِلَ أله لح © [الزمر: *] 


_ ع رمه 


وقد طالب الله تعالى من عبَّدَ غيره بالدليل على إلهيته» فقال عرّ وجل: ١<‏ لديم شاد 
لذن بدَعُونٌ من دون أله أرق مَاذَا حَلَقُواْ © [فاطر: ٠؛]‏ الآية» وقد عجر الأصنام ونقصهم 
قو « ون يبي لباب سكا لا سَتَيفِدُوهُ نه ضع الطاب 0 : 
[الحج: 077]» وقال تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل عليه السلام: # قَالَ هَل تسمعوة 
تَدَعُونَ # أو ينفعوتَكم أَومِصُرُونَ # [الشعراء: 1/7 - 9/8]. 

قوله: (الرَّابع: أنَّ المحَمِينَ كَانُوا يَرْضُدُونَ الأوْقَاتَ الصَّاجَةَ ِلطّلسَاتِ النَّافِعَةِ في 
الأمْعَالٍ الَخْصُوصَةٍم قدا وجَدُواذَلِكَ الوَقْتَ عِلُوا نا الكو ويَرْجِعُونَ إِلَيّهِ في 
طَلَب المَافِع كما يَرْجِعُون إِلَ الطَلْسَمَاتٍ الْعُمُولَة في كُلَّباب). 

قال: (وَاعْلَّْ آنَهُ لا حلاص عَنْ هذ الأبْوَاب إلا إِذَا اعتََدنا أنَهُ لا مُوَ 
إلا الله الوَاحِدٌ القَهارٌُ). 

يعني وقد قام البرهان على ذلك بها قررناه من عموم الصفاتء فلا مؤثّر سوى الله 
تعالى؛ «ألا لد تفن وَاندديَارَك لك الله رب الْعتْلَمِيَ # [الأعراف: ؛ 0]. 


في الجبر والقدر وما يتعلق بهم| 





إرفرة 


البَابٌ السَّادِس 
٠‏ 8 1 7 رم رمو 
في الجبر والقدر وما يتعلق هما 


قوله: (البَابٌ السَّادِسٌ: في الجر والقَدَر وما يَتَعَلَقُ ما مِنَ امبَاحِثْ. وفِيه مَسَايْل. 
س0 سير م 
المسالة الاولى: 
م سس وس وس ع 0 0 ا - 0 
المخُمَارٌ عِنْدَنا أنَّعِنْدَ حُصُولٍ القَدْرَةٍ والدَّاعِيَةِ الَخْصُوصَة يِب الفغل. وعَل هَذًَا 


و8 


يَكُونٌُالعبْدٌ قاعلا عل سَبِيلٍ الَقِيقَة). 


يعني أ قدرته الحادثة مور في نفس الإيجاد للفعل» خلافاً ل«الأشعرى») 
و«القاضي) و«الأستاذ) وأتباعهم. 1 

قال: (وَمَعَ ذَلِكَ فَتَكُونُ الأفْعَالُ أسْرِهَا واقِعةً ِقَضَاءٍ الله تَعَالَ). 

يعني خلافاً ل«المعتزلة». 

قال: (وَالديلُ عَلَيْهِ أنَّ القَدْرَ الصَّاخَةَ لِلْفِعْلٍ ! إِنَا أنْ تَكُونَ صَالَةَ لِلدَّدكِ أ لا 
َكُونٌ: فَإنْ تَصْلّحُ لبك كانَ حَالِقُ َلك القذرَة ة خالا ِصِمَةٍ مُوحِبَةِ لِذَلِكَ الفعْلٍ). 

يعني بموجبة: مستلزمة لوقوع ذلك الفعل من العبد» لا أنها علة لوجوده. 

قال: إلا اريك يفوي يقاو الله نمال إلا كل وأًاإنْكََتْ صَاجَ كا أ 
يَسَوَ ف رُجْحَانٌ أحَدُ الطَرََنِ على الآخر عَلَ مُرَ بجح أو لا يتَوَقَفْه إن تَقُفَ عل مر 


عو سوير 


ديك جما يوذ بن تقل اومن لمن يت الل ل 
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يعني من الله تعالى. 

قوله: (فَعِْدَ خصو تِلْكَ الدَاعِيَة عِبَةِ يحب الفعْل). 

يعني: يلزم وقوعه. 

قوله: (وَعِيْدَ عَدَمِهَا يَمْتَِعُ الفغْلٌ). 

يُرِيد أنه لازم الانتفاء لقَقدِ شرطه. 

قال: (وَهُوَ الَطَنُوبُ) 

يعني أنه لا يقع ل يي 

العبد إة إِذَا موقوف على مشيئة الله سبحانه وتعالى؛ فإِنَ الموقوف على شيء موقوفٌ على ما 
يتوقف عليه ذلك الشيء. ا 

قال: (وَإِنْ كَانَتَ مِنّ العَبّد عَادَ تّيم الأوّلُ). 

يعني في القدرة على إيجاد ذلك الداعيء فيقال: إِمّا أن تكون صا حة للترك أو لا» 


إلى آخره. 
5 أ 6 .6 عه موس . ع الاين 0 
قوله: (وَيَلْرَمُ الفِغل, أو يماح في حَلّقَ يَلْكَ الدّاعِيَ إل لق اع أخْرَى. قود 


تو ري 


النَْسِيمُ ويَلْرَمُ النَسَلْمْلُ. وأمًا إنْ حَدَدّتْ يَلْكَ الدَاعِيَةٌ لا لمحْدِث 0 َقُولُ إِنَّهُ يجح 
أحَد الاين لا رجح أضلدً كَانَّ هَذًَا قَوْلاً ِاسْتِعْنَاء المخدّث عَنِ المخدث. أو اسْتَغْنَاءِ 
امن عَنِ الوَثِّ). 

يعني سواء قلنا إن علة حاجة الممكن إلى المرجح هو الحدوث أو الإمكان أو 
مجموعههما. وقد تقدم تقرير ذلك وأنَ ترجّحه بنفسه محال. 


قال: (وَذَّلِكَ يُوجِبٌ نَفْيَ الصَّانِع). 


2 6- 


وصوابه أن يقال: وذلك يبطل دلالة الصنع على الصانع, لا أنه يوجب تَفْيّه؛ إذ لا 
يلزم من عدم العلم بالدليل نفيّ المدلول عليه ولا من عدم الدليل على وجود الشبيء عدمٌ 
وجوده. 

وبالجملة» فلابد من تنقيح المذاهب في هذه المسألة أوّلاً ليتبّن ما ينتتجة هذا الدليل 
الذي ذكره وما يبطل به من المذاهب. فنقول: العبد لا يخلو إِمّا أن يكون له قدرة أو لاء 
والثان مذهب «الجيرية»» وسيأتي إبطاله في المسألة الثانية التى تلى هذه إن شاء الله تعالى. 
وإن كان له قدرة فلا يخلو إما أن تؤثر أوْ لاء والثان مذهب «أبي الحسن الأشعري». 

و قد احتج «الفخر» على أنْ الفعل للعبد بلزوم وقوعه منه عند خلق القدرة وتحقق 
الداعي وعدّم الصارفء وامتناع وقوعه عند انتفائهاء وهو تمسك بالدوران("» وقد تقدم 
الرد على المعتزلة حيث تمسكوا بذلك وبينا انفكاك نسبة الفعل إليه طردًا وعكسًا. 

واستظهر «الفخر» على ذلك بظواهر القرآن الدالة على أنه فاعل» وذلك من 
العشرة الأوجه التي تقدم ذكرها ىا حكيناها عن «المعتزلة» في المسألة السادسة من هذا 
الباب. 


وأما القسم الأول وهو القول بالتأثير» فلا يخلو إِمَا أن تؤثر في وجود الفعل أو في 
أخصه. والثاني قول «القاضي» و«الأستاذا, إلا أن «القاضي» يقول: إن أخص وصف 
الفعل حال و«أبو إسحاق» ينفي الأحوال ويقول: إن أخص وصف الفعل وجْةٌ واغِْبّار. 
واختار «الشهرستاني» مذهب «القاضي). وفرّق بين وجهي الاختراع والكسب 
بأن الحركة من حيث هي حركة تُنسَب إلى فعل الله تعالى إيجادًا واختراعاء ويلزم ذلك 
علّمُه بها من جميع وجوههاء وأنه لا يفعّل في ذاته ولا يتصف بها اتصاف قيام» فلا تضاف 


)١(‏ أي تمسك بالتلازم العادي بين خلق القدرة وتحقق الداعي ووقع الفعل. وهو الدور المعي. أي كلما 
حصل هذا حصل ذاك عادة. 


طرف 


العايوة الع وه تدع حضيوفنينا فقال: اوه والحونياء:و ل يناك ادص فيه 
وتنسب إلى العبد من حيث خصوصهاء وهو كون تلك الحركة صلاة أو غصبا أو سرقة. 
ا 
000 فِعْلِه وكَسْبهء وتكون صفة له» فيقال: إن هد لتدويا كو رر فك كوك ا طيته فاك 
اتصل به أمرٌ فوقع على موافقته سمي طاعة وعبادة» وإن اتصل به تبي فوقع على خلافه 
سمي معصية وجريمة» وذلك الوجه هو المكلّف بهء وهو الذي توجه الخطاب به فقيل: 
صلّ! ولا تسرق! ولا تغصب! وهو المقايّل بالثواب والعقاب والمدح والذم» لامن حيث 
إنه موجود؛ فإن ذلك الوجه لا تختلف به الأفعال. 


قال: «وهذا أعدل من قول «لمعتزلة». فإنهم أثبتوا الأشياء على حقائقها في 
العده'"', والفاعل لا يفعل فيها غير الوجود عندهم» وهي حال لا يختلف معقوها 


)١(‏ قال شيخ شيوخ المغرب الحسن اليوسي: يريد البصريين منهم كاجُبّائي وابنه وأبي يعقوب الشحام. 
ذهبوا إلى أن المعدومات ذوات ثابتة في العدم على حقائقها وكل جنس من أجناس الموجودات. فإن 
أعدادها لا نهاية لهاء وهي ثابتة في العدم» ولم يصفوا الرب تعالى بالاقتدار على خلق الذوات» وإنما 
أثر القادرية عندهم إخراج الذوات إلى الوجود. وأما الكعبي منهم وأبو الهذيل وأبو الحسين 
البصري فقد وافقوا أهل السنة على أن المعدوم ليس بذات ولا عينء وإنما هو نفي محض. غير أنهم 
يقولون بشيئية المعدوم خلافا لأهل السنة. (حاشية على شرح الكبرى). 
قال الشيخ الدسوقي: حاصله أن المعتزلة قالوا بشيئية المعدوم الممكن. وأن حقيقته وأوصافه 
النفسية ثابتة له متقررة في حال عدمه. والوجود عندهم زائد على الماهية مشترك بالاشتراك المعنوي 
لأنه عبارة عن إبراز المعدوم وإظهاره. مثلا الصلاة الواقعة من زيد هذه كانت ثابتة ومتقررة في حال 
عدمهاء ولكنها كانت مستورة. والشخص إننا تعلقت قدرته بإظهارها. وكذا ذات زيد كانت 
متقررة وثابتة في نفس الأمر بلحمه وعظمه قبل ولادته» وكانت مخبأة مستورة» شبه ثوب في 
صندوق. والمولى إنما أثر فيها بقدرته الوجود فقطء. أي أظهرها وأبرزها لخارج الأعيان. فلم يصفوا 
الرب بالاقتدار على خلق الذات» وإنما أثر القادرية عندهم إخراج الذوات إلى الوجود. وعلى 
كلامهم يكون المكلّف به هو الوجود لأنه متعلّق القدرة. ويرد عليهم أنه لو توجه التكليف | - 


5 
باختلاف الحقائق''2» والتكليف لم يتوجه بطلب فعل تلك الحال("2» بل با لخصوصيات» 
وتاعتبارها خشتت الأفعال و77 وعلى تلك ال لخصوصيات ورد المدح والذم. في 
توجه به التكليف غير مقدور للعبد عندهو'! والذي يقدر عليه م يتوجه التكليف 


يقولون بطلب الوجود للزم التكليف بكل ما يقبل الوجود. فيكلّف إذَا بكل فعل» وهو باطل. 
فالتكليف إِذَا إنما هو في الخصوصيات. فلم يؤمر بالصلاة من حيث كونها حركات وسكنات وإلا 
لكان الأمر بها أمرا بكل حركة وسكونء وإنم| أمر بها من حيث كونها صلاة» وهو أخص أوصافها. 
والحاصل أن هؤلاء المعتزلة قالوا: الحقائق وأوصافها النفسية من جملتها أخص الأوصاف ثابتة 
متقررة حالة العدم» فلا يكون الأخص مقدورا. فصار المطلوب غير مقدور, والمقدور الذي هو 
الوجود غير مطلوب. بخلاف مذهب القاضي فإنه لا يقول بشيئية المعدوم» فالوصف النفسي 
الأخص مقدور للعبد عنده؛ فيصح التكليف به. (حاشية الدسوقي على شرح الكبرى). 

)١(‏ أي لا يختلف معناها ‏ وهو إبراز المعدوم وإظهاره لخارج الأعيان ‏ باختلاف أفرادها. 

(0) التي هي الوجود لئلا يلزم التكليف بكل ما يقبل الوجود. فيكلف إذن بكل فعل» وهو باطل. قال 
الشيخ اليوسي: يريد أن معقول الوجود لا يختلف بكون الوجود صلاة أو غصبا وغير ذلك؛ فإن 
الجميع موجود, الوجود عرض واحد يتصف به جميعهاء وحينئذ لو أمر بالصلاة من حيث هي فعل 
موجود لكان كل موجود مأمور به» ولو نبي عن الغصب مثلا من حيث إنه فعل موجود لكان كل 
موجود منهيا عنه واللازم فيها باطل. فهذا الملزوم يوجب أن يكون التكليف إن| توجه إلى الأفعال 
من حيث خصوصها فقطء وهو المطلوب. (حاشية على شرح الكبرى). 

() فالفعل من حيث كونه صلاة حسنء. ومن حيث كونه زنا قبيح. 

(5) قال الشيخ الحسن اليوسي: يريد أن ما توجه به التكليف ‏ وهو الخصوصية غير مقدور للعبد لأن 

الخصوصية متقررة في العدم» وذلك أنهم يقولون: الحقائق ثابتة في العدم وأوصافها النفسية أيضا 

ومن جملتها هذا الأخص. ومن ثم كفر الحبائي أصحابه حيث قال بذلك لأنه تصريح بقدم العالم 
حيث أثبت الذوات موصوفة بالصفات في العدم. وإذا لم تكن الخصوصية مقدورة للعبد امتنع 
طلبها والتكليف بباء لا سي| عندهم فإنه قبيح. وما كان مقدوراً للعبد وهو الوجود لم يتوجه به 
التكليف لما مر من أنه لو توجه التكليف بالوجود لعمٌ الحكم كل موجود. (حاشية على شرح 
الكبرى). 


4 
باعتباره'. بخلاف ما ذهب إليه «القاضي)”"2. فكان ما صار إليه «القاضي» مطابقا 
للقضايا العقلية والشرعية معا»7". 

وما ذكره وإن كان فيه خروج عن تشنيعات «المعتزلة» وعن إلزام التكليف بالمحال 
بتقدير أن لا يكون لقدرة العبد تأثير ألبتة ى) صار إليه «الأشعرى» ومن وافقه» حيث 
قالوا ل«الأشعرية»: إن حاصل التكليف يكون على هذا التقدير: افعل يا من لا فِعْل له 
أو: افعل ما أنا فاعله. إلا أنه ضعيف؛ فإن معتمد «القاضي» وأصحابه في نسبة سائر 
الممكنات إلى الله تعالى إيجادًا واختراعاً عمومٌ صفاته) وأنْ نسبتها إلى سائر الممكنات 
نسبة واحدة» فليس تخصيص بعضها بأولى من بعضء وذلك يطرد فيا أضافوه إلى العبد. 
فإِنْ هذا الوجه إمّا أن يكون ممكنًا أوْ لاء فإن كان ممكناً وجب إضافته إلى قدرة الله تعالى» 
وإن ل يكن ممكنا امتنع نسبتّه إلى قدرة ما. 

وما فرّوا عنه من الحبر لازم لهم؛ فإِنْ تلك الال لا يُتصوّر القصدٌ إلى إيجادها على . 
جيالها*» فلا يتأنّ من العبد فِعْلّها مالم يفعل الباري تعالى تلك الذات» ومتى فعل الذات 


)١(‏ لأن الشخص ليس مكلفا بمطلق الحركة» بل بقيد كونها صلاة أو زكاة» والشأن أن يقع التكليف 
بالمقدور. 

(7) لأن الخصوصيات عنده مقدورة للعبد لأنه لا يقول بشيئية المعدوم» وحينئذ يصح التكليف بها. 

() أما العقلية فلأنه أسند وجود الحركة واختراعها لله تعالى» إذ هو العالم بها من كل وجه. وبذلك يصح 
تخصيصها وإيجادها. وأما الشرعية فلأنه أسند الخصوصية للعبد. فيصح التكليف الوارد في الشرع. 
بخلاف المعتزلة فإنهم لم يوافقوا العقل ولا الشرع لأن ما توجه به التكليف ليس مقدوراء وما هو 
مقدور لم يتوجه به التكليف. 

(4) أي عموم تعلق صفات الله تعالى المتعلقة ‏ بصحة ما تتعلق به. 

(5) المراد أنه لا يمكن إيجاد الحال بدون الذات. والدليل عليه أنها لو فعلت على حيالها لصح القصد إليهاء 
والقصد إلى الشيء بدون العلم به محال» فلا بد أن تعلم على حدتهاء لكن الحال لا تعلم بدون العلم 
بالذات». فلا يمكن العلم مثلا بكون الذات متحركا أو ساكنا إلا بعد العلم بالذات. 


21 
فلا يتصور من العبد تركها على زعمهم» فكان الجبر لازما لهم. وهذا على أبي إسحاق 
أشد إلزاماء فإن الوجه والاعتبار يكون في العقل» فكيف يصح توجه القصد إلى ما ليس 
له وجود في الخارج؟! 
وأما القسم الأول وهو أنها تؤثر في الوجود. فلا يخلو إما أن تؤثر على جهة 

الاستقلال والاستبداد أو لاء والأول قول المعتزلة» فإنهم يزعمون أن العبد مستقل بفعله 
وأنه يريد خلاف ما يريده الله تعالى» ويقع مراده ولا يقع مراد الله تعالى. 

والقسم الثاني وهو مذهب (إمام الحرمين» في آخر أمره. فإنه قال: إن قدرة العبد 
ثر في إيجاد الفعل على أقدار”'2 قدّرها الله تعالى» وله قدرة ومشيئة ) قال تعالى: #لِمَن 
50 مَقِمَ * [التكوير: 8؟]» ولكن لا يشاء إلا ما يشاء الله أن يشاءء كما قال تعالى: 
2 رساك تَعَامُونَإ لَه أن يسا اسه رَبُ الْعْلَمِيَ * [التكوير: 9؟]. 
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)١(‏ أي تقديرات وتخصيصات خصصها الله تعالى بإرادته من حيث وجود الفعل في الزمان المخصوص» 
فالعبد يوجد فعله بقدرته. وتخصيص ذلك الفعل بالوجود والزمان والمكان ونحو ذلك بإرادة الله تعالى. 
وحاصل الفرق بين مذهب القدرية وإمام الحرمين في آخر أمره أنهم يقولون: إن أفعال العبد 
الاختيارية واقعة بقدرته تبعا لإرادته. وهو يقول: إن أفعال العبد المذكورة واقعة بقدرة العبد الحادئة 
تبعا لإرادة الله وتخصيصه با هي عليه لأن العبد يستحيل منه تخصيص الفعل لأن تخصيصه يستدعي 
العلم به من كل وجه. وليس ذلك إلا لله تعالى. فقد جعل إمام الحرمين المخصّصٌ غير الفاعل. وفيه 
أنه لا معنى لتخصيص الفعل إلا إيجاده على وجه ممخصوص. وحينئذ فالمخصص هو الفاعل. 
وهذا القول أراد به إمام الحرمين الجمع بين العقل والنقل لأن العقل يقتضي أن العبد لا يكلف 
بفعل غيره لما فيه من الجبر المنافي للتكليف. وإنا يكلف بفعله واختراعه. والنقل يدل على عموم 
خلقه تعالى» كقوله تعالى: #قل أ حَِقُ هل 5 شَئْء © [الرعد: 11] و# نا هل شَىْءٍ حَلفََهبقَدَرٍ# [القمر: 
9 فحمل الخلق في هذه الآيات ونحوها على التقدير» فهو سبحانه خالق كل شيء بمعنى مقذره. 
أي مريد لكونه على تقادير وتخاصيص. والأشعري يمنع أن الخبر منافٍ للتكليف كا يأي. وحينئذ 
فيُحمّل الخلق في النقل على حقيقته وهو الإيجاد والاختراع. (حاشية الدسوقي على شرح الكبرى). 
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وهو قريب مما اختاره المصنف وبرهن عليه وأبطل قول المعتزلة والقدرية حيث 
اومن عر اله وإن الله تعالى لم يُقدّر المعاصي. وقرره بأن القدرة متى لم تصلح 
للضدء وكان وجودها موقوفا على مشيئة الله تعلى» فالفعل من العبد لازم ومتى صلحت 
للشىء وضده امتنع ترجّحٌ الفعل بها إلا بضميمة» وتلك الضميمة يجب أن تكون من 
فعل الله تعالى وموقوفة على مشيئته» وإلا لزم ترجيح الممكن بلا مرجح إن استغني عن 
الضميمة» أو التسلسل إن كانت من فعل العبد. إلا أن «الفخر» خالف «الإمام» من حيث 
إن «الإمام» يثبت للقدرة معنى زائدًا على سلامة البنية» ولا يوقف الفعل على الداعي بل 
على الإرادة. 

قوله: (فَإِن قَالُوا: لا بجُورٌ أن يُقَالَ: إنَّ عِنْدَ حُدُوثِ الدَّاعِيّة يَصِيدُْ الفعلٌ أؤْلى 
بالوقوع. ولا يَنْتهِي إِلَّ حَدّ الوّجُوب؟ 


رو و 


تقُولُ: هَذَا يَاطِلَ لَوجُوه: 

أَحَدمَا: أن لجوج أضعَف مَففُ حَالامِنَ المسَاوِي فلا اينع حصُولٌ المسَاوِي حا 
كوْنِ مسَاويًا قن َع حصُولُ لجوج . لقره بزغوها الل بوانت حشرا 
المرجُوج وجب حُصُولٌ الراجح؛ لامْتتاع روج عَنٍ التَقِيضَيْنِ. 

- الثاني: أنّ عِْلَ حصّول ذَلِكَ الذَاعِي إِلّ أَحَدٍ الجانييئن َو حصَلّ طرف لان 
كَانَ كد حصَلَ ذَلِكَ الطَرفُ لا ججح أضلاًء وعدا لقائُِ دسل أن لجح لبد فيه 
3 [ 

- الثَاليتُ: أن عِْدَ حُصُولٍ ذَلِكَ ارجح إن امع اقيض فَهُوَ الوبجُوبُ» إن 1 
ينتيل ما لا يمت لمن رض وقوه حالَء فض عع حضول وك الْرججح 
تَارَةَ لِك الأئّر واقِمًا وتَارَة لا واقِعّك فَاخيِصَاصٌ أَحَدٍ الوَفْتيْنِ دُونَّ الثاني بالوقُوع إن 
تَوَقْفَ عَلَ الْضمَام ؟ َندَائدِ َم أن يُقَلَ: إنَّ حُصُول ذَلِكَ الجحَانٍ كان مَوقُوهًا عل 


ع علا 


هذا القَيْدِ الرَائْ لَكِنَا لَكِنا قد فَرَضصْنَا ضُنا أنَّ الحَاصِلَ قَبْلَ هَذَا الرَّائْد كَانَّ كَافِيًا في 
الرَّجْحَانِ). 
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قوله: (فَإِنْ 1 يَتَوَة قف عَلَ انْضِمّام كد رَائد لَه َم رُجْحَانُ لمن السَاوِي لا 


قال: (كَإِذَا عَرِفْتَ هَذًا فَتَقُولٌ: | نان ا ا ا 
القَدرَة والذَاي» قد اعرف بون لعب اعلا جاعلا قلا رم م 
وسَائِرٍ كُنَبٍ الله تَعَالَ. وإذَا قلا بأ الور في الفمل يموع القَدرَةٍ 0 مَعَ أنَّ هذا 
5 ه12 إِنَّ الكل بِقَضَاءِ | له تَعَال وقدر فَهَذَا هُوَ 
امار ). 


١ 
لالط‎ 
ْ 
32 
أ‎ 
0 


اعلم أن فيها صار إليه جمع , بين الظواهر التي اعتمدت عليها «المعتزلة» من العشرة 
اا لح ل سي لس الس ا 
كقوله تعالى: #أَنَّهُ كَدِقُ كل نَىْءٍ # [الزمر: 77]» وكقوله تعالى: #وَلَوْ سَاء ريك لأَمَنَ 
تاق لان عكلى نا 4 برثي 5 وكقوله تعالى: «إمَاكَانوا_ليَوْميُوا إلّه 0 

أَسّهُ © [الأنعام: ١‏ وآي الْخنْم والطبْع تق أنه والشَّح» وأنه تعالى يهدي من يشاء 

ويضل من يشاء. إلى غير ذلك. وكل ما يلزِمّه «المعتزلةً) من الإشكالات وتكليف المحال 
فهو وارد عليهم من وجهين: 

- الأول: أن ما علم الله تعالى أنه سيوجد كان واجب الوقوع؛ وما علم أنه لا يوجد 
كان ممتنع الوقوع. 


- والثاني: ما ذكره من أنه إن لم يوجد رجحان الداعي امتنع الفعل» وإن وجد 
وجّبء فتكون جميع الإشكالات واردة عليهم. 

قال «الفخر»: ولقد كان واحد من أذكياء «المعتزلة» يقول: هذان السؤالان هما 
العدوان للإعتزال» ولولا هما تمّ الدست"'" لنا. 

قوله: (وَأمّا الْحَضْمْ فَإِنَهُ فَالَ: العِلْمُ بِكَوْنٍ العَبْدِ مُوجِدًا لِأفْعَالِهِ عِلْمُ ضَرُورِيٌ). 

عنى بالخصم هاهنا «المعتزلة» لا غير وقد بيّنا أن له في المسألة خصوما كثيرة 
غيرهم. 

قال: (وَالدَِيلٌ عَلَيْهِ أن للم بحْسْنٍ المذح وقبح الذّم عِلَم صَوُورِي» وَالعِلَمُ 
الصَرُورِي حَاصِلٌ أن حمس المج وبح الم مَُوَقفْ عَل كَونِ الممدُوج وَالذْمُوم فَاعِلاً؛ 
ومَايتَوَقفُ قف عَلَيْهِ العِلمُ اضر وري ول بأنْ يَكُونَ ضَرٌ وريًا. 

قَهَذْهِ مُقَدّمَاتٌ ثلاثْ: 

- فَأَوّهًا : أن الم الضّرُورِي حَاصِل بحسن الح وقح الم وَالدَّلِيلٌ عَلَيْه أنَّ كُلّ 
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مَنْ أَسَاءًَ إِليْنَا فَإنا ا نَجِدُ مِنْ أَنْفِنًا وُجْدَانًا ضَرُ وريًا آنا تَذْفّة. ول الا رن 
أنْفسِنًا وُجْدَاناً ضَمْ و يا آنَانَمدَحْهُ. ومَنْ تَارّعَ في هَذًا دنار في أظَهَر العُلُوم الضَرٌوريّة. 

- وثَانيها: أن الم الضّوُوري حَاصِلٌ أن حننَ الح قبح ال يتَوَقتْ عل عِأْم 
الاح والذَام يكَوْنٍالَمدُوحَ والَدمُوم فَاعِلٌ. وهدًا أئْضاً ظَاهِرٌ؛ ِأنَمَنْ وى وحجه إنْسَانٍ 
بِآجْرَقِ 0 0 الآجِرَة. فَإِذَا قِيلَ لِذَلِكَ اذا تدم اراي ولام 
هَذِوِ الآجرَة؟ فَإِنَهُ يَقَولٌ: ِأنَّ ذَلِكَ الرّايِي هُوَ القَاعِلَ لِذَلِكَ الفِعْلٍ وَهَذِهِ الآجْرَةُ 1 تَفعَل 


)١(‏ الدست: لفظ فارسي معرب. بمعنى اليد. يطلق على التمكن في المناصب والصدارة. أي تم استدلالهم على 
هذا المطلب الجليل وحصل مقصودهم الذي راموه. شرح المواقف. للشريف الجرجاني (": 77). 


5 
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ذلِك. وهذا يدل على أن العلم الضرُورِي حَاصِل بأنه لا يحْسْنُ الَدْحُ ولا الذّمٌ إلاعِنْدَ كَوْنٍ 
الممْدذوح والمذمُوم قاعلاً. 
ثالثهًا: أن الّذه ىتف عله العلث الك هارث ير * 4 :لش > دو 2 42+ 

- وثالِثهَا: أن الذي يَتوَقف عَلَيّْهِ العِلمُ الضَرُورِيٌ يِبُ أنْ يَكُونَ صَروري وهَدًا 
أبْضاً ظَاهِرٌ لِأنَّ المَرْعَ أَعَففٌ مِنَ الأضل). 

الأول أن يقال: لأن الفرع مُرنّبِ على الأصلء فإِنَ الاعتقاد ارئب على الثبىء 
مُسَاو له في القوة والضعف27. 


_ 
و 


قال: (قَلَوْ كان الأضل غَبْرَ ضَرُوريٌ لْكَانَ بتقدِير وقُوع الشَّك فيه يِب وُقُوحُ 
الشَّكَّ في القع حي برج ذا المع عَنْ كوه ضَرُوريًا. وإذًا لاحث هَل لْدمَاتُ 

وما ذكره من التقدير واضح. إلا أن فيه ادعاء أن هذا العلم ضروريء واحتج عليه 
بالمقدمات المبرهن على صدقهاء وذلك ينافي دعوى الضرورة ني أصل المطلوب. ووجه 
الغلط والشبهة في ذلك أن الحسن والقبح الذي ادعوه ليس أمرا عققلياء وإنما هو أمر عرفي 
يرجع إلى الملائمة والنفرة من الآلم والغم. 

و من العجب الحكم بذلك عموما بناء على أن ما قارن المكروه مكروه. وما قارن 
المحبوب محبوبء وليس اللزوم فيه لزوما عقلياً ولا مطرداء بل كثيرا ما يقارن المكروة 
محبويا والمحبوب مكرومّاء والمقطوع بوجوده أن هذه المكروهات والممدوحات صفات 
لمن مدحناه أو ذممناه» وأن لها تعلقاً بالممدوح أو المذموم, أما أنه هو فاعلها فليس بمقطوع 
به» وهو محل النظر الدقيق. ويقرب من هذا مدح أكثر العقلاء الدهر وذمهم له. ولذلك 


1 0 وم م وى مورو 8 سوا سمس 0 
يُقول أناس ذهر مسوء ليَعَدَرُوا وهم عيبه عِندِي ولا عيب للدهر 


)١(‏ في (أ) و(خ): على الشيء لا يزيد عليه. 


كر إن ول إن قولك: (إنَّ العَبْدَ حََالِقٌ لِأَفْعَالهِ ه عِلَمٌ صَروُورِيً» 
مَوْقُوفٌ عَلَ تَلْخِيصٍ مَعَْى كَوْنِ العَبْدِ فَاعِلاَ فَتقَولُ: ِنْ عَننَمْ به أنَّ العَبدَ قَاورٌ عل 
الل عل الك وأنَ بكر إل رن على لصوي مه في حال حصو هلا 
الاسيوَاءِ محَلَ هذا لفل في الوْجُودِ مِنْ عدر أن حص ذَلِكَ القَاِرُذَلِكَ الَف 6 
وتخصّص ألْبنَّهَ قلا نُسَلَمْ أنَّ هذا القَوْلّ صَحِبِحٌ بلْ بَدِبيةٌ العَقْلٍ تَشهَدُ ِبُطْلانه. وَإِنْ 
به أنَعْدَحصُولٍ الذَاةِ الْجحَةٍ صَدَوَعَدَهُ ذا الأ هذا هُوَ َواومَذْمب. 
تحر لا نثئةة الْبَبَدَ إلا أنَا تقول: َّ كان عند حصو القدْرَِوالدَاعَِة تحب الفْلُ عند 
انتِقَائِهَا أو انتمَاءِ أُحَدِمَا يَمْبنِعٌ وجب كوْن الكُلٌ بقَضَاءِ لله تَعَالَ. وهَذًا با لا سَبِيلٌ إلى 


دَفْعهِ). 


هذا واضح. 

قوله: (فَهَدَ مُنْنَهَى البَحْثِ العَقَنَ الضَرْفٍ). 

يريد بالصرف أن أصحابنا قد يتمسكون في نسبة الأفعال إلى الله تعالى إِيِجادًا 
واختراعًا بالأدلة السمعية» ويلزم من ذلك تمي فاعلية العبد. و«المعتزلة» تتمسك بورود 
التكليف بالافعال: وتحقق لوازمها من المدح والذم والثواب والعقاب» وذلك لاايتم إلا 
بأنه فاعل» وقد تقدم ذكر ذلك فيه| سلف. 

إلا أن جزم «الفخر» بأن الفعل للعبد بمجرد ظهوره منه عند خلق القدرة ‏ التي 
فسرها هو بسلامة البنية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ وحََلْقٍ الله تعالى له الداعية» فيه 
إشكال؛ فإنَا قد بينا أن أمورا كثيرة تقع عند دواعينا وانتفاء الصوارف عناء مع أنها ليست 
أفعالا لناء كحصول الشفاء عند تناول الدواء» والموت عند تناول السم. وقد نجد تحقق 
دواعينا ولا يحصل الفعل» كقصدنا النظر لتحصيل العلم ولا يكون الحاصل علً. 

ويشكل أيضاً بها احتج به «الشيخ» من أن العبد لو كان موجدًا لفعله لكان عاًا به 


.1 
ولسن غاءاابة..وإن سل با سلمت المعتزلة من أن الافعان تقم من العيد امع فاته 
وذهوله كان أشكل. 

ويمكن أن يقال جوابًا عن الإشكال الثاني: إن الفاعل منا لا يُشْتَرَط في صحة فِعْله 
العِلّمُ بِفِعْلِهه بل أن يكون مُدرِكًا له. والإدراك للشيء أعم من العلم به» فإنه يحصل 
بالرؤية وسائر الحواس. والعبد وإن ذهل عن العلم بالفعل فلا نسلم نسبة الأفعال إليه 
إلا مع حس ماء ولذلك إن) نصف فعل البهائم بالاختيار وإن لم نصفها بالعلم» فإن الدابة 
تقصد في مشيها الطريق والشريعة» ولو صرفتها عنها لقصدتها بناء على الحس والمشاهدة» 
وكذلك الخطوات والحركات المنسوبة إلى الفاعل من الإنسان مع الذهول عنهاء ولا 
يذهلون عن مشاهدتبهاء والمختار منا هو الفاعل المدرك؛ ويُتصوّرٌ القصدٌ بناء على الحمس 
والعلم والظنء بل وعلى الوهم والخيال من المخلوقء والله أعلم. 


ك5 


قوله: (الَسَألَةُ التانيةٌ: 

في إِنْبَاتِ القدْرَة لِلْعَيْد. 

3 َم آنا لم بالضَرُورَة تفن بَدَنٍ لإنْسَانٍ السَلِيم عنٍ الأمرَاضِ الَوْصُوفٍ 
بالصّحَةِ وبَيْنَ المريض العَاجز. وحار دنا أن َك اَعَد إل سَلامَة ة البنية 
وَاعَْتَدَال الرَاج. وأمًا «أد بو الْحَسَنِ الأشعريً» قَإِنَهُ أنبَتَ صِمَةَ سَيَاهَا بالقَذْرَةِ مُغَايرَة 
لاغْتَدَالٍ الرَاج. 10 خن رك تفرك ب الإنسان 
اسيم الأضَاءِ وين انلصح الل من الأول ُو اتانيه ولك ركه 
َبْسَتْ إلافي خُصُولٍ صِفَةٍ لِلْقَادِرِ دُونَ العَاجزِء وتِلْكَ الصّمَةُ مِيَ القدْرَ 5 

اعلم أن المخالف له في هذه المسألة فرقتان: 

الفرقة الأولى: «الجبرية»)» وقد زعمت أن العبد لا قدرة له ألبتة لا إيجاداً ولا 
كَسْبَاء وسووا بين الحركتين الصادرتين عن العبد في حالتي الصحة الرعشة. وقالوا: 
تسمية العبد فاعلا كاسباً مجارٌ وتوسّع. 


- الفرقة الثانية: أتباع الشيخ «أبي الحسن». زعموا أنْ للعبد قدرة تتعلق بالفعل ولا 


و قد أشار «الفخر» إلى الرد على الفرقتين معاء أما «الجيرية» فبقوله: «إنا نعلم 
بالضرورة تفرقة بين بدن الإنسان السليم عن الأمراض وبين العاجز). ولا معنى للقدرة 
عنده إلا اعتدال المزاج وسلامة البنية» وهذه التفرقة ما يحتج مها «الأشعرية) على أن 
القدرة الحادثة معنى يقارن الحركة. 

وتمام تقريرها أن يقال: تلك التفرقة المعلومة بالضرورة لا يخلو: إما أن ترجع إلى 
ذات الحركة» أو ذات المتحركء أو إلى زائد عليها. لا جائز أن ترجع إلى ذات الحركة؛ فإن 
الحركة من حيث إنها حركة ذهاب في الجهات وتفريغ حيز وإشغال غيره» وذلك لا 


5 
يختلف. ولا يصح رجوعها إلى نفس المتحرك وذاته لأنها حاصلة في ا حالتين. ولا تصح 
التفرقة با فيه الاشتراك. ولأنها لو كانت لذات المتحرك لاستمرت ما دامت ذاته 
موجودة» وليس الأمر كذلك. فتعين أن التفرقة راجعة إلى أمر زائد عليها. 
وذلك الزائد لا يخلو: إما أن يكون نفيا أو إثباتاء لا جائز أن يكون نفياً وعدماً 
وذلك الأمر الثبوتي لا يخلو: إما أن يكون حالاً أو وجوداً. ولا جائز أن يكون 


حالاً لأن الحال المجردة لا تطرأ على الذات ولا تثبت إلا تبعًا لموجود. فتعين أن يكون من 
المعان. 


ثم ذلك المعنى لا يخلو: إما أن يقوم به أو لاء فإن لم يقم به كانت نسبته إليه وإلى 
غيره نسبة واحدة» فليس ثبوتٌ حُكهه له بأولى من غيره. وإذا كان قائ) به فلا يخلو: إما أن 
يكون له نسبة إلى الحركة أو لاء فإن لم يكن له نسبة إليها كانت مقارنيّه لحركة اليد كمقارنة 
لون اليد إلى الحركة» وليس الأمر كذلك. 

فثبت با ذكرناه من هذا التقسيم أن الحركة الاختيارية يقارنها معنى موجود يتعلق 
بها وهو الذي سميئاه قدرةٌ وكسباً. فمن قال: إنه لا يؤثرء قال: لأن العبد لو كان مؤثراً 
في الفعل لكان عالماً بتفاصيل فعله؛ لكنه ليس بعالم» فليس بمؤثر. ومن زعم أنه يؤثّر في 
حالٍ أو وجهٍ واعتبار فرّق بين الاختراع والكسبء وزعم أن الكسب لا يشترط فيه العلم 
بالفعل من كل وجه. وإذا أَلْزِم نسبة الفعل إلى النائم بدليل إلزامه غُرْمَ ما أتلّف, مع كونه 
غير عالم به ألبتة» من أن يكون ‏ وا حالة هذه كَسبه'2 وإنما يكون ضرورياً من مجرد 
فغْل الله تعالى. 


)١(‏ في (خ): منع أن تكون هذه الحالة كسبية. 


وإذا كان ذلك ضروريا فقد اختلفوا في الرؤيا والأحلام» ف«المعتزلة» تزعم أن 
ذلك يرجع إلى الظنون والخيال. وقال الأستاذ «أبو إسحاق»: «إذا رأى النائم شيئاً فالرؤيا 
إدراك على الحقيقة» ويقوم ذلك الإدراك بجزء من القلب. ولا يقوم النوم بذلك الجزء. 
وقال: ولو أنكرنا الرؤيا لجرّنا ذلك إلى السفسطة في اليقظة لآن النائم يرى الشيء في منامه 
حسب ما يراه اليقظان» فالشك في ذلك يوجب الشك في الرؤية حال اليقظة». 
والسفسطة كلمة يونانية معناها المغالطة والتمويه. 

قال «الإمام»: وهذا بعيد, فإن النائم يرى في منامه كأن أقدامه معلقة في الحواء وكأنه 
يطير في جو السماء. ولا يمكن أن يكون ذلك إدراكاً على الحقيقة. قال: فالمرضي أن نقول: 
الرؤيا فِكْرٌ يقوم بجزء من القلب. لا يقوم به نوم. وقد يغلب الفكر والخيال على مشغول 
عن درك المحسوسات. فيتمثل له ما فيه الفكر مثالا مرئيا بين يديه. 

ومراده أن قوة الخيال قد تغلب على النفس عند ركود الحواس. والحق أن الرؤيا 
تنقسم فقد تكون من حديث النفس والتخيلاتء وقد تكون تمثيلاً من الشيطان. وقد 
تكون من تمثيل الملّكء ومنه قوله يِه «من رآني فقد رآني حقاء فإن الشيطان لا يتمثل 
بي2370) أي أن التمثيل حق من الله تعالى. وسَلْبُ أنه من الشيطان يدل على أنْ من الرؤيا ما 
يكون من تمثيل الشيطان. ومن الرؤيا الحق رؤيا الأنبياء عليهم السلام في المنام» كقول 
الخليل عليه السلام: ليَثِيَ إن رن ف لما أي أَدُْكَ 4 [الصافات: 1٠١7‏ وكان رسول 
الله يك يُوحَى إليه في أوّل نبوته في المنام مقدار ستة أشهر. وحمل قوله كَكِِ: «الرؤيا 
الصادقة جزء من أربعة وأربعين جزءا من النبوة»(" على ذلك لأن مدة نبوته كانت اثنين 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم. باب إثم من كذب عل النبي يل ومسلم في 
صحيحه. كتاب الرؤياء باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني. 

(7) حديث الرؤيا الصالحة والصادقة مرج في الصحاح وغيرها بطرق مختلفة وصيغ مختلفة» إلا أنه بلفظ 
الأربعة وأربعين جزءا» لم أقف عليه إلا في جامع البيان للطبري (17: )35١14‏ في تفسير قوله تعالى: 
« لهم اشر ف الحَيَوةِ أَلدَئَا © [يونس: 54]. 


1؛ 
وعشرين سنة» فنسبة الستة الأشهر منها نسبة جزء من أربعة وأربعين جزعاً من النبوة. 

وكا أن النبي َك يكون مدركًا لذلك بجزء من قلبه يكون مدركًا في منامه أن ذلك 
وحي من الله تعالى» قال يَك: «تنام عيناي ولا ينام قلبي)7١2.‏ ومثل هذه الرؤيا لا تحتاج 
إلى تأويل وتفسير. ومن رؤيا الأنبياء ما يحتاج إلى تفسير» كرؤيته عليه الصلاة والسلام 
للبئر» واستقاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وعدد الدلاء المعبر بها عن سني خلافته) 
على ما كان كذلك. ورؤيته شدة استقاء عمر المعبر به عن قوته في خلافته وغير ذلك. 
وقال يَلِِ: نعم الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح يراها المؤمن أو ترى له)(". 

عدنا إلى مقصود المسألة. وقد اعترض «الفخر» على ما تمسك به «الأشعرية» في 
إثبات القدرة معني زائداً بقوله: «والمختار عندنا أن القدرة عائدة إلى اعتدال المزاج 
وسلامة البنية». وتقريره أن يقال: تُسِلّم أنَّ التفرقة راجعة إلى أمر زائد على نفس الحركة 
ونفس المتحرك؛ ولكن لا نسلم أَنْ ذلك المعنى الزائد مغايرٌ لاعتدال المزاج الذي تتبَعْه 
سلامة المنية. 

وأجابت «الأشعرية» عن ذلك بأن اعتدال المزاج حاصل في حالة تحريك المرء يده 
بنفسه وعند تحريك غيره لهاء والفرق حاصلء والفرق لا يكون بالمشترك. 

ول«الفخر» أن يقول: التفرقة بين الحالتين على هذا التقدير ترجع إلى مقارنة الإرادة 
وَامَيْل لأحدهماء والكراهة والنفرة للأخرى, وأنا أسلم أن الحركة من السليم غير المجبور 
تقارنها الداعية» فمن ثم نُسبت إليه. 


وأجاب «الأشعرية» عن هذا بإلغاء الفارق المذكور بنسبتها إليه حال الغفلة. وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» أبواب تقصير الصلاة» باب قيام النبي يل بالليل في رمضان وغيره؛ 


ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلة الليل. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. 
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تقدم في المسألة التي قبل هذه أن لقائل أن يقول: باو د اجا الع طلم له 
الإدراكات كلَّها إليه» بل لابد من شعور بها من وجه؛ وإن قُدّرَ عدمٌ الشعور بها من كل 
الوجوه فتكون ضرورية. 

قوله: (مَيْقَالٌ لَهُ) 

يعني للشيخ «أبي الحسن». 

لخن خضول كز اللقرقة قل طول الفثل اراقع خضولوة الأول بَاطِلٌ؛ 
لأنّ قَبْلَ حصُولٍ الفِعْل لا وجُوَدَ لأ ِلْقَدُ للقدرة عل الل عندك فإن ملهبك أن نَّ الاسْتِطاعَةَ مَعَ 
الفِلٍ لامَبَلَ لفل عل هذا لذب فَلتفِّْهُلحَاصلة بل الفغل , يَمْتَعٌ أنْتَكُونَ لأجلٍ 
القَْرَةِ. والثاني بَاطِلٌ؛ أن حَالَ حُصُولٍ الفِعْلٍ يَمْتَيعُ مِنْهُ النّدك وإلا لَرْمَ اجتَاعٌ 
التَقِيضَيْنِء وهُوَّ تُحَالٌ). 

إنها يلزم اجتاع النقيضين لو قدرنا الترك مع الفعل» وأمّا تقدير صحة الترك بدلا 
عن الفعل فلا يكون منه اجتماع النقيضين. ]| نقول في كل فعل واقع تعلقت قدرة الله 
تعالى وإرادته بوقوعه فإنه يمتنع تَرْكُه لذلك» ىا قال تعالى: # وَلَوْشِتَمَا لَيسَا كلتقي 
هدنهًا * [السجدة: 1]. 

والجواب ل«الأشعرية» عا أورده من التقسيم أن يقال: إنا ندرك التفرقة قبل 
حصول الفعل وحالة حصوله معها في الحالتين. أما قبل الحصول فنعلم أن تلك الحركة 
من السليم من جنس ما أجرى الله عادته بخلق القدرة عليها في هذه الحالة» ونعتقد 
تيسرها منه. وهذا القدر هو الذي يفرق به بين التكليف بالمستطاع والتكليف بالمحال 
حال توجُّهِ الطلب عليه؛ فنقول: إن السليم الرّجِلّ إذا قيل له: اسْمَّ إلى الجمعة! فقد كُلّف 
بها هو مستطاع له وإذا قيل للرّمن: اسْعَ! فقد كُلّفَ بغير المستطاع» وإن لم تكن القدرة 
الناجزة حاصلة في الحالتين. وأمًا التفرقة حال الوقوع فلوجود ذلك المعنى الذي ساق 


١ه‏ 
التقسيم إلى ثبوته حال صدور الحركة من المختار. 
وقوله: «لآن حال حصول الفعل يمتنع منه الترك». يقال له: هذا مشترك الإلزام؛ 
فإن حال خلق الله تعالى له القدرة والداعي عندك يمتنع منه الترك» وقد قلت: إن الفعل له 
حقيقة. فإذا صح عندك نسبته في هذه ا حالة إِيجادَاء فنسبته إليه كسباً يكون بطريق الأولى. 
قوله: (وَأَيْضاً تَدَعِي حُصُولٌ هَذِه التَفْرمّة عِنْدَمَا يحلْقٌ الله تَعَالَ الفِعْلَ فى العَيْدِ أو 
02> عه مقو 4 عو ور ف ءَيَُ ‏ مس 1 ٠.‏ 2 7 
َبْلَ أنْ يحلقةٌ فيه؟ والأوّل حَحَالَ؛ٍ لأنَ عِنْدَ حصُولٍ الفْعِل في العبْد لا يََمَكَنُ مِنْ تَرْكه). 


و 


. - 9 2 ال 1 4 0 م 

قال: (وَالثاني ُحَالَ؛ٍ لأنَّ عِنْدَمَا لا يُلقٌ الله تَعَالَ الفِعْلَ فى العَيْدِ لا يَتَمَكَنٌ العَبْدٌ مِنْ 
ِعْله. مَل عييع الأحْوَالٍ اذّعَاءُ هذه التفْرقّة عَلَ مَذْعَبهِ تحَالٌ). 

والجواب ل«الأشعري» أن يقال: التفرقةٌ حاصلة عندما خلق الله الفعل. قوله: «إن 
عند حصول الفعل لا تمكن له من الترك». يقال له: ولم قلت: إن ذلك مانع من نسبته إليه 
كسباً؟! وهو أوّل المسألة. وقد علمت من مذهب خصومك أنّْ القدرة على الفعل في حقٌ 
العبد لا تكون قدرة على الترك» فلم قلت: إن هذا محال؟! كيف وهو مشترك الإلزام على 
ما قررنا في الجواب عن التقسيم الأول؟!. 

97 ىم - 200 و هه 0 عب اس ل 2 “ 2 2 

200 سَلَْمْنَا حْصُولٌ التفرقَة ولَكِنْ لم لا تَجُورٌ أن يُقَالَ: إِنْهُ إذَا اجْتَمَعَ الحارٌ مَعْ 
4 2 . ء 8 م0 00 لاع ساس لت وص سوسا 00 2 ص 
البارد ان ُكَسَرَ كُلّ واحِدٍ مِنْهُها بالآكر. وتحصل كيفِية مُتوَسَطة يَْنْهها مُعْتَدلّة ويلك الكيفية 
1 ا 1 1 


هذا رجوع منه إلى أنه لا مانع من رد التفرقة إلى اعتدال المزاج. وتقريره على الوجه 
الذي ذكره يلزم منه محال؛ فإِنْ تأثير أحدهما في الآخر مشروط ببقاء كيفيته حال تأثيره في 


)١(‏ المثبت من هامش (أ)» وفي أصلها: تمكنه. 


*ه: 
الأخرء فلو كان كل واحد منهما مؤثّرًا في كسر كيفية الآخر لزم حصول تلك الكيفية حال 
عدمهاء أو حصوطا بعد عدمها لتؤثر فيا أَثَرَ في إعدامهاء وهو محال. 

لكن يمكن تقريره بأن يقال: المزاج الخاص عبارة عن جَّمْع الله تعالى بين أجزاء 
ختلفة الأعراض على أقدار يعلمها الله تعالى» وهو معنى التسوية في قوله تعال: #الَِى حَليَ 
سر » [الأعلى: ؟]. ودوام ذلك الاعتدال بِخَلْقَ أمثال تلك الأعراض في المحل. فإذا أراد 
لله تعالى فساد ذلك المزاج قطع عنه حَلْقَ بعض الأعراضء وحََلّقّ في المحلّ ما يضادهاء 
ويكون ذلك الاختلال الحاصل حيئئذٍ في البنية على هذا التقدير هو العجز. فلم قلت: إن 
الأمر ليس كذلك» وال كراعم إن عاقب القدرة والعجز على المحل» وأنهها معنيان 
زائدان على اعتدال المزاج وفساده؟! لابد لهذا من دليل» ولا يصح إيراد هذا إلا بطريق 
التشكيك. وإلا لَزْمه ‏ إذا عيَّهُ واقِعًا انقلاب الإلزام عليه بأن يقال: ف المانع أن تكون 
القدرة والعجز معنيئن ملازمين طاتين الحالتين؟! لابد لهذا من دليل. 

قوله: (وَاحَقْ عِنْدَنا أنَّ العلْمَ بحُصُولٍ هَذِه الََِّْةِ ضَرُورِيٌ وأنَّ يَلْكَ التَْرَِة 
عَايَدَة إِلَ مَا دَكَرْنَاهُ مِنَ المرّاج السّلِيم). 

يقال له: ماذكرت حُتَمَل» فلم قلت: إنه واقع؟! وما مستند جَزْمِك بذلك؟!. 

قوله: (فَإِنَيلْكَ الصَّلاحِية مت انْضَمَإِيهَا الدَاعِيَة الجَاْمَةُ صَارَ عجْمُوعُهُا مُوجباً 

قد تقدم بيان انفكاك الوقوع عن سلامة البنية ووجودٍ الداعي» ووجود الفعل منه 
مع عدم الداعي. والحقٌ أنَّ الواقع في نه الله تعالى في حصول الفعل من العبد أن الله تعالى 
خلق له الأعضاء على وجه يستعد كل عضو لحصول ذلك الآثر المعين منه» كاستعداد اليد 
للبطشء والرجل للمشيء والعين للنظرء واللسان للنطق, فإذا خطر بباله أمر ما واعتقد أنه 
ملائم له أو منافر تريب عليه اَم وهو أوَّلْ درجات القَضْدِء فإذا تأكد قصده لإيقاعه أو 


؟'مع 


:كه ضار عَرّماء وحَييئذ أجرئ الله تعالى عادتة بإمذاده بِخَلَق القدرة عليةء كا قال تغالى: 
من كان يُرِيدُ آلْمَالةَ با لهم فيه مَا مَنَهُ لمن نيد [الإسراء: 18] وقال عزّ وجل: 


ود سل ور كه آذه 7 لع سس لس طخس ارم 
: 
أ 


ل ل 4 سس مه 00 كراب سس 07 غم 
ومن اراد الااخرة وسعئ لما سعيها وهو مِوْمِنْ فأوؤليك حان ستهر را # 
557 ع ع سل لس سم سس ال ساسم لح رس سس لين سل 2 
[الإسراء: 19] ثم قال: *9 كلا نْمِدَ هتؤلاء وهلؤْلاءِ مِنْ عطاك رَيِكَ 4 [الإسراء: .]٠١‏ فَرَتَب 
الإمداد على الإرادة منهم إذا شاءء وذلك الإمداد هو المعبر عنه بالتوفيق والخذلان. والله 


ع8 


أعلم. 


2» 


قوله: (السَألَة الَالَُِ: 


قَالَ الشَّبْحُ بو الْحَسَنٍ الأشعري: الاسْتِطاعَةَ لا تُوجَدٌ إلا مَءَ مَع الفعغل!'". وقَالَتِ 
المعتَرلة: لانُوجَدٌ إلا قَبْلَ الفعْل). 

اعلم أن الشيخ «أبا الحسن» و«المعتزلة» 000 0 الحادثة معنى زائد 
على اعتدال المزاج وسلامة البنية» وإن اختلفوا في ور لا. واختلفوا في زمن 
وجودها بناء على أصلين: 

الأول: أن القدرة الأزلية عند الشيخ إنم| تتعلق بالأثر تعلق تأثير حال حدوثه. 

اق ورف لت لجا تمض أن اللا لو أزاف إيقاعة ق رمن قبل هذا لوقه 

9 والقدرة الحادثة المسمأة بالكسب تابعة لتعلق القدرة الأزلية بإبجاده. فهى متعلقة به ف 
ذلك الوقتء ولا تتعلق به قبل ذلك. 

الأصل الثاني: وهو أن القدرة عَرَضء والأعراض عند الشيخ «أبي الحسن» لا 
تبقى زمانين» فلو وجدت قبل زمن وجود الفعل لم تكن متعلقة به. 

و«المعتزلة» تعتقد أن قادرية الباري تعالى والقدرة الحادثة إن تتعلق كل واحدة 
بالفعل تعلق تأثير قبل وجوده بزمان لأنه حال حدوثه حاصلء فلو تعلقت القدرة به 
لكان تحصيلا للحاصلء» وحالة الحصول عندهم كحالة البقاء في امتناعه تعلق القدرة به 

ومن مذهبهم أن من الأعراض ما يصح بقاؤه. والقدرة من الأعراض التي يصح 
بقاؤهاء فقالوا بناء على هذا الأصل الثاني: إن القدرة يَصِح تقدّمّها على وجود المقدور 


دو 


)١(‏ راجع مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه في الاستطاعة» في كتاب «اللمع ني الرد على 
أهل الزيغ والبدع»» ص177. 


هه 
بأزمنة تتعلق به قبل زمن وجوده بزمان واحدٍ تعلق تأثير. وقبل ذلك تتعلق به تعلق 
صلاحية» | يقولونه في تعلق قادرية الباري تعالى. 
فهذا مثار الخلاف في هذه المسألة» ولو أمكن القول ببقاء الأعراض عند 
«الأشعري" مم كا وتعلقها به قبل زمن وجوده تعلق صلاحية وقوة 
بجاوو رع ةنده . وقد تقدم الدليل على امتناع بقاء الأعراض وبينًا ما فيه» وبقي 
البحث في أن القد رة تتعلق بالأثر حال حصوله أو قبله» وقول المعتزلة أنه حال حدوثه 
حاصل فلا تتعلق به القدرة. يقال لمم: إنم| كان حاصلاً بالقدرة» فكيف يستغنى عما يكون 
وقد ألزمهم 'الأشعرية» ثبوت قدرة ولا مقدور. ومقدور ولا قدرة» وذلك أن 
القدرة إذا كانت تعلق الآثر فل وخوقة زعا تعلق قر فالقادرة نك اضيلة رولا مقلنويرة 


وإذا كانت لا حاجه إليها بعد ذلك فيصِحٌ أن تكون معدومة حال وقوع المقدور» فيلزم 
وجود المقدور ولا قدرة. 


واعترف «المعتزلة» بأن العلة والمعلول يقترنان في الوجودء وأنها مؤثرة فيه حال 
حصوله. كالعالمية والعلم وسائر الأحوال المعللة» ولم يناف حصوها نسبتها إلى مؤثرهاء 
ولا فرق بين ما يقتضي لذاته أو يفعل باختياره في تحصيل أثرهماء وإنما يفترقان في أن 
الموجب لا يصح منه الترك. والمختار يصح منه الترك. وذلك خارج عن وجه الافتقار إلى 
المؤثر''' وحصوله به. 


م م 


قوله: (وَاَحْمَارٌ عِنْدَنا أنَّ القدرَةٌ - التي هي عبار دَعَنْ سَلامَةٍ الأعضَاءِ وعَنِ ايراج 
امْْتدلٍ - حَاصِلة قبل حصو ل الفعل» ا 5 
َم إِذَا انْضَمِّتِ الدَّاعِيَةٌ الجَازِمَةُ إِلَيْهَا صَارَتْ يَلْكَ القذْرَةٌ مَعَ هَذِهِ الدَّاعِيَةِ اجَازِمَةِ سي 


)١(‏ في (): المؤثرية. 


كمع 


للْفِعْلٍامعين. َم إِنَّ ذَلِكَ الفِعْلَ يحَبُ وقُوعْهُ مَمَ خُصول ذَلِكَ المحمُوء؛ | 
َتَخَلَّفُ الأ عَنْهُ ألبَهَ). 


ب 


وقد كواب ها الفول وا ما يفا 

قوله: (لَتقُولَ: َل من يَقُو ل الاسْيطاعة قبل الملٍ» صَحِِح مِنْ حَيْتُ إن ذَِكَ 
ايج امَك سَابعٌ. وقول من يَقُولُ: ١الاسْتطاعة‏ مع لمل؛ صَحِبحٌ مِنْ حَْتْ إن عن 
حُصُولٍ تَحْمُوع القَدْرَةِ والدّاعِي ‏ الذي هُوَ المؤَثّر الا 
فلا خلاف بينها. وقد تقدم بيان أن محل الخلاف بين «المعتزلة» و«الأشعرية» غير ما حمل 
القولين عليه. وأنهم متفقون على إثبات القدرة معنن مواخودا زائذا عل ستلامة المئية 
واعتدال المزاج» وأنَّ ها تعلًا بالفعل» وإن اختلفوا في أنه يؤر أو لا يوت وأنَ هذا المعنى 
تتعيالأسعريةة أنه الأ برجت إلان النكل الاجل تعلمه بالقعزه حامر راك 
الأعراض لا تبقىء وأنّ «المعتزلة ًا اعتقدت أن الأعراض تبقى وأنّ القدرة لا تؤثّر في 
القن عمال ونؤروة أ رسطلك قر له 

ثم اختلفوا في صحة بقائه حال وقوع أثره. فمنهم من قال: لا يبقى» وهم الأكثر, 
فإنْ بقاءه بمنزلة قطع البحار والفلوات بالسفن والركائب بعد هلاكها وفنائها. ومنهم من 
قال: إنه يجوز بقاؤها حال الفعلء إلا أنها تكون قدرة على غير المفعول. ومنهم من قال: 
تبقى ولا تتعلق به ولا بغيره كبقاء سلامة البنية. 

واحتج «المعتزلة» على وجوب تقدمها بوجوه: 

الأول: ما تقدم أنه لو صح تعلقها به حال وجوده لصَحّ حال بقائه واللازم 

وقد تقدم الجواب عنه» ويزيد على ذلك بذكر الفرق وهو أن الباقي لا يمكن 


/اهع 
التضند إن اياده الآن ترط عب تمل لمشو إل قصال الفوبيه شق ةرقن 
فات» بخلاف تحصيله في أول زمان وجوده. ولذلك صح استمراره باستمرار عِلَته 
باتفاق من يقول بالتعليل حيث انتفى اشتراط القَضْدٍ إلى تحصيله. 

الوجه الثاني: قالوا: لو لم تتقدم القدرة عليه لكان توجّةٌ التكليف به حال توجّهِ 
الأمر به تكليفا با لا طاقة به. 

وأجيب بأنكم قد علمتم من مذهب خصومكم جوارهء فلم قلتم إن هذا محال؟!. 
سلمناه» لكن الشرط في وقوعه مستّطاعاً مقارنة القدرة له حال الامتثال» لأنه حيتعزٍ 
يكون مأموراً به أمرَ تنْجِيزِءِ وقبل ذلك أُمْرَ إعلام. والفائت قبله من الاستطاعة فوات ما 
ليس بشرط» وفوات ما ليس بشرط لا يضرء وشرط توجه الخطاب أن يكون من جنس 
مقدوره» أي: ثما جرت العادة بتيسّره منه وحَلْقٍ الله تعالى له القدرة على مثله. 

- الوجه الثالث: قالوا: قال الله تعالى: اوبعل ليخ ليت من أسَتَطَاعَ إليهِ 
سيبلا 4 [آل عمران: 41] وهي مقدمة على فعله. وكذلك قال تعالى: # وَأنَفوكسَما سطع # 
[التغاين: .]١5‏ 


. 


قلنا: الاستطاعة في الحج: وجود الزاد والراحلة للحديثء. وهما أجسامء 
والأجسام يصح بقاؤهاء والقدرة على نفس الفعل عَرَضُء والعَرّضُ لا يبقى. ولو صح 
بقاؤه لم يمتنع صحة ‏ تقدمهاء لكن لا يكون مكسوباً للعبد ما آإيقارن حدوثه. 

وقوله تعالى: « تَأنَعوا له ما أسْتَطعمم » [التغابن: 15] ليس فيه دليل سوى تقييد 
التكليف بالاستطاعة» ونحن نقول بموجبهاء ولا دليل فيها على التقدم على الفعل» ثم 
ذلك مادم بقوله تغال: « صلا قل ملكرة كبرل 4 [الاير 1469 فإنه سب 
الضلال إليهم؛ وذلك يستدعي كونه مقدورًا لهم» ونفى عنهم استطاعة كل هدى. فإذا 
أثبتها ‏ أعني الاستطاعة على الضلال ‏ ونفى استطاعة كل هدىء لزم أن تكون الاستطاعة 
على ال حدى مقرونة بال هدى. والله أعلم. 


م5 


قوله: (المسَأَلَة الرَّابعَة: 

قَالَ «أبُو الحَسَنِ الأشْعَرِيٌ): القَدرَةُ لاتضلّحُ لِلصَّدَّيْنِ. وثَالَتٍ العتَرلة: نا صَاحَةٌ 

هذه المسألة مبنية على التي قبلهاء ف«الشيخ" لا اعتقد أن القدرة عَرَض لا يبقى. 
وأنها تقارن الواقع» امتنع أن تكون قدرة على ضدَّه وإلا لكان الضدان واقعين معاً. 

و«المعتزلة» نا اعتقدت صحة بقاء الأعراض أمكن تقدّمُها على ما سيوجد في 
المستقبل» ىا نقول نحن في قدرة الباري تعالى» وهُمْ في قادريّته. قالوا: وهذه القدرة 
صالحة لإيجاد أمثال ذلك الشيء من غير خهاية» والواقع مها واحد عند الجمهورء ولا يقع 
مها مثلان في زمن واحد. 

و يتفي بارال وخلافه» وألزمهم أصحابنا أنها إذا صلحت لإيجاد 
الضدء مع المنافاة وعدم صحة الاجتماع» فلآن يْصِحَّ مع عدم المنافاة بطريق الأولى. 

وهذا غير لازم لهم لأنهم إن علفوها ,هين لتحقق المكنة من الفعل والتركء 
والترك يكون بفعل الضدٌّء لا بفعل الخلاف. 

وأمّا «الفلاسفة» فقالوا: إن هذه القدرة متى كانت مترددة بين الأفعال استحال أن 
يصدر عنها أحدها لعدم الأولوية» ومتى خرجت عن حد التردد بانضمام مرجح لم تكن 
قدرة على الضدين. وهذا هو عين ما اختاره «الفخر» في هذه المسألة» فإن قدماء 
«الفلاسفة» يفسرون القدرة بسلامة البنية. 

قوله: (وَعِنْدِي إِنْ كَانَ المرَدُمنَ القدرَة ذَلِكَ الرَاجُ امتدِلُ ويلك السَّلامَةُ الحَاصِلَة 
في الأعْضَاءِ فَهِيَّ صَاجَة لِْفِمْل والَّْكِ والعلْمُ به ضر وري. وإِنْ كَانَ المَادُ أنَّ تِلّكَ العَدْرَةٌ 
ما 1 تَنضَعَ ليا الداع الجحازمة الرَجحهُ اا لا صب مَضدَرًا لذَلِكَ الأثرء وأنَّ ِْ 
حُصُولٍ ذَلِكَ الَجْمُوع لاتَضْلّحُ لِلصّدَيْنِ قَهَذا حَقّ). 


4 


وتقرير الكلام فيه معلوم مما قد بيّنا. وقد أبطل «الفخر» ردَّ القدرة إلى اعتدال 
المزاج في بعض كتبه فقال: إن المزاج عندكم عبارة عن كيفية متوسطة تكون بين الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة» فهو في الحقيقة من جنس الكيفيات الأربعة» إلا أنها تكون 
منكسرة ضعيفة بالنسبة إليهاء وإذا كان كذلك وجب أن يكون حكم المزاج من جنس 
أحكام هذه الكيفيات» إلا أنه أضعف من أحكامهاء فإذا كانت قوية ولم يكن طا تأثير من 
جنس تأثير القدرة فمع ضعفها لا يكون ها تأثير القدرة بطريق الأولى» والله أعلم. 


55 


> عسو س و 
قوله: (الَْسَأَلَةَ الخامسَة: 

قَالَ «أبُو الَسَنِ الأشْعَريُ)»: العَجْرْ صِمَةَ كَائمَةُ بالعَاجزء تُضَادٌ القَدرَةً. وعِنْدَنَا أنَّ 
العَجْرَعِبَارَة َْ عدم القذرَة عا مِنْ شَّنه أنْيَقدِرَ عَلَ الفِغْلٍ. 

سوك و )1 يكم قوعي مك ت هي يري كم مم فير مت 1 ص ا كك تسة و كه 2 

لايل عله انا نت تصورنالهنا العدع حكظا بكري فاجزا و[ تمل فيواآارا 
آخَرَ ودَّلِكَ يَدُل عَلَ أنا لا نَعْقِلَ مِنَ العَجْر إلا هَذَا العَدَمَ). 

تنقيح محل النزاع في هذه المسألة أن القدرة تقابل العجز بالاتفاق» فهل التقابل 
بينهما تقابل الضدينء أو تقابل العدم والملكة؟ فقال «المتكلمون»: إنه تقابل الضدين» 
أعني أنه لان بين معنَيدّن موجودين. وقالت «الفلاسفة»: التقابل بينهما تقابل العدم 
واللكة» ومعناه رجوعه إلى أمر محقتٍ في أحد الطرفين وسَلْبه عن الطرف الآخرء مع قبوله 
لمدواشةرطوا القيو ل استرارا مر شلب القدرة عو لاد فإنه لا يست صهرا بالاتفاق: 

وقد جزم هاهنا بأنه سَلْبٌَّء وتردّد فيه في غير هذا الكتاب. وما ذكره من الدليل 
تشع علي فتاك 23 إنه قن جه العد رن سل] للقزرة عو يها مق شأنة أن سقدن باون 
من جَعْل القدرة سَلْباً للعجز عن ما من شأنه أن ب يعجز بِعَيِنٍ ما ذكرتم. 

وقوله: إِنا متى تصورنا هذا العدم حكمنا بكونه عاجزا وإن لم نعقل فيه أمرا آخر» 
ممنوع» بل المقطوع به أنّا نحكم به عند عدم القدرة. أمّا أنه نفس سلب القدرة أو لازمه 
فغير معلوم إلا بدليل. 

ع ع ع ءاس عو 2 

قال الأصحاب: والدليل على أن العجز أمرّ وجودي أن المرء يس من نفسه عجزا 

عن أشياء» والعَدَمُ لا يحْسٌء والله أعلم. 


قوله: (الَسَأَلَةَ السَّادِسَةٌ 


ََقَ الَكَلّمُونَ عَلَ أنَّالهَارَ كا َْرُ عل الفمْل يَف يَقْدِرٌ عَلَ الزّكِ). 

يعني أن الترك يكون متعلّقاً للقدرة في الجملة» ولا يريد أنّ القدرة الواحدة الحادثة 
تتعلق بالفعل والترك معاًء فإن ذلك مختلّف فيه. 

قوله: (ولَكِنَهُمْ اخْتَلمُوا في تَفْسِير النَّوكِ). 

هذا هو المقصود من فَرْض هذه المسألة. 

قوله: (مَقَالَ الأكْترُونَ: َرْكُ الفِْلٍ عِبَارٌَ عَكَ أنْ لا يَفْعَلَ شَْتاً ويَبْقّى الأمرُ عل 
العَدّم الأَصلٌ). 

هذا التفسير هو السابق إلى الفهم عند الإطلاق» لكنه بالإضافة إلى متعلّق القدرة 
والتكليف به ممشكل. 

قوله: (وهَدًا فيه إِشْكَالُ؛ لأنَّ القَذْرَةَ صِفَةٌ مُوَثَرَةٌ). 

يعني فلابد لها من متعلّقَء ولنفرض ذلك في القدرة الأزلية على أصلناء والقادرية 
تدهم ليكوت الاتقاق خل كن تلاك الطلفة موثرة» أي تلع مق تحنهها أن تضاف عا 


أن يكون منه باعتبارها أَثر. 
قوله: (والعَدَمُ عِبَارَةٌ عَنْ نف الأثْر, َالمَوْلُ بَكَونِ العَدّم ترا للْقَذْرَة عنعٌ بَينَ 
التّقِيضَيْنِ وهُوَ مُحَال). 


يعني أن العدم لا شيء؛ ومن فَعَلَ لا شيء لم يفعل شيئاً. 

قوله: (ولأنَّ البَاتّي حَالَ بَقَائِه لا يَكُونُمَفدُو را لِأنّهُتَكْوِينُ الكَائِنِ). 

يعني أنه إذا كان العدم مستمرّاً من الأزل فإضافته إلى المؤثّر تحصيل للحاصل» 
تموخال: 


قوله: (وقَالَ البَاقونَ: المَّدك عِبَارَ دَعَنْ فِعْلٍ الضَدّ). 

مسقني ان :المدردرو لكاي الها الك قرو كل شدي تمه 
إضافة التأثير إليه والكَسْب وتوجهُ التكليف به لأنه يستطاعء فتَرْكُ الحركة هو فِْلُ 
السكون. وتَرْكُ السكون هو فِعْلٌ الحركة» وتَرْكُ الجلوس فِعْلٌ ضِدَّ من أضداده من قيام 
أو اضطجاع أو غيرهما. 

قوله: (كَعَلَ هَذًَا النَقْدِير القَادِرُ لا يلُو عَنْ فِعْل النّىْءِ أؤ فِعْل ضِدٌَّه). 

يعني لضرورة ته تعسسر المرْكِ بفِعْلٍ الضدًء واستحالةٍ خلوٌ القابل للشيء عنه وعن 
جملة أضداده. فإنه لابد وأن يكون إِمّا فاعلا لذلك الشيء أو تاركًا. 

قوله: (فَقِيل: هذا يُشْكَلٌ مِنْ وجْهَانِ: الأَوّلُ: أن مَنِ اسْتَلقى عَل قََاهُ ول يَفعَل 
شَيئَاً أضلاً فَإِنَهُ يعْلَمُ بالضَرُورَةٍ ألّهُ 1 يَفْعَلُ الْبَهَ سَيْئَ كَالقَولٌ بآنّهُ عل سَيْئاً حَالِمَة 
لِلضرورَة). 

يقال له: لا نسلمٌ أنه لم يفعل شيئء بل أصْل الاستلقاء فِعْلء واستدامّته له مع 
مكنتّه من تَرْكه فِعْل. ولذلك قال الفقهاء: لو حلف أن لا يركبء فاستدام الركوب. 
حنث. ولو حلف أن لا يلبس الثوب. فاستدام لبسه. حنث. 

واعلم أن هذه المسألة التي ألزمها «الفخر» على هذا التفسير تما عظم فيها الخلاف 
بين «المعتزلة»؛ وهي مبنية على أنْ القدرة الحادثة صالحة للشيء وضده. وأنها تتقدم على 
الفعل وتبقىء وأنّ الأثر لا يقع إلا بانضيام الداعي» فعلى هذا قاو هل يصح وجودها 
غير متغلّقة بشىء من متعلّقاتباء أم لا تنفك عندهم عن تعلقها بالقوة 06 


الكم 


فذهب بعضهم إلى صحة ذلك. وهو عند عدم الداعي إلى شيء من متعلقاتهاء 


)١(‏ في هامش (أ): بالقدرة. 


1 
وفرضوا هذه الصورة مثالا لذلك فقالوا: إن المستلقي 211 كن من القيام وأضداده في هذه 
الحالة لم يفعل شيئاء وهو بناء منهم على أنه سكون» وهو حاصل باق لا تتعلق به القدرة» 
ولا داعي له لأمر زائد عليه» فالمكنة حاصلة له ولم يفعل شيئاً. أمَا نحن فنعتقد أن 
السكون رض لا يبقى إلا بتجدلد أمثالهى وامكذامة الاستلقاء كَسْتٌ لأمثال الحصول 
الأوّل في هذا المحل. قالوا: ولو فض واقِفٌ على شفير بثر» منتصباً بفِعْل اعتمادات لولم 
يفعلها لخر ساقطاًء فهو في هذه ا حالة لم يل عن إيقاع مقدور. 

وذهب «الجبائي» إلى امتناع محلوٌ القادر عن جملة المقدورات المباشرة بالقدرة مع 
ارتفاع الموانع» ولم يَمِنَعْ خلوه عن المقدورات مع الموانع كالمقيّده وجوّرٌ الخلوٌ عن جملة 
المقدورات المتولدة. 

وهم شبَهٌ يطول الكلام فيهاء والغرّصُ بيان أنّ هذا الإلزام على قواعد «المعتزلة»» 
ونا فسّر المصنف القدرة بسلامة البنية» وهي متقدمة على الفعل» ولابد لما من الداعي 
أشبه مذهيّه مذهبّهم» فكان الإلزام أيضاً لازماً له. أمَا على قول «الأشعرية»: إن القدرة 
تقارن المقدور» فلا يتصور وجودُها بدون مقدورهاء سواء قيل إنها تؤثر فيه أو لا تؤثر. 

قوله: (والثَاني: أنَّ الباري تَعَالَ كَانَ نَاركاً خَلْقٍ العَالَ في الأرَلِء كَيلْرَمْ كَوْنهُ قاعِلاً 
ا 0 1 4 ا جل رف عش ع لوا 5 
في الأرّلٍ لِعَدّم العام وإذًا كَانَ عَدَمٌ العام أرََِ امْتتعَ رَوَالهُ). 

يعني لامتناع عدم القديم. 

قال: (فَكَانَ يحب أن لا يُوجَدَ العَالً). 


والجواب أن هذا الإلزام مبينٌ على مجرد لفظء فإنَا نقول: إن الترك | يطلق ويراد 
به فِعْلٌ الضدَّء فإنه أيضاً يطلق ويراد به عدمُ الفعْلِء | يطلق لهل ويراد به سَلْبُ العلْم 
ويطلق ويراد به اعتقادٌ الثىء على خلاف ما هو به. وإذا كان الفعل ممتنعاً أزلاً يا ذَكَرَ أو 
لأنه إثباتٌ للشيء مع فض انتفاءه» فإنه لا معنى للعال إلا كل مَوجودٍ سوى الله تعالى» 


2.5 
فالضد المفعول يكون من العام فإِذّا كان ممتنعاً مبذا التفسير» وأطلق أن الباري تعالى تارك 
للفعل أزلاء فيتعين عَمْلّه على المحمل الثاني وهو أن المراد به أنه غيدٌ فاعل أزلا. 

قوله: (وَالأَصْوّبٌ أنْ يُقَالَ: العِلْمُ بكَوْنِ القَادِرِ قَادِراً عل الفِعْل والتَّدكِ ِل 
ًّ و الم م 0 ال ا 00 5 
ضَرٌّوريء والشك في هَذِهِ التفاصيل لا يُوجبٌ الشك في تلك الجملةِ). 

قد بينا أنه لا شك في هذه التفاصيل بعد معرفة مأخذ هذه الأقوال» ودعواه العلمَ 
الضروريّ بأن القادر منا قادر على الفعل والترك؛ مع الاختلاف العظيم في تفسير القدرة 
الحادئة ومعنى الكَسبء أَبْعَدَ مما ترك الجواب عنه من الإلزامات على التفسيرين» والله 


ع 


أعلم. 


2ه 
م5 
مه 
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“ع 


قوله: (المسَألة لك 


قَالَ أهُل الس : لايَمْتَِعُتكْلِيفُ مَا لا يُطَاقُ عَلَيْه. وثَالتِ المعَرلةُ: لائجُورٌ). 

اعلم أن هذه المسألة كزان الما ووب للد وباي ما تعلقها بأصل الدين 
فلأن «الأشعرية» إذا حققثْ وجوبّ إسناد جميع الممكنات إلى الله تعالى حَلْقاً وتدبيراً 
وإن قالت إِنْ بعض أفعال العباد تقَعُ مكسوبةٌ لهم» لكن قدرتهم تتعلّقُ بالفعل ولا تؤر 
فيه» ألزمهم «المعتزلة» القولّ بتكليف ب] لا يُطاق» وجوايه ما سَبّق. 

ولا نواتها أ ادا عكري اكد لحري زهان اناري اكيم 
وقوااك عالوالحكوم عليه وهو العبْلٌ والنظر في المحكوم به وهو الفغل ولاك 
وشرطه أن يكون فعلاً مكنا لمن كلف به» ويستدعي ذلك النظر في أن الفعل غير المقدور 
للعبد هل يصح التكليف به أو لا. 

واعلم أن قواعد «المعتزلة» تأَبَى التكليف بذلك لأنّ عندهم أن كل ما أمر الله تعالى 
به فهو مرادٌ الفِعْل عندهم؛ وكل ما نهى عنه فهو كارةٌ له» ولا تتعلق الإرادةٌ والكراهة إلا 

وقواعد «الأشعرية» لا تتم إلا بالتزامه» فإنَ قدرة العبد تقارِنَ المقدور» وماعَلِمَ الله 
تعالى أن العبدَ لا يفعلّه فلا يحلَقُ له قدرةً عليه» والتكليفٌ بذلك واقِمٌ بالإجماع. 

ومن حِكْمَةٍ التكليف عند «الأشعرية» الابتلاءٌ والامتحانُ وجَعْل الاميثالٍ علامَةٌ 
للسعادة» وانتفاؤه علامة للشقاوة. وإذا كان كذلك فلا مانع أن يطلب من العبد ما لا 
طاقة له به ليكون عَدَمُ وقوعه منه علامة للشقاوة» )ا ورد أن المصوّرين يوم القيامة 

م ومو ْ 
يؤمرون بتَفْح الروح فيا حَلقُوا('2» وما هم بنافخين» وقد قال تعالى: وَإِدَا ردنا أن مُبَلكَ 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة؛ ومسلم في 
صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. 


ككع 


ل 
تر ا لتر سي سر برجت سل انر 
7 


فيه أمرنا مترفبها فَفَسَفْوأ بها فَحَقّ عَليهَا ألْمَوْل فَدَمَرَضَهَا تَدْميرَا © [الإسراء: 15] فجعل الأمر 
طريقًا إلى إرادة نزول العذاب وقوعه مهم . 

وبالجملة فالمشهور عن الشيخ «أبي الحسن» وأتباعه جوازه وخالَقَهٌ «المعتزلة», 
وساعدهم «الإمام» في «البرهان». وتابعه «الغزالي»» وسلكوا في امتناع ذلك غير مسلك 
المعتزلة»). 

وحاصل ما تمسكوا به أن كل مطلوب لابد وأن يكون متصرَّر الوقوع لطالبه 
ليُضِيفَ الطلبّ إليه» والممتنعٌ غيرُ متصوَّرٍ الوقوع؛ للعِلّم باستحالته» فلا يتصوّرُ أن يقوم 
بنفسه طلّبٌ جازم له. نعم يصح ذلك من الجاهل والغافل» وهما على الله تعالى محال. 

واعترض عليه بأنَا لا نْسَلّم أن المستحيل غير متصوّرء فإنّا نحكم باستحالة وجوده 
ب 3 ف 
في الخارج, والحكم على الشىء مسبوق بتصوره. 

وأجيب عله أن المعلوم من المستحيل انتفاؤة فلا سم ا 6 عليه بذلك. 
بخلاف طلبه فإنه يستدعي تصورٌ ثبوته. 

وهذا الفرق لا يصح لأن العلم بانتفائه تصديقٌ. وذلك مسبوق بالتصور لا محالة. 

وتردد النقلة عن الشيخ «أبي الحسن» في وقوع ما جوّزه. قال «الإمام»: وهذا سوء 
معرفة بمذهبه. فإن التكاليف كلها على أصله واقعة على خلاف الاستطاعة. قال: وبيانه 
من وجهين. 

الأول: أن قدرة العبد لا تؤثر في الفعلء فالتكليف به تكليف بفعل غيره. وقد 

- الثاني: أن قدرة العبد إذا كانت عرّضاً لا توجد إلا مع الفعل» والطلب سابقٌ على 
الامتثال» فقد توجّه التكليفٌ عليه ولا قدرة له حينئذ. 


ا 


لا يقال: إذا كلف بالحركة فالقدرةٌ على الحركة وإن قارنت وقوعَ الحركة إلا أنه 


يكون ساكثاء ويقارن سكونه قدرته عليه» والقدرة على الشىء قدرة على ضده. 

لأنا نقول: هذا الجواب لا يصح على أصل "الشيخ». فإنَ القدرة عنده على الشيء 
لا تصلح لضده. ولو سلم أنها صالحة للضد بناء على مذهب غيره ل يغْنِ لأنَ التكليف له 
بالحركة لمستقبلة» وضدما السكوث القابل ها في ذلك الزمان» واللقدورٌ لال توه 

وما خطأ به «الإمامٌ» النقَلّة غير لازم؛ فإنَ صحة النقل مُستِئَدُها عدالةٌ الرواى 
وجَزمه بالرواية. وقد وَجِدَ ذلك. وأمّا كونه محالفاً لقواعد من تُقِلَ عنه. أو أنه يلزمه 

رمال ن اك 22 

ويمكن حمل تردده على أن يكون في وقوع غير النوع الذي أمر به. وبيان ذلك أن 
صور تكليف ما لا يطاق حمس: 

الأولى: ما لا قدرة له عليه ألبتة كاجتماع الضدين. فإنه لا تتعلق به قدرة» لا حادثة 
ولا قديمة. 

الثانية: ما يكون مقدوراً لله فقطء كخَلْقٍ الأجسام وبعض الأعراض. 

- الثالثة: ما لم تَجْر العادةٌ بِحَلْقٍ القدرة على مثله للعبد. مع أنه جائز» كالمثي على 
الماء» والطيران في الهواء. 

الزايفة ها الأقنؤة لعن عليه حال توخوالأمويةةولةقورة عليدا عد الأسسال» 
كبعض الحركات وا 0 


الخامسة: ما في امتثاله مشقة مشقَةٌ عظيمة» كالتوبة بل النفس» وثبوثٌ الواحدٍ للعشرة. 
عليه يحمل قوله تعالى: دن تاكن حَمَلْتَهُ حَمَاتَُعَلَ لدت من قِيِنَارينا 


ره آآ هه 
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0 4 َه لَنَايء 4 [البقرة: 187] وهذا القسم واقع في الشريعة بالإجماع. 

والرابع واقع على مذهب «الشيخ». وهو لا يعده من تكليف المحال» فإن شرط 
كون الفعل عنده ثم يطاق أن يكون مع سلامة البنية من جنس ما تلق له القدرة عليه عند 
العَزْم على فِعْله عند الطلب ليُتصوّرَ العَرْمُ على فِعْله فإن العبد يعتقد تيَسّرّه عليه عادةً 
ا السليم الرّجْل بالمثي» قيل: قد كُلّفتَ با له طاقة عليه» بخلاف تكلين المقعد 
2 ْ 

وأمًا الثلاثة الأول فلا يعهد في الشرع التكليف بهاء فلعل «الشيخ» تردد في وقوع 
التكليف ببهذه الأقسام الثلاثة. والظاهرٌ عدم وقوعها لقوله تعالى: # لا يَكَلِف الله تَفْسما 
ِلَا وُسَعَهكَا © [البقرة: 187]» ولا بَكلْنٌ أن نَمًا إلا مآ ءَاتَْهَا 4 [الطلاق: 7]» وقوله تعالى: 
لوَمَاجَعَلَ َلك ف لين مِنْحَرَج 4 [الحج:8/] إلى غير ذلك. 

قوله: (حُجَة البتِينَ وُجُوة: أَحَدُهَا: أنَّ الله َعَالَ عَلِمَ مِنْ بَعْض الكُمَارِ َه يَمُوتُ 
عَلَ الكفْرء مَإِذا كلَمَهُ بالإان فَقَدْكلَمَهُ أن يَفْعَلَ الإِمَانَ مُقَاِنا للْعِلْم بِعَدّم الإيانِء وهَدًا 
ليف بالجَمع ين ضدَن). 00 

يعني أنَّ حاصله: آمِنْ مّع عِلْمِي بأنك لا تؤمنء وهو لا يؤمن إِلَا مع عِلْمِهِ بأنه 
يؤمن» فيكون التكليفٌ به لو وقع ‏ مستلزماً للجمع بين الضدين, يعني: عِلّْمه بأن 
يؤمن مع علمه بأنه لا يؤمن. 

قوله: (الثاني: أنَّهُ كلّفَ «أبَالهَب» بالإييان). 

هذا بالإجماع. 

قوله: (ومِن الإيان تَضْدِيقٌ الله تَعَالَ في كُلَّ مَا أخْيرَ به 3 أخبر به أنَهُ لا يُؤْمِنُ 


4 
ره فسوي ٠‏ 


أبدَاء فَيَلرَمُ أنه تَعَالى كَلَمَهُ بأنْ يُؤْمِنَ بأنْ لا يُؤْمِنَء وهَذا مع بين نْقِيضَيْنِ). 


8 


أمّا أنه تعالى أخير بأنه لا يؤمن فلقوله تعالى: *[ سَيِصك ارا ذَاتَ طَمٍَ4 [المسد: 8]. 
وهذا الوجه لا يختص بأَبي لهب فإن الله تعالى أخبر عن جماعة أنهم لا يؤمنون بقوله تعالى: 
إن الذي كَمْرُوأ سوك عَلْنِهِمْ َأَنَدَرتَهُمَ آَم كم شرم لا يُؤُِْونَ4 [البقرة: +] وهؤلاء 
مكلفون بالإيهان» ومنه أن يصدّقوا الله ورسوله في هذا الخبر» فتضمن تكليمُهم أن يؤمنوا 
بأن لا يؤمنوا. 


الما 


واعترض على ذلك بِأنا لا نسلّم توجّة الخطاب عليهم على هذا النعت» وإنما 
كلفهم الله تعالى بالإيهان وهو مقدور لهم, فلا عَتَوْا وكذّبوا عِناداه وكان يكل ييشق عليه 
عدم إيهانهم كما قال تعالى: # فَلْمَلك بجع َقْسَكَ عل َاكرهم إن لَرْ يمُأ هنذا ألْحَدِيثِ 
أسقًا * [الكهف: 5]» أخبر نبيّهُ وَكيِ بعاقبة أمرهم تسليةً له» )| أن نوحاً عليه السلام لَا 
أنذر قومّه وبالغ ولم يؤمنواء وشكى إلى ربّهِ ذلك فقال: #إرَبَإِقٍ دعوت فى للا وهار # كلم 
هلإلا را 4 [نوح: 0 - 17+ فأخبره تعالى: لأأنَهُهآن وص ين قَوِْكَ إلا من قد 
امن [هود: 1]. فعلى هذا لا نسلّمُ ورود التكليف عليهم مقيّداً مبذا القَيْدِ ليلزم اجتماحٌ 
التقيضين» ولا تنم الحجة إلا بقل متواتر بتوجٌه التكليف عليهم كذلك. والمشكل أن 
يكون التكلينت بعد تزؤل ذلك مستوراء.وطلك الإران نهم إن علفنا بزول:ذلك اق 
حقهم على وجه لا يقبل التأويل ولا التقيبد بشرط. 


8 م و 2ه ري 5 عه هرم ره 58 0 ع 60 ماصمهة ا عسه 
قوله: (الثالث: أنا قَدْ بين أنَّ القدرَةً عَلَ الكفر والدَاعِيَة إِلَيْهِ مِنْ حَلق الله تَعَالء 


دو وعو 


وححْمُوعْهُمَ يُوجِبُ الف َال باليمان كمد كلْمَُ ب لايْطَاقٌ). 

والاعتراض عليه: ما تعني بقولك: (إن القدرة والداعية موجبتان للكفر»؟ إن 
عنيت.بذلك أمها عِلَهُ في وجوده يخرجانه عن إضافته للعبد ووصفه بأنه واقع منه 
بالاختيار فممنوع» أن تلاك القنارة والداغية لابن وان رترق عليه إزاذة المكلفيت 
واختيارٌه» وليس للداعية أَثْرٌ سوى الميل والنفرة. وإن عنيت بذلك أنه لازم الوقوع مع 
ثبوت الاختيار فحينئذٍ لا يكون تكليفاً بب| لا طاقة للعبد به. 


ع 


فإن قلت: متى حَلَقّ الله تعالى للعبد الداعية وجميع ما يتوقف فِعْلَّه عليه فالفِغل 
واقِع» ومتى ل يَحَلقَ ذلك أو بعضه فهو ممتنع. 

قلنا: ولم قلت: إن عدم تمكيْه من تَرْكه حال وقوعه تُحْرجه عن كونه فِعْلاً له أو 
يصيّر ذلك الممكن الواقع واجباً وضدَّه مستحيلا؟! فإِنَ قدرة الله تعاللى وعمله وإرادته إذا 
تعلقت بوجود شيء فهو في تلك ا حالة لازم الوقوع, ولا يَخرّحُ ضِدَهُ عن كونه ممكناً وإلا 
لا عَمَّتَ صفات الباري تعالى» فإنها إنا تَعَمَ باعتبار ما عَلِمَ الله تعالى أنه لا يوجدء أمّا ما 
وَجِدَ من الممكنات فهو متنا والله أعلم. 


000 

2920 
9 

9 
0 
”5 


ا/اء 

عمش ال سر 

قوله: (المسألة الثامنة: 
ه سن َْلمباضَرورَة أنَّ لنا تحبُوبا ولا مبْفُوضاء م إِنّهُ لا يبُ أن يكُونَ كل لَيْءِ 


بوب إن كان وبا لإفضَائه إلى مَيْءٍ حر وأن يَكُونَ كل مبْعُوض إن يَكُوُ مبْعُوضاً 
لإفضَائِهِ إلى سَيْءِ آخَر؛ إلا الور أو الَسَلَْْ» وما بَاِلان. فَوَجَبَ القَطعٌ بوجُودٍ 


مَا يَكُونُ تحبُوبا لِذَاتهِ لا لِمَيِه وبوَجُود مَايَكُونُ مبْعُوضاً لِذَاته لالعَرِ). 

هذا واضح. 

قوله: 5 ناا تَأمَلنَاالأأشْياء عَلِمْنا أنّ الَحْيُوبَ لِذَّاتِِ هوَ الله وات وي وه فعٌ الأ 
والعم. وأمًا ما مَُاِرٌ َو الأشياء اله َكُونُ حبُوب 00 . وأمًا 
المبعْوض لِذَاتِهِ فَهُوّ الأله والعَمُ ودَفْعٌ م الكل ةِ والسّرُورِء وأمّا مَا يُعَايرٌ هَذِوِ الأشّْاء فَإنه 


مَبْعُوض لِعَرِو). 

لفرت افيف اندزو تيور أذ للخ اليك نادو سويز الملي ردت لوخم 
يقابلانه|. وقد تقدم أن «ابن سينا» يزعم أن اللذة عبارة عن إدراك الموافق» وأن مر 
عبارة عن إدراك المنافر. واعتراض عليه «الفخر) بأنه لا مانع أن يكون الإدراك مارفا 
لماء وليسا عين الإدراك. وبالجملة فاللذة والسرور والألم والغم أمور وجدانية» وما كان 
كذلك فهو غنيٌ عن التعريف. 

وقوله: «إنه لا محبوب ولا مبغوض لذاته إلا ذلك» 24 فإِنْ الحصر ليس 
بضروريء وما ذكره لم يقِم عليه دليلاء ولا يكيفه في دعوى الحصر قوله: (إني لم أجد 
سوى ذلك» ا علمت من ضعف الاستقراء» وقد قال الله تعالى في وصف من اجتباه: 


#بحبهم و محسوتده © [المائدة: 00 
0 (إِذَا عَرَفْتَ هَذِه المقَدٌ قدَمَةَ فَاعلَمْ أنَّ مَذْهَبَنَ با أن لمن والفيْح بن في الاجر 
ير ثابتٍ 


بمْفَْطَى العفل. وأا في حَق اله عا فهو 


6 أ 


لْبّد). 
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اعلم أن «المعتزلة» و«الكرامية» و«الإمامية» قضوا بالتحسين العقلٍ شاهدا وغافاء 
و«الأشعرية») قضت بتَمي التحسين العقلي وتقبيجه شاهداً وغائباً واختار «الإمام» في 
«البرهان» ما اختاره «الفخر» ههنا وهو التفصيل بين الشاهد والغائب. فَحَكّمَ أن العقول 
تحسّنٌ وتقبّحُ في الشاهد دون الغائب. وبناه على أن العقلاء إنما حسَّنوا وقبّحوا باعتبار 
الع والضّرٌء وذلك ين عع راشي ل الع ٠‏ وأمًا الباري تعالى فلا يتضرر ولا ينتفع 
فاستوت الأفعالٌ بالنسبة إليه» فلا يحْسّن شيءٌ ولا يقبح في حمَهِ باعتبار ذلك عقلاً. 

وما حكمّ) به من الحسن والقبح خارج عن محل النزاع بين «الأشعرية» و«المعتزلة», 
فإن ذلك يرجع إلى الملائمة والمناقرة» وهذه ليست قضية عقلية» وإنم| هي قضية عرفية 
تختلف باختلاف الأمم والأعصار والأحوالء فإن المرء قد يستقبح من نفسه ما يستحسنه 
في بعض أحواله. فإن ن سَعُوا هذا القَذْرَ شنا بحا فلا ننازعهم فيه فإن ذلك يرجع إل 
الألقاب والتسميات. وكذلك إطلاقٌ الحسن على كل صفة كال» والقبح على كل صفة 
نقصء كقوطم: الم > حَسَنٌ بنوعه. والجهل قبيح بنوعه» وليس ذلك محل التزاع أيضاً. 
وإنما النزاع في تفسيره الحسن والقبح بأمر ثالث وهو كون الفعل بحال إذا فَعَلهُ المكلّفُ 
تَبَتَ له الثوابٌ والمدح من الله تعالى عاجلا وآجلاء وإذا تركه رُنَّبَ عليه الذمّ والعقابٌ 
عاجلا وآجلا. 

يي ل ل ل ل 
ميزورة تإنرلة حت لصنق نافع يرم الكل لسارو ونارة بشيونة باكر خسن 
'الصدق الضارٌ وبح الكذب النافع» وار يَف العقل عن إدراكه إلا بإنباءِ من الشرع 
كَحُسْنٍ صَوْم آخر يوم من رمضانء وقبْح صوم أوَّلِ يوم من شوالء والشارع كل مخبر 
عن حال ال لا أنه أثنت فيه خكّاء كالحكيم الذي يخبر أن هذا العقار حارٌ أو بارد. 
والحسن والقبح عندهم يرجعان إلى صفات الأفعال. 


و 

ثم اختلفوا في تلك الصفات. فزعم بعضهم أنها صفات نفسية» وصار أكثرهم إلى 
أمها صفات تابعة للحدوث. والفرق عندهم بين الصفة النفسية والصفة التابعة للحدوث 
أن الصفة النفسية ثْ ثبنت للذات وجوداً وعدم بناء على اعتقادهم شيئية المعدومء والصفة 
التابعة للحدوث لا تبت تثبت في العدم. وتتبّع وجود الذات في الخارجء. كالتحيز للجوهر 
قنور وير اه المي اه الما لد ان و ل 

والرّةُ على من يزعم أن الحسن والقبح من الصفات التابعة للحدوث بإبطال أصل 
اسمس فإنَ وجوة الجوهر وتميرٌه جائزان» فلو جاز ترجُحٌ التحيرٍ من غير مجح 
لجاز ترجّح الوجود من غير مرججح. 

وأما الرّدّ على من يزعم أئّبا صفات نفسية فبأنَ صفات النفس لا يجوز افتراق 
تاكن فيهاء والمَيْلُ ثانياً كالقتل ابتدائ» فإنّ ماهية الشيء لا تختلف بتقدّم وجود مثله 
عليه» وأحدهما قبيح والآخر حسن. وإن زعم قائل أنها من صفات المعاني لزم قيامٌ المعنى 
بالمعنىء فإِنّ الأفعال معانٍ. 

قوله: (أمَا بيَانُ أله ابت بمُفْتقى العفْل في الا دل َل ومجوة: > 
اللَذَهَ والسُرَورَ وما يفْضِيٍ ليها أو إِلّ أَحَدِهمَا تَكُومٌ ء عَلَيِْ امسن مِنْ هَذِهِ الجهة هة فى 
َدَِةٍ العقلٍ). 

هذا ممنوع بل ذلك يرجع إلى ميل الطبع» وحظ العقل فيه ميزه ف| ذَا ميرّه مال إليه 
الطبع. 

قوله: (وَأنَّ الأ والعَمٌ وما بفْضي لبها أو إِلَ أحَدِهِما تحَكُومٌ عَلَيْ ِلقبْح ووجُوبٍ 
الدع مِنْ ذه اله مُقْتصَى الفِطرَة الأضلئة). 


والاعتراض عليه أنه إن عنى بالفطرة الأصلية ما بل عليه الحيوان من الميل إلى ما 
يتخيّل حصول اللذة به أو الألم فهذا مسلٌَّ ولا يدل ذلك على أنْ هذه القضية قضية 


5 
3 
١ 


3 
عقلية» وإن عنى به أن الحكم بحُسْنِهِ معلومٌ بضرورة العقل فممنوع» ولو سلَّمَ فالمختلف 
فيه تفسيرُ الحُسْن والقبّح بغير هذا التفسير. 

قوله: (إلَّا ِذَا صَارَتْ هَذِه هه مُعَارَضَة بِمَبرِهَا فَحِيئِذِيَرُولٌ هَذًا الحكُمُ. ماله أن 
العِشْقٌ وإِنْ كَانَ يُفيدٌ تَؤعاً مِنَ اللَذِّ إلا أنَّ العقْلَ يِمْتَعُ عَنْكُ وإنّا يمَْمُ عَنّْهُ لاعيقادِِ أله 
يسْتَعْقِبٌ لمعا زَائِداً). 

يعني بهذا الاعتذار عن ملذوذاتٍ تَيى الشرعٌ عنها وأمور يمر الطبعٌ منها مر بهاء 
كا قال تعالى: #وعمسيج > أن كَكَهُوأ سيا وهو جر لصحم وحمو أن يحبا سما وهو لك 4 
ابر ]١1<‏ وكقوله عزو جل: «إطسى أ كرو كبعاوج1 وكيا » 
[النساء: 26١4‏ إلا أنه إذا قرَّرَ الْحُسْنَ والقَبْحَ مهذاء وشرط فيه الخلّوٌ عن المعارضء وانتفاءً 
المعارض لا سبيل إلى الَرّم به» فتكون جميعٌ أحكام العقل من التحسين والتقبيح مظنونة» 
و«المعتزلة» تدعي الجزم في الأحكام العقلية. 

قوله: (َهذَا يد أنهي الحم والح والاغِيبٍ ب والنَّدهِيبٍ لَيْس لاما دَكَرْناهُ). 

هذا القَدْرُ الذي ذكره أشار إليه «الإمام» نَّا ادعى أن نُحسنُ ونقبّحُ باعتبار القع 
0 وغل هذاالو قدو ووووة أمر من الل ككال يدون تمان ثراب بعتا 1 

يَفْضٍ العقل بوجوبه». وهذا أمرّ خالف فيه «الإمام) «القاضي) و«الأشعرية». فإن 
ايد هم أن كل ثواب ونعمة من الله تعلل فَضُْلُء وكل عقابٍ ونقمة منه عَذْلُه وثبوت 
جميع ذلك متعلّقٌ بالتكاليف بقضية السّمْع لا بموجب العقل. ولو قُذَّرَ ورودُ الأمر 
الجازم بدون الثواب والعقاب لقضى العقل برعوية: 

و«الصوفية» تقول: ريعي اسان عل رخا ترات زو عيوب الهاي فهو 
مقام العوام» وقد قال يَكِ: «نعم العبد صهيبء لو لم يخف الله م يعصه)(21 أي: لو فذ5 


)١(‏ لا يعرف حديثا عن النبي يَِ لا موفوعاً ولا موقوفآء وبعضهم ينسبه لعمر رضي الله عنه. ولا يصح 
عنه أيضا. والله أعلم. 


عَدَمُ الوعيد لم يَعْصٍ الله. 

قوله: (التَاني: هُوَ أنَّ القَائلِينَ بِالنَحْسِينٍ والتفبيح الشَرْعِيٌ قَسَرُوا الحَسَنَ بِأنَهُ هُوَ 
اَي يرم مِنْ وليه حُصُولُ الَوَابٍء والقريح بأ هُوَ الذي رمن له ُصُولُ القّاب). 

هذا التفسير لا يرتضيه المحققون. بل الْحَسَنْ عندهم: ما ورد الثناءٌ على فاعله أو 
الحْسَنُ: ما للعالم بحاله المتمكّن من فِعْلِهِ أن يفعله. ويدخل في الأول فِعْل الله تعالى 
والواجب والمندوبء. ويدخل في الثاني مع هذه الثلاثة المباح» والقبيح في مقابلته) 
بالتفسيرين» فحصولٌ العقاب ليس من لازم الحسن والقبح على التفسيرين معّاء فإنَ 
ادن نايا فل اله قنال عل التتستريق: وق الباع عل الغاي وال ثواب ولا عقانياة 
وأما 6 العقاب بالواجب والمحظور فإن) يثبت حبرأ لا من قضية العقل؛ وقد أخبر الله 
تعالى بأنه لا يعو عن الكفار» وأن العفو عمّن سواهم مأمولٌ من الله تعالى» قال الله تعالى: 
0 ِنَألنَهَ لا يغفر أن شرك يو وَيَعْفر مَادُونَ ذَِكَ لِمَن مم # [النساء: 44]. 


5 20 0 00 و ع 2 أ و هه 5 2 3 

قوله: (فيقال هم: وهل تَسَلمُونَ ان العقل يَقَنَض وَجَوبَ الاحتّراز عَن العقاب. 
عى ليع في مه 0 
أو تَقولون: إن هَذَا الوجُوبَ لا يّثبّت إلا بالشرع؟) 

يعني وجوب التحرّزِ عن العقاب لا يَثبّت إلا بالشرع. 

جه وو 01 

(فإن قلتم بالأولٍ) 

يعنى بوجوب الاحتراز عقلا. 

6 0 0 عت 4 6م هه 0 2 22 - 4 0 1 

(فَقَدْ سَلَّمْتُمْ أنّ الحسْنَ والقبّحَ في الشَاهِدٍ نَابِتَ بِمُممَصَى العقلٍ. وإِنْ قلتمْ بالثاني 
فَحِئئِذٍ لا يحِبُ عَلَبِْ الا خيراز عَنْ ذَلِكَ العقَاب إلا بِإِيجَابٍ آخخر). 

يعني شرعياً؛ لانحصار الإيجاب فيه. 


و اه 1 2 
م هه 2 وص "سه و 2 > و و - و 3 0 
(وهذا الإيجات معناه انضا سر العقاب. وذلك يوب التسَلسل في ولت هده 


2 
العِقَابَاتِء وهُوَبَاطِلٌ. قَتَبَتَ أنَّ العقْلَ يَقْض بِالنّحْسِينٍ والتّقيح في الشَّاهِدِ). 
الجواب عن هذه الشْبْهة أن يقال: تجح الاحتراز عن جميع أنواع الضرّر عقاباً 
كان أو لوماً أو ذمَّاً أو حَدَاً أو تعزيراً قضية عادية تستند إلى الطباع والجبلأت» وهي 
مركوزة في طباع الحيوانات بأسرهاء ولكن كُلَما كان التمييرٌ أتمّ كان الاحترازٌ أبلغ» فأكثر 
الحيوانات تنفر من ذلك بناء على الس والوجدان والتخيل» والعاقل من النوع الإنساني 
ينفر عنها باعتبار ذلك» وتزيد نفرته باعتبار التمييز العقلي الذي ينظر به في العواقب. 
فكان تحَرّرُه لذلك أتم. ولذلك تجد أكثر الناس خسارة أقلّهم نظراً في العواقب» فلأجل 
هذه القضية العادية يراض الحيوان بذلك وتؤدّبٌ الأطفال به. والشارعٌ أجرى الأحكام 
بناء على العادات» وأتى بمحاسن الشيم وجاء بمكارم الأخلاق وحث العباد عليها. 
و 8 2 
وربطها با تميل النفوس إليه أو تنفر عنه طبعاء فالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
مؤدبون بآداب الله تعالى» قال يَلِْه: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)7' وقال: «أدبني ربي 
فأحسن تأديبي»”' فجرى الشرعٌ على المعتاد» وليس وجوب الاحتراز عن الضرر وجوبا 
عقليّك فإنَ الواجبّ العقلِنَ هو الذي لا يقبل الانتفاء بحالء أو ما يلزم من فَرْضٍ نيه 
محال» ولا شرعياً فيلزم التسلسل عليه؛ والله أعلم. 


)١(‏ رواه البيهقى في السئن الكبرى؛ كتاب الشهادات؛ باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها. 
(؟) قال عنه الحافظ ابن حجر: أخرجه العسكري في الأمثال في أول حديث. سنده غريبء وقد سُئل 


عنه بعض الأئمة فأنكروا وجوده. 


8 


قوله: (الَسَألَة التّاسِعَةَ 


في بَيَانٍ أن العقل لا حجَالَ لَه في أنْ يحَكُمَ في أذ فعَالٍ الله َال النَحسِينِ والتفييح. 
اعْلَمْ أنه نه لس َبَتَ أنَّهُ لا مَعْئى مَعْنَى لِلتَحْسِنٍ والتقبيح إلا جَلْبُ الماع وفع الَضَارٌ). 
وهو ما قرّره وبتى التحسين والتقبيح في الشاهد عليه» وهو معتقَدٌ الخصوم, فقال: 


هت بترريوه>5 يو غو. رايع هر # ركم 2ه ع م اس 2 
ج0010 اللا مم 
دَلِكَ اممتَعَنبُوتُ المَحْسِنِ والفييح في حَقَه 


يعني بناء على هذه القاعدة. 
- يه عماس ذه 0 َه 0 0 أ اك ١‏ 
قال: (فْإن را امليف بالتخسين والتقبيح شنا سيا ا 


ور عه سه 


جب عَلَيْه يبَانَهُ حَنّى يُمْكِنْنًا أن تنظ أنه هل بذك ال 
7 ف الكَاشِفُ عَنْ حقِيقة الشالة). 


١ 


الاعتراض عليه ما سيأتي أنه لا يلزم من استحالة تعلق النفع والضرر به أن لا 
يتعلق بأفعاله بالنسبة إلى غيره. وما أجاب به عن ذلك سنبين ضعفه إن شاء الله تعالى. 
5 + + 0 # رمع به ّ 0 1 5 وميه 
قوله: (نمقولُ: الذي يدل َل أنه لا يكن إِبَاتُ الح والقبح في حقٌ لله عا 
وجوه: الأَوّل: 3 الفعغل الصَادِرٌ عَنِ الله تَعَالٌ إِمَا أنْ يَكونَ وَجَودُهُ وعَدَّمَهُ بانسب إِلَيْه 


٠ه-آ‎ 2 


تَعَالى عَل السُوية ب أو لايَكُونٌ فَِنْ كَانَ الأول فَقَدْبَطلّ النَحْسِينُ والتفييخ). 
يعني أن التحسن والتقبيح يعتمدان رجحان الفعل أو الترك؛ والترجيح ينا 
المساواة» فمّع التساوي لآ حسن ولا قبح. 


قوله: (وَإنْ كَانَّ انيلم كوه اقِصاًلِذَاهِمُسَكْمَلا بِدَِّكَ الل ودَلِكَ في حَقٌّ 
الله تَعَالَ محَال) 


1 


الاعتراض آنا لا نسلّمْ أنه إذا كان فِعْلّهِ لأمر أولى من تَرْكِه أو تَركُه أولّ من فعله أن 
يكون ناقصاً بذاته. والمانع أن يقال: إن كاله في ذاته يوجبٌ وجوده؟! وكالّه في صفاته 
بعمومها ويِدَّمها واستغنائهاء وكالّه في أفعاله بصدور الأفعال منه على الوجه الأتم 
والنظام الأكملء كما قال تعالى: # أَلر ينظروأ إِلَ أَلسَّمَكِ هه مكف بَيَينَهَا وَرَيَسَهَا وَمَا 


زر رج م صر 


ا من وج [ق: 7] وقال عر وجل: #إلَمَد حَلَقَناآلإِننَ ف أَحسَنِ تَقُويمٍ# [التين: 4]» وقال 


تعالى: #وما حَلقنا السَّمْوتِ والارض وما بَْتهُمَآ إلا بأَلْحَقّ * [الحجر: 85]. ونحن وإن قلنا 


إنه تعالى لا يفعل لأجل الداعي فلا نمنع اشتّال أفعاله على حِكم. وكل ذلك من كمال 
الفعل» ولا يلزم من ذلك أن يكون ناقصاً لذاته» تعالى الله عن ذلك. 
قوله: (فَإِنْ قَالُوا: إنَّ وُجُودَهُ وعَدَّمَهُ بالنّسية إِلَيْه عَلَ التسَاوى. إلا أنه تَعَالَ يَفْعَلَهُ 


٠‏ ع مر 
أ 


إِصَالٍ الدع إلى العبد. تقول أنِضًا: إيصَالٌ التَْع إلى اعد وعَدَمْ إيصَالِهِ ِل إن استوًا 
َقَدْبَطْلَ الْسْنٌّ والقبخ). َ 

ا 

قوله: (وَإِنْ 1 يَسْتويَا فَقَدْ عَادَ ما ذَكَرْنَاُ منْ أنه نَاقِضٌ لِذَاتِهِ مُسْتَكْمِل لِغَيِ وهُوَ 
َالُ). 

جوابه مَنْمُ استلزام الكمال في الفعل التّقصّ بالذات كا تقدم. والعَرَضُ من هذا 
بِيانُ ضعف ما تمسك به على «المعتزلة»» وإن كنا لا نوقف فعل الله تعالى على حصول نفع 
أو دفع ضرر للعيد. 

قوله: (الحَجّةٌ التَانيَةٌ: إنَّ العَالَ نحَدَتْ فَكَانَ حدوثة نضا بِوَقَتِ مُعَيّنِ لا تحَالَةَ 
َنْ كَانَ ذَلِكَ الوَفْتُ مُسَاويً لِسَائِر الأوقّاتِ مِنْ عييع الوّجُوء فَقَد َطلَ تَوْقِيفُ أفْعَالُ الله 
عَلَ الْحسْنٍ والقْح). 

هذا يام 


4 


2-5 


قوله: (وَإِنِ اختص ختصٌ ذَلِكَ لوقت بحاصي لجلا وق الإخداثُ فيه لافي عبر قن 


كك نت يَلْكَ الحاضَيهُ نا حَصَلَتْ فيه بَخْصِيص الله تعالى ‏ الوَقْتَ ببَا عَادَ البَحْتُ 


الأول دان كَانَ اخيِصَاص ذَّلِكَ الوَقْتِ بِتِلْكٌ الخاصّيَد لِذَاته د وعبنه َي يخود ون 


الوَقَتِ لمعك سَيباً دوت الحادث الخُصُوص» قَإِذَا جار دَلِكَ كَقَدْ بطل الاسْتِدْلال 
بِحدُوثِ الْحَوَادثِ عَلَ الصَّانِع لِاخيالٍ أنْ يَكُونَ امور فيهها هو الأؤكَاتٌ). 

الاعتراض أن نقول: ما المانع أن يكون اختتصاصٌ ذلك الوقت دون غيره لأن الله 
تعالى عَلِمَ أنه إذَا وّجِدَ ذلك الحادث فيه تَبِعَ وجوه حكمةٌ لا توجد في غيره؟! وتلك 
الحكمة ليست من جرد الوقتء بل بإضافة الفعل إلى الوقت» ولا هي خاصية الوقت قبل 
إيجاد الفعل ليقال إنها كافية في إيجاد الفعل مغنية عن المؤثر إذ لا سبق لحدوثهاء فيستدعي 
اختصاصها بذلك الوقت معنى حادثاً فيتسلسل» بل السبق في ذلك في العلم كسبق سائر 
العلل الغائية في حقناء فإنها سابقة في العلم متأخرة عن الأثر. وقد بينا أن الغرض من 
إيراد مثل بيان ضعف ما تمسك به على «المعتزلة)» لا تصحيح مذهبهم. 

قوله (الحيجةُ الَِة: إَهتَعَالَ لمن الكفَارِ ولفْسَاقٍ أ م يَكْفْرُونَ ويَفْسُقُونَء 
فَكَانَ صُدُورٌ الإيمان والطاعة مِنْهُمْ حلا َه أمرهُمْ بالإيانٍ والطَاعق. وهَذًا الأمْرٌ لا 
يُفِيدهُمْ إلا اسْتِحْقَاقَ العَذَابِ. قَتبَتَ أنَّ و أَفْعَالٌ الله تَعَالَ وأَحْكامَهُ ع الحسْن 
والح بَاطِلُ). 

هذا الوجه من أقوى ما يحتج به «المعتزلة» . ولقائل أن يقول: لم قلت: إنه إذا لم تظهر 
في ذلك حكمة بالنسبة إلى المكلّف المعيّن نه زم عرو عن الحكمّة مطلقاً من كل وجه؟! 
وكيف لنا بالحكم بذلك مع وقوف عقولنا عن أمور أظهر الله تعالى فيها حِكَراً م نقف 
عليهاء ك| بين الله تعالى للكليم من التصرفات التي أبداها «الخضِر» وأنكرها موسى عليه 
السلام» وأنبأه «الخضر» مها نما آتاه الله تعالى من العلم اللذني بأمور ١‏ تخطر له ببال» وأيضا 


2 


من ذلك أمر موسى عليه السلام في بيان القاتل بذبح بقرة يضرب ببعضها القتيل» 


0 


موصوفة بصفات لا يمكن تحصيلها إلا بملى مَسْكِها ذهباً لإرادة إغناء ولد أب أحد أبويى 
وكيف لنا بالاطلاع على سر القَدّر والله تعالى يقول: #إوما وتسم مْنَ الِْمِ إلا ليلا » 
[الإسراء: 80]. والله تعالى المسؤول أن يفهمنا عنه» ويوفقنا لسن الأدب معه. 


ماه ماه 


2 
53 2 53 


١م‏ 
قوله: (الَسَألَةَ العَاشرَة: 


في أ أنَّ الله تَعَالَ مُِيذٌ جوع الكَائنَاتِ). 
الكلام في هذه المسألة يتعلق بثلاثة أطرف: 
الأول: 0 المذاهب. 


* والثاني: إقامة الدلائل على مذهب «أهل الحق». 

* والثالث: ذِكْرُ شَبّهِ المخالفين والجواب عنها 

دن المذاهب: فمذهب «أهل الحق») أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات» مخترّعة 
كانت أو مكتسّبة» خيرها وشرّهاء حلوها ومرّها. واختلفوا في جواز إطلاق ذلك على 
وجه التفصيلء فمَنَعَ منه بعض أصحابنا وقالوا: لا يطلق أنه مُرِيد للكفر والفواحش لأنْ 
إرادته تطلق ويراد بها الرضاء فيُوهِمُ إطلاقٌ ذلك أنَ الله تعالى يرضي الكفرٌ والفواحسٌ 
بمعنى أنه يمدّح فاعلها ويثيبه عليهاء وإن| يقال: إن الله تعالى مُريد لكل شيء. قالوا: 
ورب شيء يطلق جملة ولا يطلق تفصيلا» ى) تقول: إن الله تعالى خالِقٌ كل شيء» فدخل 
فيه القردة والخنازير» ولا يقال: يا خالِقٌ القردة والخنازير. ونقول: كل شيء لله تعالى» 
َعْنِ مُلْكاء ىا قال تعالى: # لان َه مَافى السَّموتٍ وَالْأَرْضِ # [يونس: 100]» ولا نقول: 
ألا إن لله الزوجة والولد» وإن أريد بذلك إضافة اخُلْتِ يا فيه من الإيهام. 

وذهب الشيخ «أبو الحسن الأشعري» وجماعة إلى صحة الإطلاق تفصيلاً ولد 
قالوا: وقد قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ولا يفف نضح إن أردثٌ أن أصَحَ 
لَك إنكاتَ لله يُرِيدٌ أن 5 يويك 4 [هود: ]» وقال موسى عليه السلام: “إن اه إلا ة تك 
ضل يبا من نشاء # [الأعراف: .]١00‏ 

وقال بعض المتأخرين: يصح أن يقال: أراد بالكافر الكُفْر ولا يقال: أراد منه 
الكفرء لأنَ الثاني يُسْعِرٌ بالرضاء دون الأول. 
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وأمّا «المعتزلة» فالأفعال عندهم تنقسم إلى ما هو فِعْلُ الله تعالى» وإلى ما هو فِعْلٌ 
العباد. فأمّا فعل الله تعالى فينقسم عند «البصريين» إلى إراداتٍ ومُرادات. فأما الإرادات 
فلا ثُرَادُ عندهمء فيخرج من هذا أن شطر أفعال الله تعالى غير مرادةٍ له لأنّ لكل مراد 
عندهم إرادةٌ حادثة يتقدم وجودّها عليه بزمن» وأمّا ما عدًا الإرادات من أفعاله تعالى فإنه 
مريدٌ لها على الحقيقة. 

وأمّا «النجار» فقد فسَّر كونه تعالى مريداً بأنه غير مغلوب ولا مستكرّه فهو نافٍ 
لكوله هريد خقيقة وكذلك «الكعبي» فإنة فر كونةهريدا لأفعال نفسه بأنة:قاغلياة 
وأمّا أفعال العا عابر عادر عات أو ندب فالله تعالى مريد لفعله» امتثل أو م 
يُمتثلء وإن كان واجباً فهو كارة لتّرْكه أيضاً. 

وجوّز «البصريون» تقدم إرادة ذلك على فعله بأزمنة. وأما ما كان منهياً عنه بي 
تحريم أو تنزيه فالله تعالى مُريد ركه وإن كان تحرياً فهو كارةٌ لفِْلِ ويصح تقدم تلك 
الإرادة عليه بأزمنة. وأمّا المباح وأفعال غير المكلّفِين قالوا: فالله تعالى ليس مريداً لما ولا 


2 


كارها. 

واختلفوا في الأفعال الصادرة من الصبي التي لو وجد مثلها يك لكا عت 
بالحسن والقبح هل توصف بالحسن والقبح؟ فقال بعضهم: لا توصف بذلك لأنها لو 
وصفت بذلك لكانت مرادة لله تعالى أو مكروهة له وذلك يستلزم كون الصبي مكلفا. 
وزعم بعضهم أنها توصف بالحسن والقبح» ولا تكون مراده لله تعالى ولا مكروهة. 
قالوا: لأن الحسن والقبح صفة لذات الْحَسَن والقبيح» فلا يختلف بصدوره من الصبي أو 
البالغ المكلف. 

الطرف الثاني: في إقامة الحُجَحِ على أنه مريد لجميع الكائنات. وقد تمسك أصحابنا 
على ذلك بحجج عقلية وسمعية» وأقرب ما ذكروه بناء على هذه المسألة على ما سَبَق باه 
من أنه تعاللى خالِقٌ كل شيء؛ فيكون مريداً لكل شيء. 


.« 


وت 


ص 


قوله: (و ل ل تر أَحَدَهًا: نييما أنّ كل فعْلِ يَضْدُرُ نالع د قاو : 


تحْمُوعٌ القَذْرَةِ و الذاعي عَلَ سَبيلٍ الإيجَاب. وحَالِقُ يَلْكَ القدْرَة والدَّاعِية مُوَ الله تا 


ومُوجِدٌ السَّبَبٍ الموجب مُرِيدٌ للْمُسَبب) فَوَجَبَ ّ جب كُوْنُتَعَالَ مُريدا ِلْكُلٌ). 


ق 


حمبا 
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اعلم أن هذا الوجه لو سُلَّمَتَ صحةٌ مقدماته فإنما ينتج أنه مريدٌ يا يصدر من 
العبد خيرأ كان أو شرّاء ولا يتنج أنه مريد لجميع الكائنات كما ادعى؛ وكأنه يقول: إذا قام 
الدليل على أنه مريد لجميع أفعال العباد» وقد سلّمت «المعتزلة» أنه مريد لأفعال نفسه. 

ويّرِدُ عليه أن «البصريين" أثبتوا لله تعالى إراداتٍ حادثة غير مرادة» ذ فريك له 


ا بعض الخصوم لاتفيد صبحةً العَفِْ؟!. ‏ 


قوله: (الثاني: أَنَهُ لَوْ حَصَلَ مُرَادُ العَبدِ و1 يَحضْل مُرَادُ الله تَعَالَ لَكَانَ الله تَعَالَ 
وله 
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هذه الحجة ما اعتمد عليها الأصحابء وتقريرها بأن المقطوع به عند ذوي الألباب 
أن نفوذ الإرادة مما يُتمدَحٌ به. وعدم نفوؤها من أمارات النقص والقصور, وهذا هو الَرْفٌ 
المعتمّد عليه في بيان الوّحدانية لله تعالى» فكل فِعْلٍ أقدَرَ إل العة انه لعب ونة تعال 
بالاقتدار عليه قبل حَلْقٍ القدرة للعبد عليه؛ لأن كل ممكن قبل الوجود لو لم يستيد قَبِولُ 
وجوده إلى قاد لأدّى إلى استحالة ما عَلِمَ جوازٌه. فإذَا كان الباري تعالى قادراً عليه قبل 
تَلْقَ قدرة العبد عليه وجَبّ استمرارٌ وضْفه بذلك» فعند فعل العبد لضدًّه إذَا فض كون 
ذلك الضدٌّ مراداً لله تعالى» وهو الإيان والطاعة مثلاًء والعبد مريد للكفر والفواحش» 
ويقع مراد العبد ولا يقع مراد الله تعالل» كان ذلك غاية التقص والقصورء تعالى الله عن 
ذلك. كيف ومعظم الأفعال الواقعة من العباد إذا كانت على خلاف ما يريدٌه الله تعالل وعلى 


نظ 


وفق ما يريد الشيطان كان الشيء الواقع في مُلْكِه خلاف مراده هو الأكثر؟! ولو فرض 
ذلك في حق زعيم قرية لُكِمَ بتقصه. فكيف سوغ تقدير ذلك في حق ملك الملوك 
سبحانه؟ !. 

قوله: (فَإِنْ قَالُوا: إِنَّهُتعَالَ قَاوِرٌ عَلَ أن يَخلَقَ الإيَانَ فيه بالإِجَاءِ). 

يعني: فإذا كان قادراً على إلجاء العبد لا يُرِيدٌ فلا يوصف بالقصورء بخلاف أحد 
الإلهين فإنّه لا يقدر على إلجاء الثاني كا يريذه. 

قوله: (قَتَقُولٌ: هَذَّا ضَعِيفٌ لِأنَهُ تعَالَ إِنَّا أرَادَمِنْهُ الإيَانَ الاخيبَاريَ وإِنَّهُ قَاوِرٌ عل 
تَحْصِيل الإِيَانٍ فيه عَلَ سَبيل اللا وهَذًا غَيْدُ ذَلِكَ» فَيَلْرَمُ أنْ يُقَالَ: نه تَعَالَ عَاجِرٌ 
مَغْلُوبٌ عَنْتحصِيلٍ مُرَادِ وإنَّ ابد عَالِبٌ قار وهُوَ تحَالُ. 

ارارم تراه ع تر ميدي 0 هم قالوا: إن المكرّه على الشيء لا يصح 
تكليقُه به» وكل فل أقدّر الث تعالى العبد عليه فلا يكون مقدورًا لله تعالى وإلا َم وقوعٌ 
مقدور بين قادرين» فعلى هذا يكون ما يلجئهم إليه غير ما طلبّه منهم, فإن الذي كلَمَهِم به 
يهان اختياريٌ لهم. والذي يَقَدِرٌ عليه إِيهانْ لا يوصفون بالاقتدار عليه» فلم ينَّجه لحم عذرٌ 

و 
عن ما الزموه. 

قوله: (الثَالِتُ: َُِتعَالَ حَلِممنَ الكُفَارِ نم يَُونُونَ على الكُفر وعَلِمَ أن أن ذلك 
الم مَانٌِ هُمْ من الإانِء وَلِمَ نَم الع : يَمْنَهِ يَمْنَعٌّ الفغل, ٠‏ فَعِلَمُهُ بكَونِه في نَفسِهِ مُتنعا متنعا 


رو دقر 


تمن راي قت أن له امريد ايان من الَّار). 

والاعتراض عليه: لا نسلّم أنَ تعلق العلم بعدم وقوع الفعل الممكن يصيرُه متنعا. 
فإنَ العلم من الصفات التي تتعلق ولا تؤثّرء بدليل تعلقه بالواجب والممتنع» وإذا كان لا 
يؤر فلا يَقَلبُ الممكنّ ممتنعاً. ولأن حقيقة الممكن: : ما يقبل الوجود والعدم» وتعلّقٌ العلم 
بعدم وقوعه لازمّه أنه لا يقع, لا نَمْيُ صحة وقوعه. ويحقق ذلك عموم تعلق قدرة الله 
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تعالى با لا يتناهى» وإنما تتعلق بم| لا يتناهى لتعلقها بب| علم الله تعالى أنه لا يوجد من 
الممكنات: 

ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأنْ علم الله تعالى بأنه لا يقع لازم عن تعلق 
إرادته لوقوع ضدّم فلو أراده ‏ والحالة هذه لزم إرادةٌ وقوع الضدين معاًء فيكون 
مستحيلاً لغيره. وكل واحد من الضدين وإن وُْصِفَ بكونه مراداً فإنما يكون على وجه 
البتدل» لا على وجه الاجتماع» ى| يقال: الماهية قابلة للوجود والعدم في كل زمان لا بصفة 
المعيّة» بل على البدّل. وعمومٌ تعلق إرادة الباري تعالى بكل ممكن المعنيٌ به أنه لو أراد 
إيجاده» ىا قال تعالى: #وَلْو سَآه ريك لَمَنَ من فى الْأَرَضٍ كله ميا © [يونس: 48]. 

وقد تمسك الأصحاب من السمع في أصل المسألة بآي كثيرة مصرّ حة بإسناده كل 
مكن إلى مشيئة الله تعالى» منها قوله عزّ وجل: ولو َه كلمن من فلار كلهم 
جمِيكًا # [يونس: 49]» وقوله تعالى: # وَلَوْشِئْمَا لَأَيسَا كل تين هُدَسْهًا 4 [السجدة: 1]» 
وقوله تعالى: فلم اتلد ءَامَيُوَا أن لَوَ مَك َه لَهَدَى أَلنَّاسَجِيعًا 4 [الرعد: 8١‏ 
وقوله تعالى: #وَلوَأَنَا رايم الْمَكتوِحكَة كمه ْألْوْنَ وَحَعَرك لوح كل مو بلا اكوأ 
ا إل أن يسَآءَ أسَّهُ» [الأنعام: »]1١١‏ وقوله تعالى: #وَلَوْ سَاءَ رَيْكَ مَافَمَلُوَه * [الأنعام: 


5 وقوله تعالى: #وَأشَه يَدْعْوَاإِلَ دا رالسَّلمِ وَمَهوى من مامإل صراط مُسْلقم # ا 
5]. وقد أجمع المفسرون عل أنْ اللقضود من مضمون هذه الآي وأمثالها التمدح» ولا 
يتحقق التمدح إلا ببقائها على العموم. 

وممًا تمسك الأصحاب به إجماعٌ سلف الأمة وحَلَفِها على قولهم: «ما شاء الله كان. 
ومالم يشألم يكن». والمعتزلي يقول: ما شاء العبد كان» وما شاء الله لم يكن. 

فإن قالوا: ما تمسكتم به من النصوص معارّض بنصوص أخره منها قوله تعالى: 
ولا رض لِعِبَادِ آلْكْفْرَ 4 [الزمر: 5» فلو كان الكفر مراد الله لكان مرضيًا له. وبقوله 


كمع 


سام 


تعالى: مآ أَصَابْكَ مْنْ حَسَوَ فِنَأللَه وَمَآ أصَابَكَ من سيد قن نَفْسِكَ 4 [النساء: 74]. ورَدَّ على 
الكيارق توم لو سَاء اندم أشرسكَيَ وَلَا َاسَآؤنَا » [الأنعام: »]١44‏ ولو كان ذلك 
حمًا لا وبّخهم وذمهم بذلك. وبقوله تعالل: وما حَلَفْتُ لْلْنَّ والإذى إلا ِيِحبْدُون * 
[الذاريات: 05]. 

والجواب: أمّا قوله تعالل: ولا برض لِعِبَادِ الْكْفْرَ 4 [الزمر: 97]» فالجواب عنه من 
وجهين. 

* الأول: آنا وإن سلَّمنا أن الرّضا يرجع إلى الإرادة» إلا أنه ليس هو مطلق 
الإرادة» بل إرادة مخصوصة وهي إرادة الثواب والإنعام» وهذا كالسخط فإنه إرادة 
مخصوصة وهي إرادة العقاب والانتقام. 

#* الثاني: أنّا نقول: العباد في الآية مذكورون بإضافة التشريف. وذلك يخص 
المؤمنين» كقوله تعاللى: #عَبِئَايَمْرَبُيبَا عِبَادُ أله # [الإنسان: 1]. 

وأمّا قوله تعالى: #إمَآأَصَابَِكَ مِنْ حَسَمَةَ لَه وَمآ أصَابْكَ من مَيَكَتَ فين نَّفْسِكَ 4 [النساء: 
4 فسبب نزوها أن قريشًا كانوا إذا أصابهم خصب قالوا: هذا من عند الله وإذا 
اعايم دك الوا هذا شؤم دعوة محمد مَل فرّدَّ الله عليهم بقوله جل وعلا: #فلكل 
0 ماله لك الْمَوْ لا يُكادون يَفْفَهونَ حَرِينًا # [النساء: 4/ا]» ثم قال تعالى: 0 
هن عحسسلة م شن أله © [النساء: 9/]» عق بمجرد فضل الله #ومآ أَصَابِكَ من ميَكق ون نَفْسِكَ # 
[النساء: 74] أي بسبب جريمة التي ونظيره قوله تعالى في فوم موسى: #وإن م تَصِبهم 
َه يوأ يمُوسئ ومن معد لذ تا ريصم عند مه وَلكَ هم لَايَنَلَمُونَ 4 


.]١7١ [الأعراف:‎ 


.- وغ 


21و سا سه مم رس د له 


وأا رَدهُ تعالل على الكفار قوطَم: #لوَسَاء أَسَدُما أَشْرَصكًَا ولا َابَآوْنَا # [الأنعام: 
4 وتوبيخه لهم فلأنهم إنا ذكروه استهزاء بها سَمِعوه من أرباب الشرائع» بدليل قوله 


6/1 
تعالى: # إن تَتَِعو ص إِلَّاالطنَوَإِنْ أَنَخْرٌ إلا عَوصُوم 4 [الأنعام: 4 .]١‏ 

وأمّا قوله تعالى: #وَمَاحَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا ليَعبُدُون 4 [الذاريات: 51] أجاب 
الأصحاب عنها بإنها مخصوصة. أو بأنْ المراد باللام لامُ الصيرورة» كقوله تعالى: 
#التقطه: َال رعو لَِحككُونَ لَه عَدُوًا وِحَرًَا 4 [القصص: 8]. وأقرب من ذلك أن 
تَلْقَ الله تعالى الشيء للشيءٍ وتبيئته له لا يلزم منه حصولٌ ذلك الشيء» فمعتى تحلقهم 
للعبادة إنه هيأهم لها باكىال عقوم وسلامة بنيتهم واستعدادها لقبول وقوع ما كلّفهم به 
من الطاعات. كما يقال: إن الخيل مخلوقة للكرٌ والفرٌء والإبل للحَمْلء والبقر للحَرث» 
وأمثال ذلك ولا يلزم منه وقوع ما مَُلقّت له ولابد. َ 


و 


سسا سن م 


قوله: (وَاحْسَجُوا بِأنَ اللهتَعَال أمَرَ الكُمَارَ بالإِيَانِ والأمرٌ يوَافقُ الإرَادَة). 

يعني أن كل مأمور مراد للآمر. 

قوله: (وَأَيْضًا فِعْلُ المرَادٍ طَاعَةٌ كَلَْ أرَادَاللهُتَعَالَ الكُفْرَ مِنَ الكُمَارِ لَكَانَ الكَافِرٌ 
مُطِبعًا بِكَفْرِِ). 

يعني: وهو خلاف الإجماع. 

قوله: (وَلِأَنَّ إِرَادَةَ السَّمَهِ سَفَةُ). 

يعني: واللازم منَفٌِ» فالمزوم مثله. 

قوله: (وَاجَوَابُ عَن الأول أَلَكمْتَقُولُونَ: الإرَادةعَلَ وفْق الأمر لاعَل وفْقٍ العلم). 


صوابه أن يقول: الأمرٌ على وفق الإرادة كم| ذكروه؛ فإن إرادة الله تعالى أعم مما أمر 
و 


نَحْنٌ نَقُولُ: الإرَادةُ عل وفْق العلّم لاعَلَ وفقٍ الأمر). 


قوله: (ونحن نقو 
صوابه أيضاً بالعكس. فإن العلم بالواقع تابع لإرادة الوقرع, إن كان تعلى 


4/1 
الإراذة:بالقوء يستدعى شق العلم واعينه إلا أن الوسجتهين متعايزان فى قرط التعلقة 
وإن كان عِلْمُه تعالى واحداًء لكن التقدم والتأخر في الوجود. والتقدم تقدَّءٌ بالذات ‏ وإن 
كانتا معاً في الوجود ‏ كتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم وإن كانتا معًا في الزمان 
والوجود. 

قوله: اوا لك 1 ال يبْقَى عِلَ) إذَا 1 يُوَجَدْ مَعْلُومَةُ. أمَا الأمرٌ فَإنَُّ لا 

: وَلَ). 
0 و 

والتحقيق في الجواب: لد أن كل مأمور مرادٌ. وبيان انفكاكه عن الإرادة 
بالوجوه المذكورة في إثبات الكلام النفسبى. 
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قوله: (وَعَنِ الثاني أن الطاعةً عِبَارَةٌ عَنَ الإنيَانٍ بِلممُورِ يِه لا بالمرادِ). 


ع 


يَلْرَم وله عند عَدَّمِ اليا بالمُورِ به. كتبَتَ قشت أن قَوْلََا أ 


يعني أنْ «الأشعرية» تفسَّرٌ الطاعة بموافقة الأمرء والأولى أن يقال: الطاعة موافقة 
الطلبء فإِنَ الطاعة ئ) تتحقق فق بامتثال المأمور به قد تكون بِنَّرْكِ المنهيّ عنه. فإذا قلنا: 
موافقة الطلب. عم المأمور والمنهي. 

و«المعتزلة» تزعم أن الطاعة موافقة الإرادة لاعتقادهم تَفَيَ الكلام النفسي. وأن 
الموجود في النفس حالة الاقتضاء إنم| هو إرادة وقوع المكلّف به. 

قوله: (وَهَذًا أَوْلَ لأنَّ الأمْرَ صِمَةٌ ظَاهِرَةٌ والإرَادَةُ صِفَةٌ حَفِيّةٌ). 

يعني: ونسبة الموافقة إلى ما هو ظاهر أولى لأن الخفي مغيّبٌ عنًا. 

والجواب الحق أنَا قد حققنا تقرّرَ رَ الأمر والطلب بدون الإرادة» فبطل قوهم: إن 
الطاعة في باب التكليف موافقة الإرادة» بل موافقة الطلب. 

قوله: (وَعَنِ الثَالِثِ أنه بَاءُ عَلَ عَل جَرَيًا حُكُم اتن والتقبح في أفعا فعَالٍ الله تَعَالَى 
وقد أَبِطَلتَاةُ). 


)ك2 


إطلاقه أن التحسين لا يجري في أفعال الله يُوهِمُ أنها لا توصف بِحُسْن ألبتة» ولا 
نزاع في أن أفعال الله تعالل حسنة» وإن| التزاع في تفسير الحسن المنسوب إليها هل يرجع 
إلى اشتالها على حِكْمّة ترجع إلى العبد | تقول «المعتزلة», أو أنّ الحسن ما ورد الثناءٌ على 
فاعله؛ أو ما لفاعله أن يفعله. وأفعال الله تعالى حسنة عندنا مهذين التفسيرين» ولا يتوقف 
وقوعها منه عندنا على التفسير الأول. وتقدير خلوها عن ذلك لا يخرجها عن كونها 
حسنة» فالأفعال إِذَا كلها حسنة بالنسبة إليه» وحُسْئْها بالنسبة إلى العبد باعتبار كونها 
مأمورًا بهاء وقَبْحُها باعتبار كونها منهيّا عنهاء وهذا الوجه يختص بالعبد» كى) يسمى الفعل 
بالنسبة إليه طاعة ومعصية. 

تتمة لهذه القاعدة: 


اختلف «المعتزلة» و«الأشعرية» في تفسير ألفاظ» منها: الهدى» والضلالء والختم 
والطبع» والتوفيق» والخذلان» والأجل والرزق. والقرآن الكريم مشتمل على نسبة ا هداية 
والإضلال إلى الله تعالى في آي كثيرة» و«الأشعرية» تفسر الهدى بالتوفيق: وهو حَلقٌ 
القدرة على الطاعة» والإضلالٌ بالخذلان: وهو حَلْقٌ القدرة على المعصية. وعندهم أن 
القدرة على أحدهما ليست قدرة على الآخر. 


و«المعتزلة» تزعم أن القدرة صا حة للإيان والكفر ففسّروا الهدى بإكال العقل 
وإرسال الرَّسُّل وحََلْقٍ الألطافء والتوفيقٌ بِخَلّقَ كل ما يقرب للإيوان ولا يوجبه. 

ونحن لا نتكر أن الهدى ورّد في القرآن بهذا المعنى» كقوله تعالى: # وما تَمُودٍ 
فَهَدسهحَ فَاسْسَحَبُو لحم عَلَ الدَئ © [فصلت: 17]» لكنا نقول: إنه تعالى | يُنسَبِ إليه 
ذلك وود القرآن به. لسن إليه أيضا 0 0 ذكرناه» ويدل عليه قو تعالى: 


عامة ا خاصة.» 2 2 5 00 ا أ وى عن ك4 


5 


[القصص: 07]» فهذه الحداية المنفية عن الرسول ليست الدعوة: فإنها ثابتة» وإنا المنفٌ حَلقٌ 
التوفيق للإيوان. 

قالوا: والإضلال يرجع إلى نسبتهم إلى الضلال. وهذا التأويل لا يصح. فإن الله 
تعالى تمدح بذلك. ونسبتهم إلى الإضلال لا يختص به تعالى. 

وأما الَنُم والطَّنْع فيرجع عند «الأشعرية» إلى حَلْقٍ صف في القلب لا يُتَمكّنُ معها 
من الإيهان. و«المعتزلة» تنفى هذا التفسير لأن بقاء التكليف معه يكون تكليفاً بها لا يطاق. 
وهم يأبونه» فقالوا: معناه أن الله تعالى لا كلّف بعض الكفار ومكّنهم من الإيهان» فمن 
عاند واستكبر كان من عقوبته حَلّْقُ سمةٍ في قلبه تَعْرفَه الملائكةٌ بها. وهذا لا ينجيهم مع 
بقاء التكليف واستمراره عليهم بعد حَلْقٍ النُم والطَبْع. 

وأمّا الأجل فهو عند «الأشعرية» مدة الحياة» ومن مات مات بأجله. وزعمت 
«المعتزلة» أن من قل مظلوماً لم يمت بأجله لأن الله تعالى نبى عن ذلكء وهو لا يريده. 
وهذا أصل قد أبطلناه» وقد حققنا أنَ الله مُرِيدٌ لكل ممكن. 

وأمَا الرزق فقالت «الأشعرية»: هو ما يُنتمّع به حلالاً كان أو حراماً. وخصّت 
«المعتزلة» اسم الرزق بالحلال المملوك. وأَلزموا أن من لم يغذه أبواه بحلال ولم يتناول مدة 
عمره حلالاً أن لايكون الله رازقاً له ولا البهائم لأنها غير مالكة» وقد قال تعالى: #وّمَا 
من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله ررْفُهَا4 [هود: 1] والله أعلم. 


5 


0 





ولف 


حو ور 
الا 
لاع 
في النْبْوَاتِ 
قوله: (البَابُ السَابعٌ: في النوّاتِ). 


اعلم أن النبوّة ليست صفة ذاتية للننبيّ - كما صار إليه «الكرامية» ؛ لاستوائه مع 
للق في نوع البشرية(١"»‏ ولا مكتّسّبة | صار إليه «الفلاسفة» حيث قالوا: إنها ترجع إلى 
التخلي من الأخلاق الذميمة والتحلي بالأخلاق الكريمة إلى أن يصل إلى حالة يتمكن بها 
من سياسة نفسه وغيره”©. وإنما ترجع إلى اصطفاء عَبَْدِ بالوحي إليه7'"؛ قال تعالى: "3 الله 


)١(‏ الدسوقي: يستحيل اختصاص بعض أفراد النوع بأمر ذاتي كالناطقية للإنسان؛ لاستواء أفراد النوع 
جميعا في الحقيقة وولوازمها. ومما يردّ على الكرامية قوله تعالى: #ثل إِنَمَا نَأ بسر مُذْكْرْ بوت إل » 
[الكهف: ]٠٠١‏ فأثبت لنفسه البشرية والتمييز بالوحي. وهو أمر عارض جائز خصّصه الله به دون 
سائر الأفراد» لا ذاتي كما زعم الكرامية ومن تابعهم. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 

(1) قال الشيخ أبو العباس أحمد المنجور: هذا الكلام يوهم أن النبوة عندنا هي النبوة عند الفلاسفة لأنه 
جعل قولهم خلافا لقول أهل الحق» ومن شرطه اتحاد الموضوعء وليس بخلاف. والنبوة التي زعم 
الفلاسفة أنها تكتسب بالرياضة ‏ وهي التخلية والتخلية هي صفاء مرآة القلب وجلاوته إلى أن يتهيأ 
ما لا يتهيأ لإدراكه غيره. ونحن نقول باكتساب هذا المعنى» لكن لا نسميه نبوة. والنبوة عندنا هي 
اختصاص بشر بسماع وحي من الله بواسطة ملك أو دونه. ولا شك في عدم اكتسابها بهذا المعنى. فلم 
نختلف معهم في الاكتساب وعدمه؛ فليس إذن بخلاف معنويء إذ من شرطه أن يَرِدَ الإثبات والنفي 
على شبىء واحده وإنم) هو اختلاف راجع إلى التسمية» أي أن النبوة اسم لماذا؟ فنحن لا نسمي ما وصفوه 
بالنبوة فلذا لا تقول بالاكتسابء وكذلك هم لا يسمون ما وصفنا باسم النبوة فلذا لا يقولون 5 


3: 


ره مهو 


يَضصَطفى م الَْلوِكةَ رسلا وص آلنَايَ 6 [الحجم: 5 وقال تعالى: 8# قَلَإِنَمَا آنا سي 
يلكا إل 4 [لعف:1] فائنك السيوية اق النشرية مد لفشة كلل بالوجن» فإن امد 
مع ذلك بتبليغ الوحي كان رسولاًء | قال تعالى: « © نأي الول يل مال ليك 
507 # [المائدة: /51]. 


وميّز «الزمغخشري» الرّسْلَ من الأنبياء بأن الرّسْل أصحابٌ الكتب والشرائع» 
والنبيين هم الذين يحكمون بالمنزل على غيرهم مع أئَّهم يوحى إليهم؛ ى) قال تعالى: 


- بعدم الاكتساب. بل هم نافون للوجه الذي نقوله في النبي من مخاطبة الملّك له حقيقة وأن ذلك موجود 
في الخارج» ويزعمون أن الصورة التي تخاطب النبي لا وجود لها في الخارج» وإنما هي من أفاعيل 
الخيال. قالوا: والذي يراه في النوم واحد منا من أشخاص تحدثه وتخاطبه. ولا وجود لتلك الأشخاص 
في الخارج. وإنما هي شيء متخيل» فعلى زعمهم يحدث للنبي في اليقظة ما يحدث للواحد منا في النوم. 
هذا مذهبهم. ولا شك أنه كفر وإنكار لما علِم من الدين بالضرورة. (حاشية على شرح الكبرى 
للمتويي): 

)١(‏ قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه : إن الرسالة غير متعلقة بكسب للرسولء ولا هي 
مختصة بسبب يرجع إليه» بل هي ابتداء فضل وكرامة من الله عز وجلء. يخص بها من يشاء من 
خلقه. ى) يقول تبارك وتعالى: #يُوْقٍ الحيكمة من ممه # [البقرة: 719 ] قال عبد الله بن مسعود: 
هي النبوة والرسالة. (جرد مقالات الإمام أبي الحسن الأشعريء لابن فورك» ص١18١).‏ 
الإيجي: وهذا الذي ذهب إليه أهل الحق بناء على القول بالقادر المختار الذي يفعل ما يشاء ويختار ما 
يريد. شرح المواقف (7: 0777. 
المشوكه كد مور ا 0 وليت شعري ما 
عع ا اي 0 ِف عبد أَسَهِءَاتَسنى الكتب وجا جَعلَنى ينا [مريم: ]٠‏ وما 

فعل الخليل عليه السلام حين قال: «إإِفِ وَجَهْتٌ ا 4 وماذا اكتسب آدم عليه 
لسلام حيث خلق ل تعال من تراب ثم اصطفا بل البي بي ممح فل اله تعال ْول 


سه 


ار مَنهُمَ يَتْلوأ عَم تند وركيم وَيملمهُمْ الكتب وَالِكْمَة ون امن قبل َبْلُ فى 


و 


ع جرس 2 ماس ره 1 1 94 و2 
ضَللِ مين * ولو تح لم يلْصفُوأْ ْول اليه + ذلك كيل اه وعد من كقاء رآية ذل 
لْمَضَلٍ الْعَظِيوِ © [الجمعة: .]4-١‏ 


ن 1 
2 ما أنرلنا التورئة فيا هذى و3 
ول 
وسمي نبا ما لخباره عن الله تعالل» فيكون مأخوذاً من الإنباء» أو لرفعته فيكون 
مأحودا مق الوق ولذلك قر مهمورا وغير مهموز. 


إذا تقر هذا :فقول الله تعالل. أن برسل الرشل مبشرين وسدزيق: فضت 
«البراهمة» و«الصابئة» باستحالة النبوة والرسالة عقلاً. 


و 7 ع 2 
حَكُم بها © [المائدة: ؛؛] فإذا: كل رسول نبي» وليس 


وضارت «المعتزلة») وجماعة من «الشيعة» إلى وجومبها عقلاً لأنها من اللطنفٍ الممَرّب 
من الإيان» وَاللَطفك عندهم واجبٌ على اللّه. 


وذهبت «الأشعرية" إلى أنها جائزةٌ عقلا2"0 واقعةٌ شرعًاء أعنى بادّعاء الأنبياء 
وتصديق الله تعالى لهم. 


وتتحقيق الخوار أغيا لا يستدعى جوازها سوى إثباتٌ الكلام النفسيٌ لله تعالى 
اا ل و 
000 


)١(‏ قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه : إن إرسال الرسل إلى الخلق غير واجب عل الله ويك في 
العقول. وكان له تعالى أن يرسل الرسلء وله تعالى أن لا يرسلء ولا يكون بترك الإرسال سفيها وإن 
علم أنه عند إرسال الرسل آمن قوم عنده أو ازدادوا تمسكا بالطاعة؛ لأن اللطف غير واجب على الله 
تعالى فعله. فله تعالى أن يفعل اللطف الذي يؤمن عنده الكافر به وله أن لا يفعله. فإن فعله كان منه 
تفضلاء وإن تركه لم يكن منه جورا. (مجرد مقالات الإمام الأشعريء لابن فورك» ص 0180 .)١14١‏ 
زاد الشيخ الدسوقي ذلك توضيحا فقال: إرسال الرسل عند أهل الحق من الأشعرية أمر ممكن عقلا لأن 
الرسالة وإن اشتملت على حكم ومصالح لكن تلك الحكم غير باعثة لله تعالى على إرسال الرسلء؛ بل 
وجود الإرسال وعدمه بالنسبة إليه تعالل سواء؛ فلا يجب عليه رعاية ذلك الحكم حتى يكون الإرسال 
واجبا عليه تعالى» إن| تلك الحكم مرتبة على الإرسال وغاية له. (حاشية على شرح الكبرى للسنومي). 


وأمّا مايثبت به صدق دعواه فيعرف في سن الله تعالى بَِلْق المعجزة. وهى كل فِعْل 
خارق للعادة» أو ما يتنرّل منزلة الفْعْلِ واقع على وفق دعوى المتحدّي به مع العجز عن 
المعارّضة. فقولنا: «أو ما يتنرّل منزلة الفعل» معناه أن المعجزة ى| تكون بفعل الخارق - 
كإحياء الموتى وقلب العصا ثعباناً فقد تكون بانع من المعتاد مع سلامة البنية بعَدَمِ حَلَق 


أ 
سس مر صل سيل 


القدرة والداعي إلى الفعل» كقوله تعالى: ادَايَعُكَ أ نُكَي آليّاس مد يام إلا رمَبًا 4 
[آل عمران: ]4١‏ وكقوله تعالى لسيدنا محمد عَكئة: #يعَصملك من ألنّاس * [المائدة: 117]. 

وقد صارت طائفة إلى أن إعجاز القرآن من هذا الجنس وهو صَرْفٌ الفصحاء 
والبلغاء عن معارّضته؛ مع أنه من جنس مقدور البشر. وهذا بعيد, فإنه لو كان من جنس 
مقدورهم لوقع فيا مضى. ولو وقع لنقل كا نُقِلّت أشعارُهم وأمثالهم. 

ومعنى التحدي: المباراة» وهي قول من يدعي المعجزة: لا يأتي أحد بمثل ما أتيت 
به. وبيان وجه دلالتها يأتي إن شاء الله. 

وكا تدل المعجزة على صدقه فيّدل أيضاً إخبارٌ من نَبَتَ صِدقَه بالمعجزة بتصديقه. 
وقد كان في زمن موسى عليه السلام جمع من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يحكمون بالتوراة» 
ولم يكن للكل منهم معجزة بل يكفى في تصديقهم تصديقٌ من ثبت صدقه. ومن ثم كان 
من الدلالة على صدق نبينا محمد يل في دعوى الرسالة إخبارٌ موسى وعيسى - عليهما 
السلام - ببعثه. وذكر نعته وصفته في التوراة والإنجيل؛ كما قال الله تعالى: #آلَذِى 
دونه مَكُويًا عِنَدَهُمُ في المَوْرسةٍ وَالإِجصيلٍ [الأعراف: 01197 وك أنبأ عن عيسى 
عليه السلام أنه قال: وبا رَسُول يأ من بَمرى آنْمُهُ مد 6 [الصف: 7] وكا قال تعالى: 


2 
م 


0 
م 


«وكا من مَل يتيحت عل اَن كََرُوا مَلَمّا بجاءَهُم مَاعَرَهُأْ كَمَرُوأ بد 4 
[البقرة: 8). ومع ذلك. فالله تعالى قادر أيضاً على خلق العلم الضروري للخلق بصدقه. 
ولكن سنة الله سبحانه على ما ذكرناه. 


لا 


قوله: (وَفِيهِ مَسَايْل: 


ل د 


َال الأولى: محمد رَ سُولٌ الله وكللة. والدَِيل عَلَيْه أنه ادع الو وظَهَرَتْ عَلَيه 
امُمْجِرّكُ وكُلٌ مَنْ كَانَ كَذَّلِكَ كَانَ وَسُولاً عقاً). 


كان الأليق أن يقول: والدليل عليه أنه ادعى الرسالة» وكل من ادعى الرسالة وظهر 
لتم ره رت اند تر زفت بوروبز ااي العا ورلا 

قوله: (أما لمقَامُ الأوّلٌ وهُوَ أنه اذَعَى الو . 

صوابه: الرسالة. 

قوله: (مذَّلِكَ مَعْلُومبالتََائُر). 


٠ 0 2 5 ٠. لله‎ 5 5 ٠. 
يعني الذي ينقله الموافق والمخالف. والتواتر يفيد العلم ضرورةً على ما قرّر في‎ 


6 
2 


قوله: (وَالََامُ الثاني أنه ظَهَرَتِ المجرَة عَلَيْه َالدّلِيلُ عَلَْه عل 
ظَهّرَ القرْآنُ عَلَيْه). 

يعني: والقرآن معجز على ما سنبينه» وهو آيته الكبرى التي تحدى بها على الكافة» 
وإعجازه باق مستمر إلى زماننا هذاء فلم يأت أحد بسورة من مثله إلى الآن. 

قوله: (وَالقرْآنُ كِتَابٌ شيف بَالِعُ في القَصَاحَةِ). 

لا شك أن القرآن مشتمل على الفصاحة والجزالة والنظم المخصوصء 
والفصاحة: عبارة عن دلالة اللفظ على المعنى بشرط إيضاح الغرض منه. والجزالة: عبارة 
عن دلالته على معناه بشرط قلة حروفه وتناسب مخارجهاء والنظم: عبارة عن الأسلوب 
الخاص في ترتيب الأقوال بعضها على بعض. ثم الحسن فيه بحسب تناسب الكلمات في 
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مواردهاء وذلك أنواع وأصناف. ومجموع الجزالة والنظم هما البلاغة. 

ومذهب المحققين أن وجه إعجازه المتحدى به هو البلاغة» وظاهر كلام «الفخر) 

0 سس و 

قوله: (وَفي كَثْرَةٍ العلوم). 

هذا وجه ثان من الإعجازء أعني اشتماله على كثير من العلوم المهمة في الدين» 
المفتقر إليها في إصلاح السيرة والسريرة. 

قوله: (فَإِنَّ المبَاحِتٌ الإَيةَ واردةٌ فيه عَلَ أَحْسَن الوجُوو). 

يعنى من ذكْر وجوه عديدة لا تكاد تحصى كثرة من الاستدلال بالصنعة على 
الصانع. مقرّرة في أصناف المخلوقات. كما قال تعالى: # سَبُرِهم َاينَنَا فى اَلَْفَاقِ وف 
نف نفسهم حَقَ يَتبَيْنَ لَهُم أنَّهُ أَلَقّ 4 [فصلت: “5]» وذكر دلائل التوحيد وتحقيق وضفه 


مد 
ور أذ اله ره 


تعالى بنعوت الخلال والإكرام» وأنه #لَيسَ كممَِو تَىىء وَهْوَالْبصِيرٌ © [الشورى: .]1١‏ 
وتحقيق استغناته» وافتقار كل شيء إليه» وتحقيق معاني أسمائه الحسنى بذكرها مقرونة بم 
يناسب كل اسم منهاء والاحتجاج على صحة المعاد الجسماني» ورّفع الشتهاك ونوا لاثاء 
عن وقوع الحشر والنشر والجزاء بالعدل والإحسانه والخلود في الدارين على تفاوت 
الدرجات والدركاتء. ورؤية الباري في دار البقاء» إلى غير ذلك. 

قوله: (وَكَذَّلِكَ عُلُومُ الألخلاق) 

يعني ما اشتمل عليه من الحث على الاتصاف بمكارمها والنهي عن سَفسافهاء 
نحؤ قوله تعال: الإإذ أن يمر بالْمدلٍ والدشسقن وإكائ زف الكرت: وتع عن 
اَمَك وَالشْحكَرٍ وَالبَتِ يكم 4تَدكروت 4 [النحل: 111١‏ وكقوله تعالى: لد 
َم من كا # وَهَدحَابَ مَن دَسَّْا 4 [الشمس: 4 - 1٠١‏ وكقوله: ون تَنمُوَا وك 
لتقو »> البقرة: 46159 وقوله: وَمَن يُوقَ شم تَفْسِي- كَأوْلَيِكَ هُمْ الْمنيمُت » 


14 
[الحشر: 4] وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها في وصف النبي يك « كان خلّقه القرآن»20©. 

قوله: (وَعُلُومُ السَيّاسَاتِ) 

يعني شرع ما يحتاج إليه من الأحكام ني نظام أحوال الَلق» كشَرْع الزواجر 
ية إلى حفظ الأديان والأبدان والعقول والأعراض والأنساب والأحوال» وشَّرْع ما 
يدفع الحاجات على وجْه يحُضَّل العْرَض على أقرب حال» كشرع البياعات والإجارات 
والنكاح وتفاصيل أحكامهاء وشَرْعَ أنواع العبادات لتجديد العَهد بعقود الإيوان» وإظهار 
صفة العبودية بدوام التقربات الموصلة إلى حب المعبود» ى) قال كَل خبراً عن ربّه تعالى: 
«لا يزال العبد يقترب إلى بالنوافل حتى أحبه: فإذا اكينة كع سه الذى يسيع به 
وبصره الذي يبصر به 0( الحديث. 

قوله: (وَعِلْمُتَصْفيةٍ البَاطِنِ) 

يعني تطهيره من الكِبْر والعجب والحَسّد والرياء» وتحقيق اليقين والإخلاص 
لسلامة الأعمال ونحو ذلك. 

قوله: (وَعِلْمُ أحْوَالٍ القَرُونٍ الَاضِيَة) 

يعني لا فيه من قصص الأولين بحصول الاعتبار والاتعاظ» والوقوف على آيات 
الله تعالى الكبرى» وليتحقق وضفه تعالى بأنه العلي القهار. 

قوله: (وَهَبْ أنَّ بَعْضَهُمْ تَارّعَ في كَوِْه بَلِغاً في الكَمَالٍ إلى حَدّ الإِعْجَانٍ إلا أنَّهُ لا 
را في كَوْنِهِ كتابا يفا اليا كدير الََائِ كر العلُوم» قُصِيحاً في الألْفَاظِ. 


0 
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َم إن تحَمّدا يكِْنََّأني مَكَة وتَْكَ البَلْدَة كَانَتْ حَالِية عَنِ العلَاءِ والأمَاضِلٍ وعَنِ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل. 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه: كتاب الرقاق» باب التواضع 


- و و 


الكتْبٍ العِلْمي والبَاحِثٍ الِب وان َك يُسَافِر إلا مَرَنِ في مدو َي ؛ ثم إنه نك 1 


اا 


يُوَاظِبٌ عَلَ القِرَاءَةِ وَالاسْتِفَادَة ألَْتَكَ وانقَضَى مِنْ عْمْرهٍ أَرْيَعونَ سَنَةَ عَلَ هَذْهِ الصَّفَة). 
مويو 


يعني من انتفاء أسباب التعليم؛ وهو معنى قوله تعالى: # وما كنت تلوأ من قبل 
من د نل وَلَا تْطَهُ يلك داري بَألْمبطِنُوت » [العنكبوت: 18]. 

قوله: (نَم هبد اْقضَاء الأرْبعِينَ ظَهرٌ مل هذا لكاب عَلَْ وَل مُْجرة 

هرّةٌ لأنّ طُهُورَ مِْلَ هذا الكِتاب عَل مثْلٍ ذَلِكَ الإنسَانٍ الحالي عَنِ البَحْثٍ والطَلّب 
ل 

هَذَا هو امراك مَنْ قَوْله تَعَالُ: (وَإن خم في َي راكنا ايسور 
من مَشَلِوء © [البقرة: *5] أيْ: من مثل محمد بكلِِ في عَدَّم القِرَاءَةٍ والمطَالَعَةٍ والاسْتِمَادةِ مِنّ 
العْلَاءِ. وهَذًا وجْهٌ قَويَ وبِرْهَانٌ بَاهِرٌ). 

يعنى لو نرّلنا عن دلالة فصاحته وبلاغته وعجز الفصحاء عن معارضته والإتيان 
بسورة من مثله فإنَ ذلك هو الوجه الذي تَحدّى به على كافة الإنس والجن كما قال تعالى: 
0 فن لين عمدت لاهن وَأَلْحِنَ عل أن يأَنوا يعثل هنذا اران لا راون يميه ولو مارت 
بعضهم لبَعَْضٍِ بى ظهيرا * [الإسراء: 84] وبالجملة» فلنبينا محمد يِه آيات ومعجزات كثيرة. 

والفرق بين الآية والمعجزة أن الآية تدل على صحة ما جاء به وإن لم يتحدّ بهاء 
والمعجزة مشروطة ع ذلك بالتحدي. ومعجزته العظمى التي قد مها عل الكافة: 
القرآن العظيم. 

وقد أجمع المسلمون قاطبة على أنه معجزء واختلفوا في تعيين الوجه المعجز الذي 
تحدّى به منه» وإن اشتمل على وجوه من الإعجاز: 

-فقال بعض "«المعتزلة»: إعجازه: أسلوبه ونظمه الخاص فقط. 


- وقال قوم: إعجازه: فصاحته وجزالته فقط. 


- وقال ”إمام الحرمين» و”القاضي»: إعجازه بالمجموع. 

- وقال قوم: إعجازه بالصَّرّف عن معارضته. وهو قول ل«أبى الحسن الأشعري». 

قال «النظام»: كانت العرب تَقَدِرُ على النطق بمثله قبل مبعثه يكل فليًا بُعث 
لبوا هذه القدرة 

- وقال قوم: إعجازه في جملته: عدّمٌ تناقضه في آياته» وتصديق بعضها بعضًا. 

- وقال قوم: إعجازه: إنباؤه عن المغيبات فيم| مضى وما هو آت. 

- وقال قوم: إعجازه: موافقَتّه لقضايا العقول. 

- وقال بعض «المحدثين): إعجازَه أنه قديم. 

- وقال قوم: إعجازه: أنه عبارة عن الكلام القديم. 

أمَا وجه ما اختاره «الإمام» وفى تقريره إبطال المذهب الأول والثاني فهو أنه يل 
تحدّى على البلغاء الفصحاء أن يأتوا بمثله. ثم تَرّل إلى عَشْر سُوّرِه ثم تر إلى سورة, 
والقتورة متعملة عل الأمزيى معا: المزالة» والأسلوث الخاض: وإن] فق الإننان 
بمثلها عند الإتيان بالمشتمل على الوجهين معاء فإِنْ الشاعر المفلق إذا سرد قصيدة بليغة 
ودعا إلى المعارضة بمثلها فعُورض بخطبة بليغة أو تَثرِ مرسل بليغ أقصى الفصاحة لم يكن 
الآتي بمثل ذلك معارضاً لهاء ولو أتى شاعر بمثل وزن شعره عريّاً عن فصاحته وجزالته 
لم يكن معارضاً له» وهو كنظير معارضة مسيلمة الكذّاب له بترّهاته. 

قال «الإمام»: هذا ما اختاره «القاضي) واستقر عليه نظره. وقال في تضاعيف 
كلامه: ولو جَعلتٌ النظم بمجرّده مع إفادة المعاني معجزةً لم أكن مبعدا». 

قال «الإمام»: وهذا غير سديدء فإنه لا يمتنع أن يوجد كلام كذلك» وقد وضح 
بهذا التقرير إبطال قول من يزعم أن أحدهما كاف في إعجازه. 


وأمّا من ذهب إلى أن إععجازه بالصرف. فقد سبق التنبيةٌ على ضعفه. فإنه لو كان 
لتقل شيء عنهم من ذلك فيها مضى» ولو َل لؤٌجد فإنه مما تتوفر الدواعي على نَفْلِه. 

وأمّا من قال: إعجاره بجملته بعدّم تناقضه على طوله. وتصديق بعضه بعضاًء فلا 
لكي للقن أعطه ندل علق القن سك مانا بولةالقه وفيع ان بان 1 ادر 
َلَِْلُ مِنْ بَبّنِ يديه وَلَا مِنَ خَلفء 4 [فصلت: 149» إلا أن التحدي لم يقع بذلكء فإنَ هذا 
الوصف ثابت لجملته. وقد وقع التحدي بسورة من مثله. 

وأمّا من قال: إعجارٌه: إنباؤه عن المغيّبات» فلا يُنَكر أيضاً اشتمالّه على ذلك وأنه 
من أصدق الآياتء إلا أنه لم يقع التحدي به إذ لا نحم له في كل سورة. 

وأمّا من قال: إعجاره بموافقته لقضايا العقول, فلا تُنَكْرُ أن ذلك وصفهء لكن 
التحدي لم يقع بذلك. 

وأمّا من قال: إعجازه بكونه قديمأء فهو قول بِقِدَّم الحروف. وإنه واضح البطلان. 

وأمّا من قال: إعجازه أنه عبارة عن الكلام القديم» فلا يصح؛ فإنه لا يمتنع أن 
يعبر عن الكلام القديم بلفظ غير معجز. 

وإذا تقرر أن المعجز المتحدّى به البلاغة» وأنّ التحدي قد استقر على الإتيان بسورة» 
فقد قال بعض الأصحاب: لابد من سورة ك«البقرة»» أو «يونس». أو «هودا لآن هذه 
السور هي المشتملة على آي التعجيز. وهذا ضعيف لأنّ لفظ السورة فيها منكّر مطلق» فلا 
يفيد بمثلها قَدْراً. وقال الجمهور من أصحابنا: يكفي أقصر سورة» ك«العصر» و«الكوثر). 

وقال «إمام الحرمين»: والذي ارتضاه «القاضى») فى كتاب «النقض)7(١)‏ فياه 
«أبو اسحاق» أنْ الإعجاز نما يتعلق بقذْر ما من الكلام بحيث يتبيّن فيه تفاضل ذوي 


)١(‏ هو كتاب للقاضى أب بكر بن الطيب الباقلاني. 


0.ه 
البلاغة» وهذا لا يتبين إلا فيا طال من السَّوّر بعض الطول. قال: وهذا لا ينضيط 
.بحروف وكلام» وإنم| يصار في مثله إلى المتعارف من أهل الخبّر والدراية بالبلاغة والنظم. 

قال أهل الزيغ والضلال: لنا على ما ذكرتموه سؤالان: 

- أحدهما: ما تعنون بقولكم: القرآن معجز؟ أتعنون به المقروء أو القراءة؟ فإن 
عنيتم به المقروء فهو قديم عندكم» وشرط المعجزة ة أن تكون فعلاًلله تعالى خارقًاء والقديم 
لا كول مفعر ل . وإن عنيتم به القراءة» فالقراءة فِعْلُ القارئ وكَسْيّه فلا يكون معجرًا 

ع 

لا يقال: إن الله تعالى يخلق ذلك من غير كُسْبٍ النبيّ فيكون معجزاً؛ لأنا نقول: ما 
عل لك؟ أجلفة في لننان البي؟ ومن العلوم أن اروف القائمة بلسانه وخارح بخروقه 

ل ل والمعجرٌ لا يكون مقدورًا لغير الله تعالى» أن خلقهد و ع اعرد عين لبان 
النبي» من لَوْح أو قَلْبٍ مَلَّكِ أو شجرة» فيكون المعجرٌ إذاً ما قام بذلك المحلء لا ما نطَقّ 
ا ل 

- السؤال الثاني: إنكم زعمتم أن وجه إعجازه فصاحته وجزالته ونظمه وبلاغته» 
ثم اختلفتم اختلافاً كثيراً على ما نقلتموه من تفاصيل الأقوال في ذلك. فإذًا من يزعم أن 
ذلك هو النظم فقط فقد أنكر كون الفصاحة والجزالة فيه معجراء وبالعكس. ومن زعم 
أنه الكرد ملل انكل اجون . ومن قال بغير الضَّرْفِ فقد أنكر كون الصرف 
معجرًاء وحَقٌ المعجزة أن تكون ظاهرة لكل من هي في حمَهِ معجزة بحيث لا يستراب في 

ذلك ألبتة. 

والجواب عن الأول أن نقول: نعني به التعبيرَ المنظومَ هذا النظم الخاص. قوطم: 
١إنه‏ فعل القارئ وكسبه فلا يكون معجزاً»ء قلنا: لا يتعين أن يكون مكسوبأء ولا مانع أن 
يخلق الله تعالى تلك الحروف منظومة على لسان نبيه يكِ من غير أن تكون له قدرة عليهاء 


مه 


ويَظهَرٌ إعجازه في نظمه المخصوص. ولا مانع أيضاً أن يخلق الله تعالى في نفس النبيّ 
كلاماً منظوماً يترجم عليه بلسانه» فيكون تحريك لسانه مقدورًا له. لكن الجر ما اشتمل 
عليه جَنانُه. ولا مانع أيضاً أن يخلق الله تعالى ذلك في قَلْبٍ اكَلَكِ أو لسانه فيّلقيه على قَلْبِ 
النبيّ يك وخيأء ويعيرٌ عنه النبيٌّ َلةٍ بلسانه. ولأمائع يفا آنل الله جلك الكدرات 
المنظومة في اللوح المحفوظ. فيدركها جبريل بنفسه. أو بواسطة مَلَّك غيره» فينزل بها 
ويقرؤها على النبي مَلِْدٌ» ويسمعها منه ى) نسمعها نحن من النبي كَِةْ كذلك. فتكون 
المعجزة هي الكلام المنظوم النظم الخاصء وجبريل يظهره للنبي يل والنبي كَلهِ يظهره 
لناء وإظهاره دليل على صدقه. وإن كان موجوداً قبل ذلك» ويكون كحَّلّقٍ الله تعالى الناقة 
في الصخرة قبل إظهارهاء وإظهارها عند دعوى صالح عليه السلام النبوّة والرسالة. 
فتكون آيةً له ودليلاً على صدّقه. وهذا من أقرب الوجوه. 

ثم لابد من التنبيه لدقيقة» وهو أنَا إذا رَوينا شعرٌ شاعر فإنا نجد من أنفسنا قدرة 
على التلفظ به وإن كنا لا نحسٌ من أنفسنا القدرة على مثل ذلك الشعرء فيكون المحفؤظ 
من حيث إِنا سمعناه وحَفظناه مقدورًا لناء والنظم المرتب غير مقدور لنا. 

والجواب عن الثاني: أنْ من المعلوم أن القرآن العظيم قد بايّن كلام العرب في 
محاورتها وخطبها ومراسلتها وأشعارهاء فصاحة وجزالة ونظمأء بحيث عجزت عن 
معارضته أوَّلاً وآخراء وإلا فكانوا يعارضونه با عندهم؛ وقد أحسّت العرب أنه خارج 
عن جنس كلامهم» ومن له أدنى معرفة باللسان العربي والنظم يعرف إعجازه. والبلغاء 
يعرفون إعجازه على قدر مراتبهم في البلاغة» ومن كان أبلغ كانت معرفته لذلك أتم 
وأكمل. 

ثم الاختلاف في وجوه الإعجاز مع تحقق ما نختاره فيه لا يوهن وجه الإعجاز. 
ولو اجتمع عند العالم بوجوه الإعجاز التي اخترناها من الجزالة والبلاغة علمٌ بوجوه 
الحكم والمعاني الشريفة ‏ كما أشار إليه «الفخر) ‏ من العلم بشواهد الصنع» ودلائل 


6١6 

التوحيد» ووجوه السياسات العامة والعادات الخاصة, الأمر بمكارم الأخلاق. والنهي 
عن دنيهاء والحث على محاسن الشيم لكانت معرفته بإعجازه أتم. وفوق ذلك درجات 
الراسخين في العلم. والله أعلم. 

فإن قبل: ف| وجه البلاغة في القرآن؟ وما وجه خروج نظمه عن جميع الكلام؟ 

قلنا: أمَا البلاغة فيه فلا خفاء بها. والبلاغة ما تقدمت الإشارة إليه من التعبير عن 
معنى سديد بلفظ شريف رائق مُنئ عن المقصود من غير زيادة» مع اشتماله على النظم 
المخصوص الخارج عن أساليب نظم العرب ونثرهاء فإِنَ الشعر موزون معقود بقافية, 
والقرآن العظيم منظوم غير معقود بقافية» ومقاطع الشعر لا تزيد على ثانية» وهي 
«فعولن» «فاعلن» حماسيان» و«مفاعلين» و«متفاعلن» و«فاعلاتن» و«مستفعلن» 
و«مفاعلتن» و«مفعولات» سباعية» والقرأن العظيم لا يتقيد بذلك. 

والبلاغة تتفنن أقسامهاء فمنها جوامع الكلم الدالة على المعاني الكثيرة بالألفاظ 
الوجيزة» وهذا القدر لا يحصى كثرة في القرآن. فمن ذلك إنباؤه عن ققصص الأولين 
ووّبال المشركين» كقوله تعالى: # واد وَتَسُوءَأوَهَد بيرت أَحكُم ين مَسَصكنِهِمٌ 
رتسي لهم ألسَّيِطنُ أَعْمَْلَهُمْ فَصَدّ فص فَصَدَّهمْ عَنِ السَسِلٍ وكانوأ مُسْتَبْصِرينَ # وَفَرويَت 


وفرعوت 2 تعصرك ولقيل جَآءَهُم م موسق بِالْدَتِ واكك ,روأ في الأرض وما كَانوأ 


9و 
0 د الى في ساح عار يي دحوم 


سيمقيت * فكلا ديدي ممنْهُم من ْسَْنا عي حَاصِبَاوَنهُم من أده القتكحة 
وَمِنْهُم م حَسَفمَا به الأتضح ومِئْهُم ئَنّْ أَعْرفِسَا» [العنكبوت: 78 - 10]» فانظر ما 
أشتمل عليه شطر هذه الآية من عظم القدرة واستيلاء الربوبية والاستغناء عن الحالكين 
ولادافع ولا مانع» وخروجها باستعلائها على القلوب عن كلام كل مربوب. 

ومنها قوله تعالى فى مفتئح أمر السفينة وإجرائهاء وإذلال الكفرة» واستقرارهاء 
وتوجه أمر التسخير على الأرض والسماء 3 تعالى: # وَقِبِلَ يَكأرض ابل مَآءَ ل وَمنْسَمَاةٌ 
قل وَعيض الْمَآهُ وفضى الْأمَر وَأ وَأَسْيَوْتٌ عل لوي وَمِلّبِعَدًا لَص ِاَلظلِمِينَ * [هود: 44]. 


ومن بلاغته ذكر القصص من غير انحطاط عن رتبة الكلام الجزل. ومعظم البلغاء 
يعلو كلامهم ما لم يلابسوا حكايات الأحوالء فإذا حاولوا ذلك انحط كلامهم ونزلوا 
عن درجة البلاغة» والقرآن العظيم مشتمل على القصة الواحدة بالألفاظ المختلفة. 0 
يشتمل على نوع من البلاغة» مع إسهاب تارة ومع إيجاز أخرى. 

ولاتسحاين بل لو ا حر لق هارن كديا كقوله تعالى: #ولوٌ أَنَّ 
ءانا سرت يه الْحِبَالُ أو فُلمَتَ يد الاش أو كل ا ١"]ء‏ وقوله تعالى: 
« وَلوْلَافَضْلُ لَه يكم وبَحَنه. ون أله َمُوفٌ تّيم 4 [النور: ٠١‏ 

ومن أركان بلاغته حُسْنٌّ مطالع الكلام ومقاطعه. ولا يخفى ذلك في الكتاب 
العزيز على من شذا طرفاً من علم البديع. وقد صنفت الأئمة في إعجاز القرآن وبلاغته 
كتباً مطولة تشفي الغليل لمن أراد معرفة ذلك بطريق التفصيل. 

وما اشتمل عليه من الإعجاز ‏ وإن لم يتحد به إنباؤه عن قصص الأولين على 
حتت نا النيك فى كن اننال المولة و1 كا كلم خافن تمل ولا مازسن تلقن 
الكتبء وإنما نشأ بين ظهور العربء ولم يُعهّد له سفر يُنوَقَع في مئله دراسة» فكان ذلك 
أدل دليل على صدقه ما أشار إليه قوله تعالى: #وَمَا كنت تَتَلُواْ من كَل مِن كنب ولا 
سس بسَسِنِلكَإذَا لََريَابَ الْمبَطِلُورت 4 [العنكبوت: 48]. 

ومن هذا النوع اشتتال القرآن العظيم على ما تتطابق عليه الكتب المنزلة من ذ 
صفاته تعالى وجلاله وتنزيبه عن النقائص. 

ومما اشتمل عليه أيضاً: الإنباءٌ عن غيوب تتعلق بالاستقبال» كقوله تعالى: 
« قل بن أْحَتَمَحَتِ اللا وَالْجِنُ ع أن يأنواأ يمثّل هنذا الْعَنِ لَايَأوَن بمثيف وَل وكات 
َع بض ظَهِيرا 4 [الإسراء: 8]» وقوله تعالى: « إن لَمْ تلوأ ولن تَفْعَنُواْ 4 [البقرة: 
1“ عم تعالى: #لتَدحَلن الْمَسَحِدَ لْحَرَامٌ إن سَاء أَلنَّهُ عامنيت # [الفتح: /71]ء وقوله 


/أمه 
0 : ا 5 0 ل . 011 2 أ 2 لآ آه 0 
تعالى: الم #عليتٍ الروم * ف أدقَ رض وَهُم ين بعد رهز مسيذيئوست * في يطع 
3 2 . ا ل سك و ل ما 2 ع 
نيت #4 [الروم: ١‏ -4]» وقوله تعالى: # وَعَدَكم أنه مَإِنِرَ كديرة تَأَحْدُومهَا © [الفتم: 
.- 1 آذه ل م . ار ذه 2 ممدة ناه دوا وى صء + 
]٠‏ وقوله: 9# وعد الله الذِين + امنوأ متك وي دوأ لض د بِحَدتٍ ليه فى الَْرْضٍ © [النور: 


أن نيا ١ط‏ 12242 2 ررس ص م م رومخ 
06 وقوله تعالى: #سَمَدَعَونَإِ فوم أول بأ سَّدِيرٍ تعليلوتهم أو سْلِمُونَ # [الفتح: 11] ووقع 
جميع ذلك ى) أخبر. 


ومن آياته بقاؤه محفوظاً دون سائر الكتبء من غير تحريف ولا تبديل» كما قال 
تعالى: # إِنَاححننَإنا الذَكْرَوَإِنَا لم حَنفِظُونَ © [الحجر: 9]. 


ومن آياته تيسّرٌه للذكرء كم قال تعالى: # وَلْقَدَيسَركا لفان لز © [القمر: 137]. 


مح 2 


ومن آياته استعلاؤه على النفوسء كا قال تعالى: #َِنِ أَسْيَطعَتَ أن تبلق تَمَمَاف 
رض أوْ سَلْمَان أَلسَمَآِ فتأْتيهُم ْوَلَو سَلَاَسَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئ © [الأنعام: ه"]. 
فإذا تحقق هذا قلنا: من كان من أهل الفصاحة والبلاغة المتحدى عليه بذلك فإنهم 

يجدون من أنفسهم العَجْرّ عن مقابّلته فيعلمون صدقه. وغير أهل البلاغة يعلمون صِدقَه 
بعجز أهل الصناعة» ى] علمت السحرة صدق موسى عليه السلام في آية العصاء وهم 
أهل الصناعة» وعَلِم غير السحرة صدقه بعجز أهل الصناعة» وى| علم الأطباء بعجزهم 
عن إبراء الأكمه والأبرص مع إجراء ذلك على يدي عيسى عليه السلام بصدقه. وعلم 
غير أهل الطب صدقه بعجز أهل الصناعة. 

وسُنَهُ الله تعالى أن يرسل رسول كل زمان بآية من جنس ما هم عليه عاكفون 
ليكون أبلغ في عجزهم. 

9 م اعت دي ”ع زات َه 7 3 2 0 1 

قوله: (الثاني: وهُوَ أنَّ تحَمَدًا َل تحدّى العَالِينَ بالقَرَآن» فهذا القرآن 
قَدْبَلَعَ إلى حَدٌ الإِعْجَارِ أوْمَا كَانَ كَذَلِكَ). 


يريد أنّ كل ما أتى به إمّا أن يكون من غير جنس مقدورهم, أو من جنس مقدورهم. 


قوله : (فَإِنْ كَانَ بَالِغاً إلى حَدٌ حَدّ الإِعْجَارْ فَقَدْ حَصّلّ الَقَصُوُ). 

يعني: إذ لا نَعْنِي بالمعجز إلا الإتيان بفِعْل لله تعالى خارِقٍ للعادة» مع العجز ممن 
تحدى به عليهم, والتقدير كذلك, فيكون المقصود حاصلاً لا محالة. 

قوله: (وَإِنْ قُلْنَا: إِنَهُ ما كَانَ بَالِغاً إل حَدَّ الإغجَاز). 

يعني أنه من جنس مقدور البشر. 

قوله: (فَحِيَكِذ: كَانَتْ مُعَارَضَئَهُ كُكِنَهً). 

ل" 

وَمَعَ ا ٠.‏ و أ 

اه إلى 1 35 الحريم مَعْ إِمْكَانِ دَفع جِيع 
دَلِكٌ بِالإنْيّانٍ بِسُورَةٍ من مِثْلهِ. 

رط و7 ا 89> سواه هه م دو َ 

(يكون ترك المعارّضة من خوارق العادّات, فيَكون معجزا) 

ا او ا ار 

كع و 

(تَبَتَ ظَهُورٌ المفجرّة عل مُحَمَدِ يك عَلَ كِلَ التقَدِيرَئِنِ). 

يعنى سواء قيل إن إعجازه بالصرفء أو البلاغة» فإعجازه متحقق. 

قوله: (الثاليث: أنه ِل عَنْهُ علد م مُعْجرّات كَثِيرَة وكل واجِدٍ مِنْهَا وإِنْ كَانَ مَرْويَ 

س عه لاءع 1828 سس 25م 6 در 5 2 وم 

بطَرِيقٍ الآحَادٍ إلا أنه لاب أنْ يكُونَ بَعْضهَا صَحِحا؛ لأنّ الأخْبّارَ ذا كَْرَتْ فَإنهُ يَمْتَيع ‏ 
في العادة -أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا كذباً). 

يعني وقد كثرت. وهذا النوع أكثره آيات لم يتحد بهاء وهي دالة على صدقه. وإنا ل 
تنقل متواترة لأنها لم يحضرها العدد الكثير» ولا هي آيته الكبرى التى تحذى بها ليجب 
عليه إِظهارٌها إلى عدد يِحصّل العلمُ بتقلهم كالقرآن. ثم ثُقلّت على لسان الآحاد وإن 


1ه 
تواترت عمن نقلها عنه» لكن شرط التواتر المفيد للعلم اتحاد الطرفين والواسطة؛ ولم 
يوجد من الطرف الأول العدد الكثيره لكن وجه حصول العلم بذلك أنها وإن اختلفت 
فقد اشتملت على قدر مشترّك وهو إجراء الله تعالى على يديه من الآيات المعظّمة لشأنه ما 
لم مجر العادة بلق مثله إلا لمن اختتاره الله تعالل» وذلك: كنطق العسججاء, وتِع الماء من بين 
افا وحنين الجذع إليه» وتكثير القليل» وقد جمع الأئمة من ذلك كثير0", 
ا واوا سرع نوكر ب أضاو اب 
من أن العادة تحيل أن تكون كلها كذباً؛ فلابد من صدق بعضها بعضهاء والمقصود حاصل. 
ويلتحق بهذا النوع: الآيات المبشرات» كحجب الشيطان عن استراق السمع. 
00 الأصنام حين مولده يق وخحمود نار فارسء» وانشقاق إيوان كسرى. وعصمته 
مالقا 
قوله: (َوَأْمَا الام الَتُ: وهُوَ أنَّ كُلّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ يا لديل عليه أ 
الملِكَ العَظِيم إِذًا حَضَرَ فى الْحْفَلٍ 0 قَقَامَ واحدٌ وقَالَ: أيما النّاسٌ: أنَا رَ سول هذا 


وى ساس 


الملِكِ إِلَبْكُمْ. ثم قَال: يما اميك ِنْ كُنْتَ صَادِفًا فى كَلايِى نَحَالِفْ عَادَنَكَ وقُمْ مِنْ 


سَرِيوِك. 201111110 
مدعي صَادِقاً في دَعْوَاه فَكَذَّا مَهنَا. هَذًا مَامُ الدَّلِيلٍ). 


اختلف الأصوليون فى وجه دلالة المعجزة. فمنهم من قال: إنها تتنزل منزلة 
التصديق بالقولء فإن الله تعالى إذا خَلَّقَ الخارق على وفق دعواه وتحدّيه فكأنه قال له 
بالقول: «١صَدَّفَتَ)".‏ فيكون مدلوها على هذا التقدير خبراً. ومنهم من قال: إنها تدل 


)١(‏ انظر مثلا دلائل النبوة للحافظ البيهقي» والخصائص الكبرى للحافظ السيوطي؛ وكتب السير. 

() قال إمام الحرمين في الإرشاد: المعجزة تدل من حيث تتنزل منزلة التصديق بالقول على ما سنذكره. ولا 
يتأتى ذلك دون التحديء فإن من ادعى أنه رسول الملك وقال بمرأى ومسمع منه: إن كنت رسولك 
فقم واقعد ففعل املك ذلكء كان ذلك بمثابة قوله: صدقت. (ص717). وقال في العقيدة النظامية: 
وجه دلالة المعجزات على صدق مدعي النبوات نزوها منزلة التصديق بالقول. (ص9١3).‏ 


له 


على إنشاء الرسالة» فيكون تقديرها: «أنت رسولى». أو ١بِلّْ‏ رسالتي», والإنشاء لا يحتمل 
التصديق ولا التكذيب. 

وكلا التقديرين يحصّلُ المقصود من صدقه في دعوى الرسالة» والأول أولى لأنه لا 
يدعي الرسالة ما لم يُعَلِمُه الله تعالى بذلك ويأمره به فيكون نبوته وإرساله سابقاً على 
تحدّيه على من أُرسل إليه وإظهار آياته» كما في قصة موسى عليه السلام. 

ثم قرروا كيفية الدلالة من وجهين: 

أحدهما: أنها تدل عقلا("2. وقالوا: لأن حَلَقَ الله تعالى الخارِقَ على وفق دعواه 
وتحدّيه مع العجز عن معارضته وتخصيصّه بذلك يدل على إرادة الله تعالى لتصديقه. ى) 
يدل اختصاص الفعل بالوقت المعّن والمحل على إرادته تعالى لذلك بالضرورة. وإلى هذا 
ميل «الأستاذ). 


- الوجه الثانى: أن دلالتها عادية(", كدلالة قرائن الأحوال الدالة على حَجَل 
الخجلء ووّجَلٍ الوّجلء وحََوَفٍ الخاتف. قالوا: فإن خلق الله تعالى لهذا الخارق على هذا 
الوجه المفروض يدل على صدقه بالضرورة عادة”". وهذا ما أشار إليه «الفخر» فى تقرير 


)١(‏ الدلالة العقليّة: هي كونْ ما عنه يحصّلُ العلمُ على حالةٍ في مَعقولٍ ذايِهِ من أجلها يقتضي العلمَ عقلاً. 
(تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب. للشيخ البكي الكوميء؛ ص16١5).‏ 

(؟) الدلالة العاديّة» وتسمى تجريبية: وهي كون ما عنه العلمُ على حالةٍ من أجلها يقتضي العلمَ عادة.. 
ومرجع ذلك إلى ارتباط شيِءٍ بشيءٍ من حيث الوجود, كالعلم بمودَةِ شَخْصٍ وصداقته لا يظهر عليه 
من مخايل ذلك. أو بُعْضِه وعداوته لا يظهر عليه كذلك. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن 
الحاجب. للشيخ البكي الكومي. ص7١75).‏ 

() قال الشيخ البكي الكومي في شرح عقيدة ابن الحاجب: والصحيح ‏ وهو قول المحققين ‏ أن دلالة 
المعجزة على صدق الرسول تجريبية؛ فإِنَ تصديق الله إِيَاهُ بالملعجزة يحصّل عادةً منهاء ى) نجِدٌه من العِلم 
من أنفسنا عادةٌ من صِدْق الرجل إذا قام من مخلس مَلِكِ بحضور جماعةٍ وادَّعى أنه رسول ذلك لِك - 


وجه دلالتهاء وهو اختيار «الإمام»7". 


ثم لتعلم أنا نحتاج في تقرير دلالة المعجزة إلى إثبات الصّدق لله تعال؛ فإن المصدّق 
ها يكن ضنالاقا لآيقيت صِدق من صَدقه . واحتج «الأستاذ») و«الإمام» على ذلك بأن كل 
عالم ففي نفسه حديثٌ يطابق معلومّه» وذلك هو عين الخبر الصدق» وإخباره بخلافه لا 
يكون إلا عن تقدير أو جهل» وهما على الله تعالى محالان؛ ولأنه قد ثبت اتصافه بالكىال» 
والصدق صفة كال» ونقيضها نقصء وهو محال على الله تعالى» فوجب كونه صادقاً. هذا 
تمام تقرير الدليل على أن حمداً وَل رسول. 


نكمه . 

اعلم أنَ المنكرين لنبوة نبينا حمد يَكْ: اليهودٌ. وهم فرقتان: 

- فرقة امتنعت من تصديقه لا تضمنت شريعته من نْسْخْ بعض أحكام شريعة موسى 
عليه السلام» وزعموا أن النَسْحَ محال» وتمسّكوا في إحالته على زعمهم بوجهين: : العقل» 
والنقل: ما العقل فقالوا: إن النسخ يتضمن البّداءء والبداء على الله تعالى محال. وأمًا النقل 
فقالوا: إن موسى عليه السلام نصّ على أن شريعته لا تُنسَخء وإنه قال: تهسكوا بالسبت أبداً. 


- فطَولِبَ بالحجة وقال: حجتي أن يخالف هذا الملك عادته ويقوم عن سريره ثلاثاً ويقعُد, فمَعَلء فإِنّه يكون 
تصديقاً له ويحصّل العلمٌ بذلك للحاضرين لا محالة» وذلك ظاهر. وكذلك الأمر في المعجزة, فإِن 
الرسول يدعي الرسالة للمكلَّفِين ويقول: ادلي اد رشعل إن كذاء وله يداقة يله ومسي نولم 
والعلمُ بذلك لا بدّ منه» ثم يفعَلُ الله جل وعلا ما ادّعاه ذلك الرسول فيحصّل قَطعاً صِدكُه بموافقة الله 
إيّاه حيث فعَل ما ادّعاه. (ص7١١7).‏ 

)١(‏ أي في كتاب البرهان في أصول الفقه. فقد قال فيه إمام الحرمين في دلالة المعجزة على صدق الرسول: 
ووجه دلالتها يقرب من إشعار قرائن الأحوال بالعلوم البديهية. وانتقد المثل الذي ضربه القاضي 
الباقلاني لدلالة المعجزة بمثابه قول الملك للرسول صدقت. والذي انتصر له في الإرشاد والنظامية ى) 
سبق ووصفه بقوله: وهذا ليس قياساًء وإن) أثبتناه مثلاً وإيناساً. (البرهان ص7١١182١).‏ 


اه 


- الفرقة الثانية: تعرف ب«العيسوية». قالوا: محمد يِه رسول. لكن إلى العرب 
خاصة؛ وكذلك عيسى عليه السلام في قومه. 

والرد على من أحال النسخ للبّداء أن يقال: ما تعنى بالبداء؟ إن عنيت أن الله تعالى 
ظهر له فى المنسوخ من الَْكْمّة ما كان خفيًا فلا نسلّم استلزام النّسخ لذلك» فإنه لو استلزم 
تصرٌفه تعالى في أفعال عباده بمَنْع ما أطلقه أو إطلاق ما مبّعه في وقتٍ البّداءَ للزم ذلك من 
تصرّفِهِ فيهم بأفعاله من تَقَلِهِم من الصحة إلى امرض ومن المرض إلى الصحة ومن الغنى 
إلى الفقر ومن الفقر إلى الغنى ومن ال حياة إلى الموت. و إذا لم يدل الثاني فلا يدل الأول. كيف 
ومن المعلوم أنه لا يمتنع في الحكمة أن يأمر الحكيمٌ مريضاً باستعمال دواء في وقت. ثم 
ينهاه عنه في وقت آخر لعلمه بصلاحه في الحالين» فمن الحكمة نيهم عن القتال ني أوّل 
الإسلام لقلّتهم» ويجاب عليهم عند كثرتهم إذ قال تعالى: افوا ألَمُْرِكِينَ 4 [التوبة: د]ء 
هذا إذا تنزلنا على اعتبار الصلاح» وإلا فمعتقدنا أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
لا ملعم يفل وهم لسَكَلُوت © [الأنبياء: 7؟]. 

ثم نقول ل«اليهود»: وقوع الخارق على وفق دعوى المتحدي. مع العجز عن 
معارضته من تحدى عليه. لا يخلو إِمّا أن يدل على صِدَقَ مدعي الرسالة أَوْ لا فإن لم يدل 
وجب أن لا تقوم دلالة على صدق موسى عليه السلام على زعمكم. وإن دل وجب 
تصديق موسى وعيسى عليهم السلام» وقد أخبرا بالتشخ. 

وقد ثبت من نص التوارة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام حين خرج من 
السفينة: «إنى جاعل كل دابة مأكلاً لك ولذريتك. وأطلقت ذلك لكم كسائر العشب» 
ماخلا الدم». وقد حرّم بعد ذلك في التوارة أشياء كثيرة. وفى التوارة إن من شريعة آدم 
عليه السلام جواز نكاح الأخت. وقد حرّموا ذلك. وقد كان من شرع يعقوب عليه 
السلام الْجَمْعٌ بين الأختين» وقد حرّموه. وقد كان العمل في السبت قبل شريعة موسى 
مباحاًء وحرمه موسى عليه السلام. ول يكن الختان واجباً لدى الولادة وقد أوجبوه. 


اه 


م ني 
اليهود على على النبى يَيْةِ وقد بالغوا في إخفاء نوره حتى غيروا صفته. ول يحتجّ أحد منهم 
عليه بذلك مع شدة حرصهم على ذلك وتوفر الدواعي على نقله لو كان حقاً. 
أمَا «العيسوية» فإذا سلّموا صِذْقَه بك لمهم صدقّه في جميع ما أخير به وقد أخبر 
بأنه رسول الله إلى الكافة» وأنه مبعوث إلى الأحمر والأسود. 
قوله: (وفي الا طرِيقٌ آخره ودلِكَ أنا في الطريق الأول يت وه ارات 
ل لا ص ع 2 م ا 
:إذا تيت كَث نموانة مكل | ستَدلَلَْا بوتا عل صِحَةِ أْعَالِهِ وأَْوَالِه. وأمّا في هَذّا الطَريقٍ كن 
0 و 26 5 
0 دن أنّ كُلَّ ما آتّى به من الأفْعَالٍ والأقْوَالٍ تَهُوَ ِْ أمْمَالٍالأنيَائٍ قوَجَبَ أن يَكُونَ ب 
عَم من عند الله تَعالَ). 


ذا 


0 


هذه الطريقة طريقة اعتبارية» وهى اختيار «الجاحظ». وارتضاها «الغزالي» فى 
«المنقذ». وإنم| تفيد لمن يعترف بأصل النبوات. أمَا من يكذّب بها فكيف يعترف أن هذه 
الأفعال أفعال الأنبياء؟! إلا أن يريد أنه لا حاصل للنبوّة إلا التخلية والتحلية ىا تقول 
«الفلاسفة». وهو غير ما ندّعيه. وإنا نعني بكونه نبياً ورسولاً أنه موحى إليه ومأمور 
بتبليغ ما أوحي إليه. 

قوله: (وَكة تَقريرٌ هَذَا الطَريق أن تَقَولَ: الإنْسَانٌ إمَا أنْ يَكُونَ تاقصاً وهُوَ أذنى 
الدَّرَجَاتِ وهم العوَام. ونا إِمَا أن ر كايا فى في ذَاتِهِ ولا يَقدِرٌ عَلَ تَكمِيلٍ غَبْرِهِ وهم 
الأوْلِيَاءٌ وهُمْ في الدّرَجَةٍ لمتَوَسَّطَّ وإمّا أنْ يَكُونَ كاملاً في ذَاتِهِ ويَقَدِرٌ عَلَ تَكْمِيلٍ غَيْرِه 
وهم الأنْبيَءٌ عَلَيْهِمْ السلا وهُمْ في الدَّرَجَةٍ العُليا). 

يقال له: لا يُكر أَنَّ للأنبياء هذه الدرجة؛ لكن لا نسلّم أنها أخص وضف النبوة» 
بل للأنبياء خصوصيات غير هذه: من الوحيء والعصمة. والتبليغ عن الله تعالل» وهم 


:له 


مكمّلون. وأمًا أن تكميل الغير لا يكون إلا للنبي فممنوع. فإن هذه الدرجة تثبت للعلماء 
والأولياء بواسطة هداية الرسل والاقتداء بهم عَفَداً وقَؤلاً وفِعْلاً وتحَلَقاً قال الله تعالى: 


ع6 
ل ل 0 


«قْلْ زو سَبِيِل أَدْعْوَا إِلَأَشَِ عل بَصِيرَةَ َنأ وَمَنِ أتَبَعَنى4 [يوسف: 1١8‏ وقال عليه 
السلام: «العلماء ورثة الأنبياء"20 وقال أيضاً: «لأن بدي بك الله رجلاً خي لك من حمر 
النعم)”") وقال يَكية: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليهم 
بالنواجذ». 

قوله: (وَالتَكْمِيلٌ ما أنْ يُعتَبَرَ في القوَة التَظَرِيّ وفي ال العَمَلِيّ ورَئِيسٌ الكمَالاتٍ 
الْتَرة في لقو التَطرِيّة معْرِقَة لله تَعَالَ» ورَئِيسٌُ الكمّالاتٍ في الَو الَمَلِيَِطَاعَةٌ الله تَعالَ: 
وكُلٌ مَنْ كَانَثْ دَرَجَائهُ في الات اتن اْرِتَنِ عل كَانْتْ مَرَجَاتٌ ولاييه أكْمَلَ» ومَنْ 


كَانَتْ دَرَجَائَهُ فى تَكحُميل العَبْر فى هَاتَْن يي أَعْلَ كَانَتْ دَرَجَاتٌ نبوَّتِه أكْمَلَ. 
ا 1 ً 2# ”الى ناته م 7 و ا 5 
ذا عَرِفْتَ هذًا قَنَقُولَ: إنَّ عِنْدَ مَفْدَم تُحَمَدِ ب كَانَ العَاَمَلُوءا من الكُفْرِ والفِسْقٍ؛ 


أمّا اليَّهُودُ فَكَانُوا في المَذَاهِب البَاطِلَة في التَشْبِيهِ وني الافْترَاء عل الأنبيَاء وتحريف التَورَاةٍ قد 
بَلَغْوا العَايَةً. 

ا 2 0 ٠. ٠‏ 0 ع 8 وو 

وَأمنَا النَصَارَّى فَقَْدْ كَانوا في القَوْلٍ بالتثليثِ والأب والائن والحلُولٍ والا 
يَلَعْوا العَايَةً. 


2 
< 


ع 0 
د فل 


و 2ه مه 3 0 5 63 4 5 ساعة سس 0 مه 
وَأمَا الحُوسٌ فَقَدُ كَانُوا في القَولٍ بِِنْبَاتِ إِهَيْنِ ووقوع المحَارَبَةِ ينه(" وفي مَحلِيلٍ 


سه امير 
< 


# ره قن و | لل 

نكاح الآمهات والبناتٍ قد يلغوا الغاية. 
1 سس ع كت ع | ل ساي 5 جا :ا انه سي 5 ع[ الأعدة يه 
أمَا العرّبٌ فْقَد كانوا في عِبَادَةٍ الأصتام وني النهب والغارّة قد بَلغوا الغايّة» وكانتِ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يكِةِ الناس إلى الإسلام. 
() يعني أشخاص النور والظلمة المنسوبين إليهما. 


اه 
لديا قد صَارَتْ مم ِْ هَذِو الأباطيل. ٠‏ كلا بَعَتَ الله حَمّدا يك وام يَدْ عُو للق إل 
لذن الح انقَلَبَتِ لديا من البَاطِلٍ إل الحقٌ ومِنَ الكَذِبٍ إِلَ الصَّدْقٍء ومن ع الظَلْمَةٍ 0 
النُور وَيَلرَت هَذْهِ و الكَفْرِيّاتٌ ورَالَتْ هَذِهِ الَهَالاتٌ ف أكْثر بلاد دِ العَالَ وفي وسَطٍِ 
المحْمُورة َو نطقت الال بَوْحد اله لواش تلقو مغر له َع وجح 
لي ا ل 


قوله: (وَإذَا كَانَ لا مَء مَْنَى لبو إلا تَكمِيلُ الَقِصٍ في القوَة النظَرِيّة وني الَو 
العَمَلِيّة). 


هذا من ثمرات النبوة» وأمّا أنه لا معنى للنبوة إلا هذا فممنوع. 
قوله: (وَرَأَيْنَا أن مَا حَصَلّ مِنْ هَذًا الأ سَبَبٍ مَفْدم تحَمدِ ب أكمَلٌ وأظهَرَ يا 


ظَهَرَ بِسَبَبٍ مَقدَم مُوسَى وعِيسى عَلَبْهها السَّلامُ عَلِمَْ عَلِمْنَا أنه كَانَ م سيك الأنبياء وَقلُوَةَ 
الأصفياء). 


ب 


لاشك فى فضله من هذا الوجه. وله فضائل أخر. 

قوله : (وَهَذِه الطَرِيَِةُ عِئْدِي أفْصَلُ وأكْمَلٌ مِنَ الطَريقة ة الأولّ). 

هذا لا يصح لو سُلّمَ استقلالهاء مع أنه يل إن تحدى واحتج على الإنس والجن 
بالقرآن وإعجازه؛ ومعرفة هذه الطريقة لا تعلم إلا بعد مدة بالمخالّطة والمعاشرة» والبحث 
2 حدوانه وب رتل وما دق نه به قاع نه المعوعيوان الخال 

قوله: (لأنَّ هذا يخْرى جْرَى بُرْهَانِ اللّ) 

يع برزهات اللّم: الاسعدلال عل ثوت العئء بقبوت 'سبيه: كالاستدلال يمس 
النار الخشبة على حصول الإحتراق» وبحدوث النار على حدوث الدخان. 


قوله: (لِأنَا بَحَثْنَا عَنْ مَْتَى البو َعَلِمْنا أنَّ مََْاهَا ألّهُ شَخْصٌ بَلَمَ في الكَمَالٍ 


لقو انر والَمَلِيَِ إل حَيْتُ يَقدِرُ عل مَُاجَةِ النَاقِصِينَ في َاتَْنِ القن وعَلِما أ 
ُحْمّدا ب كَانَ أكْمَلَ البَشّر في هَذًَا امعتى, فَوَجَبَ كَوْنْهُ أمْضَلَ الأنبياءِ. 

وما الطَرِيقٌ الأول فَإنَّهُ يِجْرى تجْرَى يُرْهَانٍ الإن). 

يعني: وهو الاستدلال بالأثر على المؤثرء كالاستدلال باحتراق الخشبة على أنها 
مسّتها النار. والاستدلال بوجود الدخان على وجود النار. 

قوله: (هَنَ َل بصُول المْجرَاتٍ عل كَوْئه َوهو يخْرى عخْرَى الاشذ لل 
تر مِنْ نار الشّىْءِ عَلَ وُجُودِ ولا شك أنَّبرْهَانَ اللّم أفْوَى مِنْ بُرْمَانٍ الإنْ). 


2 


حا 23 


يعني لأنْ الأول يُشعِر بالشيء ويفيد فَهُمَ حقيقته والثانى إنما يُسْعِر به إشعاراً 
إجماليّ وتمييزه تمييز الشىء بعوارضه ولوازمه. فكان الأول أتم. والله أعلم. 


6 6 6س 
2 25 0 


/ااه 


قوله: (السَأَلةُ الثَانيهٌ: 


الكِرُونَ لِيوّاتِ طعَنُوا في المْجرّاتٍ ين كد أؤجه أَحَدُمًا: كَالُوا: 1 فك 


هَذِهالمْمْجِرَاتِ فِعْلُ الله تَعَالَ وحَلْقُه؟! ل 


ال سن 0-0 0 ا 0 


مي سأر سم ست سم 


د 0 
5 
8 2 


باخ الضيي كي 5/25 ا 00 

اعلم أنه لا وجه لفَرْضٍ هذه الشبهة مسألةً بنفسهاء وإنم) حقّ شبهة كل قاعدة أن 
تُذكّر عقيب ذكر أدلتها ويجاب عنها 

وبالجهلة فلمتكري اليوات شية تذفر متها لها :ولق ما ذْكِرٌ في أثنائهاء وتتبعٌ 
كل شُّبْهَةٍ بجوابها إن شاء الله تعالى لئلا تستقرّ في النفس. 

فمنها''' ما عوّل عليه «البراهمة»» قالوا: ما جاءت به الرسل - على زعمكم ‏ لا 
8 5 ف < 1 5 م وه 0 0 
العقول مندوحة عما جاءت به. وإن كان غير مدرك بالعقل فكيف يقبّل ما يخالف 
العقول؟! 

وجوابها من أوجه: 

أحدها: أن هذه الشبهة مبنيّة على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي» وقد أبطلناها. 

- الثانى: نسلَّمُه جدّل» ونختار القسم الثاني. قولهم: «إن ما لا يدرك بالعقل غير 
مقبول». قلنا: ما المانع أن يكون حظ العقل منه الجواز» ويُوْحَذ الوقوعٌ من الشرع؟! 


)١(‏ أي من تلك الشبهء وهذه هي الأولى. 


6ه 
الثواب والعقابء أو يؤخذ منه كيفيات استعمال المصالح والاحتراز عن المفاسد. 
الثالث: سلّمنا أنَّ 0 0 بدركه. . 3 من إتيائهم بذلك 7 
كاه ران م نا 0 ا 5 عبد عدبا َديةفَاا مم 0 
ِل رَبك وَلَعَلْهِمَ يَتَعُونَ # [الأعراف: .]١514‏ 
الشبهة الثانية معنى ما أشار إليه المصنف. قالوا: مدعي الرسالة مشارك لنافي النوع 
والصورة. ودعواه اختصاصه بالرسالة غير معلوم بالضرورة. ولا يقبّل بمجرّد دعواى 
فإن الخبر يحتمل الصدق والكذبء. واعتادكم في صدقه على مجرد وقوع الخارق على 
وفق(1' دعواه كيف يدل مع أنَا نشاهد وقوع كثير من الخوارقء ولا دلالة لها. وبيانه من 
العشرة أوجه التى ذكرها المصنف: 
الأوَّلٌ: أنَّ الإنْسَانَ إِمَا أنْ يَكُونَ عِبَارَةَ عن النّفُس). 
يعنى الجوهر المجرد ى) تزعم «الحكماء». أو اللطيف السارى ف البدن كم يزعم 
أكثر «المتكلمين». 


(أوْ عَنْ هَذَا البَدَنِ) 
يعني | يزعم كثير من «المعتزلة». 
(فَإنْ كَانَ عِبَارَةَ عَن التفس َم لا يود أذ أنْ يُقَالَ: إِنَّ نَفْسَ ذَلِكَ الرَّسُولٍ كَانَتْ 


حَالِمَة لِنْفُوس سَائِر لخَلقِ, ولِأجَلٍ حُصوصِيَة نَفِسِهِ قَدَرَ عَلَ الإنْيَانٍ به| ل يَأتِ بِهِ غَيره. 
ون كانَعَِاَةحنِ لب َلِمَ لايور أن بقَل: إِنَهُ انض بِمِرَاجٍ حاص وَلِأجْله قَدَرَ على 


الإيانٍ با لَيَتٍ به غَيْرُ؟ ! 





)١(‏ ليست في (أ). 


8ه 


- الثاني: الطاركا 
سطيهِ عَل مَا “يقد ٠.‏ ماه عَلَيْهِ غَيره؟ !). 


ن يقال: إنه وجَد دَوَاءٌَ وَقَدَرَ 


ير ل 


2 200 م مم2 5 3 
١‏ الثاليث: أنَّ الأنبياء أكَرُوا ببُوتٍ الجر والشَّيَاطِين). 


يعني مع إنكار «الحكماء), لهم ومساعدة «المعتزلة»), هم مع نطق الكتاب العزيز 
يذلل 


قال: (وَهَبْ أنَّ وجوتَهُمْ | يَبْتْ : بْتْ بالدَلِيلِ إلا أنَّ اخيَالٌ وُجُودِهِمْ | تائم كلم لا 

جُورٌ أنْ يَْالَ: إنَّ الجنَّ والشَيَاطِينَ هي التي أنتْ بهذ المَجَائْبٍ والقَرَائِب؟! أليْسَ نكم 

تقُولُونَ: ابل في بان بد الو كلك كلم لاود أذ قل اللَّنْتُ 

إن َكَلَّم هذا لَرِيقٍ) يعني المخاطب ليعقوب عليه السلام. (وَالَاقَة َه ما تَكَلّمَثْ مَعَ 
الرَسُولٍ ببَذَا الطريق» الدع إنَّا حَنَّ بدا الطريق» وكَذَلِكَ القَوْلُ في البَاتّي؟ 

- الوّابعٌ: لبس إنَّ المتحَمِينَ والصَّابئة الَمَُوا على أنَّ الكَوَاهِبَ والأفْلاكَ أخْيَاءٌ 

نَاطِفَة؟ ! وب أنه لي ينيْتْ ذَلِكَ بِالدلِيلِ لان لاخال كام عل هلد لاحو 

أنْيُقَالَ: فَاعِلُ هَذِه المُجرّاب اتِ هُوَ الأفلاك وَالكَوَاكِبُ؟!. 


1 لتب إن مين أطبُوا عل أن ِسَهُمٍ اعادو ثرا في اذو وَعَلٌ 
الأفعَالٍ العجيبة) ولِسَهمٍ الغيْبٍ أثَراً في القَدْرَةٍ عَلَ الإِخْبَارٍ عَنِ الغيُوب» فَعَل تَقَدِير أنْ 
ناي الواح + لا ور أذ يقَالَ: إه مني هم السّعَاة وني َه الي 


: ابد ولأجْلٍ ِلْكَ القَوَّةِ كَدَرُوا عَلَ الإثيَانٍ بِالأفْعَالٍ العَريبةِ وبالإخبَارٍ عَنِ 


6ه 


التايسش” النس: إن الممتكيين أطبقوا عَلَ أنَّ لِلْقِرَانَاتِ في هَذِهِ الأبْوَاب آثَارًا 
عَظِيمَة َلِمَ لايجُورٌ أنْ تَكُونَ الممْجرَاتُ مِنْ َه الأبوَاب؟!. 

- السَابعٌ: ألَيْسَ إِنَّ الممَحَمِينَ قَالُوا: إِنَذْكََاكِبٍ الاب نار أَعَظِيمَةَ اله 
السَّعَادَةِ والنَحُوسَةٍ سَقِ قَلِمَ لا يجُورٌ أن تَكُونَ أحْوَاهُمْ مِنْ هَذِهِ الأبوَاب؟!. 

- الثَّامِنٌ: ألَيْسَ إِنَّ المَلاسفَة أطْبَُوا عل تأر المقُولِ والقُوسء كم لا يجورُ أن 
يكون مُوجِدٌ هَذِهٍ الممْجرَّاتٍ هُوَ هَذِهِ العُقُولُ والنفُوسش ؟!. 

- التَّاسِعٌ: ألَيْسَ إِنَّ محَمّداً وسَائْرَ الأنييَاء ‏ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِمْ - أثَرُوا بأنَّ هَذَا 
الَرآن وسار الك إن وصلَت الهم اط الت؟ قتقول: ا 
يَكُونَ ذَلِكَ املك غَيْرَ مَعْمَ مَعْصُومء بَلْ يَكُونُ آيَلفْلٍ القبيح. ؛ إلا أنا يشَهَادَةٍ الأنبيَاء عَرَ 


وك ال تمنضوماً وَل عدا توف صِحه بي الاي على عِضْمَة ؟ دَلِكَ الملّك. 
وتَنَوَقَفٌ عِضْمَةٌ ذَلِكَ الملَكِ عَلَ صِحَةٍ صِحَة تبْوّصِه وذَلِكَ دَوْرٌ وهُوَّبَاطِلْ). 


وهذا الوجه أخيل ما ذكروه؛ وجوابه أن المعجزة إذا أفادت العلم بصدق النبي 
ل ل ل 

( العَاشِرٌ شِرٌ: ألَيْسَ إِنَّ الأنبياء انه ََُوا عل إْبَاتٍ روح مَوْصُوف بالخ في خَاَِ الو 
والشَدَةٍ وهُوَ إبلِيسٌء فَلِمَ لا يجُورُ أنْ يَكُونَ لني أعَانَُ عَلَ يَلْكَ الأغَالٍ هُوَ إِيس؟!. 

لايْقَالٌ: وا يُعِينهُ ليس ؟! 


قَهَذْهِ اخيَالات مرك يان 8 بقن بلدليل أدَ َال اجات 0 


آ#-ه 
نا 


وقد اكتفى ني الجواب عن التشكيك في هذا المقام بقوله: (إنا قد بر 
الصفات أنه لا موجد إلا قدرة الله تعالى» وحينئذٍ تبطل الاحتمالات العشر». ولا 


ذه 


ح١‎ 


3 
ئغٍْ 


قي 


000 
ماافباكت 
يكفى 


١"ه‏ 
هذا مع اعترافنا أن للعباد في بعض الأفعال كسباء وألمريمكق متهم التوصل كنك 
بعض الأفعال إلى استعقاب أمور أجرى الله تعالى عادّته بوقوعها عند ذلك؛ كآثار السحر 
عتيب"قول: وتسكا» وكريب دود نمق المفاظين لتقن لخدب :قله ارظهر 
اختصاص مدعي الرسالة بهاء بل الجواب أن قد ذكرنا في قيود المعجزة ما يخرج هذه. فإنا 
نقول: إن المعجزة لابد أن تكون فعلاً لله تعالى» أو ما يتنزّل منزلة الفعل الخارق للعادة» 
مقروناً بالتحدي؛ مع العجز عن معارضة من تحدّى عليه. وشرطنا كونه خارقاً للعادة 
عقاول لماعي فإن المتحدّي بالقديم والمعتاد لا اختصاص له بدعواه. وقيّدناه بالاقتران 
بالتحدي لثلا يتخذ الكاذبٌ معجزةً من مضى حجةً لنفسه. وقيدنا بعدم المعارضة ليتميز 
عن السحر وما يُتوصّل به إلى الخوارق من السيمياء والطّلّسْمات والعزائم والخواص 
واستخدم العلويات وجميع ما ذكروه؛ فإن مدعي مثل ذلك لا يَسْلَم من المعارضة. 
كيف وإِنّ الله تعالى أجرى سُنَّنه بأنه لا يرسل نبيًا بآية فى عصر ما إلا من جنس ما 
هو الغالب عليهم؟! فلا كان قلب العصا ثعباناً مما يتخيّل التوصل إلى مثله بالسحرء كان 
اعتراف السحرة ‏ وهم ألوف ‏ بعجّزهم عن معارضتهاء وقوهم: 9 ءَامََابرَتٍ الْعلئِينَ * 


٠. 
0 


سس 908 


رَبَ مُوسَئ وَهَدرُونَ # [الأعراف: 117١‏ -177] وجوابهم ل هدّدهم بغاية التهديد وقطع 
الأيدي والأرجل من خلافٍ والضلت فى جذوع النخل: #فَافض مَأ أَنتَ قَاضٍ إِنَّما نُعَضى 
روك الد نا ونا ماري # [طه: 1/7-"/ا] من دل دليل على صدقه في وسالعه و اكه 

ولمّا كان إبراء الأكمه والأبرص مما يتخيّل الوصول إليه بصناعة الطب كان ظهور 
عيسى عليه السلام بذلك في زمن كثر فيه علماء هذه الصناعة» وتحدّيه عليهم بإبراء 
الأكمه والأبرصء بل بإحياء الموتى» وعجزُهم عن معارضته من أدل دليل على صدقه في 
دعوى رسالته ودلالة آيته. 

ولما كان الخليل عليه السلام فى قوم غلب عليهم أمر الطبائع كانت آيته: # قلا 


000 


1 4 1 3 آ# هه 5 


ولما كان نبينًا - صلوات الله عليه وعلى جميع الأنبياء - نشأ في قوم غلبت فيهم 
الفصاحة والبلاغة» حتى كان أحدهم يصنع قصيدة ويعلقها بالبيت ويقول: لا يأتي أحد 
بمثلهاء كانت آيته القرآن الغريب تَظّمُه وأسلويّه وجزالته وفصاحته. مع استمرار العجز 
عن معارضته بسورة من مثله إلى وقتنا هذاء من أدل دليل على صدقه. 

فتبيّن أن جميع ما أتى به الرسل ‏ عليهم السلام ‏ خارج عن الوقوف على خاصية 
حجر أو سحر أو استخدام أو تعزيات» هيهات هيهات». #وَيّأت أنَه َه أن د 
وَوَكَره ا 5 1 رح * [التوبة: غةة 

الشبهة الثالثة: وهى ما أشار إليه في: (الَقَامُ الَّني) 


ص 99 
ذه -ه ما 


قال: (سَلَّمْنَا أنَّ َاعِلَهَا هُوَ الله تَعَالَ كَلِمَ قُلْتمْ: إِنَهُ 1 0 اللَضْدِيق؟! 


وتَقْرِيرُةٌ أنَّ لِلنّاس مَذْهَبَْنِ: أَحَدْهْمَا: أنَّ أفعَالَ الله تَعَالَ وأَحْكَامَهُ غَيْرُ مُعَلَلةِ بِشَيْءِ من 
الأَغْرّاض والدَّوَاعى). 


يعني: وهم «الأشعرية». 

قوله: (وَالثَاني: أنَّ أفَْالهُ مَوْقُوثَةٌ عل الذّوَاعي). 

وهم «المعتزلة». 

قوله: (أمَا الأَوّلُ وهُوَ كول أفل ١‏ لتق فَعَل هذا التقدير يَمَْيُ أ 
تَعَالَ يَفْعَل سَيْئاً لأجل شَىْءٍ ٌ َكَبْفَ يُقَالُ مَعَ هذا الذْهَبٍ: نه فعَلَ هَذِهِ المجرّاتٍ لِعَرَضٍ 
التَضدِيق؟! ْ 

وَأمَا النَنيِ وهُوَ قَوْلَ مَنْ يَقُول: إنَّ لبد في فْعَالٍ الله تَعَالَ منَ الذَّوَاعِي» فَعَلى هذا 
تاكرح اود عدار كيم هَذِه الْمُجِرَاتٍ إِلَا نَصْدِيقٌ هَذَا اللَعي؟! 


وييأنة من وجُوو): 


نْ يُقَالَ: إن الله 


ع0 
يعني أنا نتبرع ببيان أمور يجوز أن تكون أسباباً لحدوث هذه الخوارق الآن. 
قوله: (أَحَدّمَا: أنَّ العَالَححْدَتٌ). 


(هَذِ الأو لكا كذ كنت ف ول خثُونها ز ماين كلل تاق قز عله 
المعْجرَّاتِ لِتَصِيرَ 09 عَادَةِ. 

الثاني: لَعَلَُ كْرِيرٌ عَادةٍ مُمَطَاوِلَِ قن فلك البُدوج تم دَوْرَنُْ في كُلّ سل ولائينَ 
ألف سَنَدَ مَرَةٌ واجِدّةٌ). 

يعني الفلك الثامن» وهو فلك المنازل أيضا. 

بسلا ب را رقوءعهر ذه دس اهمه س م 

(ََكُونُ ان أن صل إل النفطة حي في كل سب وثلائنَ آلف سب مره وهدا 
ون كانَ لا يِحْصلُ إلا في هَذِه امد الطّويكة إلا أنَّهُ نَهُ عَادَةٌ). 

يعني: فلعل هذا الذي ادعيتم وقوعه معجرًا من هذا الباب» فلا يدل على صدق. 

قوله: (الثَا! ث:لََلّهُ تال حَلقٌ َل محر مُْجرة يي آحَر في طرف من أطرَاٍ 
العام أو كَرَامَةَ وَل أو مُعْحِرَةلَِكِ منَ املايكةِ في السّمَوَاتِء أو كَرَامَ مَدَ لِوَاحِدٍ مِنَّ الجن 
السّاكِن في اطَوَاءِ أذفي البكار كل يك تلٌ. 

1 الداع َعَلَّهُ َال أَظْهَرَ هَذِه الممجرَةً ل هال ع كل عل كن 5 
الي فى لبي من كلف إن اخرَ امع فو ُو الشيْهَةٍ اسْتَحَوَ سْتَحَقَّ التَوَابَ العَظِيم 
هذا هُوَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ في حُسْن إِنْرَالٍ المتشَامبَاتِ). 


انا ع إنزاله من الله تعالى» مع قدرته على إنزاله محكّ) قاطعا للشبهة. 


2 اخ 


قوله: (قَتبَتَ عَلَ كُلَّ وا- حِدٍ مِنْ هَذِهِ التَقْدِيرَاتِ أنَّ المْمْجرَ لا يَدْلْ عل صِدْق 
المذّعى). 

ويعنى بقوله «المعجرً»: أي فى زعمكم. فإنه لا يكون معجزاً على هذا التقدير. 

قال: :(نم نَم هدًا الل بسُوَالٍ حر متقُول: الئل نا قف عل الاي 
أَوْ لا يَتَوَقفَ: إن كان الأو فح يَوَفْ صُدُورٌ لفل مِنَالعبْدِ عل داعي لقا له 
تَعَالَ في وعَلَ هَذَا اتير ميكُون ِل له تال ثونييا لفشل العثره وفاعل السب فال 
لبه فَأَفْعَالُ العباد ار ان ومُرَادَةٌ لَه لَهُ. وعَلّ هَذَا التَقْدِير 2 حَالِقٌ كُلَّ 
هباح هُوَ افهتَعَالَ» كيف 556 يَمْتَيعُ مِنّْهُ حَلْقُ المشجرّةٍ عَل يد الكَاذت؟!) 


يعني: وهذا لازم ل«المعتزلة» المدعين لهذا القسم. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ الثاني وهُوَ أن لفل لا يتقف عل الذَاصِيء مَحِِ يَصِح من اله 
تعَالَ أنْ يلق هذه المْجرَةٌ لا لَِرَضٍ أضلدً وحِبئيذ ترج المجرّة عَنْ كَوْنا ديلا عل 
الصّدق). 


- 


يعني: وهو لازم ل«أهل السنة» المدعين لهذا القسم. 

2 000 اس هس سوه بوهم 2ه 2 ب فى #7 

قوله: (المقام الثالث: سَلمنا أن الله تَعَاُ فعله لاجلٍ تصديق المدعي. فلم قلتم: إن 
عنمن صَدَّكهُالهَعَال فهو صَاوقٌ؟! وهذًا اميم بت أن لذب عَل الله تَعَالَ تحال 


وَإِذا تَمَيَْمْ ال حْسْنَ والقَبْحَ عَنْ أفْعَالٍ الله تَعَالَ فَكَبْفَ تَعْرِفُونَامتَِاعَ الكَذِبٍ عَلَيْه؟ !). 
يعني: يا معشر «الأشعرية». 
وأجاب عن هذين المقامين فقال: 
(وَاعْلَمْ أن اَوَاتعَنِ الام الأول مايا يباب الصَفَاتٍ أنه لامموجد إلا ذو 


0و م 


الله تَعَاى وحيئئذ تَبْطْلَ الاخعالاتُ العَمَرَةٌ المذّكُورَة. والْعَلَةُ لا قَالُوا: إِنَّ العبْدَ مُوجِدٌ 


1 


هه 


و 


قد سس 
جازرمح 


1 لك 


لله تَعَالَ أعْدَمَ ذَلِكَ الرَّجُلَ الأول وحَلَقٌ شَخْصاً آكَرَ يُسَاويهِ في الصُورَةِ وَاللَقَةِ نُمَ مَعَ 
هَذَا التَجُوير تَقطعٌ بأنْهُ 1 يُوجَدْ هَذَا المعتى. فَكَذَّلِكَ هَهْنا مَا دَكَرْممُوهُ مِنَ الاخيالات قَائِمٌ 


ول ل عي 


إلا أن الله تَعَا 


0-1 
6 سد بس 2 
1 ع ومو و 6 ٠.‏ وو ع 
آنا نعلم قطعا أنه ل يُوجَد؟! وإذا رَأَيْنَا انسّانا < 0 نض ل كه ب .ل سن :م 
2 َ 5 .- ره 
إن 


كم امه 3 5 071 - غ6 راسم مسصوس عه يلء. 7 ل 
لى أَوْدَعَ في عقولا عِلم) صَرورِيّا وهُوَ أنا مَتَى اعَتَمَدْنَا أن هَذِهِ المغجرّةٌ خَلْقَهَا 
ال 2 راس ري وس 2 و راس له سس سو 2 
لله تَعَالَ عَقَيْبَ دَعْوَى هَذًا المدّعِي فَإِنا نَعْلَمُ بِالصَرُورَة أنه تَعَالَ إن حَلَقَهَا لِتَدلُ عَلَ 
صِدّق دَعْوَى ذَلِكَ القائل. 
ألا ترى أنَّ قَوْمَ مُوسَى لا أنكَرُوا ُْوَئهُ لل َعَالَ أظَلّ اجَبَلَ عَلَْهمْ كلا منُوا 
فو اموي عو ا ب عيرف . أقواوة ب و سوال وروا مو 5 ل 000 ل 
بِالمحَالَمَةِ كَرّبَ الَبَلٌ مِنْهُمْ وصَار بِحَيْث يَقَعْ عَلَيْهُم؛ وكُلّ) ُو بالطاعةٍ والإيئان تَبَاعَدَ 
01 .0 2 ع0 0 َ ع2 اوه َ سرصم 5 32 عم حااس 
ابل عَنْهُم؟! فَكُل مَنْ أنْصَفَ عَلِمَ أنّ كل مَنْ رَأى هَذِهِ ال حالة عَلِمَ بالضرُورَة أنْ ذلِك 
حرمو كل تر لماكل ركب راو كور ك0 
يَدَلَ عَلى التصديق. 
م دساو 7س رو سكم اه اسه - 7 ره ات )هم سه ًَ 2 
نَهَذَا هُوَ الجوَابٌ المعْتَمَدَ عَلَيْهِ في هَذا البّاب» ومَتى ضمَّمْت إلى هذه الطريقةٍ مَا 
ص اس َ ١‏ ا اق 2 2 8 ع مو 
َرَّرْنَاهُ في الطريقةٍ الثانية بَلْعَ المجموعَ مبْلِغا كافيا في إِنْبَاتِ المطلوب). 
حاصلةٌ أنه يدعى أن دلالة المعجزة على صدق المتحدّي بها دلالة عادية» وأن مثل 
1 : 0 8 1 0 ولس #8 ) اس ركرك 
هذا الخارق ‏ كإحياء الموتي» وفلق البحر أطواداء وإخراج ناقة من صخرة ‏ يعلم قطعا انه 
ليس من الأفعال المعتادة» وأنه لا قدرة لغير الله عليهاء فزال احتمال أنها عادة متكررة. 
وأمّا احتمال أنها ابتداء عادة فلا يقدح؛ فإنَ التتحدي بأصل انخراق العادة في ذلك 
- ا ٠‏ #”_. © علإرو ؟ 
الفعأ ؛ وقد وجد. ثم إذا فعله مقترناً بدعواه بطل احتمال أنه لغيره من نبي آخر أو مَلك او 
غرم ف فحينئل بحصا العلم بصدقه كا يحصل العلم بحجّل المتجل ووجل الوجل. 


وجواز فعلها على يد الكاذب عقلا لا يَمْنَعُ من الجَزّم بصدق مُدَّعِيِ الرسالة بناء 
عل تقال وغافهء ولر وق ذلك الالسلك العلرة من العيدو: 

وأمّا قوله: «إن دلالتها على صدقه تتوقف على إثبات الصدق لله تعالى» فهو 
كذلك. وقد احتج الأصحاب على ذلك بأنه تعالى عالم بجميع المعلومات. وكل عالم في 
نفسه خيرٌ على وفق علمه» ولا معنى للخبر الصدق إلا ذلك» وإذا كان عِلّمُه أزليًا كان 
صِدْقه أزليّاه وامتنع اتصافه تعالى بالكذب لاستحالة قيامه مع الصدق القديم» وامتناع 
عدم القديم. ١‏ 

وعلى هذا التقدير لا يتوقف إثباتٌ الصدق لله تعالى على إثبات التحسين العقلي» 
وإنما ذلك طريقة «المعتزلة» حيث قالوا: إن الكلام من صفات الأفعال» ول يثبتوا كلام 
نفسيّاء ونحن وإن ل نُوقِفْ أفعال الله تعالى على غَرَضٍ فلا نمنع أن وقوع الأفعال من الله 
تعالى دالة على أشياء لارتباطها بها فى سّنَةِ الله تعالى» وعلى حِكّم ندرك بعضها وإن وقّفت 
عقولُنًا عن إدراك جملتهاء والله تعالى يقول: # وما حَلَقَمَالسَمَا والْاريْسَ وَمَابيِبََا لين 4 
[الأنبياء: .]١5‏ 

الشبهة الرابعة: قالوا من تزعمون نبوّته أتى با يخالف الحكمة وبمستقبّحات 
العقول. فلا سبيل إلى تصديقهمء فمًا جاؤوا به إيلام البهائم» وتكليفٌ الَلّق بضروب. 
من المشاقٌ مع عدم الحاجة إليهاء ومن المستقبح الأمرٌ شد الرواحل وقَطْع المهَامِه لقَضْد 
بِيتِ معيِّنٍ يساوي غيره من البيوت» وتعرية الأبدان والتكشف للإحرام؛ ومضاهاة لعب 
الصبيان كاهرولة بين جبلين والرمي إلى غير مرمي. 

والجواب: إنه يلزمهم على سياق ذلك أن يستقبح من الله تعالى إيلام البهائم 
والصبيان» والابتلاء بالغموم والأسقام. وإلجاء بعضهم إلى التعري والتكشف مع قدرته 


”همه 
على سترهم. وما استبعدوه من تكليف الشرع بحمل المشاق يلزمهم مثله فيهم| أوجبوه 
بالعقول واستحسنوه من رياضة النفوس بالتقليل وترك الشهوات والملاذ. 
فإن قالواة إن] عدن مق الله تعال فخلا لعليه ,اشع لمعا حكمة شنيت عنا: 


مه 


قوله: (المسَأَلَة الَالِمَةٌ: 


في أنَّ الأنبياء أفْضَل مِنَ الأولِياءِ). 

هذه المسألة لا يعرف عليها لأحد من أرباب المقالات شُبهّة تُتَخْيّل في ذلك. إلا ما 
نقل عن بعض رعونات من ينتمي إلى «الصوفية» - وليس منهم فى الحقيقة ‏ من ذِكر 
شطحات تشهّد عليهم ببعدهم عن القوم واستحواذ الشيطان عليهم» كقول بعضهم: 
«اللهم اجمع 010 وقول صاحبه: «لا جمعه الله عليك»». يعني أنه فى مقام جمع لا 
يشافة فيه علو قا»وهذ كزث حكن منهء افإن طلية أن تيع عليه مدا شغور ولفسه 
وبحالها وبمحمد وق ثم من وصل إلى مقام فإن! وصل إليه ببركة متابعته» وكل ما يحصل 
له من زيادة وكرامة فهو من ثمرات متبوعة. 

قوله: (وَيَدُلٌ عَلَْهِ الل والعَقلٌ: 

ما القل: ْله في أبي بكر رضي الله عنه: «وَالهمَا طَلَعَتِ الشمْسٌ ولاعَرْبَتْ 
عَلَ أحَدٍ بَعْدَ الميّنَ والْرْسَلِينَ أفْصَلٌ مِنْ أبى بكرا. َكل عل أ ا بكر رضي اه 
عنه أَفْضَلُ مِنْ كُلَّ مَنْ ليْسَ بتي وأنّهُ دُونَ كُلَّ مَنْ كَانَ نيد وهَذًا ينض أنْ يَكُونَ 
الأنبيَاء ‏ عَلَيْهُمْ السّلامُ أَرْجَحُ خالا مِنْ غَيْرِْمْ). 

وأقوى دلالة من هذا فإنه خبر آحاد ‏ قوله تعالى: #ومن يِطِع الله والرسول 
4ه خد ‏ ع ر ‏ ة ‏ - 286 لا رسم 0 لاص سر 
ََوْلِيِكَ مم أَلَذِسَ أنعم 


2 و أ 


َه عَلَتهم من ألبَيَكنَ وَاَلصَدبِقِينَ وَالشْهَدَآءِ وَأَلصَّلِحِينَ © [النساء: 
9 أشعرت الآية بأن درجة النبيين فوق درجة الصديقين» ودرجة الصديقين فوق 
درجة الشهداءء ودرجة الشهداء فوق درجة الصا حين, فإنَ «الواو» وإن لم تقتض رتبة 
لكن العرب تستقبح فى الكلام الفصيح تقديم الشريف على الأشرف. وقد أشار كك إلى 
ذلك فى قوله تعالى: إإنَّ ألصَّمَا وَالْمرْوَةَ من كعك رأ © [البقرة: 198] فقال: « بدأ بم بد لله 


813 
٠ : 5 2 (0010‏ اء م ا : 
بدا وقال عمر رضي الله عنه للقائل: «"كفى الشيب والإسلام للمرء» ناهياً: هلا قلت: 
كفى الإسلام والشيب؟! وتنازع المسلمون وكفار قريش حين كتب العهد بينهم فيمن 
ددا بذكره» وقال «سيبويه)”": يقدّمون الذي بيانه أهمء وهم بشأنه أعنى. 


ومن الدليل أيضا أنه لا يجوز أو يكرّه- أن يُصلٌ على غير الأنبياء إلا بطريق لَب 
للأنبياء. وأمّا قوله عَبْلِيد: «اللْهُمَ ص على آل أبي أوق)20 فإنها خاصية خصّهم مهاء ولا 


2 


يجوز ذلك لغيره؛ أو يكره استقلالا. 


قوله: (وَأمَا العَقل: فَهُوَ أنَّ اَن هُوَ الكَاِلُ في ذَاتِهِ تقَطْ والبّنٌ هُوَ الَّذِي يَكُونُ 
كَايِلاً ومُكَمّلا ومَعْلُومٌ أنَّ النَان أفْضَلٌ مِنَ الأوّلِ. كَنِ ادّعَى بَمْضُ الَيَالٍ أنه كَمّلَ 
طَائِفَةَ مِنَ النَاقِصِينَ ينظ هَل أصْحَابهُ أكثرٌ عَدَداً أو قَضِيَةَ أ أضْحَابُ مَحَمَدٍ .نذا 
رَأى أن قَوْمَُ النْسبَةِ إل قَوْم محَمَدِ يِه في العَدَّدِ والمَضِيلَِ كَالقَطْرَة بالنّسَةِ إل البَحرِ عَم 


. ع 7 2 سه 3 
حِيَئذٍ أنه عَدَمٌّ بالنشسبَة إليّه). 


لاشك في أن أصحاب الرسول يَكةٍ المهتدين به المكمّلين بتكميله أفضل من أتباع 
أتباعه. لكن «الفخر» مناقش با يشعر به كلامه أنه لا أخص للأنبياء سوى ذلك مع 
اختصاص الأنبياء والرسل بالوحى. كما قال تعالى: لعَليمُألْمَيْبِ فلا يه عل عَبْيهء 
فم #إلَا من أَرْتضَئ من رسُولٍ © [الجن: اال نان سم من كلا الله بغير واسطةء 
وثبوت العصمة لهم فيم| يبلغونه عن الله تعالى» وعن الكبائر والصغائر أيضاً على رأيء ولم 


0 
لو‎ 
٠. 


ثبت ذلك لأحد من الأمة» وسنبطل دعوى «الرافضة» فى إثبات الإمام المعصوم. وإن) 


)١(‏ اللفظ لمسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب حجة النبي وَ. 

(') هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشر» الملقب سيبويه (54١-180ه):‏ إمام 
النحاة» وأول من بسط علم النحو. انظر الأعلام (5: 81). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحبه. 


ثلماه 
ثبتت العصمة لجحملة أمّة محمد وَكَِةْ تشريفاً لهم بقوله كل: «لا تجتمع أمتي على المخطأ»() 
وما في معناه من الأحاديث على ما قررناه فى أصول الفقه» وعليه يحمل قوله يَكلةِ: «علماء 
أمتى كأنبياء بنى إسرائيل2”"» والمراد: إنهم يحكمون بالكتاب العزيز كأنبياء بنى إسرائيل 
يحكمون بالتوارة» والتشبية واقع في هذا القدر لا في درجة النبوة. 

وقول أبي بكر للنبى يَلِةِ حين أكثر مناشدة ربه: «إن الله منجزك ما وعدك» ليس 
فيه زيادة ال في هذه الحالة لأبى بكر على الرسول كلد فإن تصديق الرسول بذلك أتم» 
وإنما كمال الرسول أن يتمم المقامات كلهاء ف أشار إليه أبو بكر هو الكمال فى مقام 
الإيعان» وما أظهر الرسول يَكٍ إعطاء حال الخوف عند ظهور أسبابه الظاهرة حَُكُمّها من 
الرهبة» وهو نظير جوابه لمن سأله حين موت ابنه إبراهيم ‏ وهو سعد بن عبادة» أو عبد 
الرحمن بن عوف ‏ وقد بكى: كيف تبكي؟ وليس فى ذلك ما يخل بتسليمه ورضاه 
بالقضاءء ولكن إعطاء الظاهر حُكْمّه.ء وهو كمال كما أن إعطاء الباطن حَكْمّه كال» فقال 
إشارة إلى دمعته: «إنها رحمة» وقال: «يحزن القلب. وتدمع العين» ولا نقول إلا ما يرضي 
الربء وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون»” ". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب الفتن» باب السواد الأعظم, بلفظ: لا تجتمع أمتي على ضلالة. 
(7) أورده على القاري في الأسرار المرفوعة ( ص17 7) وقال: لا أصل له. 
22 أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز. 


قوله: (المسْأَلَةَ اك ابعةٌ: 


0 


1م .6 ع عه 

المخْمَارٌ عِنْدِي أنَّ الملّكَ أفضَل مِنَ البكّر). 

الذى اختاره ف «المحصّل» عكس هنذا وهو أن الأنبياء أفضل من الملاعكة» وهو 
قول عامة «الأشعرية») و«الشيعة». وقال ف «الأربعين): وقالت «الفلاسفة» و«المعتزلة»): إن 
الملائكة السساوية أفضل من البشر. قال: واختاره القاضى «ابن الباقلانى» و«أبو عبد الله 
الحليمى). 

اعلم أنه لا يتحقق الخلاف بين «الأشعرية» و«الحكماء؟ فى الأفضلية؛ فإِنّ «الحكاء» 
قضوا بأفضلية الملائكة بناءً على اعتقادهم أنها جواهر مجرّدة ليست جسانية» فأثبتوا 
الترجيح بناءً على هذا المذهب, و«الأشعر ية) لا توافقهم على أنْ الملائكة جواهر مجرّدة. بل 
تزعم أنها أجسام لطيفة. فاحتج «الحكماء» على أفضليتها بأنها بسائطء والجسانيات 
مركبات» والبسيط أشرف من المركب. وبأنها روحانية ومنزهة عن الشهوة والغضب 
اللذين هما منشأً الأخلاق الذميمة بأسرها. وبأنها نورانية علوية لطيفة» والجسانيات 
مظلمة كثيفة. وبأن ما لها من قوتي العمل والعلم أقوى. وبأن اختيارها متوجه إلى نظام 
الخير. إلى غير ذلك. وإذا كانت هذه الترجيحات كلها مبنية على هذا الأصل الفاسد بطل 
الجميع ببطلانه. 

ونقل غير «الفخر» عن «القاضي» القطع بأفضلية أحدهما على الآخر لانعقاد 
وال حجج المذكورة من الطرفين ظنية. وتحقيق الأفضلية من طريق العقل والاعتبار يتوقف 
فيهاء وجير ما نقص من إحداهما بزيادة الأخرىء والعلم بذلك عزيز. ولعل ما صار إليه 


«القاضي) أقرب. 


مه 

قوله: (وَيَذَلَ عَلَيْهِ وَجُوةٌ) 

أي على أفضلية الملّك. 

(أَحَدُهَا: أنَّالله تَعَالَ لا أرَادَ أنْ يُقَرّرَعِنْدَ الَْلْق عَظَمََهُ اسْتَدَلٌ بكَوْنهِ إِلَهَ السّمَوَاتِ 
والأرْض وما بَبْنَهها َقَالَ تَعَالَ في سُورَةٍ ١عم):‏ : #رّب السَمْوتٍ وَالْاَرَضِ وَمَابَتهُمَا تمن لا 
مَلكوْنَ مِنَهُ خطَابا * [النباً: 00]) . 

مضمون هذه الآية أنه تعالى خالق كل موجود. أمّا أفضلية موجود منها على موجود 

قوله: ءا اده في تَْرِير هَدًا الَتى قَالَ بَعْدَه: #يؤميقوم الوح وَالْمليَكه صف 
ل سكمور] لام ادن له ل 1ك [النبأ: 8] ولولا أنَّ الملايكَة أَعْظمُ المحُلُوقَاتَ 
دَرَجَةٌ وإلا 1يَصِحَّ هَذًا المَتِببُ). 

يعنى به ما في الآية من الإشاراة والتنبيه بالأعلى على الأدنى. ولأنه إذا كان حال 
هؤلاء يومئذٍ كذلك وهم المقربون فكيف حال الثقلين؟!. 

اعلم أنه لا شك أن الله تعالى ملك يوم الدين» ولا يُتوَهُم وجود ملك لغيره في ذلك 
اليوم» كما قال تعالى: #لِمَن الْمَلك ألَْوْمَ 4 [غافر: 17] بظهور صورة التصرف والفصل بين 
الخلق وتمييز أهل الدارين» وإيصال كل إلى مقرّه والمستقر في النفوس وقوع ذلك بواسطة 
مؤتّرين بأمر الملك, والموكل بذلك في ذلك اليوم هم الملاتكة» وهم المتصرفون فى الثقلين 
يومئذٍ بأمر الله تعالى» والمتصرف في غيره بأمر الملك لا دلالة بحاله على أفضليته. 

ثم ما ذكره من المقام للملائكة يوم الجزاء والحساب يعارضه مقامه يِه المقام : 
> ا 0 


2 سسا سر كر 


ماق 
[البقرة: 6/؟] وهَذًا هُوَ امِب الصَّحِيحٌ؛ لنّ الإلَهَ هُوَ الموْجَودُ لد شر 2 دج 
ل 00 تَعَال وبوضلة ال تور عله العام وهَذًَا 
يَقَتَضى أنْ كن لتيب هَكَذًا: الإلهُ والملّك, والكتّبُ» الفا : وهَدًا هُوَ الدَّتِيبُ 
الْدّكُورُ في القن وهُوَيَدُلُ عل ؟ شَرَفِ اللَّكِ عَلَ البَشَر). 

ويرِدُ عليه أن هذا الترتيب هو الممكن في التصديق» فلم قلت: إنه يقتضى الترتيب فى 
الأشرفية؟! وهو لا يدل على الأشرفية ولا يمنعهاء فإن العلم بالصانع مرتب على العلم 

قوله: (الثايث: أنَّ الملائِكَةَ جَوَاهِرَ مُقَدّسَةٌ عَنْ ظُلَّاتِ الشَّهَوَاتِ وكُدُورَاتِ 
الغضب. طَعَاءُ مُهُمُ اتح وسَّرَابهُمْ التَقْدِيس وأَلْسِننْهُمْ بذِكر الله تَعَالَ نَاطِفَةٌ وفَرَحَهِمٌ 
77 ش11 

هذا يعارضه أن العبادة مع المعاوقات من البشر تكون أشق, وقد قال يله لعائشة 
رضى الله عنها: «أجرك على قدر تعبك» وقال: «أفضل العبادات أحمزها"”١‏ أي أشقها. 

قوله: (الرَابع: أنَّ الأفلاك تجر ي ترَّى الْأبْدَانٍ [ لِلمَلائِكَةِ والكَوَّاكِبُ تَجْرِي يجْرَى 
القُلُوبء ونِسْبَةٌ البَدَنِ إل البَدَنِ والقَلْب إِلَ القَلْبٍ كَنسْبَةِ الوح إلى الرّوح في الإشْرَاقٍِ 
والصّمَاء). 


هذا الترجيح ل«الفلاسفة» مبنيٌ على أصلهم الفاسد. 


وما احتج به على أفضلية الأنبياء أمرهم بالسجود لآدم» وقوله تعالى: #إنَ اله 
َصَطْمح ادم وَنوْحاوءَالَ | ِبيهِيمَ وَءَالعِمْرنَعَلَالْْلمِينَ # [آل عمران: 11]. 





0010 0 يعني أقواهاء يقال: 0 0 أي شديد. والحديث ذكره الملا لالع 


وفى الحجج من الطرفين كثرة» وفى ما ذكر غنية» والأقرب ف المسألة ما صار إليه 
«القاضى» من الوقوف ف التعيين» والله أعلم. 


وعم 
> عسو > و 
قوله: (الْمسَأَلَةَ الخامسَة 
في إِنْبَاتِ العِضْمَةٍ لِلْانَْاءِ في وقْتٍ الرّسَالَةِ). 
امعني بالعصمة عند «الأشعرية': تبيئة العبد للموافقة مطلقاً. وذلك يرجع إلى 
حَلْقَ القدرة على كل طاعة م . والقدرة عندهم تقارن وقوع المقدور. ىا قالوا: إن 
التوفيق: خَلق القدرة عل الطاعة امش . فالعصمة إذاً توفيقٌ عاه(". 
وردّت «المعتزلة» العصمة إلى حَلْقٍ ألطاف تُقَرّبٍ فعل الطاعة. ولم ترذها إلى القدرة 
لأنَ القدرة عندهم صا حة للشيء وضده. فالقدرة على الإيهان بعينها قُدرَةٌ على الكفر» فلو 
كان حَلّقٌ القدرة للعبد بالنسبة إلى صلاحيتها لإيجاد الإييان منه توفيقاً لكان حََلْقّها له 
بالنسبة إلى صلاحيتها لإيجاد الكفر خذلاناً. 
والبحث فى عصمة الأنبياء يتعلق بأربعة أطراف: 
الأول: ما يتعلق بالاعتقاد. 
وقد أحمعت الأئمة عل أنهم معصومون عن الكفر والبدعة, إلا «الفضيلية» من 
«الخوارج). فإنهم جوزوا صدور الذنب منهم. وقالوا: كل ذنب كمر. وسيأق بطلان 
ذلك حين تُذكر حقيقة الإيهان إن شاء الله تعالى. 
وجرّزت «الرافضة» ال 0 قالوا: ا يجوز ذلك إذا أكره على 
النطق مباء قال الله تعالى: وَإلَامَنْ كر كَرِه وَكَلَبُهُ مُظمَين بآَلَايمن 4 [النحل: .]1١1‏ 


له 
بذلكء ولو كان ذلك جائزاً لكان أحقٌ الأزمان به وَل أَمْرهم وهم في حال ضعف. 


)١(‏ قال إمام الحرمين: العصمة هى التوفيق بعينه» فإن عمّت كانت توفيقا عامّاء وإن خصّت كانت توفيقا 
اميا (كتاب الإرشاد» ص 7506). 


5ه 


- الطرف الثانى: ما يتعلق بتبليغ الشرائع والأحكام عن الله تعالى. 

وهم معصومون في ذلك؛ فإنه مدلول المعجزة. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز التحريف والتبديل فيه عمدًا ولا سهوًا؛ وإلال يُونّق بشىء 
من الشرائع. 

- الثالث: ما يتعلق بالفتوى. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز تعمّد خلافٌ الحكم. 

واختلفوا فى السهوء مع أنهم لا يُقَرّون عليه. 

الرابع: ما يتعلق بأفعالهم. 

وقد اختلفوا فيه على خمس مقالات: 

الأولى: زعمت «الحشوية» أنه تجوز الصغائر والكبائر عليهم؛ متمسّكين في ذلك 
بظواهر النصوص. ولا يصح. فإنها مؤوّلة» أو محمولة على ترك الأولى» أو قبل البعثة كا 
سيأتى إن شاء الله عر وجل. 

المقالة الثانية: لا تجوز عليهم الكبيرة ألبتة» ولا الصغيرة المؤذنة بخساسة النفس 
ودناءة الهمة كتطفيف حبة أو سرقة تافه. 

الثالثة: لا يجوز عليهم تعمٍّد كبيرة لا صغيرة» ويجوز منهم صدور الذنب على وجه 
الخطأ والتأويل. 

الرابعة: لا يجوز منهم كبيرة ولا صغيرة عمدًا ولا تأويلاء لكن على وجه السهو 
والنسيان» ويعاتّبون على ذلك لعلو منصبهم وكالهم الموجب للتحفظ والتيقظ. 

الخامسة: لا يجوز منهم صغيرة ولا كبيرة» لا عمداً ولا تأويلا ولا سهواً ولا نسياناً. 
وهو قول بعض أصحابناء و«الروافض». وقول «أب الهذيل». 


الات 

للك الم ف كتبهء واختار أههم فى زمن النبوّة معصومون عن الكبائر 
والصغائر عمداء وجوز عليهم الصغائر سهوّاء وخصّ العصمة بزمان النبرّة» خلافاً 
ل”الرافضة" فإنهم قالوا: تجب هم فى الحالين معًا. وإليه ذهب بعض أصحابنا. ومن خص 
العصمة بزمان النبوة اتسع عليه تأويل ما وردت به الظواهر. فإن أكثرها محمول على ما 
قبل النبوة. 

وقد اعتمد «الأشعرية» في عصمتهم فيا يبلّغونه عن الله تعالى على المعجزة, وفي 
عصمتهم عن الكبائر» وعن الإصرار على الصغائر» أو صغيرة تؤذن بقلة الاكتراث 
بالديانة على الإجماع القاطع. 

ولعل مستند الإجماع فى ذلك ما ذكره «الفخر» من التمسك بالنصوص ولوازمهاء 
فإنا لا نشترط فى المجمعين على حكم أن يتحد مأخذهم فى القول بالحكم, بل قد يحكم 
بعضهم بنص كتاب وآخر بخبر وآخر بلوازم نصوص أو استدلال ثم يتفقون على القول 
بالحكم فيصير قاطعاً وتحرم مخالفته. 

وأمًا الصغائر: فقال «القاضي» و«الإمام»: ليس فيها قاطع. والظواهر تشعر 
بوقوعهاء إلا انها قابلة للتأويل. 

وقال الأستاذ «أبو إسحاق الإسفرائيني»: نهم معصومون مطلقاً بعد النبوّة. وبالغ 
فقال: ولا يجوز ذلك منهم على وجه السهو والنسيان. واحتج بأن الذنوب كلها كبائر وإن 
كان بعضها أصغر بالإضافة إلى بعض. ك| يقال: لا تنظر إلى صغر الذنبء وانظر لمن 


واحتج بمعنى ما ذكره «الفخر' أوْلا وهو أن كل من كانت نِعَمُ الله عليه أجل 

0ك 3 .- سْ أ - أ م 1 . ىس ل عبد > ج 
كانت مخالّفته أعظم. قال الله تعالى: #بئِنسَاء الى من أت مِنَكُن بماحِسَةٍ ميس يصَلعَفَ 
ا ل ل ا 1 011200 


لَهَااَلْمَدَابُ ضْعْمَيْنِ # [الأحزاب: »]٠‏ وخخص الرّجِم فى الزنا بالمحصن. ونصّف العذاب 
على العبيد لدناءة منصبهم» فلو عصوا لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة. 


يكن 


قال «الإمام»: والصحيح أنه لا يمتنع منهم النسيان» لكن لا يُعَرُون عليه. 

قال "القاضي»: وإن جوّزنا النسيان فلا يجوز صدور كلمة الكفر منهم نسياناً. و 
نقل أنه يك لما قرأ: *9 أذ ديم أَللَتَ وَالْعرّ # وَمَنَوْه لَه لخر © [النجم: ]٠١-9‏ شيع 
فى تلاوته: «تلك الغرانيق العلاء وإِنْ شفاعتهن لتر تجى» فذلك من إلقاء الشيطان في 
00 كا قال تعالى: #وَمَآأَرَلْمَا #قبَلِكَ ف من رسُولٍ وَلَاتيَ | ل دا َو ألقى ليطن 

ف مجه نسح أََّْمَايلتى ألشّيطَنُ 4 [الحج: 01 أى يُزيله. ولا مانع أن ينسى في غير 
ذلك كي قم إل نخامسة» وسلّم من النتين» وأعلم فعاد إلى الصلاة وسجّد للسهوه وقال: 
«إفي له ان اك ل ا 

و 0 
النبىَّ لو فسق ولابّس الكفر لسقطت هيبته. ولم يستحق التوقيرء ولأدّى إلى نفرة القلوب 
وتأبي النفوس عن الاقتداء به. قالوا: ولهذا وجبت عصمتهم فيا يبلّغونه عن الله تعالى. 

وهذا مبنيٌّ منهم على قاعدة التحسين والتقبيح» ويُشْكّل عليهم با نال هم من 
الأعداء» قال الله تعالى: "9 وكين من بي فلحل معهر يمون كيد آل عمران: .]١57‏ بل 
المعتمد: القاطعٌ السمعيٌ: وهو الإجماعٌ والآيّ التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 

قوله: ل ل أَحَدُهًا: أنَّ كُلّ مَنْ كَانَتْ نِعْمَةٌ الله تَعَاقَ عَلَيْهِ أكْرَ كَانَّ 
صَدُوُ لذب عن تع وأفحَشِء ٠‏ ونِعْمَة لله َل الأنْبيَاءِ أكتر, فَوَحَبَ أن تكُونَ دلوي 
قبح وأفْحض مِنْ دُنُوبٍ كل الأ وأن را مِنَ الرّجْرِ والتؤبيخ قَوْقّ مَا يَسْتَحِقَهُ 
حَيِيعٌ عَصَاةٍ لمق وهَذًَا بَاطِلٌ كَذَلِكَ بَاطِل). 


وقل تقدم تعرير هذا المسلك» وهو ل«الأستاذ). 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب السهوء باب العمل في السهو. 


الخو 


قوله: (الثاني: لَوْ صَدَّرَ عَنْهُ الَنْب لَكَانَ اسقاً ولو كَانَ قاقاً لَوَجَبَ أنْ لا تَقْبَلَ 


شَهَادَتَهُ لقوله تعالى: إن جَآء كد داق با فيو 4 [الحجرات: : 7] وإِذًا 1 قبل سَهَادَنُهُ في 
هَذْه الأشيّاء ءِ الحقيرق بن لد تُقبَلَ ف نات الأَديَانٍ الماقيَة ة إل نيام السَّاعَةَ ة أول؛ وهَذًا 


بَاطِلء قَذَلِكَ بَاطِلٌ). 


وهذه أيضاً من أقوى الحجج. وتقريرها واضح. 

وقوله: (الثالث: أنّهُتعَالَ قَالَ في حَقٌّ محمد يكل وا تاك نري 4 
[الأعراف: »]١54‏ وقال تعاللى: :9 فل إن كُنسم مَحو ناه فاون + َك أَلّهُ # [آل عمران: ]١‏ 
َلَوْ أنى بِالعْصِيَة لَوَجَبَ ب علب بسكم زو الآ ولتصُوص متهي فل ذلك اله 
وهَدَا بَاطِلٌ تَذَلِكَ بَاطِل). 


هذا غير لازم؛ وغاية ما فيه أنه يلزم منه التخصيصٌ وتقيِيدٌ الاتباع في| تبيّن لنا أنه 
ينقله عن الله تعالى» ى| أنه لا يجب علينا متابعته فى الأفعال الجبلية كالمثي والقعود 
والسكون. بل يفيد وجوب الاتباع فيه جاء به من التوحيد وأحكام الشرائع 
وتما احتج به أنه لو صدر منهم الذنب لوجب رَجْرَهم؛ لعموم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهو مناف لوجوب التوقير والتعظيم؛ وفيه أذى» وقد قال الله تعالى: 


هس آ# ر ‏ سس عو جو 


لسووموو. * - 5 
0 إنَالنِنَ يوذو تَالله ورسوله, لعنهم الله فىالدنيا * [الأحزاب: /01]. 


واحتج أيضاً بأن الله تعالى أخبر حكاية عن إبليس أنه قال: «جَعرّيكَ لَحسَه 
ْمَعِينَ * إِلّاعبَادكَ مِنْهُم الْمُخَلصِيت * [ص: 87 -8]» فاستثنى المخلصين من ذرية آدم» 
وهم الأنبياء بدليل قوله تعالى: 9 إِنَا أ حلصم بحْالِصَةِ زكري ألدّارٍ # [ص: 41]» ولأن 
المراد بالاستثناء إِما الأنبياء أو غيرهمء فإن كان الأنبياء فالمطلوب حاصلء وإن كان 
غيرهم لزم أن يكون حَالُ غير الأنبياء أصلح حالاً من الأنبياءء وهو خلاف الإجماع. 


بر 
0 26-2 


1 ذلك قوله تعالى: 8 وَلَقَدَ صَدَّقَّ عَلنهِم إنليش ظَنَّه فأتَبْعوه إلا فَرِبهَا مَنَ 


5ه 


ألْمَؤّمِيِينَ #* [سبأ: »]٠١‏ فذلك الفريق المستثتى إمّا الأنبياء أو غيرهم, والتقرير فى الحجة التى 
قبلها. وفى الحجج كثرة ولايحتمل هذه المختصر ذلك. 

قوله: (وَأمَا حَِيعٌ الآيَاتِ الوَارِدَةِ في هَذَا البَابٍ فَإِمَا أنْ تحَمَلَ عَلَ تَرْكٍ الأول أو إِنْ 
نبت كوْنهُ مَعْصِيَةٌ لا َحَالَةَ كَذَِّكَ إنَّا وقَعَ قَبْلَ التبوّة). 

ما ذكره واضح. ومما تحمل على نَرْكِ الأول أخذ الفداء فى أسرى بدرء كا قال 
تعال 13:18 كنت قن نستي له كم يمآ أحَذْتم عَدَاتٌ عَظِيك 4 [الأنفال: 1]» وكذلك 
الإذْن للمنافقين فى التخلّف عن غزوة تبوك» كما قال تعالى: إعَمَا أسّهُ عَنلك لِمَ أَدْنتَ 
لْهَرّ # [التوبة: 57]» وكذلك عبوسه لابن أم مكتوم. كقوله تعالى: #عس وَبَوَلحَ >« أن ج21 
2 ًُ 520110 ممم صمإوام سمهو 2-8 جه دءس 
الى # [عبس: ]١ - ١‏ وقوله تعالى في قصة زيد: #وتخشى الناس والله أحق أن تخشلة » 
[الأحزاب: 77]» قيل: معناه تستحيى من الناس. فإِنَّ الله تعالى كان أخيره بأنها ستكون 
زوجاً له فكان يخفي ذلك ويستحيي من الناسء والله تعالى أراد جَعْل ذلك شرعًا في 
صحة نكاح أزواج الأدعياء. كا قال تعالى: للك لا يَكْوْنَ عَلَ الْمُؤْمِنينَ حرج ف أزوج 
أدعِيَايِهِمَ # [الأحزاب: 77]» وكذلك قصة داود عليه السلام فإنه قيل: إنه كان يخطب على 
خطبة أخيه. ولعله لم يكن حراماً فى شَّرْعِه وإنما كان الأولى أن لا يفعل. 

وأمّا ما يحمل على ما قبل النبوة فقصة إخوة يوسف عليه السلام» وكذلك قصة آدم 

سَ 2 .د م 23د, صل شل بيحة 

عليه السلام» فإن الظاهر أنها كانت قبل النبوة بدليل قوله تعالى: #كأنا أشيطوأ مِنْها جمِيعا 
َِما يَأَتِتَتِّكُم مق هُدَى * [البقرة: 58]» وكذلك قصة يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبًا 
لعلّه كان قبل النبوة بدليل قوله تعالى: #قَببَدْنَهُ بالعرآء وَهْوَ سَقِيِمٌ * وَأَبْتَنَاعَيْهِ سَّجَرَة 
من يَقَطِينِ # [الصافات: ]١80-6‏ الآية» وقوله: #فَأجَبه ري © [القلم: »]5٠‏ وهو قول 
«ابن فورك)(1". وذِكرٌ الوجوه المفصلة في جميع القصص مذكور ف المطولات. والله أعلم. 
)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأصبهاني: الأديب المتكلم الأصولي الواعظ النحويء بلغ من 


تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبا من المائة» منها: مشكل الحديث وغريبه» 
وحل الآيات المتشامهات. توفي سنة ٠5‏ 5ه. انظر الأعلام (5: 87). 


كن 


عسو أ 
قوله: (اللَسَألَةَ السَّادِسَةٌ 
: 26 رو ان سهد اع 26 ص # عه 
في أن رَسول الله محمّذا يَِةِ أفضّل الأنبياء). 
الاحسن أن نقول: أفضّل الرّسُل. وقد ع الكتاب العزيز بتفضيل بعض 


الرسل على بعضء قال الله تعالى: لتك الرْسُلُ مَصَلنَا بنْصَهُمَ عل بم يَنْهُم مَن كلم أ 


لت ل ست سرحي سل الور عم 


ورقع بِعضَهُمْ دَرجَاتٍ 4 [البقرة: 781 ]. 


فإن قيل: فقد قال كَلِلِ: «لا تفضلوا بين الأنبياء»7'» وقال: «ما ينبغي لأحد أن 
يقول أنا خير من يونس بن مَتَى)77) ؛ وف رواية: ٠لا‏ تخيرونى على يونس» وفى حديث أنه 
جاءه رجل فقال: يا خير البرية فقال « ذلك إبراهيم عليه السلام»29. 


قلنا: أجاب العلماء عن ذلك بأو جه(؟) 





)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: # وَإِنَّ يوم لَيِنَالْمَرْسَاِنَ #[الصافات: 
4 ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى يَكل. 

(0) أخرجه البخاري. كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: «إِنَا أَوَعيِمَاإِلْكَ كنآ ويا إِلَ وج © [النساء: 
١]؛‏ ومسلم . كتاب الفضائلء باب ذكر يونس عليه السلام. 

() أخرجه مسلم, كتاب الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل كلِ. 

(:) قال الإمام «الخطابي» في «معالم السنن»: قد يتوهم كثير من الناس خلافا بين قوله يَِِ «أنا سيد ولد 
آدمل وقوله: «ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى») والأمر في ذلك بيّنء ووجه 
التوفيق بين الحديثين واضح؛ وذلك أن قوله بَكِ: «أنا سيد ولد آدم) إنما هو إخبار عما أكرمه الله به 
من الفضل والسؤدد. وتحدث بنعمة الله عليه. وإعلام لأمته وأهل دعوته مكانه عند ربه ومحله من 
خصوصيته ليكون إيوانهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك. وكان بيان هذا لأمته وإظهاره 
لهم من اللازم له والمفروض عليه؛ فأما قوله في يونس صلوات الله عليه وسلامه فقد يتأول على 
وجهين: 
* أحدهما: أن يكون قوله: ما ينبغي لعبد» إنم| أراد به من سواه من الناس دون نفسه. 


0:7 

- الأول: أنه يكِِْ قال ذلك على طريق التواضع ونفي الكِبْر والعُجْبٍ عن نفسه. 

- الثانى: أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيّد ولد آدم؛ ونبى عن التفضيل حيئئذٍ لأنه 
يحتاج إلى توقيف, وأن من فصل بغير علم فقد أخطأً. 

- الثالث» وهو الأظهر: أنه نبى عن تفضيل يؤدى إلى تنقيص بعضهم والغضٌ من 
منصبه. لا سيا فى حق يونس عليه السلام مع ما ضيق عليه فلا يظنّ أنه غض من 
مر تبته. 

- الرابع: المراد منه المنع من التفضيل فى نفس النبوة والرسالة» وإنا التفضيل فى 
زيادة أحوال واختصاصات وكرامات. 

9 0 2 ره 6و معو 

قوله: (وَيَدُلَ عَلَيْهِ اقل والعقل. 

ع م > تو سر > س.ةت 5م لس 2000-3 1 

نا النقل: فَإنَهُ تَعَاىى وصَف الأنبيّاء بالأوْصَافٍ الَمِيدَة ثم قَالَ 
0 مو م لس كط مر أ 0 0 ع عه رمسم 0 
#أوْليكَ لذن هدى الله فَبِهَدَنسهُم أَمْسَدِءٌ # [الأنعام: أَمَرَهُ أنْ يَقتَدِي بهم بأشرهِم. 


قّ 
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* والوجه الآخر: أن يكون ذلك عاماً مطلقاً فيه وفي غيره من الناس» ويكون هذا القول منه على 
الحضم من نفسه وإظهار التواضع لربه. يقول: لا ينبغي لي أن أقول أنا خير منه؛ لأن الفضيلة التي نلتها 
كرامة من الله سبحانه وخصوصية منه لم أنلها من قبل نفسي» ولا بلغتها بحولي وقوي» فليس لي أن 
أفتخر بهاء وإنما يجب علي أن أشكر عليها ربي. 

وإنما خص يونس بالذكر في] نرى والله أعلم لما قصه الله تعالى علينا من شأنه وما كان من قلة صبره . 
على أذى قومه. فخرج مغاضباً ولم يصبر كى! صبر أولو العزم من الرسل. قلت: وهذا أولى الوجهين 
وأشبهها بمعنى الحديث فقد جاء من غير هذا الطريق أنه قال يَكِ: «ما ينبغي لنبي أن يقول إن خير 
من يونس بن متى» فعم به الأنبياء كلهم فدخل هو في جملتهم. معالم السننء للإمام الخطابيء (؟: 
0110 ). 


2ه 


يعني بإثبات عصمة الأنبياء عليهم السلام. 


قوله: (وَإِدَا أنَى جوع مَا نوا بهِ مِنَ الخِصَالٍ الود فَقَدِ اجتَمَعَ فيه مَا كَانَ 

وما اعقل: فهو أنََّعْوَتهُ بالتْحبد والبَاقة وصَلَتْ إلى كر بلاد لعل لاني 
سَائِر الأنباء؛ أمّا مُوسَى عليه السلام فَدَعْوَتُهُ كَانَتْ مَفُضُورَةٌ عل بَنِي إِسْرَائِيلَ وهُمْ 
بانسب إلى م تحَمدِ ِ كَالقطرَة في البحر. وأمّا عِيسى عليه السلام كَالدعْوَةٌ ليق الى 
جَاءَ يها ما بَقِيتْ لَه وهَذًا الَذِي يَقُولَهُ هَؤّلاءٍ النَصَارَى قَهُوَ الجَهْلٌ الَخْضُ والكذد 
سَائِر انبا َوَجَبَ أن يَكُونَ ححمَدا َك أْضَلَ مِنْ سَائِر الأنيياء». . ْ 

حاصل الوجه الأول بيان كاله فى ذاته. والثاني بيان كاله فى دعوته. وما أراده 
واضح. 


وأوضح دلالة من ذلك فإنه يمكن حمل «هداهم» فى الآية على أصل التوحيد 


اا 


جَاء حكم رسول مَصَرقٌ لِمَا معَكُم لُوِئْنَبوء وَلَتَمْصَرَه. 4 [آل عمران: .]4١‏ 

فإن قيل: كيف يتصور أخذ الميثاق عليهم بالإييان بها جاء به والنصرة له مع أنه لم 
يبعث إلا على فترة من الرسل» ولا نبي بعده؟! 

قلنا: أخذ ذلك على الرسل يوجب الأخذ منهم على أتباعهم بذلك. فإِذًا من دين 
كل نبي بعت أن يأخذ على أمته أن من أدركه منهم فعليه الإيهان به ونصرته. وهذا معنى 
قوله يك لعُمَر رضى الله عنه لا نظر في صحيفة من التوارة: «لو كان موسى حيًا لا وسعه 
لاقام ا ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الأدبء من كره النظر في كتب أهل الكتاب. 


ومن الدليل على علوٌ رتبته ورفعة مكانه أنه تعالى خاطب الرسل بأسمائهم فقال: 
7 ينادم أُسَكن أن ورفييك الْجَنَهَ لْجَنْهَ © [الأعراف: 6 وقال: ينبو أطيظ * [هود: 14] 
قر مدت الا * [الصافات: »]٠١0- ٠١4‏ و #إيمومئ لا تح 4 [النمل: 


٠ء‏ و #إيعيسى أبْنَ مرج أَدْحكرٌ يِعَمَتى * [المائدة: ٠١]ء»‏ وقال فى خطابه عَلهِ: 52 
لْمَرَمِلُ [المزمل: »]١‏ أ يام لْمتَتد 4 [المدثر: »]١‏ #أيكأمها ليسول 4 [المائدة: .]4١‏ 

ومن ذلك أنه أقسم ببقائه» ولم يقسم ببقاء غيره» فقال: 9# لَعمرك إِنَبْمْ بم فى سَكْريهم 
0 يَعْمَهُونَ # [الحجر: "لاأء قيل : : معناه: وحياتك. 

ومن ذلك حديث المعراج وأنه كَكةِ أمّ بالآنبياء عند الكثيب الأحمر. ومن ذلك 
أحاديث الشفاعة وهى مشهورة. وفي الحديث الصحيح: «لكل نبى دعوة يدعو بهاء 
وأختبأت دعوتى شفاعة لأمتى ليوم القيامة)"22. وني الحديث: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول. ثم صلوا عل فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله 
بي الوسيلة» فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن 
سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة»('". فى حديث أبى هريرة الوسيلة: «أعلى درجة فى 
الجنة0)0"©. 

ومن أدل دليل على عظم قدره ومنزلته فى الدارين وأنه أكرم البشرء وسيد ولد آدمء 
واترييم زلف :ما روى عن ابن عباس قال: قال رصول الله كلذ: «إن الله تعال كنم الاق 
قسمين فجعلنى من خيرهما قسرأء وذلك قوله تعالى: لوَأَحْحْبُ ألْيَمِينِ * [الواقعة: 50] 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الدعوات. باب: لكل نبي دعوة مستجابة؛؟ ومسلمء كتاب الإيوان باب اختباء 
النبي يك دعوة الشفاعة لأمته. 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. 

(*) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح. الذبائح» أبواب المناقب عن رسول الله َكِِ. 


هه 
وَأحْسَبُ الّمالٍ * [الواقعة: : »]4١‏ فأنا من أصحاب اليمين» وأنا خير أصحاب اليمين. ثم 
جعل القسمين أثلاثًء فجعلنى فى خيرها ثلثء وذلك قوله تعالى: : #تأضكب الْمَيْمََةَ * 
[الواقعة: 4] 8 وَأَصََبٌ مكمه 4 [الواقعة: 4 ا وَالسَبِمُونَ ألسَيْقُونَ 4 [الواقعة: »]٠١‏ فأنا من 
السابقين. ثم ل الأثلاث قبائل فجعلنى فى خيرها قبيلة» وذلك قوله: #وجعلكتكٌ 
ار إِنَّ حرم عند ألو فى » [الحجرات: 18] فأنا أتقى ولد آدم 
0 . ثم جعل القبائل بيوتء فجعلني فى خيرها بيت فذلك 
قوله تعالى: «إإنّما بُرِيدُ أله يذهب عَدحكُم ارحس أهلَ الت بهي تطهيا » 
[الأحزاب: م217 
وقال يَله: «أعطيت خساً - وف رواية ستاً ‏ لم يعطهن أحد من قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراء وأيها رجل من أمتى أدركته 
الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم ول تحل لمن قبى. وبعثت إلى الناس كافة» وأعطيت 
الشفاعة وفى رواية بدل هذه اللفظة وقيل لى سل تعط وف رواية: بعثت إلى الأحمر 
والاسوة1 1 


قيل: السود: العرب لأن الغالب عليهم الأدمة. والحمر: العجم. وقيل: الحمر: 
الناس. والسود الحن. وفى حديث عن أبى هريرة: «(انصرت بالرعب» وأوتيت جوامع 
الكلم»”". 

وفى رواية حذيفة: «بشرنى ربى أن أول من يدخل الجنة معى من أمتى سبعون 
ألفاً مع كل ألف سبعون ألف ليس عليهم حساب»7؟ وفى الأحاديث كثرة. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» والبيهقي في دلائل النبوة» باب ذكر شرف أصل رسول الله وَل ونسبه. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التيمم» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

() أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(:) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند؛ مسند الأنصار؛ حديث حذيفة بن اليهان عن النبي ييه 


وبالجملة فصفات الكمال فى النبي يلد على قسمين: منها ضرورية» ومنها كسبية. 
فالضرورية نحو كال الخلقة والصورة؛ وقوة العقل» وصحة الفهم» وفصاحة اللسان. 
وقوة الأعضاء. واعتدال الحركات» وشرف النسب. وغير ذلك. 

والكسبية نحو الأخلاق العالية» والآداب السنية من الدين والعفة» والعلم» 
والحكمة. والزهد. والصير. والحلمء والتودد. والرأفة والر حمة. والسخاء. والشجاعة. 
وحسن المعاشرة» وهذه الصفات هى المعبر عنها بحسن الخلق. وقد قال تعالى فى وصفه: 
#وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ #* [القلم: ؛] وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان خلقه يلل 
القرآن)227. 

ومامن صفة من هذه الصفات إلا بقيت له سجية» ولا منقبة من هذه المناقب إلا 
ولهافها أرفوسظ 4وفة يرت العل لعل هده الخضاتضن وأفياهها إنزاياء تقلوا ىكل 
خصلة منها ما يشفي الغليل» وذلك زائد على أنواع الآيات وضروب المعجزات. والله عز 
وجل أعلم. 





)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها؛ باب جامع صلاة الليل. 


قوله: (المسأَلَةَ السَّابعَةٌ: 


2 6ك رسيي د مل عرو اق بوره ررم لط برام مساج 1١‏ ان 
المت أن ححَمَدا يك قبل نزول الوّحي ما كَانَ على شَّرْع أحَدٍ مِنَ الأنبياِ». 


لااشك أنه وه م يزل يوحَدَ الله تعالى ولم يشرك به شيئء وأنه كان يتحدّث بجبل 
حراء. واختلف العلاء فى أنه هل كان متّبعًا لنبيٌ معن أم لا؟ فزعمت "المعتزلة» أنه ل 
يكن متبعاً لغيره» فإن المتبوع إذا كان تابعا لغيره يكون ذلك غضا من منصبه. وهذه المسألة 
تذكر فى أصول الفقه وقد ذكرنا البحث فيها في اشرح معالم أصول الفقه). 

وقال بعض الشارحين: لا يظهر لهذا الخلاف ثمرة. ويمكن أن يقال: إن ثمرته أنا 
إذا قلنا: شرع ما قبلنا شرع لناء ثم لم نجد فى شرعنا معبّراء فيكون الرجوع إلى شرع ذلك 
الرسول الذي كان يك متبعاً له أوْلّ لا فيه من التأسّى على الجملة. 

وإنما ذكرها ههنا تبعًا لبيان أنه أفضل الرسل للبحث في أن تبعيته لغيره قبل مبعثه 
هل تناني الحكم بأفضليته بعد الرسالة أم لا؟. 

وما احتج به «المعتزلة» من أن في اتباعه لغيره غضًا لمنصبه يعارضه أنه لو لم يكن 
على شريعة أصلاً أكثر عمره وهو قبل النبوة لكان ذلك غضًا من منصبه إن سُلَّم الرجوعٌ 
إلى التتحسين والتقبيح العقلي. 

وتما احتج به المانعون أنه لو كان على شريعة معينة لراجع أهل تلك الشريعة» ولا 
افتخروا به» ولا اشتهرء ولو اشتهر لنقل» فإن أحوال الرجل العظيم المرموق تتوفر 
الدواعى على نقلهاء ى| نقل مولده ورضاعه وتربيته ومسكنه وتزوجه وولده وسفره 
وإقامته» فكيف يخفى أمر دينه؟ . 


ولا يبعد أن يقال: إن الشرائع كلها تشتمل على كليات لم تنسخ. كالامر بالتوحيد 
والإخلاص. وصدق التوجه. وترك الدنياء واجتناب الفواحش من والسرقة والزنا 


مه 


والخيانة والظلم والكذبء. وغير ذلك من رعاية المصالح الضروريات الخمسء. أعني 
حفظ الأديان» والننفوس والعقولء والأعراضء والأموال» فنعلم قطعاً محافظته على 
ذلك. ولا يمتنع أن يكون متبعا لشرع الله تعالى على الجملة فيه| يثبت عنده من حكم على 
لسان نبي ماء وإن ما خفي عليه فيكون فيه على البراءة الأصلية» أو الأخذ بالأحوط. 
وهذا محتمّل ولاغض فيه من منصبه. قال «القاضي»: ولا مانع أن يكون إخفاءٌ الله تعالى 
حالَهُ من حملة آياته. 

قوله: (وَذَلِكَ لِأنَّ الشَّرَائِعَ السَّابقة ََ عل شَرْعِ عِيسَى عليه السلام صَارَتْ مَنْسُوحَةٌ 
عَةِ عِيسَى عليه السلام). 


ا م ل 

قوله: قا وتو جد مركا نر عَةٌ بسَبّبٍ أنَّ النَاقِلِينَ عَنْهُ 
0000 َ كن الول ركلف و لقيو ال عل خربنة نتن هل 
مَعْ البَرَاءَةٍ من التة ليث كه لينو فلاَكُون تفْْهُم جه وإذا كن كَدَِكَ تبت 


عنس وعدي .0 0 


ا و 
يَردُ عليه أن النقل المتواتر قد يحصل بنقل الموافق والمخالفء ولا يتوقف على اتحاد 
الدين والعدالة. 


قوله: (الَسَألَة لتَامِئةٌ: 


لقَوْلُ بالخراج حقٌّ. أمَا من مَكَةَ إل بَنتِ امقس فَلِقَوْلِِ تعال: طشْبْحَنَ الى 
أن سند تلاوت الستيد لخر إن اليل الاقم ا[ ا اد وقاية 
الْْجِدٍ الأقْصى إِلّ قَوْقِ السّمَوَاتِ فَلِقَوْلِِ تَعالَ: « لكين طبَهَا عن طَبَق4 [الانشقاق: 
6 والحَدِيث الَشْهُور). 


ام 


اعلم أن علماء الأمة ‏ حَلّفها وسَلّفها ‏ متفقون على الإسراءء وأنه من أعظم آياته 
وأدل دليل على علو مرتبته. قال الله تعالى: #سْبْحَنَ ألَذِىَ أَسْرَى بِسَبْدِوء ليلامترح الْسَسْجِدٍ 


م 
20 
م 


َلْكَرَارٍ إِلَ الْمَسْيِرِ الأقصًا» [الإسراء: »]١‏ قيل: المراد بالمسجد الحرام: مكة وحرمهاء 
وبالمسجد الأقصى: بيت المقدس. والذي باركنا حوله: أي بالثار والأنهار. لنريه من أياتنا: 
أي من العجائب ورؤية الأنبياء حتى وصفهم لهمء فقال له أهل مكة: إن لنا إبلاً فى طريق 
الشام» فأخبرهم بها وبصفاتهاء فقالوا له متى تقدم؟ فقال: يوم كذا وكذا مع طلوع الشمس» 
يقدمها جمل أورقء فقالوا: هذه علامة قد أعطاناها محمد نعرف بها صدقه وكذبه؛ فغدوا 
من وراء العقبة يستقبلونهاء فقال قائل منهم: هذه والله الشمس طلعت وشرقت ول تأت. 
فقال آخر: هذه والله العير يقدمها جمل أورق كما قال محمد, ثم لم يؤمنوا. 

ثم اختلف السلف والعلاء فى كيفية الإسراء على ثلاث مقالات: 

-١‏ فذهبت شرذمة قليلة إلى أنه كان مناماء مع الاتفاق على أن رؤيا الأنبياء حق 
وصدقء. ومنها وحي. واحتجوا بقوله تعالى: #ومَا جَعَلنَا ألرديا لي أرَيَْكَ إِلَا مه 
َلدَّاس * [الإسراء: ]١‏ أي: آمن بذلك من آمن» وكفر من كفر. 

؟١-‏ وذهبت فرقة ثانية إلى أنه يَكِةِ أسرى بجسده إلى المسجد الأقصى فقطء لأنه 
تعالى غَنَاهُ بقوله: لإِلَ اَلْمَسْحِرِالْأَقَصَا © [الإسراء: 01١‏ وأمّا المعراج إلى السماء فهو بروحه 


لعن 


ه66 
والمحدثين إلى أنه كان بالجسد فى اليقظة إليهماء وعلى ذلك ابن عباس وعمر وجابر 
وحديفة وأبو هريرة وابن الت وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد وعكرمة وغيرهم. 
واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: #سْبْحَنَألذِىَ أَسْرَئ بِسَبَدِوء 4 [الإسراء: ]١‏ صدّر الإخبار 
بالتعجب. والتعجب إن| يقع من أمر خفي سببه وخرج عن نظائره» وحصول مثل ذلك 
فى المنام لا يبعد فى العادة. 

ومما يحقق أنه كان فى اليقظة قوله تعالى: #لَيََا * مع أن الإسراء لا يكون إلا ليلا 
وذكره بصيغة التنكير والإبهام» لتقليله» ولم يقل الَيْلَه لتحقق أنه كان في بعضه. فإنه 
يصدق على بعض الليلة أنه ليل» بدليل أنه لو قال: «والله لا سريت ليلة» لم يحنث عند 
«الشافعى») إلا أن يسير جميعهاء ولو قال: «واللّه لا سريك ليلا حنث بسير بعضه. فإذا 
تقرر هذا فإضافة الإسراء إلى بعضه يدل على أنه فى اليقظة» فإنه لو كان في المنام لم يكن 

وأمّا قوله تعالى: '#وَمَاجَمَلنَا ليا أَلَىَ ريك إلا فنَمَة نا © [الإسراء: »]1١‏ فقيل 
إنه رأى أن قوماً رقوا المنابر فساءه ذلك. فأعلم يك أنه عطاء فى الدنيا. 

د . - 3 لاع# ا 5؟ ]زو ده 

وقول من خص الإسراء بجسده إلى المسجد الأقصى فقط لأنه غيّاه بذلك فلا 
حجة فيه. فإن التَّغْييّة بذلك محتملة لأنه المحل الذي كان منه المعراج. 

واحتج قوم على صحة المعراج بجسده بقوله تعالى: 9# وَلِقد داه نرْلةَ أخرئ # عِندَ 
سِدَْرَةَ المت * [النجم: 1 ]١5-‏ الآية» قيل: رأى #َللَةِ جبريل على صورته الحقيقية مرتين: 
مرة في الأرضء ومرة فى السماء آخذاً ما بين الأفقين. 

وأمّا ما احتج به «الفخر» على ذلك بقوله تعالى: ##لَتَرَكْبَنَ طبقهَا عن طبقٍ* [الانشقاق: 
54 على قراءة الفتح, فغيرُ مُسَلّم له. وقد قيل: الخطاب للإنسان» وقيل في قراءة الضم: 


أهه 
المخطاب للجنس» والطبق: ما طابق غيره. قال المفسرون: لتركّنّ حالاً بعد حالٍ في 
الشدة» والخطات على هذا للكفار. 
قوله: (وَأَمَا اسْتَبِعَادُ صَعْودٍ شَخْصٍ هن البَشَر ِل ما قَوْقّ السَّمَوَاتِ فَهُوَ تَعيد 
لوْجُوه: أحَدمًا: أله كج د ني العاكة ُحُودُ الجسم اقل إل الََاءِ علي دك َه 
رول الجشم امَوَائيٌ”'" إلى الأْض» م ص صَعُودٍ نحَمَدِ يِه لَصَحّ اسيبْعَاة 
وك جِْرِيلَ عليه السلام وذَلِكَ يُوجبُ إِنْكَارَ النيوّة). 


يعنى أنه إن قيل: أن الجسد الثقيل يعتمد بطبعه إلى أسفل؛ فكيف يصعد؟ ! 
قيل: فالخفيف يصعد بطبعه إلى الأعلى» فك 
تحريك ذلك إلى خلاف طبعه. فكذلك هذا. 


فكيف ينزل؟! وإذا كان في قدرة الله تعالى 


وبالجملة» فالجسم الخفيف والثقيل قابل للحركات إلى سائر الجهات. والله على 
كل شيء قدير. 

قوله: (الثاني: أَنَهُ | لا يَبْعْدُ انتقَالُ إبْلِيسَ في اللّحْظَةِ الوَاحِدَة مِنَ الَذْرقٍ إِلَ 
المغرب وبالضَدٌء فَكَيف يُسْتَبْعَدٌذَلِكَ مِنْ ححَمَرِ كللة). ْ 

كان له غنية عن هذا المثال بها ذكره من مثال المللك. 

قوله الثالث: (الثَالِتُ: أنه صَحَّ في امَنْدَسَةٍ أنَّ المَرَسَ في حَالٍ رَكْضِهٍ 0 
الوَفْتٍ الذي برقع َه إل أن َضَعَها ب سج ندع قدت 
ارك الصريعة إل ذو الخد كيك وافتَعال اود عل جبع دكات كات ال 
َائِلَةَ). ْ 


5 2 


2 


هذا واضح. وف الأمثلة كثرة. والله أعلم. 


)١(‏ في (أ): الخفيف. 


هه 


قوله: (الْسَأَلَةَ التَّاسِعَة: 


2 وداعء 


في أن مُحَمّدًا ل م مَبْعُوتُ إل بيع الَلائِقٍ. 

وَكَالَبَْض اليهُود: نهم مَبْعُوتٌ إل العرّبٍ حَخاضّةٌ. والشيل تل تاوقل لقولٍ أنَّ 

لاون لوا اله رَسُولَضَاقِقُ إل العرديد فَوَجَبٌ أن يكُونَ كل مايدو وت 
1 ر أنّهُ كان يَدَعِي نه رَسُولُ الله إل كُلَّ العَالِِنَ» فلَوْ كذَّبْاُ فيه لَرمَ لتَتَافُضُ). 

قد ذكرنا أن هذه الفرقة تعرف ب«العيسوية»» وأنه منى سلّموا صدقه وَل لزمهم 
أن يصدّقوه فى جميع ما أخبر بهء وقد أخبر أنه مبعوث إلى الناس كافة» وإلى الأسود 
والأحمر. والله أعلم. 


قوله: (المسَأَلَةٌ العَاشْرَة: 
في الطريقٍ إل مَعِْقَِ شَرْعه 


0" صُحَاة إل حَد لقث الذي يكُونُقَوهُمْ مُفيذا 


ثم 


للعامء بأسْرِهِمْ تَقَلُوا إلى جبيع للق أصُولٌ شَرِيعَتِهه قَصَارَتْ يَلْكَ الأصْولُ 


مد . 


34 


58 


ٍ ما التمَارِيع بُفَإِنهَامَعُْومَةٌ بالطرقٍ البو ؟ كَأَخْبَارِ الآحَادٍ والاجْيَهَادَاتِ). 

قيل: توفي رسول الله يَكَِةِ والمسلمون يومئذٍ مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من رآه 
وسمع منه. قاله «الشريف النقيب محمد بن محمد الحسين)7' فى كتابه. 

وبالجملة» أمّا جاء به بْةِ من القرآن وهو معجزته؛ وعليه أهل دينه فتَقلُه معلومٌ 
بالتواترء ولا يثبت بدونه. وقوهم: رواية فلان» ورواية فلان» عرفت به لاختياره لماء لا 
أنما لم تنقل من غير طريقه فيفوت بذلك شرط التواتره وهو استواء الطرفين والواسطة 
فيه» بل ما من رواية اختارها من ثبت إليه إلا وهو موافِق على صحة ما اختاره غيره من 
الروايات» ولكن اختار كل إمام لنفسه من الطرق الصحيحة طريقه التي قرأ بهاء كما أن 
الواحد فى عصرنا يروي السبع من طرقها ويقرأ مباء ويختار القراءة ل«أبي عمرو» أو 
«عاصم» أو «قالون» عن «نافع» لخفتهاء أو لموافقة لغته من إمالة أو تفخيم أو غير ذلك مما 
جميعه من لغة العرب الفصيحة, وأقرّهم كَل عليه» ول يكلّف أحداً أن يتلفظ بخلاف 
طبعه. بل أقرّ من لغته الإمالة على الإمالة» ومن لغته التفخيم على التفخيم» ومن لغته 


)١(‏ هو: محمد بن محمد عبيد الله بن الحسين بن على زين العابدين ب بن الحسين بن على بن أبى طالب القرشى 
الهاشمى العلوى الحسيني الملقب بالشريف. ولد سنة (78 ه)ء وكان عالما فاضلا مشاركا فى 
العلوم. وتوفى بدمشق سنة (4:1ه). من مصنفاته تهذيب الأنسابء وتهذيب أعيان الأسرار . انظر 
الأعلام (7: .)1١‏ 


4 


التسهيل في ال همز أو التحقيق على ذلك. 

وأمًا القراءة الشاذة فلا يثبت أنها من القرآن. ولا تصح الصلاة بهاء ولا الاستدلال 
مباء خلافا ل«أبي حنيفة» فإنه تمسك في تتابع صوم الكفارة في اليمين بقراءة "أبن مسعودا: 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات» ولا يصح لأنه لو صح لكان قرآناًء والقرآن لا يثبت بالآحاد 
بل طريق القرآن منحصر ف التواتر. 

وأمّا مسألة البسملة فمذكورة فى أصول الفقه والخلافء فلا نطول بذكرها. 

وأما أصول العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد فمعلومة 
بالقواطع من دين الإسلام. وكذلك شرع أصل البيع والنكاح والطلاق والإجارة وغير 
ذلك فهو ما تعم به البلوى والحاجة إليه» وكذلك شرع القصاص والحدود وغير ذلك 

وأمّا تفاصيل أحكامها ف| كان كَِ يتكلّف فى نقلها إلى الجهات بالتواترء فإنه لو 
تكلف ذلك ل يَف من كان معه بالمدينة وغيرها بذلكء. بل كان يكتفي في ذلك بأخبار 
الآحاد والأقيسة» فلذلك وقع فيها الاختلاف بين العلماء. 

فإِذَا الأدلة الشرعية منحصرة فى الكتاب. والسنة» وإجماع الأمة» ومعقول ذلك: 
وهو القياس» وضصَرْبٌ من الدليل الشرعي يلقب بالاستدلال» ويرجع حاصله إلى 
التمسك بلوازم هذه الأدلة الأربعة. 

وإذا بحث من له أهليه الاجتهاد فى مآخذ الأحكام ولم يطلع بعد بَذْلِ وسْعِهِ على 
شيء من هذه الأدلة» فله الحكم فيها بالبقاء على البراءة الأصلية بالإجماع. والله أعلم. 

وقول المصنف: «فإها معلومة بالطرق المظنونة» فيه تهافت ظاهرء إلا أن يريد أن 
العمل فيها بالظن معلوم» وهو بعيد من لفظه. 


الباب الثامن 


في النفوس الناطقة 





/ذهعه 


البَابُ الثامِنُ 
٠‏ و 0 4 
في النفوس الناطِقَةٍ 
5 َ بير 2 عوا. و 07 
قوله: (البابت الثامن: قي النفوس الناطقة). 
يعني فى البحث فى النفوس الناطقة» ولا يريد فى إثباتهاء فإنه قد رده على «ابن سينا» 
واختار غير ذلك. 
رو ثم لس 
قوله: (المسْأَلَة الأولى: وفيه مَسَائِل. 
الصَّحِيحٌ أنَّ الإنسَانَ لَيْسَ عِبَارَة عَنْ هَذو الث الَخْسُوسَة). 
اعلم أن الحاجة إلى البحث فى هذه المسألة ماسة لإبطال ما صار إليه «الفلاسفة» 
من إثبات المعاد الروحانى وإبطال المعاد الجسمانى. 
قال (إمام الحرمين»: فإن قيل بينوأ الروح ومعناه. فقد ظهر الخللاف فيه. قلنا: 
الأظهر أن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسة. أجرى الله تعالى العادة 
باستمرار حياة الأجسام ما استمرت مشابكة لماء وإذا فارقتها يعقب الموث الحياةً 
باستمرار العادة. ثم الروح يُعرّج به ويُرفع فى حواصل طير خضر فى الجنة» أو مهبط به إلى 
متحي من الكفرة م وردت الأنباء. والحياة: عر هن نحيى به الجواهر. والروح نحيى 
بالحياة أيضاً إن قامت به» فهذا قولنا فى الروح. 


قال «الفخر»: اعلم أن مرادنا من لفظ النفس والروح هو الذي يشير إليه كل 
إنسان بقوله: «أنا فعلت»» و«أنا أردت». وقد اختلف العقلاء فيه اختلافا كثيرا. وضبط 


ممه 

المذاهب فيه أن يقال: لا يخلو هذا المشار إليه إما أن يكون جسماء أو جسانياء أو لا جسا 
ولا جسمانياء أو مركبا من هذه الأقسام تركيبا ثنائيا أو ثلاثياء فإن كان جس] فذلك الجسم 
إما أن يكون هو هذا الشكل المحسوسء أو جسما حاصلا فيه: 

- والآول: قول بعض «المتكلمين» يعنى أكثر «المعتزلة»» وهذا المذهب هو الذى 
احتج «الفخر' على إبطاله في هذا المختصر في زعمه. وسنتكلم على حججه إن شاء الله 
تعالى. 

- القسم الثاني: هو القول بأنه عبارة عن جسم يحويه هذا الهيكل. وأرباب هذا 
المذهب اختلفوا على أقوال: 

الأول: قول بعض «الحكماء»: إنه عبارة عن الحرارة النارية السارية في هذا 
ال ميكل. قالوا: لأن خاصيتها الإشراق والحركة» والنفس خاصيتها الإدراك والحركة 
الاختيارية. 

* الثاني: قول بعضهم: إن النفس جوهر هوائي. قالوا: لأنه متى كان النفس 
موجودا كانت الحياة باقية» وإذا انقطع زالت الحياة» فوجب أن يكون هو المواء المستنشق 
المتردد في مجاري البدن» ومن خواص المواء أنه يدخل في المنافذ الضيقة ويقبل الأشكال 
المختلفة. 

* الثالث: قول بعضهم: إنه جوهر مائي لأن الماء سبب النشا والنموء والنفس 
كذلك. 

قال «الفخر»: «وهذه الأقيسة كلها باطلة؛ لأنها مركبة من موجتين من الشكل 
الثانى. وهو غير منتج لأنه لا يمتنع اشتراك المختلفات فى بعض الصفات»» يعني أن 
الوسط الموصل فيها إلى معرفة الحكم محمول ف المقدمتين» ولا ينتج إلا بشرط أن تكون 
إاجواها سالة فإن حاضلة أن تنيت أمرا ها لأمربوة تسلبه عن أمر آخرء فينتج أنه غيره» 


4ه 

وأما إذا قضيت على شيئين بأمر واحد فلا يتعين أن يكون هو هُوَ ولاغيره لجواز اشتراك 
المختلفات والمتماثلاات ف لازم واحد. 

الرابع: قول بعض «الأطباء»: إنه عبارة عن مجموع الأخلاط الأربعة بشرط 
الاعتدال. واحتجوا بأنه متى ثبتت تلك الكميات والكيفيات فا حياة ثابتة» ومتى عُدمت 
انعدمت الحياة. وهو ضعيف. فإنه استدلال بالدوران(©, وهو لا يفيد علاً. 

الخامس» لمم أيضاً: أنه عبارة عن الدم لأنه أشرف أخلاط البدن. 

السادس: أن الأجسام مختلفة فى ماهيتهاء فمنها جسم الأرض وهو كثيف. وإنه 
لا يقبل ألبتة تلطيفأء ومنها جسم النار وهو لطيفء ولا يقبل ألبتة تكثيفاً. 

قال «الفخر» فى «الأربعين»: افإذا ثبت هذا فنقول: النفس أجسام لطيفة لذواتهاء 
حية لذواتهاء وتلك الأجسام إذا شابكت هذا ال ميكل وسرت فيه كسريان ماء الورد في 
الورد» أو النار في الفحمء أو الدهن فى السّمِسِم كان هذا ال هيكل حيّا بسبب تلك المشابكة» 
والذوبان والانحلال والتبدل لا يتطرق إلى تلك الأجسام اللطيفة» وإنم| يتطرق إلى هذا 
الميكل» فمهما كانت تلك الأعضاء والأخلاط قابلة لسريان تلك الأجسام اللطيفة عنها 
فهى حيّة» فإذا فسدت انفصلت تلك الأجسام عنها وهو الموت)”". 

وهذا القول قريب ما حكيناه عن (إمام الحرمين»: إلا إنه لم يقل أن الأجسام 
مختلفة» ولا أن الأرواح حيّة لذواتهاء بل حيّة بحياة. 


ونقل فى «المحصّل» عن «النظام» أن الروح أجسام لطيفة صلبة باقية من أول العمر 
إلى منتهاه» وأنها سارية فى البدن. ولم يتعرض لأنها حية بنفسها ولا بحياة البدن. 
ول«الفخر» صِعْوٌ إلى هذا. قال: وقال «الراوندي»: إنه جزء لا يتجزأ فى القلب. 





)١(‏ أي الاستلزام العادي. ويسمى أيضا الدور المعيّ. 
)١(‏ راجع الأربعين ني أصول الدين للفخر الرازي» رص .)55١‏ 


مه 

السابع: لبعض «الأطباء»: إنه عبارة عن اللطيفة المائلة فى الجانب الأيسر من 
القلب النافذ إلى الشرايين المفضية منه إلى حملة أجزاء البدن. 

الثامن: إنه عبارة عن الأرواح المبثوثة فى الدماغ فى شظايا الأعضاء المنبثة منها إلى 
أقاصي البدن. 

وأمّا من ذهب إلى القسم الثاني» وهو أنها جسانية فطوائف: 

الأولى: قالوا إنها عبارة عن الحياة» وهو اختيار «الأستاذ) وبعض «لمتكلمين». 
وهو بعيك. 

الثانية: قالوا إنها عبارة عن التشكيل والتخليط. 

الثالث: قالوا: إنها عبارة عن تناسب الأركان والأخلاط. 

وأما من صار إلى القسم الثالث وهو أنها ليست بجسم ولا جسانيٍ فهو قول 
(الفللاسفة» و«الغزالي) وبعض «الصوفية») و«(معمرا من «المعتزلة». 

قالت «الفلاسفة»: وهذا الجوهر مدرك لذاته دائأً» وللأمور الكلية إذا استعدٌّ لاء 
وما دام هذا الروح متعلمًا بالبداة ويتضررف. فيه كان اليدان ختا والفواس ليم ومتى 
انقطعت هذه العلاقة فسد البدن. وبقيت النفس بعد فساد الجسد منعمة أو معذبة. 

ل 


وع نين 


(ويَدْل عَلَيْهِ ؤجوة: 
5 


أحَدمًا: : أن الإنسَالَحَالَ مَايَكُون بد الاختا بهم من الات ونه َي ل 
قلت كَذَاء وفَعَلْتُ كَذَا. وأَمَرْتَ بِكَذَاء وَهَذْه الضََائدُ اله عل َيه الَخْصُوهَ صَق فَهُوَ في 
هَذِهِ الأخوّال عَالبذَاتِ المخصوصّة وغَافِلٌ عَنْ جبيع أعْضَائه البَاطِنَةَ ةَ والظاهِرَق والْعْلُومُ 
مُعَايِرٌِعبْرِ لَلُوم). 


اكه 


يعني: فتَفسّه المعلومة مغايرةٌ هذه الجثة المغفول عنها والبنية المحسوسة. هذا الوجه 
شْبِهَةٌ احتحٌّ بها «ابن سينا» وبعض «الفلاسفة» رذًا على من زعم أن :الانييان ليشن الا 
عبارة عن هذه الحثة والبنية المحسوسة. ومن مذهبهم أن النفس جوهر مقارق ليق 
بجسم ولا جسماني» وأنه عالم بذاته دائاً بالضرورة. ومن أصوهم أن العلم بالشيء علةٌ 
للعلم بلازمه؛ فيلزم من العلم به العلم بأنه ليس بجسم ولا جساني. 

وإذا كان الأمر كذلك فنقلب هذه الحجة عليهم فنقول: إن الإنسان حال ما يكون 
شديد الاهتام لمهم من المهمات يقول: «أنا قلت كذا». و«أنا فعلت كذا»» و«أنا أمرت 
بكذا»» وهذه الضمائر عائدة إلى نفسه. وهو فى هذه ا حالة عالم بنفسه على ما زعمتم» فيلزم 
أن يكون كل مشير بهذه الإشارة عالم مضطر إلى معرفة أن ماهيته حقيقة موجودة غير 
متحيز ولا قائم بمتحيز» ومعلوم أن أكثر العقلاء لا يخطر ببالههم أن أنفسهم كذلك عند 
الإشارة» بل حمْع كثير من العقلاء وجَمّ غفير - وهو أكثر «الأشعرية) وأكثر «المعتزلة) ‏ 
ينكرون وجود هذا القسم فى الممكنات أصلاً ورأساء فضلاً أن يكون نفس حقيقتهم. 
و«الفلاسفة» حيث أثبتوه بزعمهم بدقيق النظر على ما سنذكر من حججهم على ذلك إن 
شاء الله تعالى» وجماعة من الناس وهم «الحشوية» و«الكرامية» لم يعقلوا موجوداً بهذه 
الصفة, لا قديئً) ولا حادنّاء فكيف يمكن دعوى العلم الضروري على كافة العقلاء, فإِنْ 
كل عاقل يشير إلى نفسه مهذه الإشارة؟!. 

وهذا لازم ل«الفخر» أيضاً فيا يعيّن النفس فى غير البنية» فإن الإشارة إلى النفس 
ثابتة من العقلاء مع الغفلة عن ما عيّنها به والمعلومٌ مغايرٌ لغير المعلوم. 

ووجه الغلط أو المغالطة فى هذه الشبهة أن المشار إليه ب«أنا؛ يجب أن يكون معلوماً 
للمشير ومتميّرًا عنده من وجه ماء ولا يتعين أن يكون وجه التمبيز عنده فَهُم ماهيته» بل 
قد يميزه بعوارض لازمة له كعلمه مثلا بأن نفسه هي المتصرفة فى هذا الهيكل والفاعل 


؟ككهة 
فيه المدرك» فتمكن إشارته إليه باعتبار تمييزه عنده مهذا الوجه أو بلازم غيره من لوازم 
حقيقيته الخارجة» مع جهله بحقيقته» فمن ثم صح من جميع الطوائف الإشارة إلى أنفسهم 
ب«أناك. مع اختلافهم في ماهيتها هل هي نفس البنية أو زائد عليهاء سار فيها أو مفارق 
لهاء أوغير ذلك. 

قوله: (الثَن: أنَّ عييمَ أَعْضَائِه الظَاهِرَةِ والبَاطَِة آخَِّةٌ في الذَوَبانِ التَحَلَلٍ("2؟ لأنَّ 
البنية مُرَبَةٌ مِنْ الأعْضَاءٍ الآلِيّ وهي مُرَكَبٌَ من الأعْضَاءِ البَِيطَةِ). 

قولةة وف كار رط 

يعني مشتملة على ذلك. 

قوله: ولا و ري ممت در خِرَّةٌ الكثِرَة؛ فَلِهَذًا 
السَّبّبٍ يتا اج الَْيَانُ إِلّ الغِذَاءِ ء لتقو مَبدَلَ الأجرَاء لممَحَذّلَةِ. ذا تبت هَذَا فَتَقُولٌ: الأجْرَاءٌ 
والأَعضَاءٌ سَ آخذة ؤٍْ 0 ارلر المخصوفة صَهُ الَتى لِكُلَ واحد بَاقيةٌ فيه من أوَّلٍ 
العمر 0 آخره. والبَاقّي غَبْرُ غيرٌ باق قالتفس غَيْدُ ع هَْ هذه البنية). 

الأول :اللا انيلم محل جملة الأجزاء وتبدهاء بل اللازم التحلل والتبدل على 
الجملة» وبين أنه لم تتحلل الجملة» وآيته بقاء جملة الآثار على الأعضاء من أول العمر إلى 
آخره. 

- الثاني: أن ذلك يلزم منه أن يكون لجميع الحيوانات نفوس ناطقة بعين ما ذكروه 
ولا يقول بذلك إلا من يقول بالتناسخ. وهو باطل. 

2 5 ً 20 ا ا ا 4 شٌُ عه 7ه - هه 

قوله: (الثالث: أن الإنْسَانَ إِذا رَأَى لون شيء عَلِمَ أن طعمّة كذا وكَذَا). 





)١(‏ ني (): في التبدل. 


مده 

يعنى أن الطبائعيين يزعمون أن الألوان تدل على الطعوم. 

قوله: (وَالقَاض عَلَ الشَيْبَِنٍ ابد وأنْ يحْضْرْه المقْضِىُ عَلَيْهَا فَهَهَنَا نَْءٌ واحِدٌ هُوَ 
0 عر م 6 5 . -- 44 0 7 1 َ - 
المذدرك لجميع المَحْسُوسَاتٍ المَدرَكَةٍ بالحواس الظاهرّة. 

0 0 رع 2ع رعمسس ا ا ع 2# صم م 

وأيضاً إذَا تَحَيّلنَا صُورَةٌ ثم رَأيَِامَا حَكَمْنَا بأنَّ هَذِِ الصّورَةٌ ايه صُورَةٌ ذَلِكَ 
7م كيقة ه َه ع ف بر الد ف الروع ‏ 2 مس ىت ل تمي صكه 
لمتكيل فَلابدٌ مِنْ شَيْءِ واحِدٍ يَكُونٌ مذْرِكاً جَذِه الصّورَة المبْصَرَةٍ ولتِلّكَ الصّورَة المتَحَيَكَةِ؛ 
لِأنَّ القَاضى عَلَ الشَِّيَئْنٍ لابدّ وأنْ يحْصْرَهُ الََضِيُ عَلَيْهها. 

وَأيْضًا ذا كينا صُورَة تخُصُوصَةً وأَدْرَكْنَا مَعَاَ تخُصُوصَةً كَالِعَدَاوَةِ والصَّدَاقَةٍ 
0 َك سروس شاه 2 2 ٠.‏ 2 م رم 6 - 
ًا نُرَكّبُ بَبْنَ هَذِهِ الصُورَةٍ وهَذِه المحَانيِ» فَوَجَبَ خُصُول نَيْءٍ وَاحِدٍ يَكُونٌ مُذْرِكاً 
2 ا أ 2 أ مك 0 0 6 ا 1 5 00 
للصور والمعان حتى يَقدِرَ عَلى تركيب بَعَضِها بالببعض؛ وإلا لكانَ الحاكم بشيْء عَلِى شيْءِ 
00 9 7 00 3 
غَيْرَ مُذْرِك ههاء وهْوَ حُحَالُ. 

وَأَيضًا ذا رَأينَا هذا الإنْسَانَ عَلِمَْا أنه إنْسَانٌ وأنه ليْسَ بفَرّسء فَالحَاكِمْ عل هَذًَا 
هن 07ل القٌى ار ار عولط روه ميم 5-0 
الجزئى بذلك الكل وجَبَ أن يكون مدركا ا. 

ل 3 »مه عه سوو تت . د > 5 ببحم اس 

تبت ببَذِهِ البَرَاهِينٍ أنه لابْدَ وأنْ يِحْصَلَ في الإِنْسَانِ سَْءٌ واحِدّ يَكُونٌ هُوَ المذرك 
تًُ 2 ا 2 اك 

ما عن د إوى وك ص سر 20 و مر 7 ىع 2 0 ص 

وَأيِضًا إِنَّ الفِعْلَ الصَّادِرَ عَن الإِنْسَانِ فِعْلَ اخْتِيَارِي» والفِغل الاختَياري عِبَارَةٌ عَنَ 
9 1 0 0 ماع ” 7 آذ ه 6م 6 وا ا 2 7 7 
ذا اعْتَقِدٌ في شَيْءِ كَوْنْهُ رَائِدَ التفع فَيَتَوَلَدٌ عَنْ ذَلِكَ الاعْتِقَادِ مَيْل فَيْضَم ذَلِكَ ابل إلى 
م6 1 عمو و جاس” لط خا لد ا تفي 2 سر > سه يكساه 
اصلٍ القدرة فيصير جموع ذلك اميل مَع تلك القدرَة م جبا. وإذا كان كذلك فهذا 
لايق كماة روم ات جرظة ابن رق ف نوا وو يرم وادهاة اه انق قري او لخ ل ل ا 2 
المَاعِل لابْدَ وأنْ يَكُونَ مُذْرِكاً؛ إذ لَوْ ل يَكَنْ مُذْرِكاً للا كَانَ هَذَا الفِعْل اخْييَاريًا. قتَبَتَ أنه 
لاس ”اه 2 0 0 َ و2 آذ 22 000 2 7 
حَصَلّ في الإِنْسَانِ شَىْءٌ واحِدٌ هُوَ المذرك لكل المدْرَكَاتِ بجَمِيع أنوّاع الإدْرَاكَاتِ. وهو 
ع م 0 0 000 تو يق 


1 1ع 2 


وَإذَا نَبَتَ هَذَا فَتقول: ظَاهِرٌ أنَّ تجْمُوعَ البَدَنِ لَيْسَ مَوْصُوفاً به الصّمَةَ وكل 


55 
عُضْو مِنْ أغْضَاءٍ البَدَنِ يَُارُ إَِْ َه لَئْسَ كَذَّلِكَ قَتبَتَ أنَّ الإنْسَانِ َي آخَرَ سِوَى هَذًا 
ابن وسِوَى هَذِهِ الأغضَاءِ). 

حاصل هذا الوجه أن لهذه البنية المخصوصة أنواعاً من الإدراكات تتعلق بأنواع 
من المدركات» وتنقسم إلى الحسية» والخيالية» والعقلية» والإنسان هو المميز لها والحاكم 
باختلافهاء والقاضي على الشيئين أو الأشياء لابد أن يحضره المقضِنٌ عليه» وهذه البنية 
وجملة أجزائها وأوصافها وقُواها محكوم عليهاء فالحاكم عليها يكون غيرهاء وذلك 
الحاكم هو النفسء فالنفس إذَا غير هذه البنية وغير جميع صفاتها وقواها. هذا مراده من 
هذا التكرار وضرب الأمثال. 

والاعتراض عليه أن يقال: ما تعني بقضاء النفس وحكمها؟ وما جنس هذا 
القضاء والحكم؟ أتعني به أن الإنسان يتصور هذه الأشياء ويعلمها ويميز بعضها عن 
بعض؟ أو تعني به القضاء بالقول النفسي المطابق للعلم وسائر المعتقدات | تقول 
«الأشعرية»؟ أو تعني به حكم الذهن والعقل بذلك كا يقوله من ينفي كلام النفس؟ أو 
حت ل للب عا د ا 
من المعاني التي تعلق ولا تؤثر في متعلّقاتهاء بدليل تعلقها بالواجب والمستحيل ولا 
فاخن الكانين كل مار وتاي :لذ ير أرقا يتف لد تقد تيه و يقيرين» دان درق 
العلم والذكر النفسي والعقل لا يمتنع تعلقه بنفسه وبغيره''» فيكون الشيء الواحد هو 
الذي قامت به هذه الصفات باعتبارين» عالً) ومعلومّاء وذاكرًا ومذكوراًء وعاقلاً 
ومعقولاء وعلى هذا لا يمتنع نسبة جملة هذه الأحكام ‏ وإن اختلفت أنواعها ومتعلقاتها - 
إلى أجزاء هذه البنية» واختصاص كل بعض منها بمحل خاص بوجود مصحّحه بذلك 
المحل الخاص عادة دون غيره» وحينئذٍ يصح نسبة جملة هذه الأحكام إلى هذه البنية على 


)١(‏ فكل.. بغيره: ليس في (أ). 


ه6ذىه 


الجملة» ولا يكون الحاكم أمراً خارجاً عنهاء بل أجزاؤها بصفة» فك يحس بالإدراكات 
المختلفات فيرى بعينه» ويسمع بأذنى ويشم بأنفه» ويذوق بلسانه» ويعقل بجزء من قلبه 
أو دماغه»"'2 ويلمس بجميع بدنه اتن بره وداه ويحفظ بأخرى ويذكر 
بأخرىء وجميع ذلك لا يخرج عنه ذ فصحّ أن يكون هو الحاكم والمحكوم عليه باعتبارين. 

وإن عنيت بالحكم والقضاء معنى آخر سوى ما ذكرناه فلابد من بيانه وإفادة 
ا 


قوله: (الرَّابعٌ: َوْلهُ تعَال: «ولا تس لين ميهأ في سيل مه مون ل لني 


سمه 


عِندَ ديهم رَرَفُونَ # [آل عمران: 179]. فَهَذًَا الَصُُ 0 عَلَ أنَّ الإنْسَانَ بَعْدَ قَثْلِهِ حي 


والحسٌ يدل عل أنَّ هذا اجَسَدَبَعدَ َل ميّتٌ» فَوَجَبَ أنْيَكُونَ الإنسَانٌ مُعَايرًا كذ الج 

لخَامِسُ: ما رُوِيَ عَنِ النِيّ يل أنَّهُ َال في بَعْضٍ خطَبه: «حتى إذا حمل الميت على 
مستوركرف روايه درق العتن رفوك يا أهلى ويا ولدى لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت 
بى) ووَجْهُالدَلِيلٍ أنَّهدًا انض يَدُلٌعَلَ التي جَوْ جَوهَرٌ هَرٌ حي نَاطِقٌ بَعْدَ م مَوْتِ هَذَا البَدَنِ 
وَهَدَايَدُلٌ عَلَ أنَّ الإنْسَانَ غَيْدْ هَذَا الْجَسَدِ). 

اعلم أن هذين النصين وأشباههما من الكتاب والسنة تشعر بأن هذه الأرواح أمور 
وراء هذه الجثة» وبها يضعف قول من يرد النفس إلى عرّض قائم بالحثة ك«الأستاذ) 
وغيره. فإن المعاني لآ توصف با حياة ولا بالفرح والقول. 


وقد تعرّض من يرد النفس إلى هذا الهيكل أو إلى أمر آخر قائم به لتأويل هذه 
النصوص بتأويلات بعيدة» وتظافر النصوص”" يكاد يدفعهاء فحمل الحياة على حياة 
مجازية. إِمّا من إبقاء آثار الحياة له من حصول ثمرات العبادات له وهو ميت. أو أن الله 


)١(‏ ويعقل ... دماغه: ليس في (أ). 
)١(‏ في هامش (أ): الظواهر. 


كده 
تعالى يقوم لأهله7' من الكفاية | كان يتوهم قيامه به لو عاشء فإن حرص العاقل على 
حياته فى الدّنيا إمّا لتتحصيل ما يعود عليه نفعه في العقبى» أو لتحصيل ما يعود على أهله 


ومن يُنسَب إليه في الدنياء فيمنعه حب ذلك من الجهاد خشية الموت. فأخبر الله تعالى أن 


و 


لل صن 7-8 


ذلك باق له بعد موته. فيكون حيّا في المعنى. ولذلك قال تعالى: #عندَ رَيّهِم برَرَفُونَ © [آل 
عمران: ]١54‏ والرزق: ما ينتفع به. ونظيره قوله تعالى: # وَلَكُمْ في الْقِصَاص حََوْهُ © [البقرة: 
6ه والحياة بعد موت القاتل والمقتول تكون معنوية» وحمل الفرح على حصول أسبابف 
وقول الروح على النفس من مجاز القول الحالى ومجاز التمثيل» كقوله تعالى لأمَالتا نينا 
طَأبِعِيبَ © [فصلت: »]١١‏ وكا قال يَلّ: #يؤتى بالموت فى صورة كبش فيذبح)”" تمثيلاً 
للخلود. وكل ذلك تنزيل للمعاني فى الصور الحسية لتقريب الفهم. وهو من أحسن 
المجازء كقوله تعالى: #بربد أن ينقضٌ * [الكهف: 00]» ومبِتسمَا يَأْمْرحكم بده إِيمنشك # 
[البقرة: 97]. 

وقال في «الشامل» على قول من اختار أن الروح هو الحياة وأنه عرض في تأويل 
قول النبي يَكِ: «أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة0”": «إن| هو كناية 
عن أبعاض أجسامهم. وإنه سبحانه تكرم على تلك الأجسام بعد إحيائها فى القبور 
والمسائلة بأن يخلق الحياة فى بعض منهاء وينقل ذلك البعض إلى حواصل الطيور» فيكون 
ذلك تكرمة منه للمؤمن» وكذلك أرواح الكافرين بضده». هذا تأويل «المتكلمين» ‏ غير 
«المعتزلة» ‏ الذين لا يشترطون بنيه. 

وبالجملة فلا قاطع لمن يعينهاء وإنما الغرض من الاعتراض إبداء وجوه من 
الاحتمالات واردة على ما يعيّته ذلك المحتج طريقاً لذهبه. وإلا فالمقطوع لنا من أمر 





)في (0: لخلفيه. 
(؟) رواه النسائي في السنن الكبرى؛ قوله تعالى: #وأََذِ هيوم لسْرَةٍ © [مريم: *]. 
() أخرجه الدارمي في الجهاد» باب ما يتمنى الشهيد من الرجعة إلى الدنيا. 


/اكة 
الروح أنه موجود. وأن له تصرفاً فى البدن بتصريف الله تعالى إياه» والله تعاللى لم يزد فيه 
على قوله: « وَيسنوئلك عن ارج قل ألرُوحُ ين أصر وَقٍ وَمَآ وير ين آلو إِلَّا قلا * 
[الإسراء: 80]. فالأؤلى الوقوفٌ عن التعيين» مع الإييهان بجملة ما جاء به النقل» وأنه 
محمول على وجه ممكن وإن لم نعلمه. 
وأما قوله يَلِِ: (من عرف نفسه عرف ربه)» فيحتمل أن يقال: من عرف نفسه 
بالافتقار عرف ربه بالاستغناء» ومن عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم» ومن عرف 
نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم» ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن عرف 
نفسه بعدم نفوذ المشيئة عرف ربه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومن عرف 
نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية» إلى غير ذلك» وبضدها تتبين الأشياء. أو يقال: إن 
ذلك تنبيه على العجز عن معرفة كنه حقيقة الله تعالى» فإنه إذا كان عاجزاً عن معرفة كنه 
نفسه كان عن معرفة كنه ربه أعجز. 


قوله: (اَسَأَلَهُ الثَانيةٌ: 

أطْبَقَتِ المَلاسِفَة عَلَ أن النقْسَ جَوْرٌ يس جسم ولاجسمان. 

وَهَذَّا عِنْدِي بَاطِل. اليل هو أن الأمر رَ لَوْ كَانَ ك) قَالُوهُ لَكَانَ تَصَبٌَ فْهَا في البَدَنِ 
َس بآلةٍ جنمَانيّ أن لجَوْهرَ الجر َي مُ أن بون له ربٌ ويد ِنَ الأجسَامٍ بل 
يَكُونٌّ تبره في البَدَنِ أثْراً بمَحْضٍ الاختراع مِنْ غَبْر حُصَولٍ شَيْءٍ مِنَ الآلاتِ 
وَالأَدَوَاتِء وإِذَا كَانَتِ النَفْس قَادٍ َه عل تخْريكِ بَمْضٍ الأجْسَام من عبر آلْةِ وجب أن 
كو َارَة على تربك جبيع الأجسامٍ من عب آل لأنّ السام يأر ها كَاب للْحرَكق. 
ةل المّخربك» وزشية َه إلى بع السام ل الصو َوجبَ ُو 
النْفْسٌ تازه عل كريغ الاخشاورين غزر ام ِل شَيْءٍ مِنَ الآلاتِ وَالأَدَوَاتء ولا كَانَ 
هَذًَا التالي بَاطِلاً كَانَ لدم يَاطِلةً. 

أمَا إِذَا قَلْمَا: ! نه َوَْرٌ جنمن ثرا ِيف حَاصِلٌ في وال هذا لبد حبك 

حكن أن تكو أفْعَالَهُ بالآلاتٍ جسني ) . 

يقال له: ل قلت إنه إذا لم يكن الاختصاص بسبب القرب والبعد يجب نفي أصل 
الاختصاص؟! وهذا بناء منك على أنه لا موجب للاختصاص إلا هذه الجهة.» وهو 
ممنوع. وما المانع أن يكون اختصاص كل روح بجسده لناسبة بينها لا تتحقق بينه وبين 
غيره» كا فى النتفوس الفلكية عندهم؟! فإن الخصم يقول: إن العناصر إذا اختلطت 
وامتزجت مزاجًا خاصًا بسبب الحركات الفلكية والمقارنات الخاصة استعدت لأن تكون . 
إنسانًا معيّناه أفاضٌ عليها العقل الفيّاض نفْسًا تناسبها بقدر ذلك الاستعذاد والفيض» 
وإن كان واحدا إلا أن الاختلاف بحسب القوابل» كالشمس تيّض الشفة وتسوّد وجه 
القصارء فهذا عندهم بسبب اختصاصها بالبدن المعيّن» ولأجل هذا قضوا بأن التناسخ 
محال فإن الاستعداد الخاص إذا كان مستلزماً لفيض نفس خاصة له ولتعلقها به فلو 


4< 
تعلقت به نفس أخرى كانت حاصلة من قبل» قد فارقت جسدها لفساده. لزم تعلق 
نفسين بشخص واحد. 

وأما تحركها الحركة الخاصة فلأن النفس وإن كانت عالمة فليست كاملة في العلم 
بالفعل لما هي مستعدة لإدراكه» فكانت طالبة للهيولى لاستك الها بواسطتهاء والمطالب 
الموافقة هما مختلفة» فتحريكها بالآلات الخاصة لاختصاص كل آلة بالإيصال إلى غير ما 
توصل إليه الأخرىء كإدراك أصناف الأعراض بأنواع الحواسء والتوصل إلى إدراك 
حقائقها الكلية بواسطة النفس المفكرة المجردة عن الغواشي واللواحق المشخصات» 
واستحضار بعض العلوم ليتوصل ببا إلى إدراك علوم غائبات بالترتيب النظري بواسطة 
العقل, إلى غير ذلك. 

ووجه الجواب عن هذه الكلمات أنها مبنية على الإيجاب العقلي ونفي الفاعل 
المختار» وقد أبطلناه. فبطل كل ما بنوه عليه. ولا دليل ل«الفخر» أيضاً على أنه لا موجب 
للاختصاص سوى القرب والبعد ليلزم من انتفائه انتفاء الاختصاص. فالاحتجاج منه 
بهذا الوجه والاعتراض عليهم بأصوطم ضعيف. 
علس ١‏ ِل عل كز مر بوره 

أحَدهَا: أنَّ ذَاتٌ الله تَعَالَ لا دَنْةَ تنْقَسِمُ» فَالِعِلُمُ به 500 كَلَوْ حَلَّ هَذًا العِلمُ 
في الجسم لَانْقَسَمَ ودَّلِكَ تحَالٌ). 

أمَا أن ذات الله تعالى لا تنقسم فلأنه واجب لذاته. 07 لكان وجوبه 
بوجوب أجزائه. فيكون الواجب لذاته واجبًا لغيره» وهو محال. و ما أن العلم به لا 
ا 
بذلك المعلوم فيكون الجزء مساوياً للكل وهو محال, وإن لم يكن علا بذلك المعلوم فعند 
اجتماع تلك الأجزاء إن لم تحصل هيئة زائدة لم يحصل العلم بالله تعالى» وإن حصلت هيئة 


قوله: (واحتج 


5م 
زائدة فإن انقسمت عاد الَتَة لتقسيم وتسلسلء وإلآا حصل المقصود. 

وهذا التقرير جار فى كل علم بمعلوم لا ينقسم, كالعلم بالنقطة والآن. وإذا ثبت 
أن بعض العلم لا ينقسم. والعلم لا يقوم بنفسه. فلابد له من محل» ولا جاتز أن يقوم 
بالمتحيز لأن كل متحيز قابل للقسمة فيلزم من صحة انقسام المحل انقسام الحال. ولا 
يجوز قيامه بالقائم بالمتحيز لما يلزم من قيام المعنى بالمعنى فتعين أنه قائم با ليس بمتحيز 
ولا قائم بمتحيز. وذلك المحل هو النفس . 

قوله: (وَتَانِيهًا: أن العُلُوم الكلَيه صُوَرٌ محرَحَةٌ ا أنْ يَكونَ تجَرَّدْهَا لِتَجَرُّدِ امأخوذ 
عَم ومو بَاطِلَ؛ لِأنَّ الأَحُودَ عَْهُ هُوَ الأشخَاصٌ الَزْيٌ أوْ لِتَحَدّدٍ الآخذ فَحِيئّيذ يَكُونُ 
الآخذ غم دا أ والأَجْسَامٌ والحسْمَانِيّاتٌ غَيْرُ حرّد). 

جح لحار ب ا ررحي ري اام 
ومادة» والمأخوذ مجرد عن الطبيعة والمادة وعن كل ما تشخصت : تشخصت به فإِذًا تجرّده لم يكن 
لأجل المأخوذ عنه. فتعيّن أن يكون لأجل الآخذ. وهو النفس. 

والاعتراض عليه: لم قلت: إنه لا تتجرد الحقائق إلا باعتبار المأخوذ عنه» أو باعتبار 
الأخذ؟! لابد لهذا من دليل. . كيف وإِنَ التجرد من فعل القوى الفكرية والخيالية؟! وهم 
يماموة أن محل تلك القوى الدماغ. فإذا جردتها تلك القوى أدرك الإنسان من ذلك: 
صورة كلية تطابق جميع الأفراد. 

قوله: : (وَثَالتَهَا: أنَّ القوّة العفَلِيّه تَقْوَى عَلَ أَفْعَالٍ غَبْر مُتَنَاهِيَةَ هِب والقَوّى الجسمازيةٌ لا 
تَقَوَى عَلَيْهَاء فَالقوَةٌ العفْليَة لَيِسَتْ جِسَنيةٌ). 

يقال له: ما تعني بقولك: إن القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية؟ إن عنيت 
أن تلك الأفعال لا غاية لأعدادها فممنوع» وإن عنيت أن لها كثرة تزيد على تعلق سائر 
القوى الجسانية فمسلمء لكن ل قلت: إن ذلك يوجب خروجها عن كونما قوة فى 


لاه 
المغناطيس وغيره؟ كيف وأنت تزعم أن الجسم الفلكي مع مشاركته لسائر الأجسام فى 
الجسمية لا يقبل الانشقاق والانفطار؟!. 


عم جه 


قوله: (وَاَوَابٌ عَنِ الأَوَّلٍ ان قَوَلَهُ: ١إنَّ‏ ما يَكُونُ صَِةَ لِلْمُنْقَسم يب كوه 
مُنْقَسم]) يُْتَقَضْ بالوّحْدَة). 

يعني: وهي محكوم بها على الجسم القابل للقسمة. ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن 
الوّحدة وضْففٌ ثبوي. أو يقال: إطلاق الوحدة على الماهيات المركبة من أشياء مجارٌء وإنما 
الواحد حقيقة: هو الذي لا ينقسم بحالء كالآن والجوهر الفرد عند مثبتيه. 

قوله: (وَبالنقطّة) 

يعني وقد حكموا بأنها عرّض ف الخط. وهي شيء لا جزء له. والخط منقسم فى 
الطول. ويمكن أن يقال: لا نسلّم أن للنقطة وجوداً من خارجء وإنما هي نهاية الخط الذي 
هو نهاية الجسم التعليمي» أعنى: الجسم المجرد عن المادة» وذلك لا وجود له إلا فى 


الذهن. 
قوله: (والإضَافَاتِ فَإنَّ الوه لا ين أن با بقَالَ: إنَّ الأب قَامَ به نِضْفْهَا وبائيه 
نِضْفهًا). 


ولقائل أن يقول: إن من يزعم أن الإضافة معنى وجودي فقد يقول: إنما إنما 
تتحقق باعتبار أمرين: يختص أحدهما بالأب,. والآخر بالابن» فلذلك سموها بالإضافة 
المتكررة. 

والاعتراض على ما ذكره «ابن سينا» أن نقول: هذه الحجة مبنية على نفي الجزء 
الفرد. وقد أقمنا الدليل على إثباته. وإذا ثبت اشتمال الأجسام على الأجزاء التي 31 تقبل 
القسمة فلا مانع أن يقوم العلم الذي لا ينقسم بذلك الجزء الذي لا ينقسم. بل اعتقاد 


"لاه 
«أهل الحق» أن جميع الأعراض لا تقبل القسمة. وإذا حكمنا بأن الجسم حي فقد قام بكل 
جزء منه حياة» وكذلك إذا حكمنا بأنه أبيض أو أسود فلابد أن يكون بكل جزء منه 
بياض أو سواد. 

قوله: (وعَنِ اَن أن الس الَوْصُوقَة بدَِكَ الم الكل فس جُزييةٌ شَخْصِية 
لِك الم صَارَمُقَان سار الأغرّاض الال في يلك النفْسِ. َإِنْ ل تَصِرْ هَذِهِ الأشياءً 


وس سا لاس 


ئً مَانِعَةٌ ِنْ كَوْنِ َلْكَ الصّورّة كلَيّ َكَذلِكَ لا يَصِرُ كوْنُ ذَلِكَ الوهَرٍ جِسْمَانبًا مَانِعَاصِنْ 


كَوْنِ يلْكَ الصُورَة كُلَيه). 

يريد أن الحاصل فى الحالين إن قيل: هذا العلم الكلي قارنه قيام معان أخرء فلا فرق 
بين مقارنته لمعنى ومعنىء وهذا التقدير مبني على أن الجسم هو المؤتلف. وأن الائتلاف 
يرجع إلى معان تقوم بالجواهر. 

والاعتراض للخصم بالفرق على أصله. فإن الجسم عنده هو المركب من الهيولى 
والصورة؛ والصورة الجسمية عارة عن الامجدادات الثلاثة» وحصوها فى المادة يخالف 
حصول المعاني بالذوات: فإنَ الحالٌ فى الجسم ضورف ولي جوهو وا لحل يول تومه 
ها حلّ فيهاء وحصول العلم بالذات من قيام المعاني» فيكون الحالٌ عرّضًا وححلةُ موضوعًا 
لأنه لا يتقوم بها حل فيه» فليس مقارنة العلم للصورة الجسمية كمقارنته لمعنى آخر فى 
المحل كالحياة مثلاً أو الإرادة» فإن قيامه بالجسم يوجب صحة انقسام الحال؛ وقيامه 
بالنفس الواحدة المجردة لا يوجب انقسام الحال» فافترقا. والصواب فى الجواب عن هذا 
الوجه ما ذكرناه فى الوجه الأول من الجوابين. 

قوله: (وَعَنٍ الثّالث: : أن وله : «القَوَةٌ الجسانيّة لا تَقْوَى عَلَ أفْعَالٍ غَبْر مُتنَاهِيَة) 
ول بَاطِل؛ له لاوفت بَُارُِيّه إلا لفو الجنماية ون كوا كيد 
مك التَأثيرء وإلا مَقَدِ انتَقَلَ الشَْءٌ مِنَ الإمْكَانٍ الذَاز يِل الاميتاع الذَايَ وهُوَ تحَالٌ). 


اه 

يريد بهذا التسوية بين القوة الجسانية والقوى النفسانية فى صلاحية كل واحد من 
القوتين لما لا نهاية له من الأفعال» وكلا القولين دعوى لا دليل عليها. وقد يقررون هذه 
الحجة من وجه آخرء وهو أن سائر القوى الجسانية تضعف بالاستعمال» والقوة العقلية 
تقوى بالاستععال» فلا تكون قوة فى جسم. وجوابه أنه لا يبعد اختصاص بعض الأجسام 
بخاصية لا توجد فى غيره | تقدم. ومما احتج به النفاة أن المدرك للجزئيات هو البدن» 
فالمدرك للكليات يجب أن يكون هو البدن. بيان الأول أنَا نعلم بالضرورة أَنْا نحس 
الحرارة بأصابعنا إذا لمسنا النار» وإنكاره مكابرة. وبيان الثاني أنا إذا أحسسنا بحرارة جزئية 
أمكننا حمل الحرارة الكلية عليهاء والحامل الكلي على الجزئي مدرك لما ضرورة أن 
البدن. والله عزّ وجل أعلم. 


:لاه 


قوله: (الَسأَلَةٌ الثالة: 

قَالَ الشَّبْحُ «أبو عَإعٌّ): هَلْهِ التْفُوسُ النَاطِفَةٌ حَادِئَةٌ). 

يعى حدوثا زمانيّا بمعنى أنها لم تكن فكانت. وهو مذهب «أرسطو) وأتباعه. 
خخلافاً ل«أفلاطون». 

اعلم الس لعي إلى الع ار فحدوثها ات لأنها 
املو د م ا ل 
فى ذاتهاء وكل ممكن حادِثء أو أنها متكثرة كثرة تقبل الزيادة والنقصان. وكل متكثر كثرة 
تقبل الزيادة والنتقص حادث. 

قوله: (لأمها لو كَانَتْ مَوْجُودَة قبْلَ الأبْدَانِ هي في ذَلِكَ الوَْت إما أنْ تَكُونَ واحِدة 
َوْ كَثِرَتٌ والأوَّلُ َال ؛ لأنا تر وا رن 7 كرو يت را بنذم لذي كر انيتا 
ولد َذِهِ الكَدِرٌ. والثاني حال لأنَّ حَصُولٌ الاميياز لَيْسَ بالَاهِيّة ولا بِلَوَازِمِهَك إذ 
التفُوسٌ الإنْسَاهُ متَحِدَةٌ بالتوع, ولا بِالعَوَارض أَيْضاً لذن الاختلاف بِالعَوَارضٍ إِنَا يَكُونُ 


مرو 0 يع يفير ره وو رت 


بسَبّب الموَافٌ ومَوَادٌ التفوس الأبدان. وقَبْل الأَبْدَانِ لك الابدان مَوجَودَة). 

هذه الحجة تقرر على وجه أسط من هذا فيقال: لو كانت النفوس أزلية لكانت فى 
الأزل إِمّا واحدة أو كثيرة» والقسمان محال» فالقول بأزليتها محال. أمّا أنه لا جائز أن تكون 
والجدة ملقتها لو كاتف واعدة عبد تعافها بالكيدان إن يفيك رانيد قرم أن يكرت كل ها 
عَلِمّه ريد معلومًا لكل واتد» وبالعكس: وإن لم تبق واحدة فقد انقسمت, وهو محال لأن 
لهويتين'' اللتين حصلتا عند الانقسام إن كانتا حاصلتين قبل ذلك كانت الكثرة حاصلة 


)١(‏ ني (أ): المرتبتين. 


ولاه 
قبل حصواء هذا حَُلْفٌء وإن لم تكونا حاصلتين فقد حدثتا الآن» فهاتان النفسان قد 
حدثتا الآن» والنفس التي كانت موجودة قبل قد عدمت. 
وأمّا أنه لا جائز أن تكون كثيرة فلأنه لابد من الامتياز بأمورء وهو إِمّا بالذاتيات 
أو لوازمهاء وهما محلان لأن النفوس البشرية متحدة بالنوع على ما سنبينه إن شاء الله 
تعالى» وإمّا بالعوارض. وهو محال لأن الاختلاف بالعوارض إن) يتحقق عند تغاير المواد» 
وقبل الأبدان لا مواد فلا يتحقق الاختلاف بالعوارض ألبتة. 


.-. سل ههه 2 ااه 9 2 ره ما 007 2 و هه يه لابه ين 1 5 2 
له: (وا أن هذه الححة مبيّة أَنْ ال: متحذة بالماهّة, و1 كذ 
فو و ل آ ره ٠ ٠.‏ سمه نل سس 5 مر و - ب 


تَقرِيره دَلِيلاً). 


وقد احتج «أرسطو؛ صاحب المقالة على أنها متحدة بالنوع بأنها لو اختلفت في 
الماهيات بعد اشتراكها فى كونها نفوسًا بشرية لكانت مركبة لأن ما به الاشتراك غير ما به 
الامتيازء وكل مركب جسم. 

واعترض عليه بأنه ما المانع أن يقال: معنى اشتراكها فى كونها نفوسًا أنها مدبّرة 
للأبدان البشرية» وهذا لا يمنع اتحاد ماهيتها. يعني أَنْ القَدْر الذى امتازت به النفوسٌ عن 
الجواهر المجرّدة أن لما علاقة بالأجسامء وكونها ذات علاقة يرجع إلى نسبة بينها وبين 
الأجسامء وذلك أمر زائد على ذات الجوهر وذات المتعلق به فلا يلزم التركيب. 

وقوله فى تقريره: إن كل مركب جسم ممنوع؛ فإن المسلّم أن كل جسم مركب. 
والموجبة الكلية لا تنعكس كلية لاحتمال أن يكون محموها أعمء وإنا اللازم فى عكسها 
الجحزئية الموجبة. 

واحتج من زعم أنها مختلفة بالنوع بأنها مختلفة بالعفة والفجورء والذكاء والبلادة. 
قالوا: وليس ذلك من لوازم المزاج لأنه قد يكون بارداً مع أنه فى غاية الذكاء. وقد يكون 
بالعكسء وقد يتبدل المزاج والصفة النفسية باقية. قالوا: وليس ذلك من الأسباب 


5لاه 
الخارجية انه قل يكون بحيث يمتضى خلقًا والخحاصل ضدف فعلمنا أنها من لوازم 
النفوسء واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات. قال «الفخر»: «وهذه الحجة 


اقناعية» والحق أن أكثر مقدماتها ممنوعة». 
- عه 3 قو 72 اده جع - ل سك 
أو : (وَأبْضاقلِم لايجُورٌ أن يُقالَ: ده تر قار عو الاجر كانت زعا 


وم 


أبن 07 هذ 1 لا د 0 م إلا بعد إنطال التتاشخ. ودليلة قُْ إنطال ل التتاشخ 2 


رك 


أ 6+ 2 
9 9 25 


لالاة 


قوله: (الَسْأَلَةُ الرَابعَةُ: 
ثَانُوا: التتاسحُ تُحَالٌ). 


يعنى «الفلاسفة» القاتلين بحدوث النفوس. نقل فى «المحصّل» اتفاقهم على ذلك. 
وذهبت د فرق من الفلاسة إلى أن 3 إذا ل ع نو تابر 
فت ل الكل رن شن اعون هه ل ال ا وا ب ا 

- الأولى: الذين يقولون: إِنْ الأرواح الإنسانية لا تتعلق إلا بالأبدان الإنسانية» ثم 
إنها لا تزال تنتقل من بدن إلى بدن إلى أن تكمل النفس فتصير طاهرة عن جميع العلائق 
الجسمانية» وحينئذ تتخلص إلى عالم القدس والطهارة. 

- الثانية: الذين يقولون: إنه يصح تعلقها بأبدان ال حيوان والبهائم» ويقال لهم أهل 
المسخ. 

- الثالثة: الذين يقولون: إنه يصح تعلقها بأبدان البهائم وبالنبات والمعادن 
والبسائط» قالوا: وهذا غاية العذاب» فإن ذلك هو الدركات الضيقة فى جهنم. 

قالوا: وذلك لأن القوى الحساسة والفعالة والغاذية أنوار تفيض من عالم الأرواح» 
فتغوص ف بواطن الأجسام. وبواطن الأجسام مظلمة جذاء إلا أنها تستنير بسبب غوص 
هذه القوى فيهاء وكلم| كانت هذه القوى أقل كانت بواطن الأجسام أشد ظلمة وأعظم 
ضيقاًء والأرواح البشرية إذا انتقلت من أبدانها إلى هذه الأجسام بقيت فى غاية الظلمة 
والضيق والشدة.هذا نقل «الفخر). 


ونقل «الإمام» وغيره عن جماعة من غلاة «الروافض» القول بالتناسخ أيضاًء وإنما 


م//اسهة 


حملهم على ذلك اعتقادهم و قبح الألم ابتداء. وأنه لا يحسن من ٠‏ الله تعالى إلا بطريق الجزا. 
فقالوا: إنما حسن من الله تعالى إيلام الأطفال والبهائم بجرائم سابقة اقترفها فى غير هذه 
القوالب. فنقلت إلى هذه القوالب عقوبة لها. 

ومن أصوهم أنها مدركة عالمة بأنها معذبة. فألزموا على ذلك أن يقبح التكليف من 
الله تعالل» وقيل لهم: كيف يحسن مع ما فيه من التزام المشاق؟! فقال بعضهم: لم يكلفوا 
ابتداة» وإنها فوض إليهم الخيّرة فالتزموا التكليفت من أنفسهم. فمنهم من وف بها التزم 
ومنهم من لم يوف فاستحق العقاب. 

وذهب بعضهم إلى أن الأرواح إنا كلفت ابتداءً با لا مشقة فيه» وكل ذلك لا 

قال المصنف في الاحتجاج عن «الفلاسفة» على أنْ التناسخ محال: 


- 


(لأن د نا على أن النْفْسَ حَادتَةٌ وَعَلهُ حَدُوبِهًا هْوَ العقّل المَمَّال وهو قديم. 
يكن بَضَانُ هذه الْفُوس عَنِ العَقْلٍ مَل موقو على شَرْطٍ حَاوِثٍ لَوَجَبَ قِدَم 


ِو الُوس لِأجل قِدَمٍ عِليَِاه ولا كان ذلك بَاطِاًعَلِمنا أن ِضَا تا عَنْ يَلْكَ العِلَ 


القَدِيمَةِ مَوْقُوفٌ عَلَ تَرْطٍ حَادِثْء ذَّلِكَ الشّرْط هُوَ حُدُوتُ الأبدَانِ فإ حَدَتَ البَدَنُ 
نفس أ خْرَى به عل سَبيلٍ التَتَاسْخ لوم تَعَكىُ 


عه مهمو سس يمه يَعَلََتْ كم 


وجب أن تَذْتَ نَفْس متَعَلقة به به فلو تَعَلَقَتْ 


َفْسَينِ بِالبَدَنٍ الواحد. وهو تحَالٌ). 
هذا واد ادام 


قوله: (وَاعْلَمْ أنه ظَهَرَ أنَّ د 00 َي التتاسُخ مَوْقُوفٌ عل إِنْبَاتِ كَْنٍ النَْسِ 


حَادِنة دلو ْنَا دوت النَفْس بنَاءً عل في التتَاسُخ ل الدّوْرُ). 


يعني أن دليل حدوثها يَرِدٌ عليه أن يقال: ما المانع من القول بأنها قديمة» وقبل 


9ه 
تعلقها بهذا البدن كانت متعلقة ببدن آخر» فلّ) فسد تعلقت بهذا؟ فأبطل هذا بوجوب 
حدوثها عند استعداد الحيوان لما فيه من الدور. 

قوله: (وَالأقْوَى ني تفي التَتاسشخ أن بقَالَ: َوْ كنا مَوْجُودِينَ قَبْلَ هذا البَدَنِ لوَجَبَ 
أنْ تَعْرِفَ أَحْوَالََا في يَلْكَ الأبْدَانِ كا أنَّ مَنْ مَارَسَ ولاية بَلدَةٍ ينين كدِيرَة فإ نه يَمْمَنِعٌ أن 
يَنْسَاهَا). 

يعني أن هذه الحجة ما تمسكوا بها أيضَاء وليست خالية عن اعتراض» وقد 
اعترض عليها في «الأربعين» و«المحصّل» بأن قال: لم لا يجوز أن يكون تذكر أحوال كل 
بدن موقوفاً على التعلق بذلك البدن» وهذا واقع. فإنا مصدّقون بأن الله تعالى أخذ علينا 
الميثاق» وأشهدنا على أنفسناء وشهدناء ونحن لا نذكر تلك الحال الآن. 

والمعتمد لنا في نفي التناسخ أن الأرواح حادثة» وقد وردت الأخبار بأنها بعد 
مفارقتها الأجسام باقية في عليين وسجّجينء وأن الله تعالى يعيدها إلى الأبدان» وتجازى با 
كسبت )ا ستحققه غند إثبات المعاد الحسماني إن شاء الله تعالى. ل 
قال به بناء على نفي المعاد الجسماني» أو على إيجاب الأصلح على الله تعالى وقبح الإيلام من 
غير ارتكاب جريمة» وهو مبنيٌ على التحسين والتقبيح العقلي» وقد أبطلناه. والله أعلم. 


ه/م٠‎ 


قوله: (الَسَأَلَةَ الخامسَة 


لع 


ره 


َانُوا) يعني «الفلاسفة» (النَفُوسٌ با ِيدٌ بَمْكَ قَنَاءٍ الأبْدَانِ لِأتََّا لَوْ كَا 
لِلْمَسَادِلَكَانَ ِدَِّنَ المبُولٍ تحَلٌ). 

يعني لأن إمكان عدمها يكون متقدمًا على عدمهاء والإمكان حكم ثبوتى. 
دعن خلا ناا 

قوله: (وَتحَلَهُ يمْتَيعُ أنْ يَكُونَ هُوَ يَلْكَ النُْوسٌء لأنَّ القَابلَ واجبٌ البَقَاءِ عند 
وجُودٍ المقبُولٍ). 

يعني أنه يجب أن يكون حاصلاً مع العدم للمقبول. 

قوله: (وَجَوْهَرُ نفس لايم خال فسَاوِهَا فَوَجَبت أن يكون حَُُ ذَلِكَ الإمْكَانِ 
جَؤْكراآحَر َتَكُونٌ الَقْسُ مركب من الَيُولَ والصورَة وهُوَ ححَالُ). 

يَرِدُ عليه مَنْمٌ أن الإمكانَ حُكْمٌ ثبوقي. سلّمناهء لكن القول بأنها حادثة يستلزم 
سبق إمكان وجودها على عدمهاء فيلزم أن تكون مركبة من الهيولى والصورة بعين ما 
ذكرقوه. 

قوله: (وَحِيئَِذٍَُولُ: إن مَيُولَ النَفْسِ وجب قِيَامُها بدَاتهَا قطعاً لتَسلْسْلٍِ فوَجَبَ 
أن لا يَصِحَ المَسَادُ عَلَيْهَد مَعَ ما جَوْهَرٌ مجر فَيَكُونٌ قَابلاً للصورَةٍ العفَليَ 5 
النَفْسٌ إلا هَذًا الجَؤْهَر). 

يعني على التنزل أن الإمكان يستدعى محلاً فتقول: ذلك المحل الذى سميتموه 
هيولى هو جوهر. وهو قائم بذاته دفعًا للتسلسل. قالوا: وذلك الجوهر المجرد هو عين 
التفبرن القارلة للضورة: 

قوله: (تبقَال لمْ: ) لا يور أنْيُقَالَ: إنَّتَبُولَ يَلْكَ الَيُولَ لِتِْكَ الصّورَةٍ العقْلية 


1 


امه 
كَانَّ مَدْروطاً بحُصُولٍ يَلّكَ الصُورَة؟! فَعِنْدَ عَدَم يَلْكَ الصُورَةٍ لايَبْقَى ذَلِكَ القبُولٌ). 
يعني أن القابلية للشيء نسبة بين القابل والمقبول» والنسبة تستدعي تقرّرَ المنتسبّين. 
وقد تقدم أن هذه المقدمة تشكل بإثبات قدرة أو قادرية أزلاً متعلقة بإيجاد 
الممكنات مع أنه لا ممكن فى الأزل. 
والحق أن أرواح البشر إذا حكم بأنها جواهر ‏ وإن لم تكن مجردة ‏ فإنها قابلة من 
حيث ذاتها للبقاء والعدم» والنصوص دالة على بقائهاء والله أعلم. 


”8ه 


قوله: (الَمَأَلةٌ الكادقة: 

اعْلَمْ أنَّ طَرِيقَنَا في بََاءِ الس إطْبَاقٌ الأنبيّاء والأوْلِيَاء والحَكمَاء عَلَْه). 

يَرِدُ على ذلك أن إطباق الأنبياء على شيء إنما يكون بطريق السماع من رسول 
مشافهة» أو بالنقل المتواتر عنه» ومعرفته تفصيلاً عنهم أن ينقل ذلك عن كل نبي ولا 
خفاء بتعذره مع كثرتهم, أو بأن يخبرنا الرسول بأن جملة الأنبياء أخبروا بذلك. ولم يثبت 
ذلك. 

وأمّا أن جنيع الأولياء قالوا ذلك فأبعد. فإنا لا نعرف أعياهم. ولا نعلم تصريحهم 
بذلك, ولو صرحوا به فأين النقل المتواتر عنهم؟!. 

ومن صار من أصحابنا إلى أنها جواهر وقال ببقائها فإنم| قال ذلك مع اعتقاده أنها 
أجسام لطيفة. ويحتج على بقائها بظواهرء منها قوله تعالل: « وَلَا حَحْسَبِنَ أل يوا فْسَبِيلٍ 
وما َل َلك عِندَرَيهمْ يروف 4 [آل عمران: 174]» وقوله تعالى فى قوم فرعون: 8 ألدَادُ 
بُعرمُوت عَلَهَا طُدُوًاوَحَشِيًا وَيَوْمَ توم ألَامَة دوا ءال رعو أسّدَّالْمَدَابِ © [غافر: 
7 قوله يَكةٍ أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى الجحنة» وتأوى إلى قناديل 
معلقة في ساق العرش»57". وقوله وَكِ: ١إنم|‏ نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجحنة)”'". وما 
ورد فى الخير أنه يعرج بها دليل على ذلك أيضاء وفي حديث الإسراء أنه َي لقي آدم فى سماء 
الدنيا وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. فإذا نظر إلى يمينه ضحك. وإذا نظر إلى شماله 
بكىء والأسودة جمع سواد. وسواد الإنسان شكله. والأحاديث فى هذه كثيرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب بيان أن ارواح الشهداء في الجنة» بلفظ: «أرْوَاحُْهُمْ في جَوْفٍ طَبْر 
ره ع مر و 0006 0 - م26 "عن 0 ١‏ 1 َّ 2 
خضر ها قناديل مُعلقة بالعرْشٍ تَسْرَحْ مِنْ الْجَنَةِ حَيْتْ شَاءَتُ. 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ؛ كتاب الجنائزء باب جامع الجنائز؛ وابن حبان في صحيحه. كتاب 
السير» باب فضل الشهادة. 


مه 


قوله: (نُمَ إنَّ هَذًا امَْتَى يَتَأكَدَ بالاقْنَاعَاتِ العَقَلِية: 

- قَالأَوَل: :أن لْوَاظَة عل الفكْرُفيدُ كال التَفْس ونْْصَا نُفْصَانَ البَدَنِء فَلَوْ كَانَتِ النَْسُ 
نوت بِمَّوتٍ البَدَنٍ لَامْسََ مُمَنَعَ أَنْ يَكُونَ الرعد لِنقصَان البَدَنٍ وبْطْلانِهِ سَبَبَاَ ِكَمَالٍ النَفْسِ. 
والثاز أنَعِدَ ْم يَْحُْفُ البَدنُ وَفْوَى القَّقْسُ وهو يدل عَلَ ا قله 
- الثَالِتُ: أنَّ عِنْدَ الأْبَعِينَ يَرْدَادُ كال نفس ويقوق نفْضانَ البَدَنِ دل عَلَْ 


و 


مَا قلناه. 


- والرّابع : أن عد الريَاضَاتٍ شبد تحصَل إلتفْسِ كبالاتٌ عَظيعة, وتلو لها 
الأنوَارٌ وتَدْكَشْفٌ لا الْمَييَاتُ مَعَ عي الَدَنّ جدَّاء ل مَا كَانَ م البَدَنٍ 
أفوَى "١‏ كَانَتْ فُوَةُ نفس أكْمَلَ. 

م 2 ا ا ا ل ل 3 عه -_ 6 

َهَذِهِ الاعْتبَارَاتَ العَمَلِيّة إِذَا انَضَمَّتْ إِلَ قَوْلٍ خُمْهُورٍ الأنبيَاءِ والحكماء أقَادتِ الجَرْمَ 
ببَقَاءِ التنفس). 

حاصل ما ذكره التمسّك بمقدمات مشهورة من «الحكماء» لم يقم على صحتها 
برهان. وقد سلّم أنها إقناعيات؛ وجميع ذلك لا ينفع فى إفادة عقد صحيحء وإنما تفيد 
تسكين نفوس العوام, ولا تغني من الحق شيئًا. والله أعلم. 


)١(‏ في (): أكمل. 


28 


اعسا - و 

قوله: (السْأَلَةَ السَّابعَة: 

ا ا كي 

قال ١جالينوس»:‏ النفوس ثلاثة: 

دَالشَهُوَانةوَغَلهَا الكَدوهر أخس المراثت: 

سه م2 2 6 راعه 2 

- والعَضَبيّة وتحَلَهَا القَلْبُء وهِيّ أَوْسَطَهًا. 

- وَالنَاطِفَكٌ وتحَلَهَا الدّمَاءٌ وهي أَشْرَ فهَا. 

رةه > 2 ,5# و ل فيه مم م ا - 

وَكَالَ المكقتوة التق و احدة والشووؤة والقصت والإذوَاك مانن : 

اعلم أن الظاهر من قول «جالينوس» أنه لم يُرِد بكل واحدة من النفوس الثلاث 
التي عدها ما أراده «أرسطو' من أنها جوهر مفارق» ولا ما اختاره «الفخر» من أنها 
جوهر نوراني لطيف سار ف البدن. وإن| عبر عن القوى بالنفوس وزعم أن محلها البدن. 

والظاهر أنه يساعد «الأطباء» فى رد النفس إلى أمر جساني» وهو متوقف فى حدّث 
العام والمعاد الروحاني والجساني. 

قوله: (وَالدَلِيلٌ عَلَيْه أنه نه مَا 1 يُعْتَقَدُ كوه لَذِيدًا | َه لايَص مُسْسَهِيا له 

يعني المشتهيء فإنه لا يصير عنده مشتهى . 

(وَمَا ل يُعمَقَدُ كو كَوْنْهُ مُؤْذِياً فَإنَهُ لا يَعْضَتُ عَلَيْه. فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ الذي يَشْمَّهي 
ويَغضَبُ هُْوَ وَالَّنِي أَدْرَكُ). 

يَرِدُ عليه أن يقال: ما المانع أن تلك الصور منطبعة فى آلة جسانية» ثم إن النفس 
تطالعها فتدركها كلوح تقرؤه؟!. 


همه 
قوله: (اَسَأَلةُ التَاميهٌ: 


ِنَّهُ لا يجبُ في كُلَّ مَا كَانَ تحبُوبً أنْ يَكُونَ تحْبُوبًا لِنَيْءٍِ آكَرٌ؛ ولا لَدَارَ أو تَسَلْسَلَ. 
َل لابدٌ وآن ينهي إل ما يَكُونُ حوب ِدايو). ْ 

يعني أن المحبوب ينقسم إلى ما يحب لذاته كالسرور واللذة» وإلى ما يُبِعَض لذاته 
كالغمٌ والألم» وإلى ما يحب لغيره وهو كل ما يوصل إلى اللذة والسرورء وإلى ما يعض 
لغيره وهو كل ما يؤدي إلى الألم والغم. 

قوله: (وَالإسَْفْرَاء َل عَلَ أنَّمعِقةَ الكَاِلٍ وِنْ حَيْتُإنَّهُ كال بُوجِبُ ححبَه). 

اعلم أن ىال الذوات مختلف باختلاف حقائقهاء وكمال الشيء أن يحصل بالفعل 
نيع ما له بالقوة وإذا كان مختلمًا باختلافهاء فكمال النار مثلاً شدة حرارتهاء وكمال الماء 
شدة برودته» وإذا كان كذلك فلا يلزم من كل كمال موجودٍ أن يكون محبوبًا لكل أحد مالم 
يكن مطلوبًا موافقًا للمحب. كالنار لذي القرّ والماء لذي العطش ليدفع عن نفسه بنيله 
ألم الشوق» وتحصل للنفس لذة إدراك الموافق» كما لو كان الشخص محا لمال أو ولد 
فوجده. فإذا ليس كل كامل فى نفسه محبوبًا لكل أحد. 

قوله: (إذَا عَرَفْتَ هَذًَا قنَقُولٌ: جَوْهَدُ النّفْس إِذَا عَرَفَ ذَاتَ الله تَعَالَ وصِمَاتِه 
وكَيي صُدُورٍ أْمَالِِ َك وأقْسَامَ حِكْمَهِ في تليق اَل الأ والأسمّلٍ صَارَتْ يَلْكَ 
لمعف مُوجِبَةَ لِلْمَحَبَ نم كا أنَّ دراك الت أَشْرَفٌ الإدْرَاكَاتِ وذَّاتٌ الله تَعَالَ أشرَفٌ 
المْرَكَاتِء وجب أنْ تَكُونَ يَلْكَ الَحَبَه أكْمَلٌ أنوَاع لحب والححِبُ إِذا وصل إلى تحبويه 
إن مِعدَارَ ذه ِِعَدَارٍ بيه وبوِقَدَارٍ وُصُولِهِ إل ذَلِكَ ا لمخيُوب). 

لا شك أن الكتاب العزيز ورد في وصف أصفياء الله تعالى وأوليائه بأنه تعالى 


بهم و محبونه 1 4 [المائدة: 0:5]» ولا يصح حمل ذلك عل الميل. وقد قالت «الأشعرية»): 


كمه 
معنى محبة الله تعالى للعبد ترجع إلى إرادة الإنعام. ومنهم من ردّها إلى نفس الإنعام. 
فير جع على التفسير الأول إلى صفات المعاني» وعلى الثانى إلى صفات الأفعال”"©. 


ْنَم١ وما أحسن قول الحافظ الإمام أبو العباس القرطبي في «المفهم' عند تعرضه لتفسير قوله يَلةّ:‎ )١( 
كَانَ الله ورَسُولَُُ أحَبّ إِلَيْهِ نا وَاهمَا إذ قال: «فيه دليلٌ على جواز إضافة المحبّة لله تعالى وإطلاقِهًا‎ 
علي ولا خلافٌ في إطلاق ذلك عليه ميا ومحبوبًّاء ىا قال تعالى: طمَوْفَ يَأَقِ اللَهُ يعور مهم‎ 
َوُه 4 [المائدة: 04] وهو في السّنّةَ كثبر. ولا يختلف النظَّار من أهل السّنَّهَ وغيرهِم أنََا مُوَرّلةٌ في‎ 
حق الله تعالى؛ لأنَّ المحبة المتعارفَ في حقّنا إن هي مَيْلُ لما فيه عرض يَسْمَكْوِلُ به الإنسان ما نقصّةُ‎ 
رسكو 1 تكد يذ اشع رك شيو امون ندال قر دلق نزاقد الك اننا مرف‎ 
الله عنهم  في تأويلها في حَقٌّ الله سبحانه وتعالى: فمنهم مَنْ صرفها إلى إراديّهِ تعالى إنعامًا حصوصًا‎ 
على مَنْ أخبرَ أنَّه يمه من عباده» وعلى هذا فَتَرْجِمٌ إلى صفة ذاته. ومنهم : مَنْ صرفها إلى نفس‎ 
الإنعام والإكرام» وعلى هذا فتكون من صفات الفعل. وعلى هذا المنهاج يتمشّى القولُ في الرحمة‎ 
والتّعْمَة والرضاء والغضب والسخّط وما كان في معناهاء ولِيّسطٍ ذلك موضعٌ آخر.‎ 
فأما محيّة حب العبد لله تعالل» فقد تأوَّها بعض المتكلّمين؛ أئهَم فسّروا المحبّة بالإرادةٌ والإرادة إنما تتعلّق‎ 
بالحادث لا بالقديم» ومنهم مَنْ قال: لأنّ محبتنا إنَّا تتعلّق بمستَلّدٌ حسوس. واللهُ تعالى منزَّهُ عن‎ 
ذلك. وهؤلاءٍ تأوّلوا محبة العبد لله تعالى بطاعبَهِ له. وتعظيدِه إياه. وتو افقته له عل ما يريك ها امئد.‎ 
وأما أربابٌ القلوب» فمنهم: مَنْ لم يتأوّلُ محبةَ العبد لله تعالى» حتى قال: المحبة لله تعالى هي اميل‎ 
الدائم بالقلب الحائم» وقال أبو القاسم القَشَيْرِيٌ: أما محبةٌ العبد لله تعالى فحالةٌ يجدها العبدُ من قلبه‎ 
تلْطْتْ عن العبارة» وقد تحملّهُ تلك الحالةٌ على التعظيم لله تعالى. وإيثار رضاه. وقَلَّةِ الصبر عنه.‎ 
[ والاهتياج إليه؛ وحَدَم القرَارِ عنه» ووجودٍ الاستثناس بدوام ذكره.‎ 
قال الشيخ رحه الله: فيو لك فل ع غيوا بأن كيه العامة هي مَيْلَ من العبد وتَوَقَانَ وحالٌ‎ 
يدها المُحِبّ مِنْ نفسه مِنْ نوع ما يجده في محبوباه المعتادة له. وهو صحيحٌ. والذئ يوضحه: أن الله‎ 
تعالى قد نا على اميل إلى اسن والجوال والكمال» فبقدر ما ينكشفٌ للعاقل من حُسْنٍ الشيء وجماله‎ 
وكالة» مال إليه وتعلةٌ قله به حتى يُمَضِيَ الأمر به إلى أن يستولي ذلك المعتى عليه؛ فلا يَقرُ على‎ 
+ الصبر عنه؛ وربّا لا يشتخل بشيء دونه. فم اشر والكال توضان عمو ومعتوي :فالمحسو‎ 
كالصور الجميلة المشتهاة لنيل اللذَّةِ الجسانية» وهذا في حقٌّ الله تعالى محال قطمًا. وأما المعنوي: فكمَنٍ‎ 
- الضف بالعلوم الشريفة, والأفعالٍ الكريمة» والأخلاق الحميدة فهذا النوعٌ تيل له‎ 


امه 


وأا محبة العبد لربه إذا فسرت المحبة بالإدارة» والإرادة لا تتعلق إلا بمتجدد. فلا 
تصح إضافتها إلى ذات الله تعالى وصفاته الثابتة الدائمة إلا بمجاز» فتعيّن إضافتها إلى ما 
يحصل للعبد من النفع من الله تعالى ويتجدد له 


ومن فسر المحبة بإيثار المحبوب» وهى في الحقيقة من آثار المحبة لا نفس المحبة. 
فمعناه أن العبد يؤثر ما يرضاه الله تعالى لاعتقاده أن الله تعالى لا يقضى لعبده المؤمن قضاءً 
إلا وهو له خير # ومن أَحَسن كر من أن لَه حَكُما لْقَوَ دوقِنُونَ * [المائدة: .]6٠‏ 


وإذا كان الخير كله بيد الله تعالى ولا يكشف السوء إلا الله توجهت المحَبّات كلها 


ِ النفوسٌ الفاضلة» والقلوب الكاملة» ميلاً عظيًا؛ فترتاحُ لذكرة» وتتنعم بِخْبْرِهِ وخَيرِه وتمترٌ لسماع 
أقوالة» وت تشوّف مشاهدة أحواله» وتلتدٌ بذلك لذ رُوحَانيةً لا جشْمَايّ كما نجده عند َْرِ الأباء 
والخكافى والففياة وا لكر كاف من الميلٍ واللذَّة ولي والأنسء وإنْ كنا لا تَعْرفٌ صورهم 
المحسوسة, وري نَسْمَعْ أن بعضّهم مِنْ غير الأنبياء قبيحٌ الصورة الظاهرة أو أعمى أو أجدّم ومع 
ذلك : فذلك الميلٌ والأَنّسُ والتشوّقُ موجوةٌ لناء ومَنْ شك في وجْدانٍ ذلك أو أنكَرَهُ كان عن جَبلَةٍ 
الإنسانيّة خارجّاء وفي غَِارِ المعتوهين والجاً». 

وإذا تقرّر ذلك فإذا كان هذا الموصوفٌ بذلك الكمال قد أحسنّ إلينا وفاصَتٌ نعمّةُ عليناء ووصّلَنًا 
بره وعطفةُ وطق تضاعَف ذلك الميلُ» وتجدّد ذلك الأس» حتّى لا نصيرَ عنه بل يستغرقنا ذلك 
الحال. إلى أن تُذْمَلَ عن جميع الأشغال» بل 9 3 الي بذلك نوع م اختلال. 

وإذا كان ذلك في حَقٌ مَنْ كاله وجمالة مُقيّد مَشُوباً بالنقص مُعرضًا للزوال» كان مَن كان كيل 
وال واجباً مطلمًا لا يشوبّةُ نقصٌ ولا يعتريه زوال» وكان إنعامٌةٌ وإحساتّهُ أكثرٌ بحيثٌ لا ينحصرٌ 
ولا يُعَدَ أولّ بذلك الميل وأحقٌّ بذلك الحبّء وليس ذلك إلا لله تعالى وحده. ثم لمْن خصّه الله 
تعالى بها شاء مِنْ ذلك الكمال؛ وأكمل نوع الإنسان تحمدٌ عليه أفضل الصلاة والسلام. 

فَمَْ تحقّىَ ما ذكزناء واتصَفَ بها وصفناه: كان الله ورسولَهُ أحبٌ إليه من سواهماء ومن كان كذلك 
تأَمّلَ للقائهما بالاتّضَافٍ با يُرْضِيه) واجتناب ما يُسخِطُهيا ويستلزمٌ ذلك كلَّه الإقبال بالكُلَية 


عليهماء والإعراض عنًا سواهماء إِلَّا بإذمها وأمرهما. (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 
ص؟١١5-7١5).‏ 


مه 
إليه تعالل» لكن تلك المحبة والرضا قد تكون بموافقة الإيهان مع منازعةٍ ما من الطبع 
والجبلة فلا يكون كاملاً فى المحبة» وقد يكون بموافقة الظاهر والباطن بلا منازع» كقوله 
يَدّ: «وقرة عيني الصلاة»27» فيكون محباً لله بكليته وقصوده وقلبه وروحه. كما أشار إليه 
كَكِدِ بقوله «اللهم اجعل حبك أحب إِلَّ من نفسى وسمعى وبصرى وأهل ومالى» ومن 
الماء البارد»20. أشار إلى محبته يللد بجملته» وأشار بحب الاء البارد إلى الحب الجبل. 
الاوك كت ونيد شان ل حر كددم الجر ال: 

قوله: (فَهَذَا يَقْنَضى أنْ تَكُونَ النَمْسٌ النَاطِقَة إذَا عَرَدَتِ الله تَعَالَ وتَطَهّرَتْ عَن اليل 
إل هَذِه الجسمَانِيّاتٍ فَإِممَا بَعْدَ الَوْتِ تَصِلٌ إِلَ لَذَّاتٍ عَالِيَِ وسَعَادَاتٍ كَاملَةٍ). 

يريد بتجرّدها التجرّدَ عن التعلق بالجسانيات» وهذا القول منه إشارة إلى أن هذا 
هو المعاد الروحاني وأنه أكمل من المعاد الجسماني» فلا يُرَذّ النفس إليه. وهذه المقالة مما 
كَمَر به «الفلاسفةٌ). فإنَ الكتاب العزيز مصرح بإعادة الأجسام ورجوع الأرواح إليها. 
وبقائها منعمة ومعذبة على الإزدواج» كا أطاعا معًا وعصيا معًاء فترتب الجزاء بالإحسان 
والإساءة عليهما معا. ونحن وإن قلنا: إن النفوس يكون طا بعد مفارقة الأجسام حظ من 
النعيم أو العذاب في البرزخ فليس ذلك هو النعيم الأكبر ولا العذاب الأعظم. 


2 2 2 


(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. 


388 
0 2 م 2 
قوله: (المسالة التاسعة: 
0 و 
في مَرَاتِبِ النفوس . 
07 ع و أ 2 ؟م سمس 2 00000 " ع م 
اعْلَمْ أنَّ النفوسٌ بحسب أَحْوَالٍ فوا النظَريّة عَلَ أَرَْعَة أقْسَا 
معه ابعر ير و كم و سير ا وس 0001ى 2 
-فاشرّفها النفوس الموصوفة بالعلوم القدسية الإهية. 


اس 2 8 32 ف 7 2 207 أ 
وثانيها: الّى حصّلت لها اعتقادات حجمه ف الإلهيات والمفارقات. له بسيب 
المَْهَانٍ الَقينِيّ» بَل إما بالإقنَاعَاتٍ وإما بالتقليد. 


وى 


ال 0 00 3 3 1 
- والمرسَة الثالثة: النفوس الخاليّة عَن الاعْتِقَادَاتِ الحقةٍ والبَاطِلَة. 
كه سس ًُ أ و عي كم و ًٌٍّ 6م سن واس 
- والمرتبة الرابعة: النفوس الموصوفة بالاعتقاداتٍ البَاطِلة. 
9 20 مس 2 ضاس )وه 2 ا ءُّ 0 
وَأمَا بحسب احوالٍ قوتها العمَلِية فهي على اقسَام ثلاثة: 


ع ما ب 


دن عو 9 رو أ 0 
- أَحَدَهَا: النفوس الموْصوقة بالأخلاق الفَاضِلَة. 


ا و - 2 ع6 2 - - ع6 2 
- وثَانِيهَا: النفوس الخالِيّة عن الأخلاق الفَاضِلةَ والأخلاق الْرَدِية 


2 8 61 ع كم إرك بإ 2 - 2 2 3 
- وثَالِتّهَا: النفوسٌ الَوْصُوئَةٌ بالأخلاقٍ الرَّدِيّك ورَئِيسَهَا حب الجسمائيّاتٍء فَإِنَ 


النَمْسَ بَعْدَ مَوْتٍ البَدَنِ يَمْظُمُ شَوْقُهَا إلى هَذِهِ الجسمانيّاتِء قلا يَكُونٌ لَا قُذرَة عل المَورِ 
6 عر خم عر 2 20 6 2 2 

باه ولا يَكُونٌ مَعَهَا ِف لعا المَارِقَاتِء فَتَبْقَى يَلْكَ النفس كَمَنْ نقِلَ عَنْ يُجَاورَةِ مَعْشُوقِهِ 

در و در 


٠ 
أ‎ 


ا ف 4 0 اسم هن ل 
إلى مَوضِع ظَدَان شَدِيدٍ الظلمَة نعوذ بالله منها. 


7 ا اذ , عدم )مه و لم هه 2 2 2 هاءع© س 
وََا كَانَ لا نيآيّة لرَاتبٍ العلوم والأخلاق ني كَثرَمهًا وقوتها وطهارتها عَنْ أَصَدَادِمَاء 
ره 


موه 


قوله: المسَأَلَةُ العَاشْرَة: 

لح عِنْدَنَا أنَّ النفُوسَ مَُِْفَة بحسب مَاِيَهَا وجَوَاهِرهَا. 

وَلا يَبْمدُ أنْضاً أنْ يُقَالَ: النقُوسُ النَاطِفَةٌ جنش تَختَهُ أنوَاغ وتحتَ كل توع 
أشْخَاصٌ لا مُحَالِف بُعْضُهَا بَعْضًا إلا في العَدَدِ وكُلٌ نع مِنْهَا نَهُوَ كَالوَلدِ روح من 
الأروَاح السََّاوِيّ وهدًا هُوَ الذي كَانَ يسمه أضْحَابُ الطَّلْسََاتٍ بالطباع النَّم ودَلِكَ 
اَِكُ هُوَ الذي يََوَلّ إضْلاح أَحْوَالٍ يَلْكَ النفوس. نَارَةَ لماجا وتارَةٌ بطَِيقٍ الث في 

وَلتفْمصِرْ مِنْ مَبَاحِتِ النُوس النََطِفَةِ عَلَ هَذًا القَدْر والله أعْلَمُ بالصّوَابِ7"). 

وأمًا المسألة التاسعة والعاشرة فجميع ما ذكر فيههم| واشتملتا عليه محض مقالات 
«الفلاسفة». وهما مشتملتان على المقالات الثلاث التي كفرت بها «الفلاسفة»: 

- فالآولى: إثبات الوسائط الروحانية من المعقول الموججبات. وهي مقالة مبنية على 
نفي الاختيار والصفات. 

- والثانية: إثبات المعاد الروحاني بدون الجسمانى» با ذكره من بقاء الأرواح منعمة 
بلحوقها بالمفارقات, أو معذّبة بأنها بعد الموت يعظم شوقها إلى الجسمانيات ولا تكون لها 
قدرة على الفوز بهاء وليس معها إِلْفف لعالم المفارقات. قال: فتبقى تلك النفوس كمن تُقِل 
عن مجاورة معشوقه إلى موضوع ظلاني شديد الظلمة. ثم قال: نعوذ بالله منها. 

- والمقالة الثالثة: أن النبوّة مكتسبة» وقولهم في ذلك ما أشار إليه فى المسألة العاشرة 


)لم يذكر ابن التلمساني متن المسألة التاسعة والعاشرة. وقد نقلتها ليقف القارئ عليهما. 


١4ه‏ 
أن هذه الأرواح كالولد لروح من تلك الأرواح؛ وذلك الملّك هو الذي يتولى صلاح 
أحوال تلك النفوس تارة بالمناجاة وتارة بالإلهامات وتارة بطريق النفث فى الروع. وهذا 
إشارة إلى أن تلك العقول هى الملائكة. ولا معنى للنبوة إلا وصوطا إلى غاية يتلقى عنهاء 
وهم يزعمون أن ذلك مما يقدر الإنسان على اكتسابه. 

فهذه المسائل الثلاث كُمْرٌ مخض لا تقبل التأويل» وليت شعري أيّ حاجة إلى 
ذكرها مجردة بدون تنبيه على أنها مقالة فاسدة ومجانبة لمذهب «أهل الحق»؟!. 

وقد تقدم إبطال الإيجاب. وأوضحنا أن الله تعالى فاعل بالاختيار» وبيّنا أن النبوّة 
ترجع إلى اصطفاء الله تعالى لعبّدِ بأن يوحي إليه كلامه. وسنقيم الدلالة على إثبات المعاد 
الجمسانى إن شاء الله تعالى» فلا يبقى لهذه المقالات أصلء والله الموفق للصواب. 


يك 
0" 
03 
2 
2 


الباب التاسع 


في أحوال القيامة 





ههه 


سا ير رك ابر 
النات ال: 
باب التايمع 
في أحوَالٍ القِيَامَة 
قوله: (البَابُ التَّاسِعٌ: في أحْوَالٍ القِيَامَةٍ. فيه مَسَائِل. 
مه سر در 
المسالة الآولى: 
عاق مه ل سق 0 كع 2ى امق ره 0 نم ان امات 
إِعَادَةُ امدُوم عِنْدَنا جَائرَةه خلافاً لجَمْهُورٍ المَلاسِفَةٍ والكرَّامِيَّ وطَائِمَةِ مِنَ المعتَلَةِ). 
البحث في هذه المسألة يتعلق بطرفين: 
الأول: الحواز. 
الثاني: الوقوع. 
ومذهب «الأشعرية» أن كل ممكن حادث؛ على ما سبق بيانه. وإذا عدِم وقَنِيٌ فالله 
تعالى قادر على إعادته» جوهراً كان أو عَرَضَاً. وقد تكون إعادة الأشياء بإيجاد جواهرها 
وأوصافها بعد عدمهاء وقد تكون بجمع تبددها ى) في قصة الخليل عليه السلام. 
وذهبت شرذمة من «المتكلمين» إلى أنْ الأعراض لا تعاد» بناء على أن المعاد معاد 
بمعنى. قالوا: «فلو أعيدت المعاني لزم قيامٌ المعنى بالمعنى». وهذا باطل فإن الإعادة ليست 
من الأحكام المعلّلَ» فإنها عبارة عن نشأة ثانية. فالصحيح إِذَّا جوارٌ إعادة الأعراض 
كلها. 


نعم» اختلف أصحابنا هل تصح إعادة الأعراض في غير محلّهاء أو تتقيّد إعادتها 


9ه 
بمحلّها؟ وهذا الخلاف بناء على أن اختصاصها بالمحل المعين من صفة نفس المعنى أو 
بالفاعل. وميل المحققين إلى أنه بالفاعل المختارء فتصح إعادتها في محلها وفي غيره. 

وذهبت «الفلاسفة» إلى استحالة الإعادة مطلقاً. ووافقهم علي ذلك من «المعتزلة» 
«أبو الحسين البصري» و١محمود‏ الخوارزمي)7". 

وأنكرت «الصابئة الحَشْرَ والسَمْره وقالوا بالتناسخ» وحملوا الإعادة على تكرير 
العود. 

وذهبت «الكرامية" إلى تجويز الإعادة» وفسّروها بها يرجع إلى إنكارهاء فإنهم قالوا: 
الجواهر لا تَعدّمِء لكنها تتبدد» والرب تعالى يجمع الأجسام ويؤلفها ويعيدها على مثل 
هيئتها الأولى» ولا يعيد عين الأعراضء بل مثلها. 

وأمّا جماهير «المعتزلة» فقد اتفقوا على جواز إعادة الجواهر. إلا أنهم قائلون إن 
المعدوم شيء. وإذا عدمت لم تبطل ماهيتهاء وإنم| يبطل وجودّها. وقد أقمنا الدليل على أن 
المعدوم ليس بشيء. وأمًا الأعراض فقسموها إلى ما يبقى وما لا يبقي. قالوا: وما لا يبقي 
لا يعاد لأنه لو جازت إعادتها لجاز بقاؤها لآنها توجد أكثر من زمان واحد. وهذا غلطء 
فإنّ الوجودين إذا تحلّلهُ)ا زمان عُدِمَ م يبق ذلك الموجود ول يستمر. 

وإن تمسكوا بوجوب اختصاص ما لا يبقى من الأعراض بوقت معين, وقالوا: لا 
تصح إعادتها لذلك في وقت أخر. قلنا: نسبتها إلى الزمان كنسبة ما يبقي من الأعراض إلى 
الزمان» وقد جوّزتم إعادتها. 

وحكي عن البلخي» أنه جوّرٌ إعادتهاء وهو شاد على أصوهم. 


)١(‏ هو محمد بن موسىء أبو عبد الله الخوارزمي: رياضي فلكي مؤرخ. كان قي) على خزانة المأمون. 
ترجم كثيرا من الكتب اليونانية توفي بعد سنة 7*7"ه. انظر الأعلام (5: 187). 


7ه 

وأمًا ما يبقي من الأعراض فم| كان منها مقدوراً للعبد لم تصح إعادته ألبتة» وقدرة 
العبد عندهم لا تصلح للإعادة بحال وإن كانت حترعة. قالوا: لأنه إن أعاده بالقدرة 
الأولى لزم تعلق قدرته بالآمثال» وهو محال عندهم, وإن أعاده بغيرها كان كمقدور بين 
قادرين. قالوا: «ولا يصح أن يعيده الله تعالى وإلا أدى إلى مقدور بين قادرين أيضاً». وهو 
باطلء فإنه بناء على أن قدرة العبد مؤثرة في الإيجاد» وقد أبطلناه. 

وأمّا ما يبقي من الأعراض وهو مقدور الله تعالى فتصح إعادته» ى] قالوا في 
الجواهر أن المعدوم شبىء. وأنها إذا عدمت لم تبطل ماهيتهاء وإنم| زال وجودهاء والله تعالى 


بعيدهة. 


وأنفرد «الجبائي» بمذهب شنيع فقال: كل مقدور لله تعالى من جنسه مقدور للبشر 
فلا تصح من الله تعالى إعادته وإن جد بقدرة الله تعالى ابتداءً. وخالفه كافة «المعتزلة»» 
وقطعوا بجواز إعادة كل باق تفرد الله تعالبي بإيجاده ابتداءً ثم عدم. 

وحاصل مذهب «المعتزلة» أن مقدور العبد لا تصح إعادته باقياً كان أو غير باق» 
وكذلك غير الباقي من مقدور الله تعالى. 

قوله: (لا: أنَّ يَلْكَ الَاهِيّهَ كَانَتْ قَابِلَة اروف وذلك الفبو ل نْ لَوَازْم تِلْكَ 
الماهيّق 5 فوَجَبَ أَنْ يُبقى ذَلِكَ الول ب ببَقَاء َلْكَ الماهيّة). 

اعلم أن قوله: «الإمكان يبقى ببقاء تلك الماهية» عبارة فاسدة» فإن مقتضاه أن لا 
يبقى حال عدمهاء ونحن نحكم بإمكانها قبل وجودها وحال وجودها وحال عدمها بعد 
وجودها. 

وقد احتج الأصحاب على جواز الإعادة من المعقول با أرشدنا إليه المنقول» وهو 
قوله تعالى: كما بَدَأَكُ تَعُودُونَ © [الأعراف: 14]» شبّه النشأة الثانية بالنشأة الأولى» فإِنْ 
كِلْنَا النشأتين إِيجادٌ واختراعٌ» ولا فرق سوى الزمان» وذلك لا يغير حقيقة الشيء. فإنه 


4ه 
عبارة عن مقارنة متجدد لمتجدد. وصحة الإعادة لا تستدعي إلا أمرين: 

أحدهما: إمكان المعاد في نفسه. وإمكان الممكنات لنفسها أو لازم نفسها وإلا لزم 
التسلسلء. وما كان للنفس أو للازمها لا يفارقهاء فالإمكان ثابت لهها. 

الأمر الثاني: عموم العلم الأزلي والقدرة والإرادة» وقد سبق الدليل على جميع 
ذلك. 

وقد أشار تعالى إلى جميع ذلك في قوله ع وجل: ل وَسَرّب لنَامََلَاوَىَ لقال 
بحي العام و رَمِيِمٌ #قُلْ يِب الى أنْسَأهاأْوّلٌ مَرَوْوَهْوَيَكُلَ خَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 [يس: 
--74] إلى آخر السورة» اشتمل ذلك على الإرشاد إلى وجه الاستدلال على صحتها 
لقوله تعالى: قل يبا الى اها وَل مَرَوَوَهْوَبْكُلُ خَلْقٍ عَلِيِءٌ * [يس: 08]) ثم شيك 
إلى الجواب عن شب المككرين» ومن شَُبّههم استبعادُ جنع الأجزاء إلى بدن بعد اختلاطها 
بغيرهاء كما قالوا: « لَدَا نا كناب دَلِكَ رج بعِيدٌ 4 [ق: ]» وردّها بأنه عالم بجميعها كما 


0 


دمو مم هيمرور 


قال تعالى في هذه الآية: # مد عَلمَنَا ما تفص الْأَرَصٌ مهم © [ق: 4]» وأرشد بقوله تعالى: 
هولق ألْعَلِيِمُ #[يس:١8]‏ إلى علمه وقدرته على جَمْعِها. 
ومن شبّههم أنها إذا صارت تراباً فقد تغير طبعها عن طبع الحياة التي هي الحرارة 
والرطوبة» فرّدَّ هذا الاستبعاد بقوله عزّ وجل: # ألَذِى جَعَلَ لكر مَنَ ألشَّجَرٍ الأَخْصَرِ 
0 0 ع 07 
ومن شبههم أن المعاد الجساني باطل لامتناع عدم السموات والأرضء فرَّدٌ ذلك 


0200 للاوارم مار ©ج سس 


عليهم بقوله تعالل: ولس لذِى حَلَقَ مون وَالْأرْصَ بِقَددِرٍ ع أن يحَلْقَ مِتْلَهُمْ بل 


م 


هوا 40 العليم # [يس: .]4١‏ 


والقواطع السمعية على وقوع الحَشْر والمّمّْر تتضمن الدلالة على الجواز أيضاً 
وهو ما يصح إثباته بالعقل والشرع. وذلك مذكور ني الكتاب العزيز على وجْهِ لا يقبل 
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م وم مار جع سود بأل سوم دوه 


التأويل» كقوله تعالى: '# رَحملذينَ كفروأ أن أن يعثوأفل بورق لجعثنَ م ناحلم 4 [التغاين: 
]. 0 0-0 _ م برَاعًا # 0 5 ]» وقوله تعالى: *9 ينها حلق كم 


له 2ه مه 


قوله: كو اشاص يت سوط ف مقو وار 
الأخكام. فَامَْنعَ الحكُمُ عَلَيْه 4 له القابليّة). 
بوإزاك ا ولدخره واخكو اراز رعس ع مف ملم 
قوله: (َتَقُولَ: إن لهم بتاع الحم َل كم لها الاتقاع» فلو َيَكُنْ 
حَالٌ عَدَمِهِ ب َابلاَذا الحم لكَانَ هذا الحُحْمْبَاطِلا ون كَانَ كابلا سَقطَالسوَالُ). 
يمكن أن يفرق بين الحكم بالإمكان والحكم بالاستحالة بأن الإمكان حكم إثبا باقي 
لايقوم بنفسه. ويستدعي محلا ثابتء وأنتم لم تقولوا بشيئيه المعدوم. 


والختواتياه ل دل أن الإمكان كم تيوق مملماف لكن صيفه ل الماهنة سن 
بالذات» كسبق سائر أجزاء الماهية عليهاء فلا يستدعي محلاً زائداً. 

والتحقيقٌ أن الحكم على الشيء لا يستدعي سوى تقررَه في العلم وتيرّه عن غيره» 
ما قييزه في الخارج فليس؛ وإلا امتنع الحكم على معلوم ما بأنه مستحيل. 

ومن شْبّهِ منكري إعادة المعدوم أنه لو أعيد. مع جواز إبداع مثله في وقت إعادته. 
ا تميز ا معاد عن امش وكل غيرين يجب تهايزهما. 

والجواب: إن متميرٌ ىا يتميز وجود أحد اللمثلين عن الآخر في وقت واحد. أو 
نقول: يتميزان بالحد. والمعاد: هو الذي كان له وجود قبل هذا الوجود. والمبدع: هو الذي 
م يكن له وجود قبل هذا الوجود. 

شو ثائية :“قالوا؟ لو أغيل الأغنك قافا اليؤقية الأول وفكون متنا مرحيف إله 
معاد. وهو متناقض . 


والحواب: إن نسبته إلى وقفت وجوده نسبة عارضة ليست لذاته ولا للازم ذاته 
وإلّا لزم أن يكون الباقي غير الموجود. والله أعلم. 


قوله: (الَسَألَة العَانيةٌ: 

الأجْسَامُ كَابِلة لِنَْدَم؛ لِأنَا لَلنَا عل أمَهَا تحدَئَكُ وامُحْدَتُ: مَا يَصِحٌ اعد عَلَيْ 
وك الصَحَة ين لوَاِمٍَْ لاه وال لم لََلْعلُ في صِكَة َك الح َوَجَبَ 
بَقَاءُ تلك الصّحَة يبَقَاءِ الماهيّة» قتبَتَ أعَا قَابلَةٌلِلْعدّم). 

مذهب «أهل الحق» لاقيو اناا إل كرو انناف 

وزعمت «الفلاسفة» أنْ الأرواح البشرية غير قابلة للعدم وإن كانت محدّثة. 
وقضوا بأن العقول الفلكية والنفوس الملكية ‏ التي زعموا وجودها ‏ والأجرام الفكلية 
والهيولي غير قابلة للعدم. 

ولنا أن ما سوى الله تعالى ممكن لذاته» والخصم يساعد على ذلك؛ وكل ممكن قابل 
للوجود والعدم» وإمكانه لذاته أو للازم ذاته وإلا لزم التسلسل في صحة تلك الصحةء 
وما كان للذات أو للازم لا يفارق. 

ولا يقال: إنا نسلّم إمكان العدم لها من حيث ذاتهاء لكن امتناع العدم عليها 
لامتناع العدم على موجبها. 

لأنا نقول: هذا مبني على أن موجد العا موجبٌ لذاتهء وقد أثبتنا أنه فاعل 
بالاختيار.وما تمسكوا به من الشْبّهِ في قدم الزمان والهيولى والأجسام سبق الكلام عليه في 
مسألة حَدَث العالم. 

فإن قالوا: لو عدمت الأجسام فلا يخلو إما أن تعدم بطريان ضدٌّء أو فقدان شرطء 
أو بالفاعل المختار» ووجه الحصر الاتفاق على أن ما عدا ذلك لا يكون مُعدِماء ولا يجوز 
العدم بالضد لأنَّ المضادة حاصلة من الجانبين» فليس إعدام الطارئ للباقي بأولى من 
اندفاع الطارئ بالموجود الباقي» ولا لعدم شرط لأن ذلك الشرط لابد أن يكون باقيًا وإلا 
لكان المشروط حاصلاً بدون الشرطء وإذا كان باقياً كان الكلام في عدمه كالكلام في عدم 
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المشروطء فيفضي إلى التسلسل أو الدورء ولا بالفاعل المختار لآن القدرة صفة مؤثرة. 
والعدم نفي محضء وهو لا شيء؛ ومن فعل لا شيء لم يفعل شيئاً. 

قلنا: ساعدتمونا على عدم كثير من الصور والأعراض في عا الكون والفساد. 
وكل ماذكرتموه لازم لكم في عدمهاء وجوابكم جوابنا. 

وقد زعمت «المعتزلة» أن العدم في الأعراض التي يصح بقاؤها يكون بالضد. وأن 
الجواهر إن| تعدم بضدَّ وهو الفناء. قالوا: وهو معنى قائم بنفسه مضاد لجميع الجواهر. 
وساقهم ذلك إلى أنه لا يصح عدم بعض الجواهر دون بعض لاستواء نسبة الفناء إلى 
جنيعها. والقول بوجود معنَّى قائم بنفسه قَلْبٌ لأجناس المعاني. ورد عليهم أيضاً بالاتفاق 
على أن العرش لا يعدّم ‏ لورود الشرع بذلك_مع أنه من الجواهر. 

وتردد «القاضي) في صحة إضافة العدم الطارئ إلى الفاعل المختار» فقال مرة: لا 
يمتنع. وأَلْزم العدمَ السابق؛ وقَرَّقٌ بأن العدم اسايق مسسدر هق الأزلة والباقي غني عن 
المؤثره بخلاف الطارئ» والموجب للافتقار إلى المؤر رجحان الممكن. وجوداً كان أو 
عدماً. 

وصار أكثر «المتكلمين» إلى أن الجواهر إن| تعدم لمَقِدِ شرط. واختلفوا في ذلك 
الشرطء فمنهم من زعم أن الباقي باق ببقاء. فقال: شرط استمرارها حََلْقٌ البقاء فيهاء 
فإذا أراد الله تعالى عدمها قطع عنها البقاء. ومنهم من قال: إن تبقي بِخَلْق الأعراض. فإذا 
أراد الله تعالى عدمها قَطَعٌ الأعراض عنهاء وهو اختيار «الإمام». 

لايقال: فعدم الأعراض إن كان لفقدان شرط فذلك الشرط إن كان هو الجوهر 
دار» وإن كان عرضاً آخر تسلسل. 

لآنا نقول: قد علِمٌ من أصول الأشعرية أن الأعراض لا تقبل البقاء» فهي واجبة 
العدم في الزمن الثاني من وجودهاء فلا تحتاج إلى زائد يضاف عدمها إليه والله أعلم. 


0 
قوله: (الَسَألَةُ الَالِمةُ: 


5204 ا مق ننه او اط بو 92 ضاي لج 1 

القول حشر الْأجْسَادٍ حَق. والدليل عَلَيْهِ أن عَوْدَ ذْلِكَ في نَفسِهٍ تمكِنْ, والله تَعَالى 
2 ره اا 7 ٍ 8 ب 0 0 عي ه اسم 
قَادِرٌ عَلَ عَميع الممكتاتء وعَالد بجَوِيع الَعْلُومَاتِء فَكَانَ القَوْلَ بالَثْر تمكناً. قَهَذِه 
ودر 60 5 2< 59 3 
مقدمّات ثلاث. 

رع 24 له عزره سس السرم م رك 6ت إساست يه 6ه 

لمقَدّمَةَ الأول فَوْلنَا: إِنَّ عَوْدَ البَدَنِ تُكِنّ. والدّلِيل عَلَيْهِ أنَّ إعَادَةَ الَعْدُوم إِمَا أنْ 
- 2 عه - 5 جاه سدسدصضه رك سامه 7 وو هه > علطام 2 
كُونَ مُكِنَةَ أو لا تكُون نه فَإِنْ كَانَتْ مُكِنَةَ فَاقُصُودُ حاصِلء وإِنْ 1 تكن كُكِنَة 
عمق فوم قارف ره رت وق و را امور ان نري 
فتقول: الدليل العَققّ دَلَ عَلى أن الأَجْسَامَ تقبّل العَدَّم). 

يعني ب| قرره في المسألة التي قبلها. 

ل ع ا ل و ل و ا أ 0 

قال: (وَ يَدلَ عَلى أنها تعدّم لا محالة» فلا ثبت بالدلِيلٍ المتواتِر مِنْ دين الانبيّاء - 

6 إويّكه 5 عد 5م سم كه سل 6ن عه 6 وى 

عليهم السلام - أن القول بحشر الْأجْسَادٍ حَقٌء وثْبَتَ أن الأجْسَامَ لو عَدِمَت لامتتع 
إعَادَمَا كَانَ ذَلِكَ دَلِيلاًفَاطِعاً عَلَ أنه تَعَالَ لا يُعْدِمُ هَذِهِ الأَجْسَامَ بل يُبْقِيهَا بأغيّائجاء وإذًا 
ميس قن أن ور 1و ان 6 ع سه 000 2 
كانت باقِيّة باعيّادياء وهِي قابلة لِلحَيَّاةٍ والعقل والقدرّة, فحِينيِذٍ صَح أن عَودَ لبن بِعبنه 
مُكِنّ). 

حاصل ما يقوله أن إعادة المعدوم إِمّا أن تكون بإيجاد الجواهر بعد إعدامهاء أو 
بضمّها وحمعها بعد تبديدهاء وكلا التقديرين ممكن.ء والله تعالى قادر على كل ممكن. 

ا ل م عن 4 ا نولا لوي او ل لمم ب ا اه 

قوله: (وَأَمَا المقَدّمَة الثانية» وهىّ أنَّ الله تََالٌ قَادِرٌ عَلَ كل الممْكتاتٍء فَقَدْ دَللْنَا عل 

1 اسع ال ل سل عر 2 

قوله: (وَأما المقدمة الثالثة» وهي لنا: ! ل" 
ل ل ا م ا ا 0 هذ ناخ + بزراستر 
فيها أن يُكون الله تعالى قادِرًا عَلى تمييز أجزاء بَدرٍ 
الإنسَان الآخَر. 


00-6 


سوه اس 0-4 4 َه ا 
تَعَالَ عَالحبِجَمِيع الحرئِيّاتِء فَالمَائدَة 
هذا الإنسَان عَنْ أجِرَاءٍ بَدَن ذلك 


وَذَاتََتْ هذه القَدّمَاثُ الثَّلانّة فَقَدْ تَتَ أنَّ حَشْرَ الإنْسَانٍ تَكِنّ. 

وَإِذَا نت الإمْكَانٌ فتقول: الحالاك ضلوا- لله عَلَيِْمْ وسَلامُةُ - أخيثوا عَنْ 
وُقُوِعِد والصَّادقٌ إذَا بر عَنْ فوع شَيْءِ مُكِن الوتُوع وجب القَطْعٌ بصِحَيه قَوَجَبَ 
القَطْمُ بصِحَةِ الخَثْر والنَقْو). 7 َ 

هذا واضح. وقد تقدم ذكر بعض الآي الدالة عليه. وهي كثيرة في الكتاب العزيز. 

قوله: (وَاحْتَحُوا عَلَ الإنْكَارِ بأنْ قَالُوا: ذا فيل إِنْسَانٌَ َاغْتدَى به إِنْسَانٌ آكر). 

يعني: ونبت منه بدن الثاني وصار جزءًا من أجزائه. 

قال: (َتَلْكَ الأَجْرَاءُ إنْ رُدَثْ إل بَدَنِ هَذَا فَقَذ ضَاعَ ذلك و ِالَعَكْسء ٠‏ وعَلّ 
لتقدِير رَيْنِ يَبطُلَ هَذًا اقول ِالخَشْرِ). 


يعنى إعادته. 
قوله: (وَالَوَات عَنْهُ: أمَا عَلَ قَوْلِنَا: إن الإنْسَانَ جَوْهَدٌ نُورَانيٌ مُشْرقٌ في دَاخْلٍ 
البَدَن فَكَلٌ الإِشْكَالَاتِ و 


يعني أن البدن فضلة» والمعتبر في الإعادة غيره أمّا البدن فهو كاللون لا تتعيّن 


إعادته. 
قوله: (وَأمَا عَلَ ظَاهِر قَوْلٍ الْمَكَلمِنَ» فَهُوَ أنّ الإنسَانَ فيه أجْرَاء أضليّةٌ وأجْرَاء 
٠.‏ لله عِِ 


شلك الم في إِعَادَتهِ إِعَادَة يلك الأجرّاء الأصَلِيّة لملا الإنْسَانِء ثم الأجْرَ اه الأضليّة 
هَذَا الإِنْسَانٌُ أَجْرَاءٌ فَاضِلَةٌ عبرو ة َرَالَ السّوّالٌ). 

يعني أنه تعاد الأصلية لصاحبهاء والفاضلة لا يتعيّن إعادتهاء وهى التى تتحلل 
بالمَزق» فزال هذا السّوّال. 
قال: (وَالَذَهَبٌ الَذِي ادناه أد ب مِنْ هَذَا والله عر وجل أَعَلَمُ). 


قال «الفخر): ١ل‏ يثبت بدليل قاطع أن الله تعالى يعدم الأشياء ثم يعيدها». يعني 
فلا يتعّن أن تكون الإعادة هذا الوجه, وإن كان جائزاً به) ذكره من الدليل. 

قال: واحتج القاطعون بذلك بآيات: 

إحداها: قوله تعالى: #كل سه ما مَالِكُ إ/َ وي هه * [القصص: 8م والمهلاك هو 

الفناء. 

- وثانيها: قوله تعالى: #هو الْأُوَلُ وَالْآجْرٌ * [الحديد: *]» إنما كان أولاً لأنه كان 
موجوداً قبل وجود كل ثبىء» فكذلك يكون أخراً إذا كان موجوداً بعد فناء كل شبىء. 

وثالثها: قوله تعالى: كما َس أوَََ اق نُصِيدٌه: » [الأنبياء: 5 »]٠١‏ 0 أن 
الإعادة كالابتداء» وقد كان الابتداء عن العدم؛ فوجب أن تكون الإعادة أيضاً عن العدم. 

والجواب عن الأول: لا نسلَّمْ أن الحلاك هو الفناء» بل هو الذي خرج عن حدٌّ 
الانتفاع به والأجسام بعد تفرّقِها تصير كذلك. يَرِدُ عليه أنه لا يمتنع الانتفاع بها بعد 
ذلك في الاعتبار والاستدلال. 

وعن الثاني: لم لا يجوز أن يقال: لاهو الْأوَلُ وَالْآجْرٌ © [الحديد: *] لا بحسب 
الزمان؟! 
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قوله: (الَسَأَلَةٌ الرَّابعة: 

اقل بالنَوَاب وعَدَّابٍ القَبْر حَقٌ؛ لِأنَابَيْنا أن الإنْسَانَ جَوْهَرٌ َطِيف نُورَانيٌ يُشَابِكُ 
هَذَا لبئَن قَِدْدَ حَرَابٍ هَدًا البَدَنِ فَإنْ كان كَاملاً في قو العَمَلِ والعِلم كَانَ في الهِْطَة 
والسَّعَادَة وإنْ كَانَ نَاقِصاً فيهمًا كَانَ في البَلاءِ و العَذَاب. 1 
القرْآنَ الكَريم يدل عَلَيْهِ أمَا في حَنَّ السّعَدَاءِ فَقَْلَهُ تَعَالَ: ولا سين 
2 تلوأ في سَيِِلِ أله تو ا عند رَيْهُمَ رون * ورحِين 4 [آل عمران: ١19‏ - 


. 
ره 

م 

ا ووم 


1]. وأنًا في حٌَّ الأشْقِيَاءِ مََوْلهُتعَالَ: « لاد يُعرمجُورح عَليهَا عُدُوًا وَعَشِهًا 4 [غافر: 
5؛] وقَوْلَه تَعَالّ: «أغرووأ َدِلُو ارا © [نوح: 75]). 

قال «إمام الحرمين»: «الذي صار إليه «أهل الحق» إثبات ذلكء فإنه من مجوّزات 
العقولء والله تعالى مقتدر على إحياء الموتى وأمر الملكين بسؤال الميت عن ربه ورسوله. 
وكل ما جوّزه العقلّ وشهد به السمعٌ لزم الحكم بقبوله». 

وقد وردت آيّ وأخبارٌ بذلك ى] ذكر المصنف. ووجه الدلالة من قوله تعالى في آل 
فرعون: لَريعرصُورت عَليبا عُدوًا وَعَشِيًا # [غافر: 47] من وجهتين: 

- الأول: أن عذاب النار دائم لا انقطاع له. والآية دلت على أنَّ ذلك غدوًا وعشيًا. 

- الثاني: قوله تعالى: ويم توم ألسّاعَه َدِلُو ءَالَ فرعو أَسَّدَآلَمَدَابٍِ © [غافر: 
7 فميز عذاب الساعة وفصله عن ذلك العذاب. 

ووردت أخبار بالغة حدَّ الاستفاضة باستعاذته يكل من عذاب القبرء وقال طَلللِ: 
«القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»”"" ثم لم يزل ذلك مستفيضاً بين 
السلف قبل ظهور البدع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة. 
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وقد نقل عن «ضرار»(١2‏ و«بشر المريسي)"") وجماعة من «المعتزلة» إنكار عذاب 
القبر. والمساتلة ورّدَ الأرواح إلى الأجساد. وقالوا: من مات فهو ميت في قبره إلى يوم 
القيامة. 

وزعم «أبو ال هذيل» من «المعتزلة» أن من خرج من الدنيا علي غير سمّة الإيهان فإنه 
تعر نا اتسين ويمال إذاذلكه: 

وأثبت «البلخى» و«الجحبائى» وابنه عذاب القير للكفار والفاسقينء دون المؤمنين» 
وأنكروا تسمية الملكين بمنكّر ونكيرء قالوا: لأنها ملكان كرييان» وقد ورد الشرع 
بتسميتههم| بذلك. فههم) لقبان. 

وقال: «صالح قبة» من «المعتزلة»: عذاب القبر جائزء ويجري على المؤمنين من غير 
رد الأرواح إلى أجسادها. وقال: إن الميت يجوز أن يحس ويآم. وهو خلاف الضرورة. 

وقالت طائفة من «الكرامية» و«المعتزلة»: إن الله تعالى يعذب الموتى في قبورهم. 
وَدَيك فيهم الألم وهم لا يشعرودت إذ ذاك» فإذا أحيوا وجدوا تلك الآلام» وسبيل 
المعذبين من الموتى كسبيل السكران إذا ضربء فإذا عاد إليه حِسَّه وجّد أ الضرب 
المنقدّم. ويضعّف ذلك عليهم الألم يوم القيامة. ومنع أصحابنا أن السكران لا يتألم. قالوا: 
بل يتألم» وإنها منعه من الآنين والتأوٌه حاله. 


واعلم أنه لا مانع في العقل من رد ال حياة إلى بعض أجزائه. ويجعل له من العقل 





)١(‏ هو: ضرار بن عمرو الغطفاني (ت ١4٠‏ ه) من كبار المعتزلة » شهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند 
القاضى سعيد بن عبد الرحمن الجمحى فأفتى بضرب عنقه. صنف نحو ثلاثين كتاباً فى الرد على بعض 
فرق المعتزلة والخوارج . انظر الملل والنحل للشهرستاني :١(‏ 40). 

(1) هو: بشر بن غياث بن عبد الرحمن المريسى (ت 18١7ه)‏ متكلم فيلسوف معتزلي» يُرمى بالزندقة» وهو 
رأس المريسية القائلة بالإرجاء توف ببغداد فى خلافة الرشيد. من مؤلفاته: الإرجاءء الاستطاعة, الوعيد» 
الرد على الخوارج. انظر الأعلام (؟: 00). 
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والفهم ما يفهم به ويجيب ويدركه الملّكان منه» وإن لم نسمع نحن كلامه. وكذلك كلام 
من يسلم عليه. كل ذلك جائز فإذا ورد السمع به وجب اعتقاد ظاهره. ولا حاجة إلى 
تكلف تأويله» والله على كل شىء قدير. 

قالوا: وليس في إحياء الأطفال خبر مقطوع به. وظاهر الخبر يدل على التعميم, إلا 
المعصومون من الذنوب» ويكون تعريفاً لسعادتهم. 

وقيل في قوله تعالى: # رَبَنَا أممَنا أْينِ وَلَحِييسَنًا أَْشَسَيْنِ ‏ [غافر: ]1١‏ إن إحدى 
الحياتين حياة القبر. 

وأورد عليه أن ذلك يلزم منه أن تكون الحياة ثلاثا. وأجيب بأن نفي الثالثة إنما 
يكون بطريق المفهوم. وهي دلالة ضعيفة. ويحتمل أن يقال: إنما خص الحياتين بالذكر 
لأنها اللتان أنكروهما بعد الموتء أمّا الحياة الأولي فمحسوسة. فلذلك قالوا: #فَأَعَتَرَقْنَا 
يدَّدْويسَا4 [غافر: .]1١‏ 

فإن تمسكوا بقوله تعال: لآ يَدُوقورت فيه الْمَؤرص إِلَا الْمَوْسَدَ الأول » 
[الدخان: 51]. قلنا: المنفى أن يذوقوا في الجنة غصص الموت الملازمة للموتة الأولى» ولا 
يلزم من ذلك نفي الموتة الثانية في القبر إذا لى تصحبها آلام وغصص. 

ان فشكو بقول فال وما أت يمسيِع مَن في الفبُورٍ © [فاطر: وبقوله تعالى: 
لإِنَّك لَاشْْمِعٌألْمَوَقَ 4 [النمل: .]8١‏ قلنا: المراد بذلك مال تُحْيُوا وإنها ضرب ذلك مثلاً 
في انصراف الجاحدين عن قبول دعوته عَلَِلةِ. 

فإن قالوا: نحن نرى من ندفنه على حاله» ونعلم بالضرورة كونه ميتاً. قال 
«الإمام»: هذا يؤذن من قائله بعدم طمأنينته إلى الإيهان» وهو بمثابة استبعاد الكفرة حشر 
العظام البالية وتأليف الأجزاء المتفرقة في أجواف السباع وحواصل الطيور وأقاصى 
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التخوم. ومن سلم اختصاص الرسول برؤية المللّك دون القوم. وتعاقب المللائكة فينا» 

وقوله تعالى 2 إتليس وجنوده: هبرد هو وَقَِمِلههنٌ حَيث لا درو 4 [الأعراف: ده 
سام متك 


كيف والنائم يدرك أحوالاً من السرور والغموم والآلآم من نفسه ونحن ء 
نشاهد ذلك منه؟! والبرزخ أوّل منزلة من منازل الآخرة» وفيها تتغير العادات» والله تعالى 
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قوله: (الَسْأَلَة الخخامسَة: 

ابه والَارُ عدلُوكََانِ. أمَا جه مَلقَْلِِ تعَالّ في صمّتها: ل أُعِدَّتْ إِلمتّقِينَ 4 [آل 
عمران: +18] وأنًاالنَّرْ فَلفَوْلِِتَعَالَ في صِمَِهَا: َس لتَارَاَى وَْْدْهَا ناس وَلْجَارَة 
عدت لِلْكفرنَ © [البقرة: 5 7]). 

قلت: وبما احتج به أيضاً قوله تعالى: ل وَلَْدَمْرْلَةَ ري * عند ِدرَ ةلتق #عِندَمَا 
نه أو 4 [النجم: ]١١ - ٠+‏ أي أن النبي يك رأى جبريل بالصورة التي خلقه الله تعالى 
عليها ابتداءً. وقد تواترت الأخبار في قصة آدم عليه السلام وسكناه الجنة وإهباطه منها. 

وقد أنكر حماعة من «المعتزلة» خلقههاء وزعموا أنه لا فائدة فيه قبل الثواب 
والعقاب؛ وحملوا الجنة في قصة آدم على بستان من بساتين الأرض. وهذا تلاعب بالدين. 
وأفعال الله تعالى لا تتوقف على الأغراضء بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولو تنرّلنا 
ووَقفَنًا فِعْلّهُ على طلب الفائدة فا المانع من اشتمال خلقها على فائدة عجزت عقولنا عن 
الوقوف عليها؟! أو نقول: ما المانع أن يكون في إعدادهما لطف في الإيان بإكال تحقيق 
الوعد والوعيد على أصوهم؟!. 

قوله: (وَاحْجُوا عَلَ م عَبْرُ لوقن أت لو كنا لون وجب أن لا يَْقَطِع 
عِيمْ الج لِقَوِهِتعَالَ: للها آي وَظِلّهًا 4 [الرعد: 0]» وقد كَل تَعالَ: #كل سَْءٍ 
َلك ِلَاوَجَهَهُ4 [القصص: 100 وبأب لَوْ كنا مَؤْجُودئنِ َوَجَب عَدَمُهُهَايَوْمَ القَِامَة 
ِقَوْلِتعَالَ: كل سَْء مَالِكُ إلَاوَحَهَه 4 [القصص: 8]) 

وأجاب عن الآية الأولى فقال: 

(كَلتَا: تخيلٌ فَوْلَهُ: «أكُنْهَا ايد وَطِلّهَا 4 [الرعد: 5*] عَلَ مَا يِحْصْلٌ بَعْدَ 
دُخُولٍ الجَنّ). 
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وأولى من هذا ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالأكل ههنا المأكولء كما قال تعالى: 
ُو أكُلَهَا كُلَّ ين بِإِذْنِ رَيّهَا4 [إبراهيم: 15]. ثم نقول: قد ورّد في الأخبار أن 

أرواح الشهداء تتمتع بثار الجنة ورياحينهاء وهذه فائدة» وكذلك أرواح الكفار بالنسبة 
إلى النار. 

وأجاب عن قوله تعالى: كل سَّىْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَهُ 4 [القصص: 88] بأنه عام 
خصٌء يعني كما أن العرش ليس بهالك. 

ومما قسكوا به قوله تعالى: #وَجَبَّةَ عَرْصها اموت وَالْدَبَضُ * [آل عمران: *17], 
فدل على أن الجنة إن تكون بعد تخريب السموات واللأرض. 

قلنا: المعنيٌّ: كعَرّض السموات والأرض, لا أنها في محلهما. وقد صح في الآثار أن 
الدرجة السفلى من الجنة فوق السماء السابعة» ويشهد له قوله تعالى: 9 عِندَ سِدَر ةلمن * 
[النجم: ]١4‏ والسدرة فوق السماء السابعة. وسميت بالمنتهى لآن أوهام الخلق تنتهي إليها 
ولا تتعداهاء والله أعلم. 
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قوله: (المسَأَلةَ السَّادِسَة 


يب الإيَانٌ أن لله تَعَالَ نحَدَت السَّمّوَاتِ والأزّض: والدَّلِيل عَلَيْه أنا ينا أن 
الأخباء كلها نع فلك ككل انا بصم عل بنضهًا بصت عل التزاقي) ردنك يد يَدلُ عَلَ أنَّ 


حْريبَهَا وتَغييرَ صِفَاتها مْكِنٌ والسَّمْعُ وارِدبهه فَيَحِبٌ الإقرَ رَارٌ به). 
0 قوله تعالى: #أوَالْاَرَصٌ جمِيِصًا قَضَحُهُ يَوْمَ الْقيِدمَةَ وَأَلسَّموَتُ 
تنما يبيو 4 [الزمر: 4179 وكقوله تعلل: «يَوْمَ وى التكسَة كن اليَسِلٌ 
م وقوله تال اذ لشيس كوَرتَ 4 [التكوير: »]١‏ و#هإِذًاالسَمَاء 
َنقَطَرَتٌ * [الانفطار: »]١‏ و#إدًا آَلسََاءُ أَمتَقّت 4 [الانشقاق: ]١‏ وغير ذلك. 
وقد بنى هذه الحجة على تمائل الأجسام. وفي إثباته عسْر. والأولى أن يقال: كل 
واتخدامن هده الأفلاك إمًا أن يكون بسيطا أو مركباً من السنائط» وكل ما كان بسيطا فإن 
كل واحد من جانبيه مساو للآخر في تمام الماهية» إذ لو لم يكن كذلك لكان البسيط مركب 
هذا خلف. وإذا كان مساويًا له فكل ما صح على أحد الجانيين صح على الآخرء فى| 
صح أن فلك القمر ياس بِمُمَعّره النار وبمُحدَّودبه كرة عطارد» وجب أن يكون عكسه 
ممكناء ومتى كان ممكناً كان المخرق والالتئام جائزين على الأفلاك. 
وزعمت «الفلاسفة» أن الأجسام تنقسم إلى بسيط: وهو الذي يشارك كل واحد 
من أجزائه كلها في تمام الماهية» وإلى مركب: وهو الذي لا يكون كذلك. والبسيط ينقسم 
إلى فلكي وعنصري. فأما الأجسام الفلكية فزعموا أنها لا تقبل الخرق والالتئام» وأنها لا 
خفيفة ولا ثقيلة ولا حارة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة. وأما العنصرية فزعموا أن 
الآأرض محفوفة بالماء» والماء بالهواء. والهواء بالناره وأنها كرات ينطبق بعضها على بعض 
إلا الماء. وزعموا أن الحركة مسخُّنة فَالجرْم الملاصق للفلك يجب أن يكون في غاية 
السخونة واللطافة وهو النار» والذي يكون في غاية البعد يجب أن يكون في غاية البرد 
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والكثافة وهو الأرضء والذي يلاصق النار وهو امواء يكون تالياً لا في اللطافة» والذي 
يلاصق الأرض يتلوها في الكثافة وهو الماء. 

ثم زعموا أن هذه الأربعة قابلة للكّوْنٍ والمّسَاد لأن النار عند انطفائها تنقلب 
هواءً» والهواء إذا برد صار ماءً» والماء ينقلب أرضاً ا يقوله أصحاب الإكسير. وأما 
المركبات فزعموا أن العناصر إذا اختلطت انكسرت صورة كيفية كل واحد منها بصورة 
كيفية الآخرء فتحصل كيفية متوسطة. و«المتكلمون» منعوا ذلك لما يلزم منه من كون 
الثبيء الواحد موجودًا معدومًا في حال واحدة. 

واحتجوا على أن الأجسام الفلكية لا تقبل الخرق والالتثام بأنَ ذلك لا يحصل إلا 
بالحركة المستقيمة» والحركة المستقيمة على أجزائها ممتنعة» فيجب القول بامتناع الخرق 
والالتئام عليها. أما أن الحركة المستقيمة عليها محال فإن الحركة المستقيمة هي الانتقال من 
جهة إلى جهة. قالوا: ومحدد الجهات لا يكون إلا بالمركز والمحيط لآن الجهة أمر وجودي. 
والدليل عليه أنهبا مقصد المتحرك. ومقصد المتحرك لا يكون نفيًا محضًا وإلا لما تميز عن 
غيره؛ فتعين أنه أمر وجودي. 

قالوا: ولآن الجهة متعلق الإشارة» والنفي لا يكون متعلق الإشارة» فهي موجودة. 
فإذاً ثبت أن الجهة أمر وجودي. قالوا: فهي غير منقسمة وإلا لكان المتحرك إذا وصل إلى 
أحد نصفيها ‏ وهو متحرك ‏ فإما أن يقال: إنه الآن متحرك عن الجهة» فتكون الجهة ذلك 
الحد لا ما وراءه أو إليها فحينئذ لا يكون الح من الجهة, بل الجهة ما وراءه» فثبت أن 
الجهة غير منقسمة. 

قالوا: والدليل على أن ذلك المحدود لا بد وأن يكون أكثريًا لأنه لا يخلو إما أن 
يكون واحدًا أو أكثر» والثاني محال لأن أحدهما إِمّا أن يكون محيطاً بالآخر أو لاء فإن كان 
محيطاً كان ذلك المحيط كائنًا في ذلك لأنه يحدد الأسفل بمركزه والفوق بمحيطه. فلا 
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يكون للمحاط به أثر لأنه يكون تحصيلاً للحاصلء فيتعين أن يكون واحدًا على هذا 
التقدير» وإن لم يكن أحدهما محيطاً بالآخرء بل كان كل واحد مباينًا بوضعه عن الآخرء 
فهو محال أيضاً لأن اختصاص أحدهما بمقدار معيّن من القرب أو البعد من الآخر دون 
ماهو أقل منه أو أكثر لابد أن يكون لامتياز ذلك الحيز عن سائر الأحياز بخاصية» ويعود 
الكلام في سبب ذلك من رأس البحث. فتعيّن أن يكون المحدّد واحداً. فإما أن يكون 
ذلك لكونه جسًا واحدًا كيف كان وهو محال لأن الجسم الواحد من حيث إنه جسم 
واحد لا يحدّد إلا جهة واحدة وهي القرب منه أو البعد. فلا يتحدد. وما أن يتحدد 
باعتبار كونه مقتضيًا حالين متقابلين» وذلك بأن يعتبر منه كونه محيطًا حتى يحصل بسببه 
جيتان: إحراها جهة الفوق .وذلك: سبيت غابة القرت::والتحث وذلك :سبت غاية 
البعد منه. 

فثبت أن محدّد الجهات إنا تكون بالمركز والمحيط لأنه إذا تقرر أن الفلك كذلك 
امتنع عليه الحركة المستقيمة وإلا لكانت الجهتان ‏ أعني ما تحرك عنه وإليه ‏ حاصلتين لَه 
لابه. هذا خلفٌ. 

فثبت امتناع الحركة المستقيمة عليه» وامتنع الخرق والالتثام» ولزم أن لا يكون 
ثقيلاً لأن الثقيل هو الذي يتح رك إلى الوسط بالحركة المستقيمة» ولا خفيفاً لأن الخفيف 
هو الذي يتحرك بحركته المستقيمة عن الوسط إلى جهة فوق» وذلك على الفلك محال. 

والاعتراض على هذه المقدمات من حيث التفصيل يطول ههناء وهي مبنية علي 
التعليل والإيجاب الذاتي» سم قال «الفخر' في الجواب عن ذلك في «الأربعين): 
هذا الكلام إن صح لا ب: يتمشى إلا في الفلك الذي هو الجسم المحدد للجهات؛ وهو 
الفلك الأقصىء فأما سائر الأفلاك فلا يجري فيها. 

قال: والعجب أن «الفلاسفة» إن| عوّلوا في امتناع الخرق والالتثام على الأفلاك 
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على هذا الدليل فقط» وهو لا ينتج إلا في الفلك الأقصىء فكيف اكتفي في الدعوى العامة 
بالدليل الخاص؟ ! 

ثم أتبع القول في ذلك بأمر يوهم صحة البرهان في الفلك الأقصى. فقال: إن كثيراً 
من علماء الشريعة وعلماء التفسير قالوا: إن في وقت قيام القيامة تتخرب الأفلاك وتتهدم 
الكواكب. إلا أن العرش لا يتخربء والفلك الأقصى هو العرش عندهم. وإذا كان 
كذلك لم يلزم من قولنا: «العرش لا يتخرب» عدم خراب السموات والعناصرء فثبت أن 
مااذكروه لو صح لم يتطرق الطعن إلى ما ورد في القرآن. 

هكذا ذكر, والأولى في الجواب على التترّل أن يقال: سلَّمنا امتناع الحركة المستقيمة 
عليه. وأنه لا يقبل التخريب ببذه الجهة فا المانع من خرابه بعدم بعض أجزائه؟ إوالله 


ع 


أعلم. 


1ك 


> عسظ اسم و 

قوله (المشالة السائعة: 

وَدُْ الأغيالٍ حق. 

2 7 59 8 سا صم ينىء. ان ع از هسه 0( # م درم اه 2 

وَيَكُونٌُ المرَادُ مِنْهُ: ورْنُ صَحَائِفٍ الأغَالٍ. وأنّ الله تَعَالَ يُظهِرٌ الرّجْحَانَ في كَفَةٍ 
الميرَانِ عَلَ وفق مَقَادِير أقَوّالهِمُ وأفْعَاهِمْ في الخبْر والشرّ). 

اعلم أله قد ورد الشرع بذلك». وهو جائز. أما ورود الشرع به فقوله تعالى: 

سس لس لال 


وبِصع الْموزين الْقِسَط لَِوْمِالْقِيَدمَةَ 4 [الأنبياء: 41]» وكقوله تعالى: #فَمن تَقَلَتَ مَوزِيئُه 


وليك هْمٌالْمُفِْحُونَ * وَمَنْ حَسَّتْ مَوزِيئه مأَوْلتِكَ ادن حَسِووا أَنقْسَهُم © [الأعراف: م - 
4]. ووجه الجواز فيه ما ذكره من وزن الصحف على الوجه الذي ذكر. 

وأنكر معظم «المعتزلة» ذلك. وأوّلوا الوزن على اعتبار الحسنات والسيئات» 
وقالوا: وزن كل شيء على ما يليق به. وقال «ابن المعتمرا منهم: يجوزء ولا يقطع به 
سمعاً. وقال «الجبائي»: لا يبعد أن يخلق الله تعالى جواهر على أعداد الأعمال الصالحة 
وضدهاء فيقع الوزن عليها. قيل: وما ذكره غير بعيد, إلا أنه ورد في الشرع أنه يكِةٍ سئل 
عن ذلك فقال: «توزن الصحف». 
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دثمة . 

قال بعض الأئمة: وظواهر ما ورد من الأخبار بوزن الأعمال يقتضي وزن أعمال 
المؤمنين الذين معهم طاعات وسيئات» فآمّا الكفار فلا طاعة لأحد منهم يوازن بها 
كفرهم وسيئاتهم» فيجب أن لا يكون لهم حساب ومسائلة وموازنة» وقد قال تعالى: 
لوَلا يُكَلْمُهُم أله وَلايَنظر إل مَيوم ألْقَيِكمَةَ # [آل عمران: لالا]. 

قال: ويجب إذا ثبت هذا تأويل قوله تعالل: وَمَنَ حَمّتْ مزه ولك اين 
حَسِروا أَنفسَهُم 4 [الأعراف: 9] الآية على أنه لا بِرّ حم ولا طاعة» فعبر عن ذلك بخفة 
موازينهم. 
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وفيما ذكره بعغد. 

قال: ويجب على هذا أن لو فرض من المؤمنين من لا سيئة له أن لا يكون ممن له 
صحيفتان» ولكن لا أحد من المكلفين _ إلا اليسير منهم ‏ يَسلّم من الإخلال ببعض 
حقوقه تعالى» إلا أن يرد سَمْعْ كاستثناء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لكثرة طاعتهم وحصول 
الرضا عنهم والتعظيم في المعاد لأقدارهم. 

. م« هاس بي - 

قوله: (وَكذلك إنطاق الجوارح). 

يعني أنه جائز» وقد ورد الشرع به» قال الله تعالى: يوم شد عَم ألْسِتهم وديم 
َألُُم يكوا يمت 4 [النور: 114 وقال تعالى: لوَيَالُوأ سووهم لم سهد عَلين 
َالُوَأ أَنطمَمًا الى أنطقَكُلٌَ سَىّْءِ # [فصلت: ١؟].‏ 


6 سم م ٠.‏ 


قوله: (لأنَّ البيّةَ لَبْسَتْ مَرْطأ لِقَبُولٍ الحيّاة). 

يعني خلافاً ل«المعتزلة». والله قادر على كل الممكنات. ويجب القطع بكلام عيسي 
عليه السلام في المهدء وبجواز ذلك الكلام» كان كسبًا له أو ضرورياً. 

قوله: (وَالَوْض). 

قال أئمتنا: والإجماع على ذلك من أهل السنة والشرائع قال الله تعالى: إإنآ أَعَطَيْسناَتَ 
الْكوْثَرَ © [الكوثر: »]١‏ والحوض من الكوثر. وهو موضع صب الماء ومجتمعه. وقد 
قال كَلِِّ: «أنا فرطكم على الحوض""'". وقال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ 
قال «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم الساء وكواكبها في الليلة المظلمة» 
من شرب منه لم يظ مأ(" وفي حديث أنس قال كَكِ: «إن قدر حوضى ما بين أُيْلّة وصنعاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صجيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوض. 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا يك وصفاته. 
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وإن فيه من الآنية كعدد نجوم السماء"237. وليس في ذلك ما تُخْوجٍ إلى تأويل ولا خروج 
عن ظاهر. 

قوله: (وَالصّرَاطٌ). 

أمّا الصراط» فهو ثابت على حسب ما نطق به الحديث؛. وهو أنه جسر ممدود على 
متن جهنم يرده الأولون والآخرون. فإذا تكاملوا عليه قيل للملائكة: # وموم تم 
مَسْعُوُوْنَ # [الصافات: 5 7]. 

وحملت «المعتزلة» الصراط على ##الصَرّط لتقم # [الفاتحة: 1]. # صِرَاطٍ الله # 
[الشورى: 07]. وهذا التأويل يأباه قوله تعاللى: لدَمْدُوم إِلَ سمط للحم # [الصافات: 77]. 

وأجمع المفسرون على تفسير الصراط ب ذكرناه. وقال يَكِلدِ فى صفته: «وعلىي جنبيه 
خطاطيف وكلاليب)”7). وسألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رسول الله بَكِِ فقالت: إذا 
طويت السماء وبدلت الأرض فأين يكون الخلق يومئذ؟ فقال يَِ: «على جسر جهنم». 

وقال «القاضي») في «الهداية»: قال سلف الأمة وجميع أهل الإثبات وأصحاب 
الحديث وأتمة الفقهاء أن الصراط صراطان: 

أحدهما: صراط الدين. 

- والثاني: الجسر الممدود علي متن جهنم. 

وحكي عن «أب الهذيل» و«ابن المعتمر أنها قالا: يجوز ولكن لا قاطع به. واختلف 
قول «الجحبائي» وابنه. فتارة نفياه» وتارة أثبتاه» وقالا: وعلى القول بإثباته ووجوب إثباته 
للمؤمنين. فالمؤمنون يعدّل بهم عنه إلى الجنة» فلا يجوز أن يلحقهم عليه شيء من الآلام. 


)١(‏ نفس التخريج السابق. 


14 
وقال أصحابنا: لا مانع أن يعيره المؤمنون من غير تعب وإيلام» وات م نوجب 
الثواب على الله تعالى» وقد قال تعالى: « ثم ننج الَذِينَ توأ وَبْدَ رَالظالويت فا جثيا * 
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ع 
قوله: (المسالة الثامنة: 

َوَابُ أهْلٍ اَن وعَدَابٌ أَهْلِ الَارِ دَائِ. 

1 0 5م ره 12020 7 ع يور ل تت اك 

وََالَ «أبو اهُذَيْل)»: إِنَّ ذِّكَ يَذتَهي إِلَ سُكُونٍ دَائِم يُوجِبٌ اللَذَةَ لأهل الججنةِ والأل 
لأهل النَّارِ. وثَالَ ١جَهُح‏ بْنُ صَفْوَانِ»: إِنَّ لواب والعِقَابَ يَنْقَطِعُ. 

وَدَلِيًُا أنََّهَذّا النوَابَ الدَّائِمَ مُكِنٌ). 

يعني بدوام أمثاله. 

-00 1 ع 2.1 ا 5 ار 3 0 - مسرا . 0 َ 200 

3 قال: (وإلا رم الانتهاء إلى وقتٍ ينتقل الشيْءٌ من الإمكان الذاقّ إلى الأمباع 

الذَاّء وهْوَّ ححَالَ). 

هذا واضح. 

قال: (وَإِدَا كَانَ الدَّوَامُ مكنا وقد أخير الصَادِقٌ عَنْهُ). 

يعني بالنصوص الكثيرة المصلحة بالخلود الدائم في النعيم المقيم للمؤمنين, 
والعذاب الأليم للكافرين. 

(وَجَبَ الإِيَان به). 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: # حَدِاريت ًا مَا دَامَتٍ أَلتَّموتُ وَالْأَرَضُ إِلَّا مَاسَآهُ 
رَيّكَ © [هود: »]٠١7‏ وفيه إشكالان: 

- أحدهما: أنه أقتَ ذلك بدوام السموات والأرضء وكيف يصح التوقيت الدائم 
بذلك مع أنه تعالى قد أخبر أنه يخرّم|؟!. 

نا سيت ل م أ سرس رخ له 
والثاني: قوله تعالى: *9إ لاما سَاءَ ريك #* [هود: ٠٠١.7‏ والاستثناء من الإثبات نفىّ 


> 
قلنا: أمَا قوله تعالى: لما دَامَ ]موت وَالْأَرْضُ #* [هود: »]٠١1‏ فقيل فيه وجهان: 
أحدهما: أن المراد سمواتٌ الآخرة وأرضهاء وهي دائمة مخلوقة للأبد. ويدل على 
تاقاقر لقان : 9 يوم تبَدَلُ لاص حير الْارْضٍ وَاَلسََث © [إبراهيم: . ولأنه لايد 
لأقل الها باهم وهر الأرضن عا بحاهي زعا مناه خلوقة أو العر شنم 
- والثاني: أن يكون ذلك عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع على عادة العرب في 
الإخبار عن الدوام؛ كقوهم: «لا أفعل ذلك ما لاح كوكب وما أقام عسيب». وهو اسم 
وأمَا قوله تعالى: لاما سآ وَيكَ © [هود: ]220 فقيل: إنه استثناء من الخلود في 
عذاب النار» ومن الخلود في نعيم الجنة» والاستثناء من نفس العذاب والنعيم. قيل: 
فلأهل النار عذاب وهو أغلظ من النار وهو الزمهرير» وبرده أغلظ من ذلك. وكذلك 
أهل الجنة لهم نعيم سوى الجنة» وهو أبلغ منها وأجل موقعاً منهم وهو رضوان من الله 
0 


ا ا ام 


قوله: (وَاحْتَجّ ١جَهِمً)‏ انان عا إن 1 يَعْلمْ عند كمي أنْفَاسِهمْ كان لِك تجهيلا 
لله تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ وإِنْ كَانَ سرحو ت تِلْكَ الأنقاس مُتَنَاهِيَةً). 


قال: (وَالَوَاتُ الى ام ونا لَيَكُْ لِتلْكَ الحَوَاوثِ 
أغدَاد متنَاهِية امتتع أ أ 0 كَوْئَا مُتََاهِيَةً) 


)١(‏ قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: «الصواب القولٌ الذي ذكرناه عن قتادة 
والضحاك من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر أنه مدخلهم النار فتاركهم فيها أبدا إلا 
ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك, ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال 
بالصحة لأن الله عرّ وجل قد أوعد أهل الشرك به الخلودً في النار. وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول 
الله يد فغير جائز أن يكون استثناءً في أهل الشرك». انظر جامع البيان :١7(‏ '07). 


بحن 


في هذه العبارة ركّة('». والجواب الصحيح أن نقول: يعلمها غير متناهية على ما 
هي عليه. وقد أقمنا البرهان فيما تقدم على أن علم الباري تعالى يتعلق با لا يتناهي على 
التفصيلء وأَجَبْنا عن شب المخالفين لذلك. والله أعلم. 





)١(‏ وتلك العبارة هي قول الفخر: «امتنع أن يعلم الله) لما فيها من نفي العلم عن الله تعالى. 


1 
.هه 2 م 5 
قوله: (الَسَأَلَةُ التّاسِعة: 

العَمَلُ لا يَكُونُ عِلََ لِاسْتِحْفَاقٍ النَوَابِ» خلائًا مَل البَضْرَة). 

يعني أنهم يوجبون ذلك على الله تعالى إذا لم تقارن طاعتّهم معصيةٌ تُحبطّها. ومن 
مذهبهم أن المستحكق من ذلك غير منقطع. 


وهذه المسألة من فروع الإيجاب العقلي عند «المعتزلة»» وهو من فروع التحسين 
والتقبيح العقلي» وقد أبطلناه. لح لم وار 


دح ساو -- و در 


وهم د حلورح #* [الأنبياء: 7]» وما وعد به من الثواب أو توعد به من العقاب فقو 
وول 


000 


قوله: (لَنَا وُجُوهُ: الأوّل: لَوْ وجب عَل الله تَعَالَ إِغطًا َاءُ الَوَابٍ كَِمَا أنْ يَقْيرَ على 
ادك أو لاء فَإِنْ قَدَ َدَرَ عَلَ الذَّكِ وجب أنْ يصِبرَ مُسْتَحِفَ لِلذَّ). 


يعني لتركه الواجب. 
قوله: (وَمَوْصُوفاً بِالنقُصَانِء وهُوَ تحَالُ عل الله تَعَالَ). 
يعنى لترك فعل الأكمل. 


قوله: (وَإِنْ لَيَفْدِرُ عَلَ الدَّْكِ قَدَحَ ذَلِكَ في كَوْنهِ قَاورًا حُمَارًا). 

يرد عليه أنه يقدر على الترك ولا يترك لما فيه من الحكمة» ولا يلزم ذم ولا نقصان» 
وهم لا يدّعون وجوبًا شرعيًا على الله تعالى ليلزم الذمٌ بتْكه» ولا وجوبًا عقليًا ليلزم من 
تَرْكِهِ محال» وإنم| يزعمون أنه وجوبٌ حِكْيِيٌ» بمعنى أنه لا يليق بالحكيم أن يفعل إلا 
موجب الحكمة» وهو ترتيب الإحسان على الإحسان. ومقابلة المسيء بالسيئة لئلا يكون 
ترك ذلك إغراءً بالمعصية. 


وألزمهم الأصحاب على هذا القول وجوب أن لا يقبل التوبة لما فيه من الإغراء 
بالمعصية. غير أن أكثرهم يزعمون أن وجوب المعاقبة ليس متحت عليه تحتمَ الثواب» بل 
معناه أنه لو عاقب على ذلك لم يقبح منه. 

قوله: (التَاني: أنَّلله تَعَالَ عَلَ العبْدِ نِعما عَظِيمَق ولك النَّعَمُْوجبٌُ الشَكْر). 

يريد: تُوجبّه عقلآء على أصوطهم. 

قوله: ا لإا م كو نبا مو 
ذَلِكَ لِلَوَاب؛ لأنَّ أدَاءَ الوّاجب لا يُو حَن نيا ا 

م تمروط ها لون العدرون الذكر 1 بي 
ببعض نعم الله تعالى السابغة عليه؟! 9 ون دوا نعَمَة أله لا محْصُوهَا *[النحز 11]: 

قوله: (الثالث: أنَا دَللْنَا عل أنَّ فِعْلَ العَْدِ نا وقَمَ لأنَّ تَجْمُوعَ القدْرَةٍ مَعَ الدَّاعي 
يُوجِبُُ وهُوَ فِعْلٌ الله تَعَالَ وقَاعِلُ السّبب فَاعِلٌ الْسَبّب). 

لابد لهذا من دليل. وفى الإلزامات كثرة» وقد أبطلنا الأصل الذي بنوا علي 
فلنقتصر على ما ذَكِرء والله أعلم. 
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قوله: (المسَألَةٌ العَاسْرَة: 


م َه ِ و 


مِنَ النََّسِ مَنْ قَالَ: إنَّ الوَعِيدَ الوَارِد في الك الإِجَيّ نا جَاء لِلتَحْوِيفء فَآمّا فِغْل 
الإيلام قَذَلِكَ لايُوجَد). 


1 


هذا قول «الباطنية)'١2.‏ وقد تمسكوا بقوله تعالى: #ذَلِكَ حْوَف أنه يه عِبَادَم # [الزمر 
7] قالوا: فأطلقه0) ولاا ورت خقينة ولا جار ا غيره» بل وهْمّه كافٍ في المقصود من 
التخويف. 

قوله: (وَاحْمَجٌ عَلَيْهِ بوجوو 

-الأوّل: أنَّذَِكَ امات صَرَرٌ تال عن التفع. ؛ فيَكُونٌ قييحاً. أمَا أنَهُ ضَرَرٌ قَظَاهِرٌ . 
وأمًا أنه نَهُ خََالٍ عَنٍ التفع قلأنَّ ذَلِكَ لخ ع إِلَ ذَلِكَ لحب وهو وَ مَعْلُومُ 
بالطّؤورةه وتفتع عق إل عه لأنّهُ ل تفع يود اله إيصالة إلى َي اد قل 
فِعْلِهِ بدُونِ إِيصَالٍ هَذًَا الضَرّرِ إِلَ هَذَا اذب وأيِضاً فَإِيصَالُ الضَّرَرِ 0 حَيْوَانٍ لِأَجَلٍ أن 
َِعُ بو حَبَوَانٌ آحر ظُل. كت أنّهُ ضر حَالٍ عَنِ الع مِنْ كل الوّجُوو وهدًا امليف 
8 


ل 9 


الثاني 


5 
ًُ 


ثم الوعاء 2 
يَوْمَ القِيَامَة: يا إِلَهَ العَالنَ هَذِهِ الأشّاءُ التبي كَلَفتَِي يبا 


)١(‏ قال الشيخ الدسوقي: الباطينة» نسبة للباطن» سموا بذلك لأخهم عدلوا عن الظواهر وقالوا: ليست 
بمرادة» ولم يفصلوا بين الظاهر المستحيل وغيره» وهذا رفض للشريعة وإبطال لما والعياذ بالله. وقالوا: 
بل المقصود من الشرع غير الظاهرء فيرجع إلى معاني باطنية» فسموا لذلك باطنية. مثلا #وَأْقِيمُوا 
ألصَّلَؤة وَدَانوأ أَليَكَوةَ * [البقرة: *4] يقولون: ليس المأمور به الصلاة والزكاة المعهودتين» بل أمور أخره 
وكذا # ولا تَفَرَيواً رك » [الإسراء: 7] ونحوه ليس المنهي عنه الزنا بالمعنى المتعارف» بل بمعنى آخر 
وهكذا قصدهم بهذا نفي الشرائع والخروج عنها. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 

)١(‏ الضمير راجع إلى #ظلٌ * [الزمر: 15] في الآية الكريمة. 


ك1 
وعَصَيُْكَ في إن كَانَتْ حَالِة عنِ الحكْمَةٍ والعَرَضٍ كان التَمذِيبٌ على تَزكها لا يَلِيقَ 
باكَحْمَة وإِنْ كَانَتْ مُشْتَمِلَةَ عَلَ الحكْمَة قَيِلْكَ الحكْمّة إِنْ عَادَتْ ابقانات م إَِّء 
وإِنْ كَانَ المقصُودُ مِنْ تكلِيفي ببَا عَوْدْ مَنَافِعِهَا إَ فنا تَرَكْتَهَا ما م َصَّرْتُ إلا في حَمَي 
َكيف بَِيقُ باحكيم أن يُعَذَتَ حَيوَاناً لل أنه قَصَّرَ في حَنَّ نَفْسِهِ؟! 

وَيِخْرِي هذا يجْرَى مَنْ يَقَولُ لِعبْد: حَصَّلَ لِتَمْسِكَ هَذًا الدَاقَ لَفِعَ بها َإِذَا قَصَرَ 
في تحصِيل ذَلِكَ أحَدَهُ الَوْلَ وقَطَّم أغضَاءة را ريا أجل أنه و صَرَ ني تحَصِيل ذَلِكَ الاق 
لنَفْسِهِ. وها بخِلانٍ الَوْلَ من إِذَا مر عَبْدَهُ فَخَالَمَهُ َإنَّهُ بحسن منْهُ عِقَابْةٌ» ودَلِكَ لأنَّ امول 
يَنَفِعٌ بذَِّكَ الفِغْل ويِتَصَرَّرُ بَدْكِه فلا جَرَمَ حَسْنَ مِنُْ أنْ يُعَاتِبَهُ عَلَ ذَلِكَ الك وأمّا في 
حَقٌّ الله تَعَالٌ فَمْحَال» مَظَهَرَ ادق 

الثالث: يع آمل 0م نزالامة 

ل 
العقلي» وهو باطلء أو على طلب الاطلاع على سر القَدَره وهو ما نهينا عن الخوض فيه؛ 
قال يَك: «إذَا ذكرَ القدَرٌ فَأْمْسِكُوا)7". والله أعلم. 





(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه؛ والبيهقى فى القضاء 
والقدر. باب ما ورد من النهي عن مجالسة القدرية؛ وابن حجر في المطالب العالية كتاب الإييان 
والتوحيد. باب القدر. 


قوله: (الَسْأَلَةُ الحَادِيَةَ عَشْر: 


-ر 
ع صر 
ره ىل هسار كي ساس عمو 


0 اه 7 1-0 2 "و 
مِنْهُمْ مَنْ حَسَّنَ عَذَابَ الكَفَارِ إلا أنه كَالَ: إِنَّ المسِمَ لا يُعَذّب؛ لِقَولِهِ تَعَال: 7 


ام 


لخدم 


ما 


يي أ ل ل ار سرس عر سي ص رس ص -6 2 2 مء 6< ل مورود 
قد أُوحِى إِلِيَنا أن الْعَدَابَ عل من كَذّمبج وكوك * [طه: 8:] وَلِقَوَلِهِ تَعَالَ: 9# إِنَ الجرى ايوم 
1 11 ََ 5 0 000 أذ 7 ل و سم 120" 2 ُ 
السو عَلَ الْحكَنفرنَ * [النحل: 17] ولِقَوْلِهِ تَعال: #علمآ ألقىفيها فوج سأطح حرزيئها ال يأك 


َّ د له سس له ا ا ا 00 بض ل 0 سر 
بر ##قالوا بن قد جاءنا نذِير فَكَذَّيْنا وقلنا ما نرّل| مِن شىّءٍ * [الملك: 4 -4] فدّلت هذه الات 
موع 


عَلَ أنَّ كل فَوْج يَدْحُلٌ الَرَمُكَذّبٌ بلله. كَمَنْ ليَكُْ كذّلِكَ لا يَدْحُلُ الثَارَ. 


4 


جملة ذلك أن العاصي ‏ الذي ليس بكافر ‏ إذا كانت معصيته كبيرةً ومات قبل أن 
يوق للتوبة اخثّلف فيه على ثلاثة أقوال: 

فقالت «المعتزلة» و«الخوارج»: نقطع بعقابه. وسيأتي الكلام معهم في المسألة التي 
تلي هذه إن شاء الله تعالى. 


- وقطع «المرجئة» ١7‏ الخالصة و«مقاتل بن سليان» بنفي عقابهم. والكلام في هذه 
المسألة معهم. 


- وصارت «الأشعرية» وسائر «أهل الحق» إلى أن أمرهم إلى الله تعالى» إن شاء 


)١(‏ سموا «مرجئة» لإرجائهم المعصية» أي تأخيرهم إياها عن الاعتبار» أي أنهم قالوا: إنها لا تعتبر من 
حيث إنه لا يترتب على فعلها عذاب. وذلك استنادا على أصلهم من أنه لا تضر مع الإيهان معصية كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء هم الذين حكى الإمام الطبري مقالتهم الفاسدة في كتابه «التبصير في 
معالم الدين» فقال: «وقال آخرون: أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحدوا وصدقوا رسول الله وَل 
وأقرّوا بشرائع الإسلام مؤمنون بإيهان جبريل وميكائل وهم من أهل الجنة» وقالوا: لا يضرهم مع 
الإيهات ذنب صغيرة أو كبيرة ى! لا ينفع مع الشرك عمل. قالوا: والوعيد إن| هو لأهل الكفر بالله 
المكذبين بها جاء به رسوله يَككها. (التبصير في معالم الدين» للإمام ابن جرير الطبري. ص .)١754‏ 


508 
_ م ا ا 
لمن يآ © [النساء: 14]. 

واحتجوا(" با ذكره «الفخر) من الآي الثلاث» وبآي آخر: 

- الأولى: قوله تعالى: «إإِنَّ ألْخِرَىَ لوم وأَلسوءَ عل ألْحكَفْرنَ © [النحل: 71] دلت 
الآية على اختصاص الخزي بالكافرين» وأن كل من دخل النار فقد حصل له الخزي بقوله 
تعالى: #ربّنا إنّكَ مَن ُدْحْلٍ أَلنَارَ فََدَ أَحْرَيسَه 4 [آل عمران: 147]؛ فلما لم يحصل الخزي إلا 
للكفار وجب أن لا يحصل دخول النار إلا للهم. 

- الثانية: قوله تعالآ حكاية عن الكليم عليه السلام: # إِنَاقَدَ أو إِلِينا أن الْعَدَابَ 
لم نكَدَمج وول 4 [طه: 48]» وهو دليل على اختصاص الكفار بالعذاب» فإن تقديره: 
إن كل العذاب على من كذب وتولى» ضرورة عموم الألف واللام. 
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- الثالثة: قوله تعالى: #علما لقي فيها فوج سه حَرتدها أ لزيأوكو مير # الوا بل قد جاءنا نَذيٌ 
َكَذَََا ونا ما نَل ألّهُ ين شَيْءٍ 4 [الملك: 8 -4]» وهذا صريح أن كل من دخل النار كان 
مكدّبا لله تعالى» ومقتضاه إن لم يكن كذلك فلا يدخل النار. 


- الرابعة: قوله عرّ وجل: # لَايَصْل هآلا الْأستى # الَذِىَكَدَب وول 4 [الليل: 3-1 .]١‏ 


الخامسة: قوله تعالى: #قلْ يَنعِبَادِىَ الَذينَ أشرفوا عَلَحَ تهج لا نَقْمَطُوأ من بَحْمَةٍ 


)١(‏ وقد حكى الإمام الطبري مذهب أهل الحق في ما يتعلق بأهل الكبائر في كتابه «التبصير في معام الدين» 
قائلا: اوقال آخرون: هم مؤمنون. غير أنهم لا ركبوا من معاصي الله فاجترحوا الذنوب في مشيئة الله 
إن شاء عفا عنهم بفضله فأدخلهم الجنة» وإن شاء عاقبهم بذنوبهم, فإنه يعاقبهم بقدر الذنب ثم 
يخرجهم من النار بعد التمحيص فيدخلهم الجنة. (التبصير في معالم الدين» للإمام ابن جرير الطبري» 
ص .)18١‏ 

(؟) أي المرجئة. 
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-_-ه وم موسا 


أله إِنَّأَلَهَ يَمْفِرٌ ليوب جمِيعًا #4 [الزمر: «5]» ويخص ذلك المؤمنين لقوله: قل يَعِبَادِىَ # 
[الزمر: 07]» فإن الإضافة تشعر بتشريفي ماء ولا شرف للكافرين. 
- السادسة: قوله تعالى: #وَإِنَ ريك لَه مَعْفِرَةْ ََّاعَلَ ظُلَمِهِمَ 4 [الرعد: 7 وهذا 

يدل على أنه يغفر لهم بدون التوبة. لا يقال: فيلزم أن يغفر الشرك» فإنه ظلمء قال الله 
تعالى: «إرت العَرلِكَ لظام عَظِيمٌ * القران: 1]» لأنا نقول: تُرِكَ العمل بذلك لقوله 
تعالى: "8 إِنََّلنَهَ لا يَخَهْر أن نشرَكَ بو * [النساء: 44 ]. 

- السابعة: قوله تعالى: '# وهر هَلْ جر إِلَا الكَفُور » [سبأً: 117]» و«الكفور» لفظ 
مبالغة» فوجب أن يختص بالكافر. لا يقال: هذا معارّض بقوله تعالى: #من يَعَمَلٌ سَوءًا 
يجن بو* [النساء: 17]» لأنا نقول: إذا تعارضت آي العفو وآىّ الوعيد فالرجحان 
بجانب الوعد لأنه اللائق بالغنيّ. 

- الثامنة: أنه تعالى جعل المكلّفِين صنفين» فقال: « يوم نيص وجوه وَكَسْوَدُ وجو »4 


بع و صو ل 


[آل عمران: ]٠١7‏ إلى قوله: # هَذُوفوأ الْعَدَابَ * [آل عمران: .]٠١5‏ 
التاسعة: قوله تعالى: *9 وجوه يَؤْمِيِذٍ مسفرة ع صَاحَكه مُسيبشرة #ووجوة يَوْمَيذِ عَلَهَا عير * 
رهنها قَرهُ #[عبين: .111١-:‏ ثم بيّن أولئك فقال : #أوليكَ مم 1[ كه الْفجَرَةُ #* [عبس: 437 ]. 
والجواب عن جميع ذلك أن ما ذكروه من الآي عموماتٌ ومُطلّقاتٌ» وما ذكرناه 
من الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 9# إن أللَهَ هَ لا يخفْر أن بُشَرَكَ يو ويغْفر مَادُونَ دَلِكَ لِمَن 
يكم 4 [النساء: 48]- مقيِّدةٌ فيُحمَل المطلّق على المقيّد للتوفيق» والله أعلم. 


. م‎ ٠6 
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ا 


قوله: (اَسأْلَةُ الثانيّة عَشْر: 

الَّذِينَ َانُوا: «إنَّ الفَاسِقَ مِنْ أَهْل الضَّلاةِ يَدْخُلُ النَّرَا اختَلمُواء فَقَالَ هل السُنَج 
إن لله يَمْقُو عَنٍ البَْضر. والَّذِينَيُدْخِلّهُم الَرَ َه لابْدٌ وأن بحرِجَهُمْ منه00". وثَالتِ 
مَل عَذَّاثُ القَاِقٍ مُوَبد 


وَلَنَا وُجُوهُ: الأوّل: قَوْلهُ تعَالَ: 


م_- 
2< 


لَّ: « إِنَّأنَه لَايَمْي أن مُشْرَكَ به وَيَمْفرَمَامُونَ دَلِكَ لِمَن 
ل به أنَّ َقْدِيرَ الآبة: إنَّ الله لا يَعْفِرٌ أنْ يُْرَكَ به ويَغفِرٌ 
ما دُونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاءُ تَقَضّلاَ لا أنه يغِْرَهُ عل سَبِيلٍ الوّجُوب وهُوَّ مَا إِذَا ناب عَنِ 
الشّد ك. 

موا كت هذا وكت أن يكو تولة: يمان دك لمن يك 4 [النساء. ] 
لاحن يرجم لتم والإنبَّاتٌ إِلى شَيْءِ واحد. معو أن عُفرَانَ عابت الصَغِيرة 
وعُفرَانَ صَاحِب الكَبرةٍ واجبٌ عِنْدَ الحضم بعد البق قَلَم يبو يق إلا عئْلٌ الآبةِ عل غُفْرَانِ 
صَاحِب الكبيرَة قَبْلَ اتوي وهُوَ الَطْلُوبُ). 

إننا قرر وجه الاستدلال من هذه الآية بهذا التقدير لأنه استشعر تأويلاً ل(المعتزلة»0, 


سح ار ل و لل 


فأشار إلى دفعة بجواب على أصوهم والتأويل لهم بقوله: يحمل قوله تعالى: #وَيَعْفرَمَادُونَ 


0 
سس * [النساء: 4]. وجّه الاستدلال بهِ أن 


)١(‏ قال الإمام السنوسي: لا ثبت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في الشفاعة وغيرها أنه لا يبقى في 
النار أحد من أهل الإيهان» كان له عمل زائد عليه أم لا: لزم أن العصاة من المؤمنين الذين نفذ فيهم 
الوعيد وأدخلوا النار لابدٌ لهم من الخروج منها إلى الجنة» ولا يخلدون في النار - وإن دخلوها 
وطالت إقامتهم فيها ‏ بفضل الله تعالى» ثم بشفاعة سيدنا ومولانا محمد يك ه وإنا المحكوم عليهم 
بالخلود في النار أبد الآباد ولا شفيع لهم ألبتة الكفار. وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والسلف 
الصالح قبل ظهور البدع. (المنهج السديد في شرح كفاية المريدء للشيخ أحمد الجزائري» ص479. 
تحقيق الأستاذ مصطفى مرزوقي. دار الهدى. الجزائر). 

(؟) وهو قصرهم المغفرة المعلقة بالمشيئة في الآية الكريمة على التائب حالة توبته. 


7 


0 
زه َس 
- 


لِك لِمَّن يَمَآهُ 4 [النساء: 44] تفضلاً لأنْ الغفران لمن تاب مستحكق على أصل الخصمء وما 
يُستحّق لا يتوقف على المشيئة» إذ تشعر بالترك. فيتعين أن يكون المراد: ويغفر ما دون 
ذلك تفضّلاً منه. وإذا كان عدم الغفران للشرك بدون التوبة» وجب أن تكون المغفرة لغير 
الشرك بدون التوبة ليرجع النفي إلى الإثبات» وهما متقابلان. 

ومما يقرر به أن المغفرة مرتين والتكرار يراد للتأكيد. والعفو عن التائب معلوم 
متقررء فحمله عليه مع تأكيده بعيد عن مقصود البيان. 


سرهم 

نَالنَه يَخْفِ رْاَلدَحوْبَ جمِيعًا # [الزمر: *0]. وج الاسْتِدْلالٍ أنَّ قَوْلَهُ تَعال: إيحِبَادِىَ * 
5 3 3 00 11 2 4 2 م 2 0 ا 5 9 أ 

يقتضى مخصيص هذا الخطات باهل الويان» وإن عَادَة القران جاريّة بتخصيص لفظ العباد 

و 3 م 7" 3 7 - 2 

بالمؤْمِنِينَ). 


َ ل 862 هس 2 ظحت س سن رلعك 2 كيم 12 5م ا يىكه جسض ع ا مسد 
قول: (الثاني: قولَه تَعَال: قل يحِبَادِىَ أالَذِينَ أَسَرَهوا عل لا نقتطوا من رحمة 
م 00 - 
إ ا أ م 


صوابه أن يقول بأن عادة القرآن جارية بتخصيص «عبادي» بالمؤمنين» أما 
«العباد» ‏ بالألف واللام ‏ فلا يختص بهم؛ قال الله تعالى: # ينحسرةَ على العِبادِ ما َأ 


صاجج مو 2 


مه ره 26 
من رسو لإ لا كانوا به لستهرء نَ* [يس: "]. 


م 


قوله: (الثايث: قَوْلَهُ تَعَالَ: #وَإِنَّ ريك لذو مَعْفِرََ لنَّاسِ عل ظُلَمِهِمَ 4 [الرعد: 1]. 
وذَلِكَ يَدْلْ عَلَ حُصُولٍ العْفْرَانٍ قَبْلَ التوبة). 
لقوله تعالى: #عَلَ ظُلَمِهِمَ © [الرعد: 3] أي: على هذه الحال270. 


)١(‏ بين الإمام سعيد العقباني وجه الاستدلال ببذه الآية لصحة مذهب أهل الحق فقال: ومن الآيات 
قوله تعالى: #وَإِنَّ رَيّكَ لَذْو مَمْفِرَوْ نايس عَلَ ظُلمِهِمَ * [الرعد: 5] أي على ظلمهم لأنفسهم. وجه 
الدليل منه أن المجرور وهو قوله سبحانه: لعَكَ ظُلَمهِمَ 4 إِمَا أن يكون للحالء أي يَعَفِر لهم وهم 
على ظلمهم متمادون. وإمّا أن يكون بمعنى الغاية» أي يَعْفْر لهم على ما تقدّم منهم من ظلم» نحو: 
"من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان منه من عمل»» ولا يحتمل قوله تعالى: #عَلّ ظُلْمِهِمْ »* 
معنى ثالثاء وكيف| كانت الآية من هذين المعنيين فإنها تدل أنه سبحانه مُحْرِحٌ من النار صاحب 2 - 


يض 


قوله: : (الرَابع : أن الو يسْتَحِقٌ بإيَانه وسَائِر طَاعَاتِه التَوَابَ). 


يعنى أنه مستحق لذلك قبل صدور الكبيرة منه. وهذا عندهم. 
قوله: تج 0 العِقّاتَ عََ ول الخضم. وَالقَوْلُ بِرْوَالٍ اسْتِحْقَاق 


له 


الاب بَاطِلٌ؛ لأنّه ما أن يسْقْطَ مَعَ اموَارَئَِ أ بدُونِ الوَارَئَة). 

ا 

- منهم من يقول بأن الكبيرة إذا طرأت أحبطت ثواب الإيهان وجميع الطاعات بغير 
موازنة» ىا تُحبط الرَّدةٌ الطارئة ذلك باتفاق. وهو قول جمهورهم. 

- ومنهم من يقول بالموازنة» وهما «الجبائي) وابنه» غير أن «الجبائي» يزعم أن 
الطاعات إن تحبط إذا رد بَتَ عليها المعاصي. وكذلك العكس. 

وزعم ابنه أن رجحان الطاعات لا يسقط بالمعصية من كل وجه. وإنما يحبط من 
أجور الحسنات بمقدار تلك السيئات» ويجازى على ما زاد بالتقديرين. 


2 الكبيرة أمَا على التقدير الأول فإن الآية تقتضي أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار لكونه يَغْفِرٌ - 
سبحانه ‏ له وهو على ظلمه؛ وإذا دلت على ذلك فقد دلّت على جواز خروجه من النار كما تقدّم في 
قوله تعالى: #ويعفر ما دون لِك لِمَن يِمَآءُ © [النساء: 14]. وأمًا على التقدير الثاني فلأنه لا يصح أن 
يقال: ١غفر‏ الله لهم على ما كان منهم من ظلم» إلا إذا لم يملّدهم في النار» فأما لو خلّدهم فيها لم يكن 
منه لهم مغفرة. 
فإن قيل: قوله تعالى: لالدو مَعْفِرَوَ 4 [الرعد: 015 لا يقتضي العموم في كل ذنبء بل إذا غفر ذنبا 
واحدًا من الصغائر صم أن يقال إنه ذو مغفرة» فلا دليل في الآية على غفران الكبائر. 
فالجواب أنْ الآية سيقت للثناء عليه سبحانه - بالمغفرة» ومغفرة الكبيرة أرفع ثناءً من مغفرة الصغيرة, 
فالْحَمْلٌ عليه أولى, فيقدّر أن في الكلام وصفًا محذوقاء وأن المراد: لذو مغفرة أيّ مغفرة» فيكون تنكير 
المغفرة في الآية من باب تنكير التعظيمء وإن| تكون المغفرة عظيمة بقدر عِظّم الذنب وكبّره. (كتاب 
الوسيلة بذات الله وصفاته» ص7 »١1١‏ تحقيق نزاز حمادي» ط مؤسسة المعارف» لبنان). 


#0 
قال «الإمام»: وما ذكره 7 إد ليوج بإزاء معرفة الله تعالى كار ار وَرْرُمَا عل 
ثواب ذلكء والأشياء تعرّف بأضدادها. 
ثم اضطربوا في استواء الحسنات والسيئات. فال «ابن الجبائي»): لا يجوز ذلك. إدذ 
ليبس للمكلفين إلا الجنة أو النار. قال «الإمام»: ولا يبعد في العقل أن يكون. كمن مات 
قبل البلوغ. 
- 6 - 2 وآ - ع ممم عه وك 2 .0 ا 
قوله: (وَالإحْبَاط مَعَ الموَارَئَِ حال لأنّهُ َْئض أن يُوَثْرَ كل واجِدٍ مِنْهُما في عَدَم 
الآكَرء كَذَلِكَ التَأئِيئ إِمَا أن يَقَعَ مَعَا أوْ عَلَ سَبِيل التَّعَاقُب. 
عع را ان رارز ٍ 8 70 اك هو 
- والأوّل بَاطِل؛ لأنَّ الموثْرَ في عَدَم كل واحِدٍ مِنْهَُا يَقَنَضِي وجُودَ الآخَرء والعلة 
حَاصِلَةٌ مَعَ الَخْلُولِ فَلَوْ حَصَلّ العَدَّمَانِ لحَصَلَ الوٌجُودَانِ مَعَا مَعَ ذَيْنِكَ العَدَمَبْنِء وذَّلِكَ 
ه ساسم تى ده - 
يُوجبٌ الجمع بَيْنّ النقِيضَيْنِء وهُوَ مَحَال. 
2 و2 6ك برع ) .وم يلكت اك ل كمرك اخ 4 كيك 11 س 
- الثاني وهُوّ أن حصول فعل التأثير عَلى سَبيل التَعاقب محال أيُضا؛ لأنَ المغلوبٌ 
لايكونٌ غَالِبا الْبَهٌ). 
والاعتراض عليه أن استحقاق الثواب واستحقاق العقاب ليست بأعراض 
موجودة تتعاقب على المحل عل وجه التضاد ليقال: «إن هذا يعدم ذلك» وذلك يَعدِمُ 
: 2 ءِ 1 ده 
هذا وإنا يرجع إلى حتم الثواب أو العقاب إن اخد من العقل عل زعم الخصمء وإن 
أخذ من الشرع أمكن أن يقال: إنه راجع إلى تقدير أحكام في المحل» كتقدير العصمة 
والملك والزوجية» وتقدير ثبوت الدَّين في الذمة» وعند ثبوت استحقاقين أحدهما له 
والآخر عليه أمكن أن يعقل من إحباط هذا لذاك وذاك لهذا ما يُعقّل من التقاصّ في 
الديون بالرضا أو بدون الرضا. 
4 مه ع عمو له و 2 و سّ 0 ال ا ال 00 هه 
قوله: (وَأَما القول بأنة يخصل الإخبّاط لا مَعَ الموَارنَ» فَذَلِكٌ يَقَتَضي أنْ لا يَنتَفِعَ 
ٍِ دن ص هر 59 0 ره و 
ذَلِكَ المؤْمِنٌ بإِيَانِهِ ولا بطاعَته الب لافي جَلْبٍ تَفْع). 


> 

يعني حيث لم يرتب عليه ثواب. 

قوله: (وّلا في دَفع ضَرّرِ). 

بي ميت | شما رده مسد نزو البغالقات: 

قال: (وَإنَهُ ظَلَمٌ). 

يَردُ عليه: ما المانع أن يقال: شرط الثواب الموافاة به باستصحابه إلى الموت كالنية في 
العبادات إلى آخرها؟! أو يقال: بل يفهم منه ما يفهم من إحباط الردة» ومعناه أن الشارع 
لاجمرع ا داك رع اماما ررك انهه التي 

قوله: : (قَبتَ يَلِكَ ا ذَكرنا نا أنَّ اسْتِحَْقَاقَ العوًا ب بَاقِ مع اَْسْقَاقٍ الِقَابٍ. وإذًا 


كَاًا أ يرجا ال و 9 
يِتَدَلِكَ وَجَتٌ وَصوطنا إليهَء إن أن يَدّخْلَ اله هذه ْم يُنْقَلُ إل انار وهُوَ بَاطِلَ 
بالاتقاق). 
ا 
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5 يل [, الثَارَ مُلَّ َنم يق[ 1 الس م الحد )200 
ود يفل | 4 وهو 


)١(‏ هذا الدليل الرابع الذي ذكره الفخر الرازي يمكن تقريره بطريقة أسهل كا فعل الإمام سعيد 
العقباني في كتاب «الوسيلة» فقال: (وَعيدٌ أهل الكبائر خ من بالله ورسوله وعيد منقطع. 
ل ل ا 
ل إنهم لا يعذبون. والدليل على ما قلناه آيات. فمنها قوله تعالى: # فَّمَن 
يَعَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَهُ * وَمَن يَمْمَلٌ مِتْفَسَالَ دَرَوْ شرا َرَهْ © [الزلزلة: »]8-١7‏ وجه 
الدليل من الآية أن المؤمن إذا صدرت منه الكبيرة فقد عمل خيرًا وشرَّاء فالخير إيانّه. والشدٌّ الكبيزةٌ 
التي صدرت منه. وقد اقتضت الآية أنه يجازى على كل واحد منهماء ولا شك أن جزاء الإيهان هو 
الجنة» وجزاء الكبيرة هو النار فإمًا أن يقال: إنه يجارّى عليههما في وقت واحد. أو يقال: يجازى على 
الإيهان قبل الجزاء على الكبيرة. أو يقال: يجازى على الكبيرة قبل الجزاء على الإيهان. والقسم الأول 
باطل؛ لاستحالة دخول الجنة والنار في وقت واحد. والقسم الثاني باطل؛ للإجماع على أنه لا يخرج 
أحد من الحنة إلى النار. فتعيّن القسم الثالث» وهو أن يدخل النار أوَّلاً ثم يخرج منها إلى الجنة. 
(كتاب الوسيلة بذات الله وصفاته» ص4 .)١ ١5‏ 


> 


وهذا واضح. 


قوله: (واحتج الَْاقُونَ بِعَمُومَاتِ الوعيد. وهي ا بِعَمُومَات الوَعد. 
والنَّدْجِحُ قا اجَانب لِأنَّالمسَاهَلَة في الوَعِيدٍ كَرَمٌ وفي الوَعْد لَوْمُ). 

الاكتفاء في الترجيح للوعد بهذا ضعيف. فإنه ترجيح بقضية عرفية» وإن| حَسّنَ 
منه الترجيح بذلك لأن معتمّدهم في جميع ذلك على التحسين والتقبيح العقلي» ويقررونه 
بقضايا غرفية يزعمون أها عقلية» فقابَلهم بذلك. 

ومن الترجيح لجانب الوّعْد - شرعًا - قولّه تعالى: « من جه بِلْلْسََةِ قله عَثْر 
أمَعَالِهًا 4 [الأنعام: »]17١‏ ثم زاد فقال: مَعَلْ لذن يُنِفِفُونَ أمَوالَهُمْ في سيل اله كَمَكَلٍ 
ا في كل سَدِة يِأمَهٌ حَبّة 4 [البقرة: ,١‏ ثم زاد فقال: #وا 
فلع لمن كاه #[اللشر31]. 


ع 


وقال في السيئة: #اومن جَآء بِالسَيَحَةَ ملا جره إِلَا مِثْلَهَا # [الأنعام: »]1١‏ وذلك 

دليل على ترجيح جانب الحسنات عند الله تعالى. 

قوله: (وَاحْتَجُوا بقَولِهِ تَعَالَ: #وَإنَّ لجار لَنَى حير * يصَلَوْمها يوم لين ## وما هه عن 
بِعَآيِينَ # [الانفطار: ١4‏ -15]. 

وَالَوَابُ: يِِبُ الحَمْلُ عَلَ الكَامِلٍ في الفُجُورِ وهُوَ الكَافِرٌ تؤفيقاً يَْنَ هَذِِ الآ 
وبين ما ذَكَرْنَا ِنَ الدّلائِلِ). ْ 

لا مزية لمعارّضته هذه الآية دون غيرها من آي الوعيد. ومجموع ما يتمسكون به 
من آي الكتاب ير- جع إلى ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما يعم باعتبار الألف واللام. 


- والثاني: ما يعم من أدوات الشرط. نحو: «من»» و«ما». 


> 


والثالث: ما هو بصيغة: «الْذِينَ). 
فأمًا النوع الأول فمنه ما ذكره. ومنه قوله تعالى: # ودر الظالميت فا حثيا# 


م و بورج 


0 7]» وكقوله تعالى: # يُوَاِدٌ أله أَلنّاسَ بظليِهر مَائرَكَ عليها من دابَدٍ ولكن يَوَحَرهُم إل 


عل مك +1 [الف ل 1 ]. 
ع 5 2007 ريع ل سس فو 1 ور لور 
وما النوع الثانٍ فكقر له تعال « ومرى نتن الله وَرَسُوله و تعد حهدوده, 
يُدَجِلْكُ نَارًا حََدلِد! ذِيهكا * [النساء: »]١5‏ وقوله تعالى: #ومن يفعلٌ 5 
ع ألصناث عكر وَححَلْدَ ضِهء مهكانًا * [الفرقان: 14 - 14]» وقوله تعالى: 


وَمَن يشل مُؤّْمِنَامُتَعَجّدَا فَجَرَاؤٌهْ جَهَنَّمْ حَكِدًا فيا # [النساء: 97] الآية) 
وقوله تعاق: #إِنَمنَياتٍ رَيّهد مج رماقإنَ] لممجَهَمْ 4 [طه: 4 0]. 
وأا النوع الثالث» فكقوله تعالى: «إنَّ الذبنَ يَأَحَحَلُونَ مول الْسسَئ طلم يا طُونَ 
ذَيُطُونِهمْ ترا وَسَيِصْكَؤْرك سَعِيرا 4 [النساء: »]٠١‏ وقوله تعالى: لوَدِل بْلمُطفِفِينَ #الِينَ 
ذا )كا لوأ عل النّاس تِسْموهونَ4 [المطففين: ١‏ - ؟] ونحو ذلك. 
وقد عَلِمْتَ أن غاية هذه الآي أن تكون ظواهر في العموم في تناولها الفاسق مع 
الكافر» وهي قابلة لماعل كدر امنيا بهو'' أو تقييدها بمن فعل ذلك 


)١(‏ قال الإمام سعيد العقباني بعد ذكر الآيات الذي استدل بها المعتزلة على خلود المسلمين من أصحاب 
الكبائر في النار: «ولا شك أنْ ظاهر هذه الآيات يشمل الكفار وأصحاب الكبائر من المسلمين. 
والجواب: أن العمومات التي استدلوا بها نذَّعِي أن المؤمنين خارجون عنهاء وأنْ عمومها لا يشمل 
إلا الكفار» ولا شك أنْ الكفار أكثر من المؤمنين والمشاهدة شاهدة بذلك؛. ونص القرآن دليل علي 
قال سحانة: «و50: أكر نايس لا يُؤْمِبْت* [هود: 0117 والعمومات التي استدللنا بها 
يدعون أن أصحاب الكبائر خارجون منها وأنَ عمومها لا يشمل إلا من لم يعمل كبيرة» ولا شك 
أن أصحاب الكبائر أكثر من السَّالمِينَ منها والمشاهّدة أيضا شاهدة بذلك. فالتخصيص الذي يلزمنا 
الباقي فيه تحت اللفظ أكثر من المُخْرّج» والتخصيصٌ الذي يلزمهم على العكس. ولا خلاف أن 
تخصيصنا أولى من تخصيصهم. (كتاب الوسيلة بذات الله وصفاته» ص8١١).‏ 


5 

مستحلاً. وآَيّ الوعد أيضاً ظاهرة» فلابد من التوفيق بينها. ووّجَهُه أن تعميم آي الوعيد 

في جميع الأحوال والأشخاص يلزم منه تعطيل آي الوَعْد جملة» والعمل بآي الوَعْد لا 

يلزم منه تعطيل آي الوعيدء فإنا لا نقول: يعفو عن كل مخالف وعاصء بل نقول: إن 
ذلك يختص بالمؤمنينء فم| صرنا إليه أولى» والله أعلم. 


6 4 10 
5 2 2 


ار 


قوله: (المسَألَة لَالِئَة عشر: 

القَلُ بسَمَاعةِ لرّسُولِ يك في حَقٌّ الفْسّاقٍ حَقٌ. خلافاً ِْمغْتَِك). 

وقد أنكرت «المعتزلة» ذلك بناءً على امتناع المغفرة بدون التوبة» وحملوا النصوص 
الواردة في الشفاعة على زيادة الدرجات للمؤمنين» وهي تأبي هذا التأويل؛ فإن قوله يك: 
«اشَفَاعِتِي لهل الكبائر من ١1)‏ نض في حل النزاع» وكذلك قوله وكلة: الخرا كين 
الستاعة وان أن دحل عر متي انه فَاحيَدتٌ السَّفَاعَةَ لِأنَا أشّْى)7". وأجمع 
المسلمون قبل ظهور البدع على الرغبة إلى الله تعالى في أن يرزقهم الشفاعة. 

قوله: (لَنَا: َوْلَهُ نَعَا له تَعَالَ في صِغَةٍ الفا الا ماي سَفْحَةٌ ألشَّيمْعينَ # [المدثر: 44]» 
وخْصِيِصْهُمْ بذ الآية يدل عَلَ أنَّ حَال المْؤْمِيِنَ بخلافهم. وأيضاً قَالَ الله تعالى: 
«وَاسْمَعْفْرلِدَ يْلك وَللْمُؤِْنِينَ وَالْمْؤْوِتِ # [محمد: 14] فَأم مره با سْيغْمَارِ اللَنْب شم وإذًا 
أنَى لي َكل بِالإسْتِعْفَارٍ َالظَاهم أنه يب أنْ يُشَرَّهُ الله تَعَالَ ؛ بالإجَابَة إِلَيْه و إِذًا أَرَادَ ذْلِكَ 
وجب أن يَْصُلَ ذَلِكَ اماد لِعَْله تعال: «وَلسوْقَ يُمُيليلك رَبك فض 4 [الضحى: 0]). 

قيل: وهذه أرجى آية في كتاب الله عر وجل. فإنه يَِةِ لا يرضيه أن يبقى أحد من 
أمته في النار. 


؟ه6” هم 


قال: :و3 قد قَالَ عَكلِ: (أَعدَذت شفاعتي لِأَهْلٍ الكبّائر مِنْ مي ') 
وقد تقدم أن هذا الحديث نص في المقصود. 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وأبو داود في سننه. كتاب السنة» 
باب في الشفاعة» وابن ماجه في سننه» كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة؛ وصححه ابن حبان في كتاب 
التاريخ» ذكر إثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر في الدنياء والحاكم في المستدرك.كتاب الإيمان. 

(؟) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وابن ماجه في سننه» كتاب 
الزهد. باب ذكر الشفاعة. 


وله (وَاعْلَمْ أنَّ لائِلَ امم ي تفي لش لشَّفَاعَةِ يحبٌ أنْ تَكُونَ عَامَةٌ في الأشسخَاصٍ 
والأوْقَاتِء وإلا قلا تفيدٌ مَقَمُ مَقصَودَهُمْ). 
يعني أدلتهم السمعية» كقوله تعالى: #إما لِلطَلِلِوِيَ مِنْ حَيِمٍ وَلَا سَفِيع يُطَاعٌ * 
[غافر: 114» وكقوله تعالى: لوَاتَمْوايوْمًا لّا صر نفس عن فيس سينا وَكَا يُقبَلُ ها سَفعَةٌ » 
[البقرة: /4]» وكقوله تعالى: لبن قَبْلٍ أن يَأْقَ َم لا يفيه وا حُلَوَلَا سَفعَةٌ 4 [البقرة: 
4 وهي نكرة في سياق المي فتَحُمٌ» وكقوله تعالى: وما لِلطدِيت مِنْ أنصحارٍ © 
0 والشفيع نصيرء وكقوله تعالى في وصف اللائكة: الَدِينَ صجلُونَ الْعر وَمَنْ 
حَوَلهُ4 [غافر: ] إلى قوله: #فَاعَفر لِلَذِينَ تَابوأ واتَبعوأسَبيلَكَ © [غافر: 9]. 
قوله: (َدَِنا في إِنْبَاتِ السشَفَاعَةَ ة تخُصُوصَةٌ بالأشخاض والأَوْقَاتء فَإِنَا لا نشت 
السَّمَاعَةَ في الكلّ. َنبَتَ أنَّ وا حَاضّةٌ وأدِلَهُمْ عَاء م والخاصٌ مُقَدَّمٌ عَلَ العَامٌ). 


يعني للتوفيق» وإلا لزم من العمل بالعامٌ إلغاءُ الخاصٌ من كل وجه. والله أعلم. 
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قوله: (الَسألَة الرّابعَة عَشر: 

الإيَانُ: عِبَارَة عِنَ الاغِْقَادِ. والقَْلُ سَبَبٌ لِظّهُورِهِ. والأغمال حَارجَةٌ عَنْ مُسَمَى 
الوِيَان). 

اعلم أنه لا خفاء بأن الإيهان في اللغة لمطلق التصديق37©» قال الله تعالى: #وَمَآ أت 


تومن لا ول متك كدق > رسف 1 


]* نقل الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: #ألَيينَ يون لي © [البقرة:‎ )١( 
قال: يصدّقون. ثم قال الإمام الطبري: ومعنى الإيمان عند العرب: التصديقٌ. (جامع البيان عن‎ 
تحقيق د. عبد الله التركى. نشر هجر للطباعة والنشر).‎ .)31٠ :١( تفسير آي القرآن,‎ 
وقال الإمام تقي الدين المقترح في «شرح العقيدة البرهانية»: اعْلَّمْ أن الإَِآنٍ في اللَعَةِ: التَصْدِيقٌ.‎ 
َكل مَنْ صَدَّق بنَيْءٍء أيّ شَىْءِ كَانَ» مُعَينَا أو جْمَلاَ أوْ خاضًا أَوْ عَامَّاء أَوْ حَقَا أَوْ بَاطِلِاً اْتَحَقّ في‎ 
ِسَانٍ العَرَبٍ أن يُوصَف بِأنَّهُ مُؤْمِنٌ؛ قَالَ الله العَظِيمُ في مَنْ صَدَّقَ بالحقٌّ: وَالَدِينَ امنأ يه‎ 
* وَرَسَلوء أوْلَيكَ هم ألصِدَيمُونَ » [الحديد: 19]» وقَال ْ تقيض ذَلِكٌ: «#وَالَذِي اموأ بأَلْنَطِلٍ‎ 
فَقَدْ سَمَّى الله‎ »] 0١ [العنكبوت: 51] الآية. وقال سبحانه: #يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتِ وَأَلطَدعُوتٍِ * [النساء:‎ 
سْبْحَائهُ وتَعَالَ التَضْدِيقٌ بالجبْتِ والطّاعُوتٍ إِيَانَاه كما سَمَّى التَضْدِيقَ بالله ورَسُولِهِ إِيَأنَا جَرْيا عَلَ‎ 
.)١6١ مَعْتَادٍ العَرّب. (ص‎ 
وقال الإمام الطبري ُْ كتاب «التبصير قْ معالم الدين»: والصواب من القول قِ ذلك عندنا أن‎ 
الويهان اسم للتصديق كا قالته العرب وجاء في كتاب الله تعالى ذكره خيرا عن إخوة يوسف من‎ 
: قيلهم لأبيهم يعقوب: #ومآأْنتَبِمْؤْمِنٍِ أنا وَلَوَ حكُنَاصَدِِنَ © [يوسف: 17] بمعنى: ما أنت‎ 
.)١9٠ بمصدق لنا على قيلنا (ص‎ 
وقال الإمام الخطابي في «معالم السنن»: وأصل الإيان: التصديق. وأصل الإسلام: الاستسلام‎ 
.)”16 :5( والانقياد.‎ 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في شرح حديث «أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله»:‎ 
.)48 :1( «المراد بالإييان هنا التصديقء. هذه حقيقته.‎ 


"5١ 


واغتلف الاسلافيون فى تقسين فضا قرغاء قذهيت #الكرامية» إلى أن عرد 
الإقرار باللسان كافٍ في الإيوان وإن أبطن الكفر. وهؤلاء الذين سمَّوهم مؤمنين هم 
الذين سماهم الله تعالى منافقين» ونفى عنهم الإيهان حيث قال: #وَِنَالنَاسِ مَنَيَفُول ءَامَنَا 
بأَشَّهِ وَيالْيَوْو الآر وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ # [البقرة: 4]» وقال عر وجل: «لا ينك الدرت 
سَرعُونٌ نَّ فى | 5 0 كَالُوَأ ءَامَمَا يأفههم وَلَرَ مو تومن لوبهم »* [المائدة: ١‏ 4]» 
وقال: #وألنهٌ 0 لْمنِفِقِينَ لكزوورت 4 [المنافقون: »]١‏ و«الكرامية» تشهد إن 


المنافقين لصادقون. 


فإذاً لابد من التصديق بالقلب» وهو الركن الأعظم من الإيهان» والإقرار يُعبّر به 
عنهء وهو شرطٌ مُظهرٌ يا اشتمل عليه الجّنان. وقد يُكتّفى بم| في القلب في الحكم بالإيهان 
لمن مات عقيب ذلك ولم يتمكن من النطقء وقد يكتفى بالإشارة في حق الأخرس. 


ثم اختلف جواب الشيخ «أبي الحسن» في معنى التصديق» فقال مرة: هو المعرفة 
بوجود الصانع ووّحدانيته وإلهيته وصفاته وتصديق رسله(©. وقال مرة: التصديق: 


)١(‏ وحكاية هذا القول للإمام الأشعري رضي الله عنه نجدها على وجه الدقة عند الإمام ابن فورك 

حيث قال حاكيا عنه: «وحكى ‏ أي الأشعري رضى الله عنه - في بعض كتبه عن أبي الحسين 
المعروف بالصا حي أنه كان يقول: إن الإننان خصيلة واحذة اوهو المعرقة بالله تعالى أنه واحد ليس 
كمثله شيء. وأن العبادة لا تصلح إلا له. وأنه لا أحد أولى بأن يطاع من الله تعالى. وكان ‏ أي 
الأشعري رضي الله عنه ‏ يقول في المعرفة: إنها الخضوع لله تعالى لأنها اعتقاد الإنسان أن الله تعالى 
خالقه ومديّره. وأنه لم يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا صحة ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء وأن 
اعتقاده أن الله تعالى هو المالك لذلك منه هو خضوعه لله تعالى» وهذا هو التعظيم لله تعالى وهو 
التوحيد له؛ لأن معرفة الإنسان بأن الله تعالى واحد ليس كمثله شىء هو التوحيد لله تعالى وهو 
التصديق له. ( جرد مقالات الإمام الأشعري» ص 5 .١50‏ تحقيق د. 35 السايح. نشر مكتبة الثقافة 
الدينية. القاهرة). 


6.7 
حديث النفس التابع لذلك”2. وهو الحق. واختاره «القاضي». وهو تابع للعقد. 

قالوا: ثم التكليف بمعرفة الله تعالى على وجه الإحاطة لا سبيل إليه. فالمعتبر إذا 
الإقرار بالله عز وجل ورسوله عن مُستند حيل. 


(1) لابد هنا من التنبيه على أمر مهم لدفع بعض الافتراءات على الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنهى 
فإنه ليس المراد من التصديق الذي قال به الشيخ الأشعري رضي الله عنه مجرّد أن يقع في القلب نسبة 
الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وتسليم وقبول لم وقع فيه» فذلك باطلٌ لغةٌ وشرعأء وإلا لزم 
أن يكون الأشعري رضى الله عنه قائلا بأن كل من صدّق بمحمد عليه الصلاة والسلام يكون مؤمنا 
الإييان الشرعي الواجب» وظاهر أنه ليس كذلك؛ فإن كثيرا من الكفار كانوا عالمين بصدقه يك كما يشهد 
لذلك قوله الله تعالى: يَحْرِوونَ أْسَآءَهُمْ © [البقرة: 147] وقوله تعالى: #وَحَحَدُوأ يبا وأستيقنتها أَنفسهم » 
[النمل: 0]14 بل مراد الشيخ الأشعري رضي الله عنه بالتصديق ‏ الذي هو أصل الإيهان الشرعي المكلّف 
به الإذعان والقبول لما وقع في القلب, والانقياد له وسكون النفس إليه واطمئنانها به وذلك القبول 
يكون بترك العناد والتكبر ثم بناء الأعمال الشرعية على ذلك التصديق. 
ويؤكد ذلك ما حكاه الشيخ ابن فورك عن معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه في مسمى 
الإيهان شرعا قائلا: «وكان يقول: إن الإيهان هو تصديقٌ القلب. وهو اعتقادٌ المعتقد صدقٌّ من يؤمن 
به'. وما أدق هذه العبارة التي نقلها الإمام ابن فورك» فلا يكفي عند الإمام الأشعري رضي الله عنه 
محرد وقوع صدق الرسول يك في قلب المصدّقء فإِن ذلك الوقوع قد يكون غير كسبي بل اضطرارياء 
بل كان الأشعري رضي الله عنه يشترط أن ينضم لذلك القدر الضروري إِذعانٌ المصدّق لما جاء به 
الرسول يك وأن يعتقد صدقه اعتقادًا جازمًا وأن يحدَّتٌ به نفسه ويسلّم به تسليء وهذه الأعمال 
القلبية أمور كسبية زائدة على مجرد وقوع صدقه ككلِ في قلب المكلّف. وعبارة الإمام الأشعري رضى 
لله عنه تنص عل أن الإيهان الشرعي هو ذلك العمل القلبي الذي هو التصديق الكسبى المفسر 
بالإذعاة والمشلي اجام يه الزستوك 125 وينال بعل فلس فول الإمام ان فورك بعد <للشيحا كيان 
الإمام الأشعري رضي الله عنه: ١وكان‏ يقول: التعظيم لله تعالى والإجلال له من شرط الإيهان» وكذلك 
المحبة والخضوع. وما يجعله شرطا بالله تعالى يجعله شرطا في الإيهان برسوله يل لأن التهاون بالرسول 
والاستخفاف به كفر. كا أنّ التهاون بأمر الله تعالى والاستخفاف به كفر». (مجرد مقالات الإمام 
الأشعري» ص ١165 .١1867‏ . تحقيق د. أحمد السايح. نشر مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة). 
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قال أصحابنا: والذي يصير به مؤمناً ‏ وهو التكليف العام أن يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده؛ لا شريك له في ملكه؛ ولا نظير له في صفاته» ولا قسيم له في أفعاله» وأن 
عَمَذا الدوسرلب اسلف مقف وكين المووتوان كز ما اخ يدف 

وهل يكتّفى بالتقليد في ذلك. أم لابد من معرفة الله تعالى على بصيرة؟ تقدم القول 
فيه في أوّل الكتاب, واختار «القاضي' أن التقليد غيرُ متصوَّرٍ في التوحيد. 

وذهبت «المعتزلة» إلى أنْ الإيهان: تصديقٌ بالقلب. وإقرادٌ باللسان» وأضافوا إلى 
ذلك فعل الواجبات إقدامًا وإحجامًا. 

وقالت «الخوارج»: إن من اقترف ذنباً واحداً ولم يُوفق للتوبة حبطٌ عمّلّه واستوجب 
الخلود في النار. ووصفوه بالكفر ثم انقسمواء فصارت «الإباضية» إلى أنه يتصف بالكفر 
المأخوذ من كفران النعمة» دون الكفر الذي هو الشرك. وذهبت «الأزارقة» منهم إلى أنه 
كافر كمْرٌ شرك. 

وهؤلاء وإن وافقوا «المعتزلة» في الحكم بالخلود في النار» إلا أن «الخوارج» تزعم 
أن جملة الذنوب كبائر» و«المعتزلة» إن| قضت بالخلود بالكبيرة. والفرق بين الكبيرة 
والصغيرة تقدم البحث فيه في «شرح معالم أصول الفقه» فلا حاجة إلى إعادته. 
ويفارقونهم من وجه أخرء وهو أن «الخوارج» أطلقوا على هؤلاء اسم الكفر» و«المعتزلة» 
أخرجوهم من اسم الإيهان ولم يسموهم كفاراء بل أثبتوا لهم مرتبة بين المرتبتين وسمّوهم 
فسَاقَاه وبهذه المسألة لقبوا ب«المعتزلة»» وأوّل من قال بذلك «واصل بن عطاء)() 


)١(‏ واصل بن عطاء الغزَّال الضبى أو المخزومى بالولاء» أبو حذيفة 4٠0(‏ -1١ه).‏ رأس المعتزلة» 
وإليه تنسب الواصلية من المعتزلة. من مؤلفاته: أصناف المرجئة» المنزلة بين المنزلتين» التوبة» السبيل 
إلى معرفة الحق» طبقات أهل العلم والجهل» راجع: الأعلام (8: .)٠١9‏ 


145 
واعمرو بن عبيد270» وكانا يجلسان إلى ١الحسن‏ البصري)”" فلَ أظهرا هذه المقالة اعتز لا 
مجلسه. 

وذهب «أصحاب الأثر) من «المحدّئين0”" إلى أن الإيهان يندرج فيه جميع الطاعات 
فَرْضها وتفُلهاء وعبّروا عن ذلك بأنّ الإيهان هو: الإتيان با أمر الله به ورسوله فرضاً 
ونفلا» والانتهاء عن ما نبيًا عنه تحريمًا وأدبًا. 

قيل: وهو قوله «القلانبى' و«ابن مجاهد»”؟2 و«مالك». إلا أنهم لا حر جون من 


)١(‏ عمرو بن عبيد بن باب التيمى بالولاء أبو عثمان البصري (55-80١ه)‏ شيخ المعتزلة فى عصره. 
وأحد الزهاد المشهورين اشتهر بزهده وعلمه. توفى قرب مكة. من مؤلفاته: التفسير ‏ التوحيد - 
العدل_الرد على القدرية. الأعلام (5: 5 .)٠١‏ 

(؟) الحسن بن يسار البصرى أبو سعيد مولى زيد بن ثابت» ولد فى آخر خلافة عمر بن الخطاب وتوفي 
سنة ١١١ه‏ وكان ثقة» فقيهاء فاضلاء مشهوراء كبير الشأن. رفيع الذكرء رأساً فى العلم والعمل. 
سير أعلام النبلاء (5: 071). 

(*) حقق الشيخ عبد القاهر البغدادي مذهب أهل الحديث في الإييان فقال: «وقال الباقون من أصحاب 
الحديث: إن الإيهان جميع الطاعات فرضها ونفلهاء وهو على ثلاثة أقسام: 
# قسم منه يخرج صاحبه من الكفر ويتخلص به من الخلود في النار إن مات عليه: وهو معرفته بالله 
تعالى وبكتبه ورسله وبالقدر خيره وشرّه من الله مع إثبات الصفات الأزلية لله تعالى ونفي التشبيه 
والتعطيل عنه» ومع إجازة رؤيته تعالى واعتقاد سائر ما تواترت الأخبار الشرعية به. 
# وقيم منه يوجب العدالة وزوال اسم الفسق عن صاحبه. ويتخلص به من دخول النار: وهو أداء 
الفرائض واجتناب الكبائر. 

* وقسم منه يوجب كون صاحبه من السابقين الذين يدخلون الجنة بلا حساب: وهو أداء 
الفرائض والنوافل مع اجتناب الذنوب كلها. (أصول الدين» ص44 7» طبعة مدرسة الإلهيات 
بدار الفنون التركية بإستانبول» 2١‏ 9478١م).‏ 

(؛) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد البصري أبو عبد الله الطائي المتكلم صاحب أبي 
الحسن الأشعري وهو من أهل البصرة سكن ببغداد وعليه درس القاضي أبو بكر محمد بن الطيب ' 
الكلام وله كتب حسان في الأصول كان حسن السيرة حسن التدين جميل الطريقة وكان أبو بكر 
البرقاني يثني عليه ثناء حسنا. (تبيين كذب المفتري. لابن عساكر). 
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الإيهان بِتّرْكُ شىءٍ من الفرائض. ولا بارتكاب شىء من المحرّمات» غير الشرك وتكذيب 
رسله» خلافاً ل«المعتزلة» و«الخوارج». د الشلفة إل أن ذلك نط ف 
الكمالء لا في الصحة. 

قوله: (وَالدَّلِيلٌ عَلَيْهِ وُجُوة). 

يعنى الدليل على أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيهان» وإنما هي أحكامه 
و اله 

(الأوَّلُ: أنَهُ تَعَال جَعَلَ تحَلَّ الإيّان القَلْبَء قَقَالَ: «إلَامَن أضكَرء وَعَلْنْهمُظمَين 
أَلْايمَنَ * [النحل: 01٠١5‏ وقال: #وَلْمَا يَدَحْلٍ الِايمئنُ فى قُلوبك * [الحجرات: 14] وقال: 
«أْوْليكَ كنب ف قُلُوبِءْألإِيمَنَ © [المجادلة: 1171 فَظَهَرَ أنَّ القَلْبٌ كَحَل الاغتِقَاد). 

يقال له: لا نزاع أن القلب محل الاعتقاد. وأن تضق القلت سكير ف مسد 
الإيهان الشرعيء وإنما النزاع في إنه كاف في تحقتٍ المسمّى بالإيهان الشرعي أم لا؟ ووجه 
الدلالة من هذه الإطلاقات إضافةٌ الإييان إلى القلب» والأعمال ليست في القلب. فدل 
ذلك على أن الأعمال خارجة عن مسماه. 

يبقى أن يقال: اسم الشيء قد يطلق على معظم أركانه» ى]| يقال: «الحج عرفة)"'', 
ومعلوم أن مجرد وقوف عرفة ليس بكل الحج بالإجماع» وكذلك قوله كل «الندم 
توبة)”" لأنه معظم أركانهاء فكذلك الإيمان الشرعي ركنه الأعظم التصديق بالقلب. إلا 
أن هذا من باب المجازء وهو إطلاق البعض على الكلء والمجاز لا يصار إليه إلا بدليل» 
والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

قوله: (الثَاني: أنه تعَالَ كُلََا ذَكَرَ الإيَانَ عَطَفَ عَلَيْهِ الأغْالٌ الصَاطَِة والعَطّفُ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير من سورة البقرة. 
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد, باب ذكر التوبة. 


"555 


يردُ عليه أن الثيء قد يعطف على جملةٍ هو فيها لصَرْبٍ من العناية لئلا يتوهم أنه 
غير مراد من اللفظء وأن اللفظ قد قصر على غيره. ويصير اللفظ الظاهر نضا في تناولف 
وذلك لا يدل على خروجه من المعطوف عليه كقوله تعالي: #من كان عَدُوَ لَه وَمَكَكَيَهِء 
وَرُسُْلوء وَحِيْرِيلَ وَمِيكَنلَ # [البقرة: 948]» وهما من المللائكة وقد عطِفًا عليهم. وكقوله 
تعالى: #فيهِمَا فَكهَة ول ورْمَانُ 4 [الرحمن: 014 والنخل والرمان من الفاكهة» فعلى هذا لا 
يمتنع عطف الأعمال الصا حة على الإيهان وإن كانت داخلة فيه. 

وجوابه: إن أصل العطف يقتضي المغايّرة ومثل ما ذكرتموه مجازء وخلاف الظاهر 
ا إليه إلا بدليل يدل عليه ولذلك قال المصنف:* «والعطف يوجب المغايرة 
ظاهراً». 

57 2 و عو ادر ل عثر ا لس مس لت[ 6 200 0# م سىس 

قوله: (الثالث: أنه تَعَالى أنْبَتَ الإيَانَ مَعْ الكبائر. فَقَالَ: #الَذِينَ > منوأ وَل يَْبِسُوأ 
إيملتهم ِظّلْمِ 4 [الأنعام: 87 )]. وقَالٌ: م لذن عَامَنْوَا ا ع 4 لْقِصّاص قف لْمَدْلَ # 
[البقرة: 1078] فُسَمَّى قَاتِلَ الس عَمْداً عُدُْوَاناً مُؤْمًِا. وقَال: #وإن طَأيِفَانِ من الْمَؤْمِنِينَ 


ص < ل لاخر 


0 0 2 حار ص اع م ل صاص صم 4ه 2 2 ٠‏ 2 
سملو فَآَصلِحوأ دما ون بحت إحَدَ مهما عل لدي 4 [الحجرات: 4] قسَمِّى البَاغِى مُؤْمِناً). 


هذا واضح. 

قوله: (وَاحْتَجٌ َال بأ َالَ: الأغيال تُسَمّى بالدّين لِقَوْلِِ تَال: <« وما يوا 
لا لِمبدُوا لله مخِصِينَ له اين حتفا ويقِيجُوا الصَلَوه ويؤثوأ كوه وَدلِكَ دين اليم 4 [البينة: 
وذَلِكَ عَائِدٌ ِل ما َقَدَم كر 0 أذ تكو كلها سم الذيك والدَّينُ هُوَ الإِسْلامُ 
لِقَوْلِهِ عَرّ وجَل: # إن ألديت عند اَمَو الِإسْكَمٌ 4 [آل عمران: 14] والإسْلامٌ هُوَ الإِيَانْ؛ 
أن لإيمانَ لو كان عَْرَ الإشلام كا كان مولا قله تعَالَ: «ا ومن يبي عير اسك وي 
كن يقََلَ مِنَهُ 4 [آل عمران: 85 والإيَانُ مَْبُولُ بالإتماع. قَتَتَ أنَّ الأخمال دِينٌ» والديدُ 


0 
ده في م 
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إسلام والإسلام إيان» فَوَجَبَ كُوْنْ الأَعْمَالٍ دَاخلة تحت اسم الإيَان). 


/ا 55" 


والاعتراض: لا نسلّمُ عَوْدَ قوله تعالى: #وَدَلِكَ وِيِنُ الْيَمَةِ 4 [البينة: 0] إلى مجموع 
الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» بل هو عائتد على الإخلاص؛ لوحدته. وتذكيره. 

قوله: «الإسلام هو الإيمان» تمنوع. قوله: «لآن الإيهان لو كان غير الإسلام لما كان 
مقبولاً لقوله تعالى: "ا ومن يبي عَيْرَالِْسَمِدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَّهُ © [آل عمران: 85]). 

قلنا: الإسلام ظاهر الإيهان» والإيهان باطن الإسلام» وبينه| تلازم» ومن الإسلام 
النطق بكلمتي الشهادة مع القدرة» وهو شرط في اعتبار الإيمان وجريان الأحكام عليه 
فعبّر عن الأحكام به لما بينهما من التلازم» ولذلك قال تعالى: كرا مَنْكانَ فبَا من 
الْمَرْمِيينَ + # ما ويحَدْنا شيا عي رَبَيتٍ من لْمْسَلينَ # [الذاريات: 7-18]» فعبّر عنهم تارة بالإيمان 
وتارة بالإسلام لتلازم الوصفين فيهم. 

قوله: (وَاَوَابُ عَنْهُ: يجب التوفيقٌ بَيْنّ 5 الدّلائِلٍ قَدْرِ الإمكَانه َتَقول: الإيَانُ 
لَهُ صل ولَهُ تَمَرَاتٌ فاليا الأضْلٌ هُوَ الاعْتقَاكُ وأا هَذِهِ الأغيال كَقَدْ يُطْلَقُ لَمْظَ 
الإِييانٍ عَلَيْهَا كا يُطْلَقُ اه سم الشّيْءِ عَلَ ثَمْرَته). 

وهذا الحرف يخرج الجواب عن قوله تعالى: #وَمَاكانَ أله لضي | سكم 4 [البقرة: 
]١5*‏ وأراد: صلاتكم إلى بين المقدسء وعن قوله وَةِ: «الإيهان بضع وَسَبَعونَ م 


أغلاهًا سَهَادَةٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله. وأدْنَامَا إِمَاطّةَ الأدَّى ع عَنِ الطَر يق170, الخار: أحكام 
الإيهان» أو خصال الإيهان7". 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الويمان» باب شعب الإيان» ابن حبان في صحيحه.؛ كتاب 
الويهان» باب فرض الويمان. 

(1) وبهذا فسر الإمام ابن جرير الطبري الآية الكريمة فقال: قد دللنا فييا مضى على أن معنى الإيمان: التصديقٌ. 
وأن التصديق قد يكون ن بالقول وحده وبالفعل وحده ومما حميعاء فمعنى قوله تعالى: : #وما كن أللَّهُ لَه لِيْضِيعَ 
يمت هم # [البقرة: ]١47‏ على ما تظاهرت به الرواية من أنه الصلاة: وما كان الله ليضيع تصديقكم رسوله 
- عليه الصلاة والسلام - بصلاتكم التي صليتموها نحو بين المقدس عن أمره؛ لآن ذلك كان منكم 
تصديقا لرسولي واتباعا لأمري وطاعة منكم لي. جامع البيان (؟: 191). 
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وما يدل على بقاء اسم الإيهان مع ارتكاب الكبائر: توجّهُ الطاعات المقيّدة بالإيهان 
عليهم بالإجماع» وأنهم يُصرّف إليهم الغنائم» ويذبٌ عنهم, ويْصَلٌ عليهم ويُددَنُونَ في 
مقابر المسلمين» وجميع ذلك ما ساعده جمهور «المعتزلة» عليه والله أعلم. 


4 
قوله: (الَسْأَلَةُ الخامسَة عَشْر: 


القَائلُونَ أن الأغَال دَاخْلَة نحَتَ اشم الِيَانٍ اختلفواء فَقَالَ «الشَاذعِي؛ رضي الله 
عنه: م ا م ل لوق | اهل كان لان اش) 


ةا سم ا دس شر اسه 


إذا صح هذا النقل عن «الشافعي» فيكون مذهبه كمذهب «مالك» ومن حكينا 
عنه من السّلّف. وهو أنهم أطلقق الفول ,أن الابتان عند :بلقلاو قا اللمتان وعم 
بالجوارح» مع تصريحهم بأنه لا يخرج عن الإيوان بترك العمل» فيتعيّن أنهم أرادوا بهذا 
الإطلاق كمال الإيهان» وفوات الال لا يفوّت الأصلء ولا صعوبة على هذا التقدير» 
ونيا هادا كف لوت « يتما المؤمئس ار ندا دك روحت لوهم وَإِذا منت عَلَيجَ 


لس رو حرم ال ا 0 00 


َإيهوَادحجُحٌ يمنا وَل ريه يَكَو كن لون * [الأنفال: ار الكامل2"37. 


قوله: (وَأَمَا ْلَه َقَدْ طَرَدُوا القيّاسَ وثَالُوا: المَاسِقٌّ يرح عَنِ الإيان. َ 
2 0 
يكن مد رْلِتيْنِ. وقَالِتِ الخوارخ: إِنَهُ يَكْف ). 


وقد تقدم تفصيل مذاهب «الخوارج» في المسألة التي قبل هذه المسألة. 


)١(‏ ويؤيد ذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنه قول الله تعالى: را نهم إِيمننا»: «أي زادتهم تصديقا». 
وقال الإمام الطبري في تفسيره: وإذا قرئ عليه آيات كتابه صدّق بها وأيقن أنها من عند الله فازداد 
بتصديقه بذلك إلى تصديقه ب| كان قد بلغه منه قبل ذلك تصديقاء وذلك هو زيادة ما تلي عليهم من آيات 
الله إياهم إيمانا. جامع البيان» للإمام الطبري :1١1(‏ 18) ولا شك أن هذه الصفات هي من شروط كمال 
إيهان المؤمن» لا من شروط صحة إيانه فإن أصل الإيان والتصديق والإذعان حاصلء وهو ظاهر من 
التفسير المتقدم. 


قوله: (وَاحْتَجُوا بقَوْلهِتَعَالَ: ومن ّم يحتكثُر يمآ أَنْرَلَ لَه لتك هم الْكَفْرُونَ 4 
[المائدة: 4 5]. وهو في غَايَةِ البَع). 

يمكن أن يكون وَجّهُ البّعْدِ فيها تمسَكوا به أن الآية واردة في «اليهود» المحرّفين لَا 
أنزل الله إليهم من كتب الله تعالى» بدليل سياقها بعد قوله: #حَرَهوْنَ الْكمَ مِنْ بَثَدٍ 
مَوَاضِعهِ يَفُولُونَ إن أُوْتِشُرٌ هنذا فَحُذُوهُ وَإن لم ووه فأحَدَرُواً * [المائدة: 14١‏ إلى قوله: 
وَمَن لَمْ يحَكُم يمآ أَنرَل أَّهُ وتيك هُمْ الْكَهِرُونَ 4 [لمائدة: 144]» وتحريف كلام الله 


تعالى كُفرٌِ فإنه كذب على الله عز وجل7". 





.)151-7 :8( انظر مصداق هذا التفسير في جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للإمام الطبري.‎ )١( 
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قوله: (الَسْأَلَةَ السَّادِسَة عَشْر: 


0# 


هه و ٠‏ عه أن ف بو 7 و ً 0 
4 س9 ظ 2 سه و ص 5 4 وه , 2 أ 3 م 5 8 ٠‏ و_- 
كَانَ «عبد الله بن مَسَعودٍ) يقول: «أنا مَوْمِنَ إن شاء الله». وهّذا قول «الشافعي). 
-ه 5 عه سم 
وأباه «أبو خزيفة» وأصحابة. 


هل 
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وَقَالَتِ «الشَافِعِيَة): لَنَا وْجُوةٌ: أَحَدّمَا: أنّا لا تخمل هَذَا عَلَ الشّكُ, بل عَلى 
لَك كَمَوْلِه تعَالَ: نامسد ألْحَرَاء إن ضَآه أمّهُ4 [الفتح: 17 ولَيْسَ اخُرَاكُ به 
الضَّكُ لِأنَّهُ عَلَ الله تَعَالَ تَحَالُ بل لأخل التَبدْكِ) . 

قوله: «لأجل التبرك» صوابه: لأجل التأديب والتعليم. 

قوله: (التَني: أن نَحْمِلُهُ عَلَ الشَّكّ لافي الَالِ بل في العَاقبَة لأنَّ الإيانَ المَمَعَ به 
مُوَ البَاتِي عِْدَ الَوْتِه كل أحَدِ صَالدٌ في ذَلِكَ. 

الَّيِتُ: أنَّ الإيَانَ عِنْدَ «الشَّافِعِيَ» لا كَانَ يجْمُوع الأَمُو الَلَانَه وهِيّ الاعْيَِاكُ 
القَولُ والعَمَلُ كَانَ حُصُولُ الشَّكّ في العَمَل يَقْنَضِى حُصُولَ الشَّكّ في أَحَدٍ أَجْرَّاءِ هَذٍِ 
الماهيّق نَصَمَّ الشَّكُ في حُصُولٍ الإييان. ْ 

وَأَمَا عِْدَ «أبي حَنيقَة' لكا كَانَ الإيَانٌ ِبَارَةَ عن الاعيقَادٍ لمحرّدِ 1 يَكُنِ الشَّكُ في 
العَمَلِ مُوجباًلِوْقُوع الشّكَ ني الإيّانٍ. 

مَظَهَرَ أنَهَُيْسَ بَْنَ الإمَامَئنٍ - رِضْوَانٌ الله عَلَبْهها ‏ َالَف في المت ) . 


هذا واضح. وأحسن ما قيل في هذه المسألة ما نقل عن «الحسن البصري» رضي الله 
عنه أنه سأله رجل فقال: أتقول «أنا مؤمن إن شاء الله)؟ فقال: إن أردت بالإيان ما نجل 
ذبيحتي وتَجُورٌ به مناكحتي فأنا مؤمن حقاء وإن أردت ما يُحْكُمُ لي به من النجاة من النار 
فأنَا مؤمن إن شاء الله عز وجل7". 


)١(‏ قال الإمام الحافظ البغوي حكاية عن السلف الصالح: وكرهوا أن يقول الرجل: «أنا مؤمن حقا». بل 
يقول: «أنا مؤمن». ويجوز أن يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله»» لاعلى معنى الشك في إيمانه واعتقاده من - 


"6 

ومما يقرب من هذه المسألة اختلافهم في أن الإبهان هل يزيد وينقص أم لا؟ 
فالمشهور أنه لا يزيد ولا ينقص. والمعني بذلك أن تصديقًا لا يَفُضْل تصديمًا. قال 
«القلانسى»: لا يبعد إطلاق القول بأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال «الإمام»: 
«وهذا لا يُؤيدك يعني آنا لا نأخذ ذلك في مسمى الإيمان» ومن اعتبره فيه فلا شك أنه 
يزيد وينقص باعتباره» ولكن يمكن حمل الزيادة والنقص فيه بعد تسليم أن التصديق لا 
تفاوت فيه على وجهين: 

الحدهنا كقرة التعلعات قفن وا لعلته يعيقاك الله تفال وأساته كان أعررف 
بالله وأكثر إيهانا فإنَ مادة الإيهان المعرفةٌ والعلمٌُ لذلك قال الله تعالى: 8 وَذَا مآ أت 
سور ينهم ئَن يَقُولُ أنُكُم وَادَهُ هوم يما كنا الك حَامَنُوأ دمجم يمنا © [التوبة: 
4 إذ زيادة الإيهان بزيادة العلم» وقال يَكِه: «إني لأعرفكم بالله270". 

- الوجه الثاني: برسوخه في القلب. وبدوام أمثالف وقِلّه َل أضداده كا قال يكل 
في وصف إيان أبى بكر الصديق: ما سبقكم بكثرة صوم ولا صلاة» وإنما سبقكم بشيء 
وقر في صدره»”". والله أعلم. 


- حيث علمه بنفسه . فإنه فيه على يقين وبصيرة» بل على معنى الخوف من سوء العاقبة» وخفاء علم الله 
تعالى فيه عليه فإِنْ أمر السعادة والشقاوة يبتني على ما يعلم الله من عبده ويختم عليه أمره» لا على ما 
يعلمه العبد من نفسه. والاستثناء يكون في المستقبل وفيم| خفي عليه أمره؛ لا فيها مضى وظهرء فإنه لا 
يسوغ في اللغة لمن تيقن أنه قد أكل وشرب أن يقول: أكلت إن شاء الله؛ وشربت إن شاء الله ويصح أن 
يقول: آكل وأشرب إن شاء الله. ولو قال: «أنا مؤمن» من غير استثناء يجوز لأنه مؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله؛ مقر بها من غير شسك. شرح السنة .)١:١1(‏ 

)١(‏ الحديث بلفظ (إني أتقاكم لله؟ في صحيح البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ ومسلم في 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام. 

() الحديث: أورده صاحب اتحاف السادة المتقين (7: 17) بلفظ ما فضلكم. 


مه 


قوله: (السأَلَةُ السّابعَة عَضّر: 

غلم أنَّ الإنسَانَ إَاصدَرَ عن فل أو ترك كتحصل أوَّلاًني َب ياد نافع 
أو َانٌ كمد منِاغبقاد ونه نافع مل إلى تخصِيلِه ومن اغتقادِ ونه ضَارًا ميل إل 
تَركِهء نم تَصِيرُ الَذرَةٌ مَعَ ذَلِكَ ايل مُوجبةً ما لِلْفِعْلٍ أو للنَّكِ). 

لا شك أن أفعال العاقل إنما تصدر منه بناء على اعتقاد كون الشيء نافعًا أو ضارًاء 
واغيقادة لك يترتت علي القيل أو القرق اقم يترتب غلية اهم ثم القضدٌ إل الفعل» 
والله تعالى يُمِدٌ العبدَ بالقدرة إن شاء فى سُنَيِه تعالى. وظاهر كلامه أنّ الداعي مع سلامة 
البنية كافٍ في حصول ذلك ك| ذكره غيره مرة. 

قوله : (وَإِدَا قد نت هَذَّاء َالوَيَةٌ كَذَلِكَ). 

يعني أنها من جملة أفعال العبد. وطريق حصولا كذلك. 


ني ع م 


قوله: (فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا اعْتَقَدَ أنَّ فِعْلَ المَعْصِيَة بُوجِبُ الضَّرَّرَ العَظِيمَ يَترَنََبُ عَلَ 


مله ضرم ير 


وقد ارا 

3 هَ إنَّ تِلّكَ النَْرَةٌ تقتَضى أُمُورًا كَلامّة: أوّها: اندم بالنْسبَةٍ إلى مَا صدراعة في 
الماضي. ونَانِيها: تركة بالنسبَةٍ ة إل الحال. وتَالثْهًا: العَرْمُ عَلَ الزَّدكِ بالنسبَةٍ ِل المستقبل. 
ها هُوَ الكلامُ في حَِيعَةِ التويق). ْ 

إنما فرض هذه المسألة للاتفاق مع «المعتزلة» على أن التوبة تمحو الذنوب كبائرها 
وصغائرها إذا أتي بها على شرائطهاء وقد فرض فيها مسائل» وهذه المسألة بحث فى 

وبالجملة» فالتوبة فى اللغة: الرجوعء يقال: تاب» وثاب» وأناب: إذا رجع. وأمًا 
في الشرع فإن أضيفت إلى العبد كان معناها: الرجوع عن الزلل والمعاصي إلى الندم لأجل 
ذلك. وإن أضيفت إلى الله تعالى كان معناها: عَوْدُه إلى عَيْدِه بقبوله ونعمه. 
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وأعظم أركانها: الندم. فإنه لا يفارقها ألبتة» ا قال كَكِِ: «الندم توبة0(١2.‏ ويلزمه 
الحزن. والتلهف عل ما فات» ويلزمه الإقلاع ف الحال» والعزم عل عدم الفعل ف 
الاستقبال إن أمكن, فإن من زنى وجب أن لا يتصور منه سوى الندم على ما سلف منه. 


والله أعلم. 


ش11 _ م تت سس 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد, باب ذكر التوبة. 


قوله: (الَسَأَلَة العامة ع 

التَوَْهٌ واجبٌَ عَلَ العَيْدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: «يتأيًا لدي انوأ وبأ إل الله مَوبَة 
نَصُوًا © [التحريم: ]. وهِي مَفَبُولة مَطعاً؛ لِقَوْلِهِ تَعالَ: # وهو الَدِى يَعبِلألئويكَ عن عِبَآدٍ 
[الشورى: 10]. وقَالَتٍِ المْتَلُ: يحب قَبُوهًا عَقَلاً وقَالَ أَمْلَ السّنّد: لا يب عل الله َي 
لببَهٌ). 

اعلم أن التوبة واجبة على المكلفين بالنقل نضا وإجماعَاء لا بالعقل لا ّنا أنه لا 
يجب شي ف الأحكام الشرعية عققلاً. وجميع المكلّفين مخاطبون مها بيحسب أحوالهم. 
فتوبة الكافر غير توبة المذنب» وتوبة المذنب غير توبة عامة المؤمنين» وتوبة عامة المؤمنين 
غير توبة الأنبياء والصديقين. 


َ وده 2 م6 2 
وأما توبة المشركين» فبالرجوع إلى الإسلام؛ قال الله تعال: #ألا تَعبدوا إلا الله إِنى 

لُ مه تذير ومشر # وَأَنِأستَعْفِرُوأ يك مم ثوبوا إن * [هود: ١‏ -"؟]. 

مدت أمَزألمتنين لذخي عله القن 0 ل يمال ؛ 


[الزمر: 7ه - ع 0]. 

وأمَا توبة المؤمنين» فقد قال عز وجل: ##يكأما الذي انوأ تُوبوأ إل الله مَوبَةٌ 
نصُوحًا # [التحريم: 8]. قيل: التوبة النصوح: هي الخالصة» وقيل: هي التي لا يبقى معها 
ذنب» وقيل: التي لا يعود التائب إلى ما أقلع عنه. 

وأما قوبة:البيق) والسنديقيق» فد كال الشاعر وشعز: :لا لعد تَاضت مدعا دي 
وَالْمهدجريرت والأضصا نصصار © [التوبة: 01١١1‏ وقال يك «إنه ليغان على قلبي» فاستغفر الله 


36> 
في اليوم والليلة سبعين مرة2372. قيل: إنه يَككةِ كان لا يزال مترقياً في المقامات والأحوال. 
فكلم| ترقى إلى مقام أو حال استغفر الله تعالى تما قبله. وفضل الله تعالى لا نهاية له 
ويخبيتات الأبرار شيتات المفريين: 

ثم التوبة تنقسم إلى ما يتعلق بمحض حتق الله تعالى» ويكفى فى ذلك الندم» ويلزمه 
ما ذكرناه من الإقلاع في الحال والعزم على الترك في الاستقبال» وذلك نحو شرب الخمر 
والزنا إذا كانت المزني مها مطاوعة. وليس فيه تلطيخ فراشء. ولا يجب عليه إظهاره ولا 
تسليم نفسه للحدء والأولى به كتهانه وال هرب؛ قال عليه السلام: «من أتى منكم شيئاً من 
هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى)”"". وقال «أبو هاشم»: إظهار الذنب معصية. 
وقال أصحابه: الستر أولى. وقد قال يَلِةِ في «ماعز' لما هرب فاتبعوه: «لقد تاب توبة لو 
قسمت على أهل الأرض لوسعتهم»”" فدل ذلك على جواز الإظهار والهرب. 

وأمّا يتعلق بحق الآدميين» ف| كان منه يرجع إلى مال أو عِرْض فلا يكفى فيه الندم 
مالم يبرأ من ذلك بطريقه. وإن كان جناية بالقتل الموجب للقصاص فقد قال «القاضي) 
وكثير من الناس: لا يكفى الندم مالم يسلم نفسه للقصاص أو يعفى عنه. وقال «الإمام)»: 
إذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى» ومنعه القصاص من مستحقه معصية مجردة 


تستدعى خروجه عنهاء فلا تقدح في توبته عم| سبق منه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه. بلفظ 7 إنه ليغان على قلبي . وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». 

() أخرجه الإمام مالك رضي الله عنه في الموطأء كتاب المدبر» باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزناء 
بلفظ: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا. فليستتر بستر 
الله . فإنه من يبدي لنا صفحته » نقم عليه كتاب الله). 

(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزنى» بلفظ: «لقد تاب توبة 
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وتوبة الكافر بالرجوع إلى الإيان وتوبة المبتدع برجوعه عن بدعته» فإن كان قد 
استفز غيره ودعاه إليها وجب عليه إعلامه برجوعه عن ذلك وأنه باطل وإزالة الشبهة 
عنه» فإن كثر أتباعه بحيث يتعذر لقاء جميعهم وجب عليه إشاعته ورجوعه والاجتهاد في 
نشر ذلك بحسب الإمكانء فإن كان قد صنف كتابا في نصرة الباطل وجب عليه إزالته» 
وإن كان قد خرج من يده فليجتهد في تحصيله وإتلافه بحسب الإمكان. 

وأمًا قبول التوبة» فالإجماع ثابت على قبول توبة الكافر» وأما قبول توبة العاصي 
فالظواهر دالة على قبولاء قال الله تعالى: وه وَالَدى يع لَألَوَيدَ عَنَ عِبَادِوء © [الشورى: 5 ؟]. 
ولا يمتنع تقيبد هذا المطلق بالمشيئة كما قال تعالى: وَينُوبٌ أللَّهُ عل من ينَمَآ © [التوبة: .]١15‏ 

وادعى المصنف الإجماع على قبولها من غير تفصيل» وليس كذلكء وإنا الإجماع 
على قبول توبة الكافر. 

قوله: (وَقَالَتِ المَلاسِفَةُ: إنَّ الَعْصِيَةَ إن تُوجبٌ العذّات مِنْ حَيْتْ إِنَّ حُبَّ 
الجسْمَائنّاتِ ذا , ِيّ في لتَفْسِ بَعْدَ مارك البَدَنِ وهِيّ حِيئِذٍ لا يُمكِنُهَا اوضر ل إل 
ا مخبُوب. فَحِيئكِذٍ حينئ 5995-5 لَمُ البلائ. والتَوَبَةٌ عر ال ار على فيح كله اناا 
وإذَا نت هَذَّا الاْتقَادُ زَالَ الححبُّ وحَصَلتٍ النفرَةٌ تبَعْدَ الَوْتِ لا يحْصلُ العَلّابُ بسَبَبِ 
العَجْرِ عَْ وُصُوًا إليهَ). 


اعلم أن هذا تأويل الزنادقة «الباطنية» الذين يُظهرون أنهم متّبعون ما ورد من 
أوامر الشرع بناء منهم على نفي المعاد الجساني» وقد تقدم إثبات ذلكء فلا حاجة إلى ذكر 
هذه الترهات وتسويد الكاغد بهاء والله أعلم. 


و 
2 


ٍ ب و 


6 


0 
. 


ىه وسظ إن 0 
قوله: (الَسْأَلَةٌ النَّاسِعَةَ عَشّرَ: 
0 0 - ور ره له ط ا 0 كد له.ى مو سه ا 00 
قَالَ الأكثْرونَ: التوبّة عَنْ بَعْضٍ المعَاصِيِ مَعَ الإضْرَارٍ عَلى بَعْضِهَا صَحِيحَة. وقال 
أو هاشم: إِمََّا غَيْرْ صَحِيحَةٍ. 


0-1 عي )سا عن سايم كس اس اس 4م مم 4 2 2 3 - 
حُجََةُ الأوَِّينَ أنَّ اليَهُودِيَ إذَا عَصَبَ حَبَّة ثم نَابَ عَنٍ التَهَودٍ مَعَ الإضرَارٍ عل 
,و 


4 


3 


وَحُجةُ بي هاشم أنه لَوَْابَ عَنْ ذَلِكَ القييح جر فُبْحهِلوَجَبَ أنْ يكُوبَ عَنْ كُلّ 
وَاجْوَابُ: ل لا يجُورٌ أنْ توب عَنْ ذَّلِكَ القبيح لِكَوْنه ذَّلِكَ القببح. كا أنَّ الإنْسَانَ 


قَد يَشْتَهِي طَعَاماً لا لِعُمُوم كَوْنِه طَعَاما بَلْ لِكَوْنِهِ ذَلِكَ الطعام). 
ماذكره واضح. 
والحق أنْ قبح المعاصي يتفاوت» ولذلك انقسمت إلى كبائر وصغائر. وليس قبح 
قتل ذي رحم محرم في البلد الحرام في الشهر الحرام كزيادة ضربة في التعزير» ولا قتل نبي 
كقتل نملة» ولا أكل مال اليتيم ظلأ كتطفيف حبة؛ فلا يلزم من الندم على العظيم الندم 
سرقة مال زيد دون عمرو مع عدم الشبهة في ماله» أو ترك صلاة الظهر دون العصر. 
والحاصل أن الندم على الأعلى لا يستلزم الندم على الأدنى» والندم على الأدنى 
يستلزم الندم على الأعلى من نوعه» فكذلك المساوي مع خطوره بالبال. والله أعلم. 
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قوله: (اَسَألَةَ العشْرٌ ونّ: 
لحار عِنْدنا آنا لاْكمَرٌ أل القِبْكلةِ إلا َيل مُنْقَصِلِ). 
يحي ل ينود ونه كتراعا ل بعلم الغمن الدين صرورة بعال سمعي” 
قوله: (3 يدل عل الضُ والمْقُولُ؛ | أمّا| 0 مَنْ صَلّ صَلائنًا وأكلّ 


0 00 0 


َبِِحَتَنَا واستقبل ق ْنَا َدَيِكَ الميمُ الّذِي ْم اذ لله وذْمّةَ رَسُوَلِه قلا تَخْفْرُوا الله في 
ذمته11»). 


وما اَْقُولُ قَهَُ أن الم ذه الََائل لَوْ كَانَ رط لصح الإيانٍ لكان بيب أن 
لا يحكم لنب يكل يمان ن أحَدِ إلا بَعْدَ أنْ يَسْأَلَهُ عَنْ هَذْهِ المَسَائْل. د نا ل يكَنْ كَذَّيِكَ بل 
كَانَ يحَكُمُ امم مِنْ غَبْرِ أنْيَسأَهُمْ عَْهَا عَلِمْنَا أنَّ الإشلام لا يَتوَقَفْ قف عَلَيْهَا). 

يَرِدُ عليه أنه ىا لم يسأهم عن ذلك / يُنقَل أنه كان يسألهم عما انف على التكفير 
بِجَحْدِو بل كان يقبل منهم كلمة الإسلام من غير سؤال اكتفاءً بظاهر الحال. 


وو 


قوله: (يل الأَقر أن مقي كنا رْ لِأّجمُ اعْتَقَدُوا أنَّ كُلَّ مَا لا يَكُونٌ متحَيّزاً أو 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة أبواب استقبال القبلة» باب فضل استقبال القبلة. 

)١(‏ وهذا غير متفق عليه بين أهل العلم قال العلامة عضد الدين الإيجي في عقيدته: «ولأ نكفر أحدا 
من أهل القبلة إِلَّا بم) فيه نفي الصانع القادر المختار العليم» أو شركء أو إنكار النبوة» أو إنكار ما 
علم مجيء محمد يَلِِ به ضرورةً» وإنكار مجمع عليه قطعا كالأركان الخمسة واستحلأل المحرمات» 
وأما غير ذلك فالقائل به مبتدع وليس بكافر» ومنه التجسيم». قال شارح هذه العقيدة الشيخ 
حسين بن شهاب الدين الكيلاني: (ومنه)» أي ومن الذي لا يكفر قائله (التجسيم)» فإن المجسمة 
قائلون بأنه تعالى جسم - تعالى الله عن ذلك » ودليلهم ظاهر النصوص الدالة عليه»؛ وقد ثبت 
إبطال أنه جسمء فيجب تأويل النصوص. وإنا لم يكفر لأن ما يدل عليه نص من وجه من الوجوه 
لا يكفر قائله والجهل بالله من وجه لا يضر وليس عابداً لغير الله كعابد الصنم لأنه معتقد في الله - 
الخالق الرازق والقادر العالم ما لا يجوز عليه بما قد جاء به الشرع على تأويل وم يؤوله. انتهى. 
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لا في جهة. فَلْيْسَ بِمَوْجُودٍ ونَخنٌ نَحْتَقِدُ أنَّ كُلَّ متَحيّر نَهُوَ حَُدَتْ وحََالِقَا مَوَجود 
ولك حتطووة رسف ا لعاها قوذت زف تتال جره الخذر). 

اعلم أن البحث في هذه المسألة يستدعى بيان حقيقة الكفر وبيان طريقة : 
قال فى «المحصّل»: «والكفر عبارة عن إنكار ما عَلِمَ بالضرورة محيءٌ الرسول يكل به». لا 
يريد به أنه معلوم بضرورة العقل» ولكنه لشهرته والاتفاق عليه صار كالضروري. قال: 
فعلى هذا لا يكفر أحد من أهل القبلة؛ لأن كونهم منكرين لما جاء به الرسول مََِةْ غيرُ 
معلوم ضرورة. بل نظرا. 

يريد بأنه نظري أنه لم يشتهر اشتهاراً يصيّه بمنزلة الضروريء ول يتفق عليه وإن 
كان معلوما بالنظر كما قال. والمعنيٌ بكون طريقه ضروريًا: أي مما يُلزِمُ النصّ القاطعٌ أو 
الإجماعٌ القاطمٌ على أن المتصف به كافر» ولا يكفي في تكفيره إجماع أهل عصره لأنه منهم. 
فلا ينعقد الإجماع مع خلافه. نعم يثبت كفره بإجماع أهل عصر قبل عصره أو بنص قاطع. 

قال بعض الأصحاب: اعلم أنه قد عدَّ فحولٌ «المتكلمين» القول في التكفير من 
لمتركات رح وميا ورين زيار جف ا كران اانا رامد 
فس متشبّث بالنظر في جملة أصول الكلام حتى كأنها كالمعادة فيه؟! 

والكفر مقابل للإيهان» وقد تحرر من قول «القاضى» أن حقيقة الإيهان الشرعى 
ترجع إلى المعرفة والتصديق بالقلب. فالكفر يرجع إلى الجهل با شط علمّه فى الإيهان 
إجماعاء أو التكذيب به. وكذلك الإعراض عن النظر في التوحيد كُفُرٌ لما يلزمه من الجهل. 
وكذلك الشك أو الظنء فإنهم| يستلزمان انتفاء المعرفة» والتقليد عند «القاضي» ومن تابعه 
من الجمهور كذلك0('. 





)١(‏ لما توهم البعض من كلام القاضي الباقلاني أنه يسوي بين المقلد للحق المعتقد للشىء على ما هو عليه 
وبين الجاهل باحق المعتقد للشيء على غير ما هو عِليه أو الشاك فيه نزه الأئمة «القاضى» عن ذلك - 
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ومما انعقد الإجماع على كفره كل مظهر لدين يخالف دين الإسلام: ك«اليهودا. 
و«النصارى». و«المحوس». وعبدة الأوثان والكواكب» والقائلين بالدهر. ونماة الحدوث 
من «الفلاسفة» المثبتين لعا علة أو طبيعة”'2» فإن معتقد ذلك جاهل بأنه تعالى قادرٌ حي 


- الفهم الفساد لكلامه. فقال الإمام تقي الدين المقترح في «شرح العقيدة البرهانية»: وقد صرح «القاضي» 
بأن المقلد كالشاك في مواضع. والصحيح ما يقتضيه مذهب «القاضي» في التقليد أنه ليس كالجهل ولا 
كالشك؛ أما الجهل فظاهر لمضادته الاعتقاد الصحيحء وأما الشك فمخالف أيضا للاعتقاد من حيث 
إن الشك تردد بين أمرين من غير ترجح. والمقلد ليس كذلكء فإنه وإن كان قد تتشوف نفسه في بعض 
الأحيان إلى النقيض وهو في تلك الحال» وإن كان متردداً في الجملة» إلا أنه يترجح عنده الاعتقاد الذي 
اعتقده ويرجع إليه في الحال خوفا من مخالفة العلماء الذين اقتدى بهم في اعتقاده» فلا يتحقق فيه الشك 
المتساوي. هذا هو التحقيق بالنظر إلى ما يقتضيه مذهب «القاضى» وإن أطلق على المقلد ‏ المعتقد 
لقم عليها هويا انه كاسواهل :وكا كاف الا ان الأعضاة عكقول والكتلك نا ونا من القرقه ازا 
الرنةا للعيوات» (شرت العقفذة ال عائيةة م0001 10144 

)١(‏ بين الإمام السنوسي وجه لزوم الكفر للفلاسفة القائلين بقدم العالم واستناده إلى الموجب بالذات في 
«شرح المقدمات» عند بيانه أصول الكفر فقال: الأصل الأول: وهو الإيجاب الذاتي» أي اعتقاد أن 

الذات العلية سبب في وجود الممكنات لا بالاختيار» بل بطريق العلة أو الطبيعة» فلا إشكال في كفر 

من يعتقد هذا؛ لأن من لازم هذا المذهب إنكار القدرة والإرادة الأزليتين» ومن لازمه قدم العالم» 

ومن لازمه تكذيب القرآن في قوله تعالى: #ورَيُكَ يحْلْقُ ما يَعَآءُ وتخْصَارُ 4 [القصص: 18]» وقوله 

جل وعلا: #بل يداه مدسوطتَانٍ ينفِقَكيِفَ يمه © [المائدة: 74] ونحو ذلك مما هو كثير في الكتاب والسنة. 

والفرق بين العلة والطبيعة أن العلة تقتضي معلوها وتلازمه ولا يمكن انفكاكه عنها أصلاًء والطبيعة 

تقتضي مطبوعها عند توفر الشرائط وانعدام الموانع» وقد يتخلف عنها المطبوع لتخلف شرط أو 

وجود مانع. 

وهذا المذهب ظاهر الفسادة فإن:البرهان القطعي قد ذل عل وجوب القدام لمولانا جل وعلا 

ووجوب الحدوث لكل ما سواه؛ ودل أيضا على استحالة حوادث لا أوَّل هاء فتعين على سبيل 

القطع واليقين أن المولى تبارك وتعالى إنما أوجد العالم بطريق الاختيار» لا بطريق اللزوم في الأزل 

وهو طريق التعليل» ولا بطريق اللزوم فيا لايزال وهو طريق الطبع. (شرح المقدمات؛ .)1١7‏ 


بك 
عالم مريد. وأنه يحالف حَلْقَه وأنه عادِلٌ في كمه وفِعْلهء وجاهل بِوّضّفه با وضّف به 
نفسه من الكلام والسمع والبصرء وجاحد للنبوة والرسالة» ونافٍ للمعاد الروحاني 
والجحساني. 

وجما انعقد الإجماع على التكفير به: الاستخفاف برسله تعالى والمحاربة لهم. وكذلك 
فعل لا يصدر إلا من كافر: كإلقاء المصحف في القاذورات. وكذلك المنع لوجوب ماعلِمَ 
وجويّه من الدين ضرورةً» كمّنع وجوب الصلاة والزكاة ممن نشأ في بلاد الإسلام وأشباه 
الك توكتك شعادل نا عله خريقه بنع اللذين افزووة كاميجلال القن والرنا 
والسرقة وأشباه ذلك. 


وما ينقل عن «العنبري»)7' من أن كل مجتهد مصيب”"' سواء كان من أهل القبلة 


)١(‏ هو: عبيدالله بن الحسن بن مالك بن الخشخاش - بمعجمة فوقية ‏ بصري. تولى قضاء البصرة بعد 
سرار بن عبد الله وكان ثقة عالما. روى عنه غير واحد. توفي سنة (145١ه)‏ وكان يرى جواز 
التقليد في العقائد والعقليات. وخالف في ذلك العلماء. ونسبته لبني العنير قوم من تميم. 

)١(‏ قال الشيخ حمزة التارزي ني حاشيته على شرح المقدمات للسنوسي: يعني أن العنبري قال: كل مجتهد 
في أصول الدين مصيب. قال بعض المحققين ما معناه: ولا ييظن بالعنبري أنه أراد بالإصابة وقوعٌ 
معتقد المجتهدين في نفس الأمر. حتى يلزم من اعتقاد قدم العالم وحدوثه اجتماع القدم والحدوث. 
فإن ذلك جنون محضء بل أراد أن ما يؤول إليه اجتهاد المجتهد فهو حكم الله في حقه» سواء وافق ما 
في نفس الأمر أم لا. 
ثم قيل: عمّم في أصول الدين حتى يشمل جميع أصول الديانات وأن اليهود والنصارى والمجوس على 
صواب ما زعم؛ وهذا ما ذكره القاضي أبو بكر أنه المشهور عنه. وقيل: إنما أراد أصول الديانات التي 
يختلف فيها أهل القبلة ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل» كالرؤية وخلق الأفعالك 
فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى والمجوس فإنه يقطع فيه بأن 
الحق إنم| يقوله أهل الإسلام. وقال ابن السمعاني: وينبغي أن يكون التأويل بالمذهب العنبري على هذا 
الوجه لأنا لا نظن أن أحدا من هذه الأئمة إلا وهو يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس. قلت: 
ولذلك حكي أن العنبري كان يقول في مثبتي القدر: هؤلاء عظموا الله. وفي نافيه: هؤلاء نزهوا الله. - 


ار 
أو من غيرهم إن صمح فهو مسبوق بالإجماع» وهو كافر بذلك. وإن أراد أن كل مجتهد 
من أهل القبلة مصيبء أو كل من قال قولاً يشهد لقائله ظاهرٌ من الشرع ‏ وليس مراداً - 
فهو قول باطل» وهو مبتدع بذلك. 
وأما تكفير المتأوّل من أهل القبلة بالمآل» فقد اختلفوا فيه» وقد صار «الأستاذ) 
وبعض أئمة الكلام إلى عدم التكفير» فإنهم مصدّقون لله ورسوله» وأرادوا بها صاروا إليه 
تعظياً فغلطواء وهم 072 و«الشافعي» يقبل شهادتهم إلا «الخطابية» من «الرافضة» 
فإنهم جوزوا الشهادة ب لم يعلموه لمن يوافقهم في مذهبهم» 


وميل «الفخر» إلى الوقوف عن تكفيرهم, واحتج عليه بالمنقول والمعقول ى) قرره 
ههناء وهو واضح. ومال إلى تكفير «المجسمة»» ووجهه با حاصله أنهم يعترفون 
بحدوث الأجسام, ووصفوا الباري بالجسمية» فمن عبدوه غير الإله. فهم غير عارفين 
بوجود الإله. 


- ول ينقل عنه مثل ذلك في اليهود والنصارى وأمثاهم. قال ابن القاسم: وكيف يسع عاقلا أن يقول: إن 
حكم الله في حق اليهود والنصارى والمجوس ما أدى إليه اجتهادهم, مع دلالة الأدلة عن نفي ما أدى 
إليه اجتهادهم وعلى تعذيبهم وتخليدهم في العذاب؟! (راجع هامش رقم 7 في شرح المقدمات للإمام 
السنوسي؛ ص .)٠١‏ 
)١(‏ مستند من قال بأنه لا يلزم تكفير أهل البدع من الفرق الإسلامية با اعتقدوه من الباطل؛ ولو 
خالفوا ما ثبت بالدليل وعرف أنه من دين محمد َكل مثل كونه تعالى عالما بالعلم أو بذاته. وأنه 
مرئي أو غير مرئيء وأنه خالق أعمال العباد أم لا- أنه لم يُنقل ذلك بالتواتر القاطع للعُذْرِ فلا جرم 
لم يكن إنكاره والإقرار به داخلا في ماهية الإيان ولا موجبا للكفر. ودليلهم على عدم التكفير 
بالخطأ في ذلك أنه لو كان ذلك جزءًا من ماهية الإيهان لكان يجب على الرسول أن لا يحكم بإيمان 
أحد إلا بعد أن يعرف أنه عرف الحق في تلك المسألة بين جميع الأمة» ويُنقل ذلك على سبيل التواتر. 
فلا لم يُنقل دلّ على أنه يك ما وقف الإيمان عليها. ولالم يكن كذلك وجب أن لا يكون معرفتها من 
الإييان ولا إنكارها موجبا للكفر. ولآجل هذه القاعدة لا يكفر أحد من الأمة من أرباب التأويل. 
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وكفرهم غيره بأنهم إذا امتنعوا من النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة الله 
وصفاته ووحدانيته» وأنه 000 شََء *# [الشورى: »]١١‏ فهم جاهلون بوجود 
الإله تعالى. وهذا لا يتم إلا ببيان أنه لا يكفي التقليد في علم التوحيد» وقد تقدم أن 
«القاضي' يقول إنه ممتنع» وأنه يكتفى في إثبات الإيان بالعلم بالله» لا من كل وجه. بل 
ام فيعلم أنه موجود أزلي غني واحد فى ذاته وصفاته الإلهية وتدبيره 9لَيْسَ 
كِئْلو- ش42 [الشورى: .]1١‏ وأنه عادل في أفعاله. وأن محمداً عبده ورسوله أرسله 
بالهدى ودين الحق. وأنه صادق في جميع ما جاء به ويكفي معرفة جميع ذلك بطريق ماء 
وفي الدلائل كثرة» وكل ما سوى الله تعالى دليل عليه. وأمّا إقامة البراهين وحل الشكوك 
والشبهات فمن فروض الكفايات» فى يجب الذب عن الدين لمن بسط إليه يده بالقتال» 
كذلك يجب الذب عنه لمن بسط لسانه إليه بالحجة وإقامة البينات. 

فإن قيل: وكيف تحكمون بالإيان للعوام بتصديق الرسول في الرسالة» وهم لا 
يعرفون وجوه الإعجاز؟!. 

قلنا: العوام جازمون بأن أحداً لا يأتي بمثل القرآن» وأنه آية محمد يَكلةِ الكبرى. 
ولهم طريق فى الجزم بذلك. وهو معرفتهم بعجز أهل الصناعة والبلاغة عن معارضته. 
وأالو عانعن يمي ما يقال العارضة لمورضي وان أعلم. 

وممن كُمرَ من «الرافضة» غلاتهم النافون للجنة والنار» ومن يرمى عائشة رضى الله 
عنها مما برأها الله عز وجل منه في كتابه» فإنه مكذّب لله تعالى في خيره. 

ومما تمسك به «الأستاذ' في تكفير من قال: إن الباري تعالى مريد بإرادة حادثة: أنه 
يلزم أن يكون تعالى مَؤُوفاً قبل اتصافه بها. 

وكفر غيره «المعتزلة» القائلين بوجوب الأصلح على الله تعالى من حيث إنهم لم 
يعترفوا بأن لله تعالى على أحد من عبيده نعمة ولا تفضلً فإنه إذا كان كل ما يفعله واجباً 
عليه فمن فعل ما يجب عليه لا يستحق شكراً ولا تعظياًء تعالى الله عن ذلك. 

والكلام فى هذا الباب يطول. فلنقتصر على هذه النبذة» والله عز وجل أعلم. 





البَاتٌ العَاشِرٌ 
في الإِمَامَةٍ 

قوله: (البَاتٌ العَاشِرٌ : فى الإمَامَةِ. وَفِيهِ مَسَائْل: 
م 0 
مسأل الأولى: ني تَضْب الإِمَام. 

إِمَا أنْ يُقَالَ: إِنَهُ واجبٌ عَلَ العِبَادء أو عَلَ الله تَعَالَ» أو لا يجبُ أضلا). 

قال علماؤنا: البحث في الإمامة'١2‏ ليس من أصول الاعتقادات» والخطر على من 
يخطئ فيها يزيد على الخطر على من يجهل أصلهاء لكن لما زعمت الإمامية('» وبعض 
المعتزلة أنها تجب عقلاء بُوْبَ عليها في علم الأصول لبيان أنه لا يجب شيء من أحكام 
التكاليف بدون الشرع المنقولء فإنْ الإيجاب مبني على التحسين والتقبيح العقلي» وقد 


قوله: (أمَا الّذِينَ قَالُوا: يحبُ نَصْبْهُ عَلَ العبَاد فَمَرِيقَان: 


)١(‏ قال العلامة التفتازاني: الإمامة: هي رئاسة عامة في أمر الدين والدنياء خلافة عن النبي يَكِيِ. وأحكامها 
في الفروع؛ إلا أنه لا شاعت من أهل البدع اعتقادات فاسدة مخلة بكثير من القواعد أدرجت مباحثها 
في الكلام. شرح المقاصد الدينية (0: 177). 

)١(‏ قال الشيخ الشهرستاني: الإمامية: هم القائلون بإمامة عل رضي الله عنه بعد النبي كَكِْةْ نصا ظاهرا 
وتعييناً صادقاً من غير تعريض بالوصف. بل إشارة إليه بالعين. الملل والنحل (177*:1). 


أَحَدَهُمَا: الَذِينَ قَالُوا: لعفل لا يَدُلٌ عَلَ ذَّلِكَ الوّجُوب. وإنَّا الّذِي يَدُلَ غ1 
السَّمْعْ . وهُوَ قَوْلُ أهلٍ اسن وقول المْتَلة) يعني أكثرهم (وَالريدِيّة). 

- والثاني: الْذِينَ قَالُوا: إِنَّ العَفْلَ يَدُلّ عَلَ أنه هُ َب عَلَيْنَا نَضْبٌ نَضْبٌ الإمَام. و هُوٌ قَوَل 
الَاحِظٍ وأبي لحي البَضْري). 

و«الكعبي» على هذه المقالة أيضاء قالوا: وورد الشرع أيضاً بإيجايها. 

قوله: (وَأَمَا الّذِينَ قَالُوا: ِنَّهُ تحبُ عَلَ الله تَعَالَ نَضْبٌ الإمام فَهُمْ َِيقَانِ: 

- الأوَّلُ: الشّيعَة”"2» وهّم الَّذِينَ فَانُوا: يب عَلَ الله تعَالَ نَضْبُ الإمام لُِعَلَمَ 
مَعْرقَتهُنَعَالَ ومَعْرفَةَ سَائِر المطَالب. 

- والئَاني: قَوْلُ الإَْاعشْرية الَّذِينَ فَانُوا: يَبُ عَلّ الله تَعَالَ نَضْبْهُ ليَكُونَ ُطُمًا لَنَا في 
مل الَاجبَاتٍ العف ونير القبائح العف ولكُونَ أنْضاًحَافظاً شيع ة ومُبيناً لَا). 

الو 0 

قوله: (وَأمَا الَّذِينَ قَالُوا: لايبٌ أضلا ٠‏ قَهُمْ ثلاث طَوَائف: مِنْهُمْ نْمُمْ مَنْ قَالَ: إِنَه 
يْبٌ نَطبْهُ في وقْتٍ السَّلامَِ را ا اه 


سَببًا رياد الَّه). 
هذه المقالة تعزي إلى «هشام الغوطي»)7"» قال: إن الأمة إذا اجتمعت كلمتهم على 


)١(‏ قال الفخر الرازي: الشيعة جنس تحته أربعة أنواع: الإمامية» والكيسانية» والزيدية والغلاة. (المحصّلء 
ص 0750). وينظر في تفاصيل فرقهم: الملل والنحل للشهرستاني» (1: !)73١١-١77‏ وأبكار الأفكار 
للآمدي (7: 766 377/4). 

(0) هو: هشام بن عمر الغوطي الشيباني» من معتزلة البصرة. تنسب إليه فرقة الهشامية (فرق وطبقات 
المعتزلة» للقاضي عبد الجبار. ص١2 .""١‏ تحقيق د. علي سامي النشارء ط دار المطبوعات الجامعية 
11/5 م). 
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الحق طوعا احتاجت إلى إمام؛ وإن عصت وفجرت وبغت وأفسدت وامتنعت من إقامته 
لم يجب على «أهل الحق» إقامته. 

23 لس فير ور هم سس لس م 

قوله: (ومنهم مَن عكس الامْر). 

هذه المقالة تعزي إلى «أبي بكر الأصم» من «القدرية»؛ قال: إن الناس إن تكافو(١)‏ 
عن الظله'”" استغنوا عن إمام. وقال: إن نصبه غير واجب في حكم الدين» غير أنه يحسّن 
من الأمة نَصْبّهِ وإن لم يكن مفروضًاء وإنهم متى أقاموا حَجَّهِم وجهادهم وتناصفوا لم 
يلزمهم نصب إمام. ٌْ 

قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لايجبُ ني وقتٍ مِنَ الأؤقَاتِ). 

هذه المقالة تعزي إلى النجدات من الخوارج» أصحاب نجدة بن عامرء قالوا: لأنه 
لا حاجة بالناس إلى إمام» وإنما عليهم أن يتناصفوا في| بينهم» فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم 
إلا بإقامة إمام يحملهم عليه وأقاموه جاز. 


> ماس سا رو 


قوله: (لَنَا أنَّ نَضْب الإمّام يَقنَضي دَفْعَ صَرَرِ لا يَنْدَفِعُ إلا به فَيكُونُ واجباً. بََانُ 
| 6ك إن 5 2 كس لع وم 0 و 1 | 2 ادس 
الأوّلِ: أنَّ العلْمَ الضَرُورِيَ حَاصِل بِأنَهُ إذَا حَصَلّ في البَلَدِ رَئِِسٌ قَاهِرٌ ضَابط فَإِنَّ البَلَدَ 
يَكُونُ أقرَبَ إِلّ الصَّلاح بن ذا [يُوجَدْ هَذَا الرَئيس). 

وأتم من هذا التقرير أن للمسلمين حاجة إلى من ينفذ أحكامهم ويقيم صلاتهم» 
ويجبي صدقاتهم وخراجهم. وينصف المظلوم من الظالمء وينصب قضاتهم» ويحفظ 
بيضتهم» ويجيش جيوشهم., ويحفظ ثغورهم, ويقسم غنائمهم» ويبعث السعاة والولاة. 

قوله: (وَبَيَانُ الثاني: أنَّدَفْعَ الضَّرَرِ عَن النَفْس لا كَانَ واجباء ولا يَنْدَفِعُ هذا الصَرَرُ 
إلابه» كَانَ واجباً). 


)١(‏ في (): تجافوا. 
(0) في (أ): المظالم. 
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يعنى إِمّا شرعا على أصولناء أو عقلا على من يقول بالتحسين, وهذا واضح. 

قوله: (فَإِنْ قَالُوا: لَعَلَّ الم يَسْتنْكِفُونَ عَنْ مُتَابَعَةٍ هذا الرَئِِسِ فَيَرْدَادُ الشرٌ؟!. 
قُْنَا: هذا وِنْ كَانَ تحْتَمَلا إلا أنه َاورٌ والغَالِبٌ مَاذَكَرْنَاه والغَالبُ رَاجِح عَلَ النَادرِ). 

اعلم أن المعتمد القاطع على الوجوب شرعًا: اتفاق السلف على ذلك إلى زماننا 
هذا على أنه لا يجوز إخلاء الأرض عن إمام قائم بأمر الله تعالى» فقد قال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه في أول خطبته المشهورة: «أيها الناس» من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد 
ماتء ومن كان يعبد إله محمد فإنه حي لم يمت). ثم تلا: #وَمَانحمَالَارَسُولٌ قدحت من 
َب أمْكُلُ © [آل عمران: »]١44‏ ثم قال: إن محمدا قد قضى سبيله؛ ولا بد لهذا الأمر من 
يا أبا بكرء ولكنا نصبح وننظر لهذا الأمر من يصلح. 

ولما قربت وفاة أبي بكر رضي الله عنه قال: تشاوروا في هذا الأمرء ثم وصف عمر 
رضي الله عنه بصفاته وعهد إليه» واستقر الأمر عليه» وما دار في قلبه ولا في قلب أحد أنه 
يجوز خلو الأرض عن إمام. ولما قربت وفاة عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في 
الستة» ثم كان الاتفاق على عثمان ثم علي رضي الله عنهماء فدل ذلك على أنهم كانوا متفقين 
على توقف الأحكام عند موت كل إمام إلى أن يقوم غيره» وصار الأمر على ذلك المنهاج 
إلى زماننا في كل عصر من غير منازع في الحاجة إلى إمام. فهذا هو المعتمد القاطع لأهل 
السة: 


١/ا>‏ 
قوله: (الَسَألَةُ الثانية: 

اخْتَجٌ الشّرِيفُ الْرتَضَى) 

يعني من (الإمامية». 

(بعَبْنٍ هَذَا الدَلِيل) 

الذي قرره في المسألة التي قبلها. 

(عَلَ وجُوبٍ تَضْبٍ الإمّام عَلَ الله تَعَالى. كَقَلْنَا: ا ع 1م 
دَكَرْنُْ مُشْتَوِلٌ عل هَذًا الوَّجْهِ من نَع إلا أَّهُ لا يَبعدُ أنْضاً امَْالهُ عل وجْهٍ جْهِ مِنْ وجوه 
القبْح» ويهذً امير لايح من الله تَعَال نَضْبْ. 

َنْقَالُوا: هذا أيْضاً وارِدٌ عَلَيكُمْ. قُْمَا: المَرقُ يَنَ يننا أوْبَْانَضْبّ الإبمام 


هو 2 ور 


ا ل ا حَمَنَا يوم مَقَام 
للم في وُجُوبٍ العَمَلِء نذا علي انيل لطت انام كل ها الو كو ور الضلخ وم 


عرف فيه مَفْسَدَةٌ حَصَل ظَنْ كوْنه ع ل 0 
أن نم ُوجِبُونَ نَضْبّ الإمام عل الله َعَالَ» كا ها بَتِيمُوا البَْانَ لامع على لو عَنْ 
عم نيد متف ب لل َال لأنَّ اَن لا يَقُومْ َعَم الم في حَقٌّ الله َال 
َظَهَرَ المَرْقُ). 


يَرِدُ عليه أنّ الأحكام وإن سُلّمَ َوقفها في نفس الأمر على علم الله تعالى باشتاله 
على جكمة» تفضلاً منه على قول «الأشعرية»» أو وجوبًا على قول غيرهم؛ لكن لا يشترط 
في حكمنا نحن بأن هذا حَُكُْمُ الله تعالى على العباد العِلَمُ؛ لتعذّرٍ طريقه علينا في أغلب 
الأحكام» وقد اكتفى الشرع في ذلك بالظن في أحكام التكاليف. وإذا ظننا بأن فعلا 


)١(‏ في (أ): سبيلا. 


8 
مشتملاً على جهة من الصلاح؛ وترجح عندناء فدأب الشرع تكليفنا باعتقاد ذلك 
والحكم به إذا شهد العمل بذلك الظن قاطع. كالعمل بقول المفتي والشاهد بالاتفاق. 

وخبر الواحد والقياس عند من يوجب العمل بها. 

وإنما طريق الاعتراض عليه أنْ الباري تعالى إذا كان قادرًا على حَلْقٍ المصالح 
الخاصلة للعباد من نَصَبٍ إمام بدون نصبه. فليس في العقل المحض ما يوجب تلك 
المكةا 


> 


قوله: (الَسَألَة لَالَِةُ: 


الت الانَْاعَفْرِيَةٌ والشّيعَةُ: وُجُوبُ العِضْمَةٍ َرْط لِصِحَةٍ الإمَامَة. 
وَكَالَ البَاقُونَ: لَئْسَ كَذَّلِكَ. 
َنَا: أن الدَّليلَ كل عَلَ إِمَامَة بي بَْر رضي الله عنه مَعَ أنه مَا كَانَّ واجبٌ العِضْمَةِ). 
تقرير ما ادعاه من هاتين المقدمتين واضح. أمّا الأولى فللا سنذكره من الدليل على 
صحة إمامته. وأمًا أنه غير معصوم فبالاتفاق؛ أمّا عندنا فلأنا لا ندعي ذلك. وأمًا عند 
الخصوم فلأئّهم لا يعتقدون أنْ العصمة لغير علِيّ رضي الله عنه وأولاده وأولاد أولاده 
من الآئمة رضوان الله تعالى عليهم و رحمته. 
قوله: (وَاحْتَجٌ مَل أن اَِارَ الرّعَِّه إل الإمام إنَّا كانَ أن جَوَارٌ ِمْلٍ القبيح 
عَلَيْهمُ اْنَضَى احْتِيَاجَهُمْ إلى الإمام, كَلَوْ حَصَلَتْ هَذِِالجهةٌ في حَقٌّ الإمام لم افْقَاره إل 
إمَام آكَرَ قيَْرُّ ما الدَوْرٌ أو التَسَلْمُلٌ. ١‏ 
وَاجَوَابُ: أن دنا أن دَِلَكُمْ في وجُوبٍ نَضْب الإمّام عل الله تَعَالَ بَاطِل). 
وأوضح من هذا أن مقتضى ذلك إيجاب العصمة لدعاتهم ونواءهم من ولاتهم 
وقضاتهم, ولم يشترطوا فيهم العصمة. 
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قوله: (الَسألَةٌ الرَاعَة: 

القت الأمة ع لَه تجُورُ إِنْبَاتُ الإمَامَةِ بالنّضّ. وهَلٌ يَجُورٌ بالاخْتيَارٍ أمْ لا؟ قَالَ 
أَهُلُ السّنِ والْتَلةُ: يجُورُ. وثقَالَتِ الانْتَاعَشْرِيَةٌ: لا يجُورُ إلا بالتضٌ. وقَالَتٍِ الرَيدِيَةُ: يجُورُ 
بالنضصّء وكجُورُ لفيا بالدغرة والخْرُوج مَعَ حصول الْأَهْلِيّة). 

من مذهب «الزيدية» أن الإمام بعد رسول الله يِِ عل بالنصّ الخفي. ثم الحسن. 
ثم الحسين, ثم كل فاطميٌ مستجمع لشرائط الإمامة دعا الَلقَ إلى نفسه شاهراً سيفه على 
الظلمة. 

ومنهم من زعم أن رسول الله يَكِةٍ نض على علي والْحْسَنٍ وَالحُسَيْنِ. و«الجارودية» 
منهم تزعم أنه يَكِةِ نص على عل بوصفه لا باسمه. 

قوله: (كا: الدَِّيلُ دل عَلَ إِمَامَةٍ بي بَكْر رضي الله عنه. وما كَانَ لِيلْكَ الإمَامَة سَبَبٌ 
إلا البيعة؛ إذ َوْ كان منصُوصًا عليه ََانََْقِيفُ الأمر عَلَ البِعةِ حَطَأ عَظِئ)يَقْدَحُ في 
إمَامَتِه وذلِكَ بَاطِلٌ» فَوَجَبَ كَوْنٌ ابيع طريقاًصَحِيحاً). 

اعلم أن قوله في هذه المسألة «لا سبيل لإمامة أبي بكر إلا البيعة»» مع قوله في 
المسألة السادسة: «الإمام الحق بعد رسول الله يَكِ أبو بكر الصديق. ويدل عليه القرآن 
والخبر والإجماع» تناقض منه. 

قوله: (اخْتّجٌ مالف بأنَ الإمَامَ تبٌ أنْ يَكُونَ واجبّ العِضْمَةِ ولا سَبِيلَ إِلّ 
َعْرِفَةِ لِك إلا بالنّضٌ. وَاَوَابُ: أنَابَينَا أن وُجُوبَ العِصْمَةٍ بَاطِلٌ). 


2 7 . 
90 2 27 
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قوله: (المسْأَلَةٌ الْخَامسَةٌ 


الت الاتتَاعشرية: إِنَّ التي يك نض عَل إِمَامَةٍ عن رضي الله عنه نَضَّا جَِيًا لا 


ره 


يَعْبَلَ لتيل الْبّه. وَالَ البَاقونَ: لا يُوجَدٌ هَذًَا النَصّ). 

يعني الذي لا يقبل التأويلء فإن «الزيدية» تزعم أنه نص حَفِي. 

(لَنَا وُجُوةٌ: الأوَّلُ: أنَّ النّضَّ ص هَذْهِ الخلاقة واقعَة عَظِيمَةٌ والوَكَائِعُ العَظِيمَةٌ 

و أ 3 

يب اشِْهَارها جداء دَلَوْ حَصَلَتْ هَذْه الشهرَة لعَرَهَا لمحَالِفُ وامُوَافِقُ» وحَيْتُ ل يَصِلُ 
حَبَد هَذّا النّضّ إل أَحَد مِنَ المُقَهَاءِ والمحدّئينَ عَلِمَْا أنه كَذْبٌ). 

فهذه الطريقة تبطل قول كل من يدعي نضًّا جليًا على إمام مُعيّنِ. والملدعون لذلك 
فَرَق: منهم من من ادعاه على عل ى| ذكر» ومنهم 00 
على أبي بكر» والرد على الجميع واحدء وبهذه الطريقة علمنا أن القرآن لم يُعارّض! 

وقد أورد على هذه القاعدة نقوضء منها ما نقل من معجزات الرسول كَلِلَةِ غير 
القرآن ولم ينقل تواترًا. ومنها أن رسول الله يَلْةِ دخل مكة عنوةً أو صلحا. ومنها: شفع 
الأذان وإفراد الإقامة وغير ذلك. وقد أجيب عن ذلك في «شرح معالم أصول الفقه» في 
كتاب الأخبار. 


م 


قوله: (لثاني: لَوْ حَصَلَ دا لض لَكانَ إِنَا أن يُقالِ: إِنّهُ يك أوْصَلَهُ إلى أهُلٍ 
اتوت روصل الزيم: والْأوَّلَ بَاطِلٌ لِأنَّ طَالبِي الإمَامَة لهم كثوافي خلال 
وأمًا البَاقُونَ قّ) كَانُوا طَالِيينَ للْإمَامَةَ وكَانوا في غَابةٍ التْظيم لِرَسُولٍ الله َك وكانوا 
يَمتَقِدُونَ أنَّ لَه تُوحِبُ العِقَاب المَظِييّ والإنْسَانُ لا َم لاب العَظِيم مِنْ غير 


)١(‏ يعني لو وجد النص الجلي على إمامة أحد من المذكورين لنقل لتوفر الدواعي إلى ذلك» وكذلك القرآن لو 
وجد النص المعارض له لنقل لتوفر الدواعي إلى ذلك أيضاء فلا لم ينقل دل ذلك على عدم وجوده. 


أَحَدْهَا أنه هُ كَانَ في خَاَةِ الشَّجَاعَة وأبّو بكْرِ رضي الله عنه في َب الضمْفٍ في رَّعْم 
وان 
جوناقها: أن باع عِيّ رضي الله عنه كَانُوا في عَائَِ الحلالق قن فَاطِمَة والين 
هه ع 


و 
وأطيان حل كانو ا قف وَالعَبّاسٌ رضي الله عنه كَانَّ مَعَهُ وأبُو سُفْيَانَ شَبْحُ بي أَمَيّةَ كَانَ 
في غَايَةِ الغض لأبي بكر وجَاءَ وبَالَعَ في مل عَلِنّ رضى الله عنه عَلَ طُلّب الإِمَامَةِ وفي 
انتِرَاعِهَا مِنْ يَدِ أبي بَكر). 
يعني أنه قال لعليّ رضي الله عنه: كيف تدع هذا الآمر في شر قبيلة؟! فقال له عل 
رضي الله عنه: فَتَنّنا في الجاهلية وتريد أن تفتننا في الإسلام؟! 


قال: (وَالوبيد مَعَ شَّجحا جاعَِهِ سَلَّ السَيْفَ عَلَ بي بَكْر رضي الله عنه وتَجَاوَرَ َنهُم. 

- وثالثها: أنَّ الأنصَارَ طَلَيُوا الإمَامَةَ لأنميِهم. ؛ فَمََحَهُمْ بو بكر رضي الله عنه ولو 
كَانَّ هَذَّا النّصّ مَوْجُودًا لَقَالُوا لَه : يا أبَا بَكْر! إِنّا أَرَدْنَا أن َأْحْدَهَا لأنفسنًا الم 
والمضب, وكما معنا مِنَّْا دَتَحْنُتَمْتَدُكَ هذا المَضْبَ والظلُمَ ونَردُهَا إل أمْلِهَاء وهو 
عَلَّ رضي الله عنه. 

َب أن ِو سات ُوجبة لعو أثر علي رضي الله عن فر أن يكُونَ انض 
مَوْجُودَاء ولا 1 يُوجَدْ ذَلِكَ عَلِمْنَا أنَّهُ لا أضلّ دا لِك النَضّ. 


َأمَا القِسْمُ الثاني : وهُوَ أنْ يُقَالَ: إِنَهُ يك مَا أُوْصَلّ ذَلِكَ النّصّ إِلَ أل التَوَائُر بَلْ 


اا 


2 مع ءوس 2 أ نه سه ره 
الحجّة الثَالتَة: أنَّ عَلِيا رضي الله عنه ذَكَرَ حمل النضوص الَفِيّ و1 يُنْقَلٌ عَنْهُ أنه 


ذَكَرَ هَذًَا النّصَّ لي في تحفلٍ مِنَ المحَافِلِ ولو كَانَ مَوَجَودًا لَكَانَ ذكرة ول مِنْ ذِكْر 
النضوص الفِيّة. 


0س لله ِ - 0 ذه مايماسة هه اماه 0 .4 6 وخر 0 0 
ارا لخي عل اروو] وات زو ل عرق رلك قله 12106 


وَالَوّاتٌ: أن واضِعَ هَذَا اشر هُوَائَنُ اندي 2 


إنَّ الرَوَافْض لِشِد دةِ شَّعَفِهِمْ في 
هَذَا اباب سَعُوَا في د تشهيره). 


2 
2 
ٍِ 


5 


عسو هه 
قوله (المَسْأَلَةَ السَّادِسَةَ 
هه صنْيزادَ دس 2 . 0 - 1 00 00 
الإمَامُ الحَقَ بَعْدَ رَسُولٍ الله يل أبُو بكر الصَّدّيقٌ رضي الله عنه. يدل عَلَيْهِ القَرَآنٌ 
والأخبَار 0 ما الف آنّ قَآيَاتٌ: 


ذل ارحس ساس م _« 


عَدُهَا لايل لفن عن العراي سَتْدَعَوْنَ إن ور ول أي سد [الفتح: 15] 
إل آخِر الآية فَتَقُولُ: هَذا الدّاعِي إِنَا أنْ يَكُونَ رَسُولٌ الله يل أو أَحَدُ الثَلامّة الْذِينَ 
جَاءَوا بعده وم أبنو بَكْرٍ وعْمَرَ وعْثَانَ رِصوَان اله عَلَيْهِمْ. ؛ أو يَكُونُ الدَاعي غَلٌ كَرَمَ اله 
ويف أذ الذية خاءوا تنك لا حور أن يكون الدّاعِي التي ل نَل قَوْلِهِ تَعَالَ: 


«صَبَدلٌ التكتقورت إذا اله ا إِك مََانِمَ لِتَأَحْدُوهَا دروا مَك بريدُوت أن 
يواكم اق ف أل تق سكل الك أنه بن مَل 4 اننع ]٠‏ ولَوْ كَانَ 


كور -لئع هى 


ل ري 
وَلَا تحور أنْ يَكُونَ الذاعئ هُوَ هوَ ع كر الله وجْهَهُ لِقَوْلِهِ تَعال: يلوتم ١‏ 


#7 


05 


نون 4 [انتح: 1] عزو لآب دُكلْتْ عَلَ أنَّ المَفْضُوةَ تَحَصِيلٌ الإشلام بِدَلِيلٍ | أنا يبنا أ 
الوسلام عِبَارَ رَهعَنِ الدَّالُ عََ الاغْتقادٍ د ظاهراء وقد كان هَذَا حَاصِلاً فيهم. 


2 


مما اكت 


لايور أيَكُونَ لخر من جاه بد َل كر هه لام عند عِنْدَنا عل الخطأ 
وعندَ شيعته شيعه عَلَ الكُفْرِ ون بَطَلَتْ هَذِه الأقْسَامُنبَتَ أنَّ المُرَادَ مِنّهُ أحَدُ أُولَئِكَ اَلاَق 
أغني اب وعْمَرٌ وعْنَانَ رَضِيَ 00 

ْم إن اله َعَالَ أَؤْجَبَ طَاعَتَهُ > حَيْث قَالَ: «إتَن مُِيِعُوا يوك أمَّهُ جا حسما وإن 


اح ور عه خآ هو 


وكا وي تؤقل د به 2ذااا س4 [الفس: "وإ وجيت طَاةُواجدن كلا 
الَلانَِ وجَبتْ طَاعَةٌ الكل أنَهُ لا قَائِلَ بالمَرَقَ فَهَذْهِ الآيهُتَدلُ عل وُجُوبٍ إمَامَةِ هَوٌ لاء 


>48 


7 رو ً 2 2 - .6 م 20 م 
الحجَة الثانية مِنَ القرآن: قَوْلْهُ تَعال: « وَعَدَ مه لين مأك يووا آلضَديحَدتٍ 
شع ساه اهداوم 0000 


وى الأرضن حَكما أستخلف الذي من قَبِلهم وآ لمكن طم ديتهم أ لي أريصَى 
2 ولكتزات تن بعد حَوْفِهِمٌ آَمَمَا © [النور: 00]. وجْهُ الاسْهذلال وله تَعالَ: وعد الله 
لك ا و موا لصَّسلِحَدتٍ © [النور: 00] هَذًا خطَابٌ مَعَ حمَاعَةٍ مِنَ الْحاضِرينَ في 


رمن حَبَاةٍ الرَسُولٍ يك بِإيصَالٍ الخلاتة إلَبْهِمْ ولا يُمْحِنٌ عمْلٌ هذا عَلَ عَلِنّ والحَسَنٍ 


ٍِ 


والحسْنِ امهم ند الروَافِضٍ تا كَاُوامتََكَنِنَ مِنْ هار دينهم؛ وما وَل الحَؤف عَنّهُم 
َلْ كَانُوا بدا في غَابَِ العَفَْةِ واحَوْفِء فَوَجَبَ عمل الآية عل أبي بَكْرِ وعْمَرَ وعْثَانَ وعِي: 
قَإِنَّمَؤلاءِ الأزبَعة كَانوا مُتَمَكَنِينَ مِنْ إظَهَارِ دِينِهمْ وكَانَ الحَوْفٌ عَنْهُمْ زَائِلاً 
لحب الَالِةُ: قوْلهُ تعَالَ: لوَسَْجَنَي التق # الى يوق مَالهيَية 4 [الليل: ٠‏ - 

] هذا الأثة نتَى تيب أن يَكُونَ أفصَل الخخلق عِنْد رول لِعولِهِ تعال: «إنَّ أكرم5 عِندَ 
َّقَح 4 [الحجرات :1] وَأَحْمَعتٍ الُرة َه عَلَ أنَّ الأفصَلَ إما أبُو بَكْرِ وإمّا عل رَضِيَ الله 
عَنْهُهَا. اين عل هذه الآية عل عَل كر الله وجْهة نَل في صف هَذَا الأتقى وما 
موده يعم رو [الليل: 14] وعَلِنٌّ رضي الله عنه ما كَانَ كَذَّلِكَ لِأنَّ البِيّ َك ربأ 
نأو صر إل آخرٍ مره ِلك لتم ُوجبُ المُجَارَك وأا بوب رضي الله عنه 
دك سول لهي في حَق د ِْمَةُ الإرْمَادٍ إل الدينِ إَا أنَّهَذِِ النَْمَُ لا تجرَى ابن 
لا نَتَ أنَّ هَذَا الذنة قَى إما أو بر وإ َك وت أله اجن عفلة عل َي وب 
مله عَلَ أبي بَكْر. 


َم إن تَعَااى وصفة هُ بقوله: إلا أبيماة وَجدِ ريه الال # وسو ق برض 4 [الليل: ١-7٠١‏ 1] 

سَوْفَ لِلمُسْتَقبَلِ الال ع أنَ هبرك أل اقب سول الله عن 
د ل َوْلْهُ: «وَلَرْتَيي 4 [الليل: ١'اعَلَ‏ أنه تَبْقَى تَلْكَ الصَفَةٌ 
في أبي بكر إلى آخر لمان المُسْتَبِء ولو كان ملا في الإامة ةك كَانَ أنْضَلَ وَّملتْ 
هَذْهٍ الآيةُ عَلَ الأفضَلِيَة وجَبَ القَطعٌ بصِحَة إمَامَتَة 7 


0م" 


َم الأخبَارٌ كير أحَدُهَا َوْلهُ َي اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»("" 


رضي أللّه عنهماء أَوَجَبَ الاقيدَاء با في المنْوَى. ومِنْ ُمْلَةِ مَا أفتيَا بيه كوم إِمَامَيْنِء 
فَوَجَبَ الاقيِدَاءِ بباء وذَّلِكَ يُوجِبٌ إِمَامَتَهُها. 

وَكَانَيهَا َوْلَهُ يَِِ «الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكا عضوضا» وذَّلِكَ نَنْصِيِص 
12 كوه 22 0067 2 - ا 
عَلِى َنم كانوا مِنَ الخلفاء المَحِقَينَ لا مِنَ المَلوك الظالِينَ. 

مَل وله يك في ي بَكْرِ وعمَرٌ: «همَا سَيدَا كُهُولٍ أهْلٍ اجنو" ولو كان 

صبَيْنِ الإمَامَة دَلَكَانَ هَذّا الحَدٌ غَيْدْ لائق مما. 

َأمّا ا م 

8 : أن الث أجْمعُوا عَلَ أن الإمام بعد وَسُولٍ الله كك أبو بكر وإمًا عن 
كلاس رشو له اي 3 َم وين ينا اعباس وعَلِيًا مَانَارَعَا أبابَكْرِ في الإِمَامَةء 


#7 
ب 


ل ان قم الفدوقة:والأول قاطل لايق سنا أن 


ه 2 7 0٠.‏ ته 0 تج سم 6ه _- 
أُسْبَابَ القدرّة كانت اجنين [تلع وملتوةة فى أي كر رضي نه هيافك 1 7 
المُتارَعَةَ مَعَ القدْرَةِ عليهاء فَّإِنْ كَانَتْ الإِمَامَة الاك جار ذه لقو ة خَطأ 


عظيًَاء ودَلِكَ بُوحِبٌ القدّحَ في إِمَامَتِهها؛ وإن كَانَتِ الإمَامَة لسن عنا ضوعت 


َكُونَ حََا لأبي بَكْر رضي الله عنه. وإلَا َبَطَلَ الما عَل أ نْ أَحَدَ هَؤٌلاءِ ا 
الإمَام. 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب إخباره يَكِِ عن مناقب الصحابة» ذكر البيان بأن الصديق والفاروق 
يكونان في الجنة سيدي كهول الأمم. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب إخباره يَكِةِ عن مناقب الصحابة» ذكر البيان بأن الصديق 
والفاروق يكونان في الجنة سيدي كهول الأمم؛ وابن ماجه في سننه. المقدمة؛ باب في فضائل أصحاب 
رسول الله يك فضل أب بكر الصديق رضي الله عنه. 


م١‎ 


ل 


حا لِعَإنّ رضي الله عنه بسَبّبٍ النّصّ الي مَعَ أن الا 
0 و “ا و و لو 
دَفُعوه بها كانت 0 1 شََ أَمَةِ أخرججت لِلنّآسِء لَكِنْ هَذًا اللآز م بَاطِلَ لِقَول 
تعاى: 2ك حر أَمَو لوت أُْجَتٌ لِلنّاسَ © [آل عمران: .]1٠١‏ 


قَالُو: قَوْلَهُ 00 ير أمَةِ أَحجَتَ لِلنّاس © [آل عمران:  ]1١١‏ يذل عل اكد 


كَانواء وما بَقَوْاعَلَ هَذْهِ الصّفَة. 


م 0 


١ 


َلنَا: تَحمِلهُ عَلَ «كَانَ الام ويَذل عَلَيْهِ أنه تَعَالَ قَالَ في عَقِبهِ: تَأَممونٌ 
أ 0 7 0 04 
بالْمَعَروٍ وَتَنْهَوْ عَنِ الْمُرحكرٍ *# [آل عمران: ]فلو كَانَ قوله : «ك 4 فيد 
1 


ُمْ كَانُوا كَذَلِكَ ثم 1 يَبْقَوْا عَلَيْهِ لَكَانَ قَوْلَهُ: #تأمرود بالْمَعَرُونٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ 
لْمبكر 4 [آل عمران: ]1٠٠١‏ مُنَاقِضًا لَهُ. ولو عمَلْنَاهُ عَلَ «كَانَ2 النَاقِصَةٍ كَانَ المعتى: 
كُنممْ كَدِكَ ني عِلْم الله أو اللَّوْح لمر طلا 

- التَالتُ: نبت بِالأحَادِيثٍ الصَّحِِحَةٍ أنه 6 امتخلفة ل عرض مؤي لي الصلاة. 
تَنقُولُ: حَصَلَّتْ يَلْكَ الخلائةٌ ومَا عَرَكَهُ عَْهَاه فَوَجَبَ بَقَاءُ َلك الخلاة عَلَيْه وإذًا بت 
وُجُوبُ كَوْنهِ إِمَامَا في الصَّلاةَ نَبَتَ وجُوبُ كَوْنِهِ إِمَامَا في سَائِرِ الأشَْاءِ لأنَّهُ لا كَائِلَ 
بالفزق. 


مام 


وَاحْتَجٌ املف يوَجُوه: 

- أَحَدها: قَوْلَهُ َ َوه عَالَ: نادم عه وَوَسُو ادن اموا ميوت ألصَلطة ووو 
لوَكَوِهَ وهم رَكعُونَ * [المائدة: 5] الآيّة فَهَذْهِ ْنَل عَلَ إِمَامَة لخم 16 
وجَبّ بَ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ الإمَامُ عَلِيَ . بان الأوّلٍ أنَّ امول إِما تار وام الَصَرْفُ. ويب 
قَصْرٌَهُ عَلَيْهه) تَعليًا يلاه شيرَاكِ ولا يحَبُ عله عل النَّاصِر لِأنَّ النضرَةً عَامَةَ لِقَولِهِ تَعَالّ: 
9 الور ون :والم ومنت منت بَنْسُم ويه عض # [التوبة: ]١‏ كَالوَ لام الم كُورَةٌ في هَذْهِ الآيَة 


1 


خَاصَة بن 50 لأنَّ كَلِمَةَ «إنَّ)» تفيدٌ احضى وإذَا بَطَلَ عمل الوَيّ عل النَصِرِ 


8" 
وجب عثلة عل الْتصَرفِ في جبيع الأ المحَاطَبِينٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: إن رليم 4 و وَلا مَعْتى 
للإمام إلا اصرف في جبيع الأَمَقَ قت دَلالة هَذْهِ الآيةِ على شخْص مُعَيِه وكُلٌ مَنْ قل 


عه ع 


بِذَلِكَ قَالَ: هعد كر اله وجوه لأ أحدا من ال يهل إِنَّ هَذهِ الآبَ ندل عَلّ إِمَامَة 
أب بكر والمباس. 
الْحبَةٌ الَانيةُ: ألَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ قَالَ: «أَلَسْتُ أَوْلَ مِنْ القِكُم؟ َانُوا: 
نَعَم. قَالَ: مَنْ كُنْتٌ مَوْلاهُ فَعَنٌ مَوْلاة)7". وجه الاسْتِد لال ع ينظ الوق 1 
عَقِبَهُ «المؤلى» وهو لفط تيل لأشيّاء: وذِكْرٌ «الأولى» يَصِح أَنْ يَكُونَ مغر ف حب 
دلة َيه اللي وحكي يد تفِيرة: من عُنتَ أو به في الحَكُم والقَضِيّةَ كَانَ 
عن أوْلَ به في دَلِكَه ولا ممْتى للإمام إلَامَنْ يَكُونٌ أل مِنْ غَِه في قَبُولٍ كوه وقَضَائه. 
الحجَحةٌ الال 3 : كَوْلهُ كه عَم : ١أَنْتَ‏ مني بِمَنْْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى) ومن حملةٍ 
منَازِلٍ هَارُونَ من مُوسَى كوه بِحَْتُ َو َِيَبَغْدَ ُو عن كان خلدة 20 نر حت أن بنذت 
عل أنه لوْبَقِيَ بَعدَ ححَمَدِ يك لكَانَ حَلِيفَةَ لك وقد بَقِىَ بَعْدَهُ فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ خَلِيفَةً له 
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وَاجوَابُ عَنِ الكل أنه يبُ عذلها على تَمْظيم ع 0 0 
وعَلَ عُلُوٌ مَنْصِبهء وأنّهُ لايحمَلُ عَلَ الإمَامَةٍ تَْفيقا بَيْنهَاويَيْنَ الدَّلائْلٍ التي ذَكَر 
22 وس عه > 
م إن قولنا أولى لوجُوه: 
- أَحَدُها: نهدا الطَرِيتٍ تَصُونُ الأمَةِ عَنِ الكُْر والفسق. 
- الثاني: الأخبار الوَاردة في فَضْلٍ أبي بَكْرٍ وعْمَرَ بَلَحَتْ مَبْلَعَ التوائر باوجو التي 
دَكَرْنَاهَاء لَبتِيَ الكل حَقَّا صَحِيبًا. 


1 


عو م 


2 < مه له جو 2 - 0 ٠‏ - 3 
- الثاليث: أنه تَعَالَ نص عَل تَعْظِيم المهَاجِرِينَ والأنْصَارَ في القَرْآنِ» وبالطريق الذي 


585 


قوله (الَسَأَلَةَ السّابعَة: 

أفْضَلُ اناس بَعْدَرَ سول الله يَكْ أبو بكر. وقالَتِ الشَّيعَةُ كدي من الل نه عن 
َم اله وجْهَُ. ؟ وهَؤُلاءِ جَوَّرُوا إمَامَة الفُضُولِ مَعَ وُجُود الفَاضِلٍ. 

وَحْْجَةُ الأوَّلِينَ قِيَامُ حَنّ بالهَادٍ أكثر مِنْ قِيام بي بَكْرء فَوَجَبَ أن يَكُونَ عَلِنٌ أْضَل 


ا 


من لقوله تَعَالٌ: لاوَعَصرَائ اهدي عَلَالْمعِينَ أَجرَا يك # [النساء: ه4]. 


وَأَجَابَ أَهْلٌ السّنَِ عَنْهُ بأنَّ الجهَادَ عَلَ قِسْمَيْنِ: جِهَادُ الدَعْوَةِ إِلَ الدّينِ وجَهَادُ 
السّيْفٍ. ومَلومٌ أن با بكر جَاهَدَ في الذّينِ في أوَلٍ الإشلام بسَبَبٍ أنه دَعَا النَّاسَ إِلّ 
لين وقول ألم تيان وطلحة والزْيْر وسَعْد وسَيد ويد وأبُو يد بن اراح رَضي اله 


0 


عَنْهُم عل إن جامد بال عند و الإشلام: وكا الول أذى ةئين قَضْلٍ 
أبي بكر رضي الله عنه. وَقَوْلَهُ كلل: «ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 


ْ ردير م ءوس 


والمرسلين أفضل من أبي بكر ."١""‏ رَضِيَ الله عَنْهِمْ أجْمَعِين. 


م8 





على أحد أفضل أو أخير من أبي بكر إلا أن يكون نبي». 


56 


قوله (اَسَألَةُ التَامئهٌ: 


اناس ذَكَوُوا أنْوَاعًا مِنَ الَطَاعِنِ في الأِمَةِ تان والقَانُونٌ الت في هذا الاب أنَّ 
الدَّلَائِلَ الظَاهِرَةَ دَلَّتْ عَلَ أمَابَتِهِمْ وعَلَ وُجُوب تَعْظِيوِهِمْ وأمّا تلْكَ الطَاعِنُ هي 
م ْتَمَلَة والمحْتَمَلُ لا يُعَارِضُ الْعْلُوم لا سيا وقَذ ذَكَْنَا أ أنَّ الله تَعَالَ أَكْثَرَ مِنَ المنَاءِ عَلَ 
الصَحَابَة. 


وم 


كاك 


لواح تيه 

الذي يدل عَلَ إمَامَة ة عَم كرّمَ الله وجْهَة: انعَاقُ أهْلٍ اَل والعَقْدِ عَلَ إِمَامَيِه. وأمًا 
أَغْدَاوَهُ فَمَرِيقان: 

- الأوّلُ: عَسْكَرُ مُعَاويَةَ طَعَُوا فيه لِأنَّهُ ما أنَامَ القِصاصٌ عَلَ قَتلَةِ عُنَانَ وهَذًا 
0 

وَالحَوَابُ أنَّ شَرَائْطَ وجُوبٍ القِصّاصٍ متَلِفَة باختلافٍ الاجْتِهَادَاتء فَلَعَلَهُ كر 
0 مَوْضُوفِه بلاط وجب يقصّاص. 

أن الحوَارجَ قَالُوا: نك رَضِيتَ بالتَحْكِيم وذَلِكَ يَدُلّ عَلَ كَوْنِكَ 

في إِمَا 00 ل 

وَاكَوَاتُ عَنْهُ أنه رَضِيَ بالتَحْكِيم أنه رَأَى :من قَوْمَهِ امك والمسَل الضف 
والإضرَارَ عل أله لاد مِنَ الرَطَى بهذا لنَحكِيم. 


2 


حَ 


> 
قوله (الَسْأَلَةَ العَاشْرَة: 


أطْبَقّ آهل لذبن عل اه يحبْ تَنظِيم طلْحة والزيير وَاَة طْوَاَ لل عله 
أْمَعِينَ؛ و نَهُ يبُ إِمْسَاكُ لان عنِ الطَْنٍ فبهم؛ ؛ لأنَّ ْمُومَاتٍ القَرًآ آنِ والأخبّار دَالَةٌ 
عَل تَعْظِيم الصَّحَابَ والأحْبَارُ الْخاضَّةٌ واردةٌ في تَعْظِيم طَلْحَةَ والرْبدِر وعَائْضَّة وَالوَاقِعَةٌ 

26 ٍ_ ار 0ه 
التّى ومَّعَتْ مُحتَِلَةَ لِلوّجُوهِ الكَثِرَة وَالمحْتَمِلٌ لا يُعَارض الظاهِرٌ. 

وَنْقِلَ عَنْ عُمَرَ ان عَبْدِ العَزيز رضى الله عنه قَالَ: تِلْكَ دِمَاءٌ طَهّرَ الله أيْدِينَا مِنْهَاء 


2 و و 


قلا لوث لتنا ببا. 

وَهَذَا آخر صر في لم الصو وَالْحَمْدُلله رَبٌ العَالِنَ: وض ال عل دنا 
ومَوْلانَا مُحَمَدِ وعَل آله لِهِ وصَحْبه وسَلمَ تَسْلِيئَا كِيرًا. 00 

ما ذكره واضح التقريرء وكذلك الباقي من المسائل. فمن ذلك: المسألة السادسة 
قال فيها: إن الإمام الحق بعد رسول الله لِِ أبو بكر الصديق. والسابعة قال فيها أنه رضي 
الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله يك وقال في الثامنة أنهم ذكروا أنواعا من المطاعن في 
الآئمة. وفي التاسعة أن الذي يدل على إمامة عل رضي الله عنه اتفاق أهل الحل والعقد 
على إمامته. وفي العاشرة: أطبق أهل الدين عل أنه قي علينا تعظيم طلحة والزبير 
وعائشة رضي الله عنهم|. 

كل ما ذكره في تقرير هذه المسائل يَيّنْ غَنِيٌّ عن التتميم» لا اعتراض عليه فيه مع 
أن البحث في الإمامة ليس من قواعد العقائد. 

ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد ذكرنا في ذلك طرفا كافيًا في «شرح لمع 
الأدلة قُْ قواعد عقائد أهل السنة» لإمام الحرمين, فليراجع منه. 


)١(‏ من المسألة السادسة إلى هنا ليس في الشرح» وأضفته من متن المعالم المحقق إتماما له. 
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د آخر التعليق عل «معالم أصول الدين». ورين ار 


| تَوَاخِد نا إن 5 2 3 
د له ل لع و سرس سس رحسب ساس م سخا عرس كه 
لكأ يواست عِك ضرا كما حَمَلَتَهُه عل أأذرت من قبِلما ربنا ولا تَحَمَلنَا ما 
ا 7_2 774 هه سروس ب 
هَهَ لنَايوء وأغف عنًا وأ 


َِ 
أعفر لنا وأرحمنا أن مَوْلمَدْمًا فَأنص باعل الْمَو م الحكمررى #* 
[البقرة: 85/؟7]. 


تم بحمد الله 


09 


الصفحة 
مقدمة التحقيق اا 
ترجمة الشيخ شرف الدين ابن التلمساني نذا 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ل ا 
اللبحث الثاني: مولده ووفاته ا 00 
المبحث الثالث: شيوخه لخدو ماده وج امورل ماو 2 الو سو حا 
المبحث الرابع: تلاميذه ا 0 0 
اللبحث الخامس: مكانته وصفاته ا 0 
المبحث السادس: مذهبه الفقهي وعقيدته مد ا اي لقا 
المبحث السابع: مصنفاته ا 
النسخ المخطوطة المعتمدة ا 3 
صور المخطوطات المعتمدة و و ب 0 
الباب الأول 
في المباحث المتعلقة بالعلم والنظر 
المسألة الأولى: في تقسيم العلم إلى تصور وتصديق 8 
المسألة الثانية: في تعريف العلم م لال وو مو 115 
المسألة الثالثة: في تعريف النظر ا 


المسألة الرابعة: في بيان إفادة النظر العلم والردّ على المخالفين 01 


>: 


الموضوع الصفحة 
المسالة الخامسة: في الدليل وأقسامه اس طحي امف ونمو واس مو ا 
المسألة السادسة: في بيان طريق اكتساب المجهو لات من المعلومات ل ا ا تن 
المسألة السابعة: في أضداد النظر الام وو اساسا اورت قا 
المسألة الثامنة: في بيان وجه استلزام النظر الصحيح العلم 1 
المسألة التاسعة: في أقسام الأدلة حسب مادتها 31 
المسألة العاشرة: في تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية ومركب منهم| الو 1 

الباب الثاني 
في أحكام المعلومات 
المسألة الأولى: في المعلوم إما موجود وإما معدوم ادا ووب اننا 
المسألة الثانية: في اشتراك مفهوم الوجود بين جميع الموجودات امسا م د 
المسألة الثالثة: في أن الوجود زائد على الماهيات الاو سس ا ذا 
المسألة الرابعة: في أن المعدوم ليس بشيء اس اما ادو وس ١1‏ 
المسالة الخامسة: في خواص الواجب لذاته اا 
المسألة السادسة: في تقسيم الممكنات وخواصها سوا اس سس ا 
المسألة السابعة: في أقسام الأعراض عند الفلاسفة ا لعن 
المسألة الثامنة: في إثبات الجوهر الفرد تجا اسسسفو اس قا 
المسألة التاسعة: في أن حصول الجوهر في الحيز صفة زائدة عليه قائمة به م اا 
المسألة العاشرة: في جواز بقاء الأعراض ا ل 00 
الباب الثالث 
في إثبات العلم بالصانع 

المسألة الأولى: الأَجْسَامٌ حْدَنً. خلافاً لْقَلاسَِةِ والدَهْريّة سوس اذا 


المسألة الثانية: في إِثبَاتِ العِلّم بالصَّانِع ا 


54١ 


ا موضوع 


الصفحة 
المسألة الثالثة: إِلَهُ العَالَيَمْتَدُِ أن يَكُونَ جس] 0 0 
المسألة الرابعة: في امْتناع كوْنِهِ تَعَالَ جَؤْهَرا 011 ا 
المسالة الخامسة: في يتاع كَوْنْهِ تَعَالَ في المكَانِ ا 
المسألة السادسة: في أن الُلُولَ عَلَ الله تَعَالَ محَالُ 1 
امسألة السابعة: في أنهيََِْيل َم لخاد تِ بالله تَعَالٌ د 0 
المسألة الثامنة: في أنَّ الاتّحَادَ عَلَ الله مُحَالُ اي لوالو ار 
المسألة التاسعة: في أن الأ واللّدّة عَلَ الله تَعَالَ محال لا 
المسألة العاشرة: في أن الوجود عين الموجود أو زائد عليه م ا 11 
المسألة الحادية عشرة: يَجُوزُ أن ِف شَيْءٌ شَيْئا نس حَقِيقَيهِ الَخصُوصّة لا 
ِأمْر زَائٍ ا اا ااا ا ا 
الباب الرابع 
في صفة القدرة والعلم وغيرهما 
المسألة الأولى: في إبطال أن الله تعالى موجب بالذات وإثبات كونه فاعلا 
بالاختيار 0 اا 
المسألة الثانية: في إثبات أن الله تعالى العَالَ عاك 1 
المسألة الثالثة: في إثبات أن الله تعالى العا عا بالجزئيات مح ا و 1 
المسألة الرابعة: في إثبات أن الله تعالى العَام الآ بحميع المعلومات 1 
المسالة الخامسة: في إثبات أن الله تَعَالَ قَادِرٌ عل كْ الْمْكِنَاتِ ا ا 1 
المسألة السادسة: في إثبات أن جبِيع المْكِنَاتٍ واقِعَه بقذْرَةٍ الله تَعَالَ 8440» 
المسألة السابعة: في إثبات أن الله تعالى حي ا ا ا 
المسألة الثامنة: في إثبات أن الله تعالى مريد ا 


المسألة التاسعة: في إثبات أن الله تعالى سميع بصير اموي كم 


5 


ال موضوع 


المسآلة العاشرة: في إثبات أن الله تعالى متكلم 0 
المسألة الحادية عشر: في إِنْبَاتِ أنَهُتَعَالَ عَادولَهُ عِلَمْ ا ل 
المسألة الثانية عشر: في إثبات أن صفات الله الوجودية قائمة بذاته ا 
المسألة الثالثة عشر: في إثبات أن الله تعالى مريد بإرادة قديمة قائمة بذاته 2 
المسألة الرابعة عشر: في إثبات أن التكوين راجع إلى صفة القدرة و 
المسالة الخامسة عشر: في إثبات أن صفة الكلام القاكم بذات الله تعالى مغاير 

للحروف والأصوات 2 
المسألة السادسة عشر: في إثبات أن كلام الله تعالى القائم بذاته قديم اللي لمم 
المسألة السابعة عشر: في إبطال أن كلام الله تعالى القائم بذاته محددّث 0 
المسألة الثامنة عشر: في إثبات أن كلام الله تعالى القائم بذاته صفة واحدة 0 
المسألة التاسعة عشر: في إثبات صفة البقاء لله تعالى ا ل 1 


المسألة العشرون: في إثبات صفات لله تعالى زائدة على ما علم بالعقل الا اكيم 
الباب الخامس 


المسألة الأولى: في إثبات جواز رؤية الله تعالى ل 
المسألة الثانية: في أَنَّهُلَيْسَ عِنْدَ البَسّر مَعْرفَة كُنْهِ حَيقَة الله تَعَالّ ع 1 
المسألة الثالثة: في بَيَانِ أن إِلَهَ العا واحدٌ امسا اا لاا 


المسألة الرابعة: في بيان طوائف القائلين بالشرك ام سو م ا 
الباب السادس 
في الجبر والقدر 
المسألة الأولى: العبد فاعل لأفعاله على سبيل الحقيقة 0 
المنسألة الثانية: فى إثات القلزة للعية :+ 2 


1 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثالثة: في أن الاستطاعة قبل الفعل أو معه 0 ا 
المسألة الرابعة: في أن القدرة الحادثة صا حة للضدين أم لا 
المسالة الخامسة: في أن العجز صفة وجودية أم عدمية د 
المسألة السادسة: في أن القادر كى| يقدر على الفعل يقدر على الترك اخ 1 
المسألة السابعة: لا يمتنع عقلا تكليف ما لا يطاق ا و كك 
المسألة الثامنة: في تحرير محل النزاع في التحسين والتقبيح ام ا 
المسألة التاسعة: في إثبات أن العَقَلَ لا حَجَالَ لَهُ في أنْ يِحْكُمَ في أفْعَالٍ الله تَعَالَ 

ِالنَحْسِينٍ والتقييح ا 


ه 


المسألة العاشرة: في إثبات أن الله تعالى مريد لجميع الممكنات لي الأاره 
الباب السابع 
في النبوات 
المسألة الأولى: في إثبات أن محمدا يَلِْةِ رسول الله 1 
المسألة الثانية: في الرد على منكري النبوات لله 
المسألة الثالثة: في أن الأنبياء أفصَلٌ مِنَّ الأوليَاء 
المسألة الرابعة: في التفضيل بين الملّك والبشر اا ل 
المسالة الخامسة: في إثبات العصمة للأنبياء م الوا 3م افاي اباباي 612812 
المسألة السادسة: في أنَّ رَسُولٌ الله ححَمَدَا تك أفضَلٌ الأنبّاء 64100 
المسألة السابعة: في أن ححَكَدَا يك َبْلَ نُرُولٍ الوَّحي هل كان عَلَ شَرْعَ أَحَدٍ يِنَ 
0 0 0 
المسألة الثامنة: في إثبات معراج النبي ككل 596 3331 اا 
المسألة التاسعة: في أنَّ حَهَدًا يك مَبْعُوتٌ إل جَييع الات 6850 
المسألة العاشرة: في الطَّريقٍ إل مَعْرِفَة كعد كَل : لاا سس اس اا كاقة 


"535 


الملوضوع الصفحة 
الباب الثامن 
في النفوس الناطقة 
المسألة الأولى: في أن النفس الإنْسَانية شيء وراء هذه اثةٍ الَحْسُوسَةٍ من ااقة 
المسألة الثانية: في إبطال مذهب الفلاسفة في النفس الإنسانية اس 9 
المسألة الثالثة: في إثبات حدوث النفوس الإنسانية ا ذاه 
المسألة الرابعة: في أن تناسخ النفوس الإنسانية محال لاله 
المسالة الخامسة: في بقاء النفوس الإنسانية بعد فناء البدان اع ل زازه 
المسألة السادسة: في ذكر الأدلة على بقاء النفوس اا اسوسسسوس سمو لكازة 
المسألة السابعة: في أن النفس الإنسانية واحدة وها صفات متعددة اسق ا رةه 
المسألة الثامنة: في أن معرفة الله تعالى أشرف الإدراكات لان ار ا الي . م9 
المسألة التاسعة: في مراتب النفوس الإنسانية بحسب بحسب قوتها النظرية .68900 
المسألة العاشرة: في أن النفوس مختلفة بحسب حقائقها او 0ه 
الباب التاسع 
في أحوال القيامة 
المسألة الأولى: في جواز إعادة المعدوم اما لققهة 
المسألة الثانية: في أن الأجسام قابلة للعدم اه 
المسألة الثالثة: في أن القَوْل بِحَمْرِ الأَجْسَادٍ حَق 0 ااال 
المسألة الرابعة: في أن القَوْلَ بالْوَابٍ وعَذَّابٍ القَْرِ حَقَ ا ا 
المسالة الخامسة: في أن الَنّة والنَارُ َخْلُوقنَانِ 0 
المسألة السادسة: في وجوب الإياتن بأن الله تعالى يفني السموات والأرض 411 


المسألة السابعة: في أن وزن الأعمال حق 0 


ا موضوع 
المسألة الثامنة: في أن تَوَابَ أهلٍ الجن وعَذَابُ أهْلٍ ال 


المسألة التاسعة: في أن العَمَلٌ لا يَكُونُ عِلَّةَ لإِسْتِحْقَاة 
المسألة العاشرة: في إثبات أن الوعيد حق وواقع 5 


0 2“ 


المسألة الحادية عشر: في أن المؤمن العاصى ليس بكافر وان أمره في الآخرة إلى 


قوف م وو ةلمم م ممم م م مع وو وو ومو و م ولو و لوو وول وة لولدم دودو و 


المسألة الثانية عشر: في أن عذاب الممؤمن العاصى غير مؤيد 0 
المسألة الثالثة عشر: في أن القَوْلَ بسَّمَاعَةٍ الرَسُولٍ تي في حَقٌ الفْسَّاقٍ حَق 0 


المسألة الرابعة عشر: في حقيقة الإيهان شرعا 10 


المسالة الخامسة عشر: في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيهان الكامل --5 


المسألة السادسة عشر: في الاستثناء في الإيهان 5000 
المسألة السابعة عشر: في حقيقة التوبة 


ههه وو وو ةو ووو مث .ةمث و6و6ه 


وع وو و و و وهامو وو ووم م ومودم موه 


المسألة الثامنة عشر: في وجوب التوبة على العبد 217 
المسألة التاسكة عدر ف أن التوبَة عَنْ بَعْضرٍ الحَاصِي مَعَّ الإضْرَارٍ عَل بَعْضِ بَعْضهًا 
1 700 


الباب العاشر 
في الإمامة 
المسألة الأولى: في وجوب نصب الإمام شرعا 5 


المسألة الثانية: في رد مذهب الإمامية في وجوب نصب الإمام 


المسألة الرابعة: في طرق نصب الإمام 00 
المسالة الخامسة: في إبطال وجود نص جلي على إمام معيّن 


المسألة الثالثة: في أنه لايشترط عصمة الإمام 


2511 
6 
1 
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56 


5604 


5 


الموضوع 


المسألة السادسة: الإمام الحق بعد رسول الله يك أبو بكر الصديق 0 
المسألة السابعة: أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله وك ا 
المسألة الثامنة: في دفع المطاعن عن الأئمة ال ا 
المسألة التاسعة: في إثبات إمامة عللّ رضي الله عنه 0 
المسألة العاشرة: في وجوب تعظيم سائر الصحابة لجو م 
فهرس المحتويات 0 


الصفحة 
7 
58 
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